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الباب الأول 
المشكلي 

أ: الأسئلة المثارة 

لما 1 اك دور انوس سير ف وله 13 قطنت يعسن الفكنا قر نات نميا 
طويلاً كما (فى الاتحاد السوفيتى» والصينء وكوباء وإيران)؛ بيئما تعرض 
بعضها لعدم الاستقرار» وعاش فترة قصيرة جدًا (مثل عديد من الأنظمة فى 
إفريقيا وأمريكا اللاتينية فى الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى)؟ 
ولماذا انهارت كل من الأنظمة فى جنوب إفريقيا والاتحاد السوفيتى السابق؟ 
وعلى نفس درجة الأهمية؛ لماذا لم تنهار فى. وقت أسبق من الزمن عما 
حدث؟ ولماذا زاد نمو بعض البلدان» مثل: كوريا الجنوبية» والصين» وشيلى 
صسبرعة كنيوة فى النشوات"القريية الماضية؟ هل كانت الدكتاتووية اللياسة 
فقن عامل حيذا لثمو الاقتضاذن؟ ولماذ] كانت يكن الأنظمة :مل »رروكينا 
فى عهد ستالين» وألمانيا الهتلرية» وشيلى فى عهد بينوشيه) بالغة القمع؛ بينما 
كان بعضها الآخر أقل قمعًا؟ ولماذا مرت بعض الأنظمة القمعية بفترات من 
التراخى؛ حيث كان مستوى القمع أقل حدة لفترة مؤقتة؟ أو هل مكث بعض 
الحكام الدكتاتوريين» مثل: فيدل كاسترو فى كوبا أو صدام حسين فى العراق» 
فى مناصبهم طويلاً؛ بسبب قدراتهم على قمع شعوبهم: أم لأنهم كانوا 
يتمتعون بالشعبية؟ وهل يمكن أن تكون الإجابة مزيجًا من الأمرين؟ أكان 
أدولف أيخمان منسق الترحيلات "للحل النهائى" للمسألة اليهودية مذنبًا بذاتنه 
عن الجرائم التى ارتكبها النازىء أم كان مجرد ترس فى آلة القتل الجماعية؟ 
وهل كان ينبغى على الموظفين فى أنظمة أخرى - كما كان الحال فى 
الأرجنتين» وجنوب إفريقياء أو الصين .- الذين ارتكبوا انتهاكات واسعة 
النطاق لحقوق الإنسان أن يحاكموا على الأنشطة التى مارستها تلك النظم؟ 
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كل تلك الأسئلة» وأخرى مثلها تتعلق بجوانب مختلفة من '"سلوك" 
الدكتاتوريات؛ ذلك لأنها تصف تصرفات الحاكم» وإدارته» أو المحكومين فى 
نظام سياسيء يغتصب الحاكم فيه حقوق الناس فى اختيار من يحكمهم» وكيف 
كك زم وذ | اكفاك ينتركن الكانيه آذ هذا الشاوزك يميق لعسيو 
ويمكن توقعه (إحصائيًا). ورغم عدم تشابه كل الأنظمة الدكتاتورية؛ فإنها 
تشع أنماطًا يمكن فيبيها من خلال تظرية الإإحنيان 'الرزشيد» و الت يمكن يمكن التنبيؤ 
بها عند الأخذ فى الاعتبار بعض الخصائص العامة لنظام الحكم. 

ويتسم كثير من أبعاد سلوك الأنظمة الدكتاتورية بالأهمية» بما فئ ذلك 
مستوى القمع السياضسيء» والسياسة الاقتصادية (تجاه النمو الاقتصادي؛ وحقوق 
الملكية» أو إعادة توزيع الثروة)» ومستؤى الكفاءة الاقتصادية» والمواقف تجاه 
الدول الأخرى (منفتحة أم منغلقة» مسالمة أم مُهدّدة). وربما كانت النقطة 
المركزية فى التحليل هى رغم أن الدكتاتوز قد يكون لديه احتكار رسمى فيما 
يتعلق بالسلطة السياسية؛ فإن السياسات التى يتبعها تتأثر بالقيود النابعة من 
سلوك الفاعلين الآخرين - بما فيها الإدارة أو البيروقراطية:» والقؤات 
المميلكة4 ومدى: الناضم أن الجعار كة تمق الفانفدرن الذكم انون : 

ورسميّاء فإن الدكتاتور لديه سلطة على كل تلك الأطراف 
والمجموعات؛ ولكن مهما بلغت سلطاته فإنه ببساطة لا يمكنه إصدار أية 
أوامرء ويتوقع منهم دائمًا إطاعتهاء وذلك لسببين: أولهما- أن هناك كثيرا 
من الأشخاص الذين ‏ يجب .عليه التحكم فيهم بهذه الطريقة..وكانيهما- كيف 
يمكن أن يكون الدكتاتور واثقا من تنفيذ أوامره؟ إن من السهل التهديد 
بالعقاب؛ ولكن هل يمكن الوثوق فى استمرار المعاقبين على ولائهم له؟ 
وأخيرا؛ فإنه من المهم ملاحظة أن حقوق الحاكم نفسها مقيدة. ورغم أن 
الدكتاتور يعتقد خلاف ذلك؛ فإنه "لا يمتلك" النظام» وعادة ما لا يستطيع أن 
يورثه الى آخر يختاره هو مما يجعل منصب الذكتاتور ذاته هشا. 
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ومن الطبيعى أن تكون لدى الناس أسبابٌ كافية لخشية الحاكم؛ ولكن 
هذه الخشية نفسها (تمامًا مثل الغيرة) تجعل كثيرين منهم يبخثون عن طرق 
للتخلص من الدكتاتور؛ ومن ثم فإن الحاكم لديه كل الأسباب لكى يشك فى أن 
هناك مؤامرات, تحاك ضد النظام؛ وإحدى الطرق الشائعة لإزاحة هذا 
الدكتاتور من منصبه-.هى حتقا - اغتياله. وإذا كان للنظام أن يحافظ على 
استمراره؛ فإنه يجب عليه خلق مؤسسات أو الحفاظ عليهاء للتعامل مع هذه 
المشكلة من خلال تنظيم مدفوعات مالية إلى أنصاره؛ وتدبير التهميش المنظم 
لأعداء النظام أو التخلص-منهم. وما تقوم به تلك المؤسسات من قمع وإعادة 
توزيع الثروة هو الذى يحدد شكل الأنظمة الدكتاتورية. 

وأمتلة تلك المؤسسات السياسية والاقتصادية» التى (من بين أشياء 
أخرى) تلعب تلك الأدوار - التى سيبحثها هذا الكتاب - وتتضمن الحزب 
الشمولى» ونظام التصاريح للفصل العنصرى فى جنوب إفريقيا؛ حيث كان 
هناك احتجانٌ عرقى أو دينى للوظائف؛ وامتيازات أخرى فى دول؛ مثل: 
جنوب إفريقياء وألمانيا النازية» وإيران المعاصرة؛ ونظام المنح والعطايا 
و"العمالة 6[ع]هه011" فى روما القديمة» وفى عديد من البلدان الأقل نموا فى 
عالم اليوم. كل تلك المؤسسات تزود أنصار النظام بأسلوب لتوزيع 
المدفوعات على أساس منتظمء وفى الوقت نفسه تقوم تلك الأنظمة بالقمع 
أو بفرض الضرائب على المعارضة. 

ومن .هذا المنظور يتناول المؤالف فى صورة مجردة الأسئلة 
المطروحة الاتية: 

-١‏ ما الأدوات الأولية التى يستخدمها الدكتاتوريون للبقاء فى السلطة؟ 

-١‏ ما الذى يحدد مدى الطبيعة القمعية للنظام؟ وكيف يستجيب مستوى 
القمع السياسيء للقوئى الاقتصادية؛ مثل: التغيرات فى الأداء الاتقصادى 
للنظام (متل معدل نمو الناتج القومى الإجمالى 6717)» وللقوى السياسية 
(مثل التغيرات فى شعبية النظام)؟ 
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دما اللازوف ‏ الاقتضانية بو السيانيية | الى قثي افنى: اران 
أو عدم استقرار النظم السلطوية؟ 

4-- هل الحكام الدكتاتوريون أكثر قدرة على تحقيق نمو اقتصادى 
متميز عما يحدث فى ظل النظم الديمقراطية؟ وهل هم أقل تعزضًا الضغوط 
إعادة التوزيع أو المقابل للريع؟ 

ه- هل يؤدى استعمال نظم الأسواق الحرة- حتمًا- إلى اتحسار 
الأنظمة السياسية الدكتاتورية؟ 2 

5- ما الظروف التى تسهم فى انهيار الديمقراطية وقيام الدكتاتورية؟ 

-١‏ كيف تنهض القومية» وكيف ولماذا يشجعها الحكام الديكتاتوريون 
ولماذا؟ 

6- ما مسئولية البيروقراطية الوظيفية تجاه الجرائم القى يرتكبها 
النظام؟ (تلك هى مسألة إيخمان). 

1-ما السياسات التى يجب على الديمقراطيات الغربية أتياعها تجاه 
النظم الاستبدادية؟ 

- كيف يمكن لدراسة الدكتاتوريات أن تلقى الضوء على فعاليات 
الديمقراطية؟ 

ورغم عدم وجود قصور فى النقاش المفيد عن تلك المسائل فى 
الأدييات؛ فإن التحليل نادرًا ما يعتمد على نموذج واضح قادر على شرح 
سلوك مختلف النظم» أو حتى لنفس النظام فى أوقات مختلفة. وهنا يقدم 
الكاتب نموذجًا عامًا للدكتاتورية؛ ويتولى تقديم مجمموعة من الإجابات لتلك 
الأستلة (وسوف يجد القارئ بعضها أكثر إمتاعًا من بعضها الآخر). هذا 
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النموذج يستخدم أدو ات النظرية الاقتصادية؛ إلا أن الأساليب الاقتصادية 
المستخدمة ليست تقليدية؛ ولكن بدلا من ذلك تستخدم أدوات " الاقتقصاديات 
الجديدة للمؤسسات " التى تناولتها بالشرح ببعض التفصيل فى الباب الثانى. 

5 يتضمن استخدام الأساليب الاتقصادية افقتراض أن الدكتاتوريين 
(وأتباعهم) يتمتعو ن بالرشادء وبمعنى. نمطى لأهدافهم؛ فإنهم يختارون أفضل 
الوسائل لتحقيقها. وعموما (فيما عدا استثتاء واحد)؛ .فإن الكاتب يضع هذا 
الافتراض حسب قوله؛ لاعتقاده أنه بتلك الطريقة يمكن أن يستوعب سلوكهم؛ 
إلا أن افتراض تمتع الدكتاتوريين بالرشاد لا يعنى أنهم على علم تام؛ أو أنهم 
غير قادرين على ارتكاب الخطأ: وإذا كانوا كذلك؛ فإن تحكمهم فى آليات 
الدولة سيضمن أنهم لن يفقدو! السلطة أبدّاء وأنه قد تكون لديهم قدرة الكشف 
عن أى مؤامرة ضد أنظمتهم ومنع تحققها. وعلى العكس؛ فإن هناك أخطاءً 
تقليدية معينة للدكتاتوريين» من الكثرة يمكن أن تكون موضوعًا لهذا الكتاب. 
وبهذه الطريقة وبطرق أخرى؛ فإن الكاتت يربط نظمًا مغينة بالقفصص 
الخرافية مما يساعدنا على تفهم تلك النظم (والأنظمة الدكتاتورية عامة). لذا؛ 
رغم أن النماذج المستخدمة هى نفسها مجردة؛ فقد استخدمت أنظمة معينة أو 
شخصيات تاريخية» لشرح وجهة النظر. وقد نوقشت بعض هذه الأنظلمة 
بالتفصيل: مثل النازية الألمانية» والحكم الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى 
السابق» ونظام الفصل العنصرى فى جنوب إفريقياء» ونظام بينوشيه فى 
تشيلى» والإمبراطورية الرومانية القديمة وبعض الأنظمة الأخرى بقليل من 
العمقء مثل: نظام موبوتو فى زائيرء وهايتى تحت نظام " البابا الدكتور 
دوفالييه”؛ والصين المعاصرة ودكتاتوريات أسيوية أخرى. وأحياناء فإن 
سلوك دكتاتور معين يُستخدم ببساطة لشرح وجهة نظر معينة. وبالنسبة للنظم 
موضع لخر اسسة ااقصيراية قاكها مفتاة على أبنائن أهميكي :و انا خرف 
على أساس مدى تؤافر مادتها؛ ولكن معظمها على أساس ما تثيره من 
اهتمام. وقد اعتمد المؤلف على مصادر تاريخية تنك وسصادن اححودى 
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للحقائق المرتبطة بتلك. الحالات. ويأمل المؤلف أن يهم النظرية المقدمة فى 
فهم تلك النظم - وكيف تعمل مؤسساتهاء ولماذا فعل بغض الدكتاتورات ما 
فعلوه؟ وهذا هو الغرض الأساسى للكتاب. 

لذا يحاول هذا الكتاب أن د يملز ويقيم جسرًا على الفجوات فى 6 
الأدبيات سم 1 ف بالاقتصاديات السياسية (أو "الاختيار الشعبى")» و 
مع استثناءات مهمة (من أمثلة نورث- و - توماس (177١)؛‏ نورث - و - 
وينجاست (585١)»؛‏ وأولسن (555١)ء‏ وروت (585١)؛‏ وتالوك .))١941/(‏ 
وركز الكاتب على عمل 0 للديمقراطية. ولأن معظم 'العالم- بالنسبة 
لمعظم تاريخ البشرية- عاش تحت حكم الدكتاتورية؛ فإن من الواضح وجود 
حاجة عميقة لزيادة العمل فى هذا المجال. فضلا عن تلك فكل ديمقراطية . 
تحمى جوانب من الاستبداد بالفعل» وكانت تقترح غالبا عاونا استبدادية 
كطرق لتعويض فشل من نوع آخر للديمقراطية. والأمتلة الواضحة أن كل 
تلك المواقف التى اقترحت فيها هذه السياسة فى أمور معينة تخرج من 
العملية الديمقراطية وتوضع فى يد سلطة مستقلة وهكذا يمكن أن يقال: إن 
مديرى البنوك المركزية "المستقلين" هم الوحيدون الذين: يمكن اعتمادهم فى 
الرقابة على المعروض من النقد فى الدولة» وعلى المحظورات الدستورية 
المطلوبة لمنع الإنفاق الزاتد للنظم المنتخبة ديمقراطيا وهكذا.... إن الأدبيات 
المتعلقة باختيار الشعب شائعة على الأخصء مع تلك الوصفات السياسية. 
ومع ذلك فكلها تتادى بإحلال الديمقراطية محل السلطوية مما يعنى أن الحق 
فى تقدير هذه الأمور يسحب من المواطن. فكيف لشخص ما ليس مسئولا 
أماذء الشيسية أن رفول انال بالضية لو 13134 كافك الس فقي متهرى علس 
هذا الأساسء فيمكن أن تجرى بنجاح فى'البنوك المركزية» أو على العجز فى 
الميزانية» فلماذا لا يمكن امتداد نجاحها إلى مجالات أخرى من صنع القرار 
العام؟ وما الخطأ فى بنتاجون7! مستقل؟ 


(*) البنتاجون: هو وزارة الدفاع فى الولايات المتحدة الأمريكية. (المترجم) 
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ويقول المؤلف إنه سيكون راضيًا بأن أحدًا لا يستطيع الإجابة عن تلك 
الأسكلة بدون ف الحكم الفردى المطلق (الاس تبداد) /3 0 وأخيرا 
يقترح بأن أحدًا لن يمكنه حقيقة تفهم كيف تعمل الديمقراطية؛ إذا لم يُفَهّم 
والأدبيات الأخرى التى يناقشها الكتاب» هى تلك الأدبيات الضخمة 
والمبهرة غالبا والتى تكتب فى كثير من الأحيان عن أنظمة معينة:؛ والتى 
' وضعها علماء التاريخ والعلوم السياسية؛ وَرُغمَ أن النظرية الموضوعة هنا 
مختلفة جدا عن الموجودة فى هذه الأعمال؛ فقد استخدمها المؤلف بتوسع؛ ليس 
فقط فى الحالات التى جرى بحثها ودراستها؛ ولكن أيضًا كنوع من التفكير فى 
مشكلة الحكم الفردى المطلق (الاستيداد). وبالتحديد؛ فقد استخرج المؤالف 
أربعة أنواع» أو 'صور” من الدكتاتورية. وهو ما يمائل أربعة توازنات محتملة 
عن النموذج الأساسى المعمول به فى هذا الكتاب.. وبالطبع» هناك عديد من 
النماذج ووجهات النظر؛ ولكن تلك المذكورة هنا هى ألتى وجدها المؤلف أكثر 
.نفعّاء والتى تشمل قدرا! جيدًا من تلك الأدبيات. ويأمل المؤلف أن يجد القارئ 
.تلك للنمااج 'الأربعة يمكن أن :تولد.من .هذا النموذس السيطك الننائى ملسي 
الاختيار الرشيد. وهدف الكاتب أن يطور نموذجًا آخر؛ ولكن لإظهار أنه رغم 
نوا المكافة ةا ون الهم يمك أن لكين تله لكلف طلس وفك راتس 
ويمكن تحليل الدكتاتوريات بتلك الطريقة. وقد قدم المؤلف فى القسم التالى 
صور تلك الدكتاتوريات. [ 
ب: صور الدكتاتورية 
لقد كانت هناك مساهمات مهمة فى فيمنا للأنظمة الدكتاتورية» وعلى 
نطاق واسع فى ميادين مختلفة من التخصصات؛ ويتضح ذلك بشكل أكبر فى 
علمى التاريخ والعلوم السياسية؛ ولكن أيضًا فى علم النفسء والاقتصادء 
والروايات. ولا يزعم المؤلف القيام بأى محاولة هنا لمسح تلك الأدبيات: 
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ولكن يمكن اكتشاف عدد قليل مما يعتقد أنه ذو نفع لأشكال الدكتاتورية:. 
ولسوف تفحص الأنظمة الشمولية مهتدة1012114: والقمع الناعم 05م 112: 
والطغيان صتنت1ء والحانية نع11210018'. 


)١(‏ النظم الشمولية: هناك عديد من المصادر الكلاسيكية لهذا المفهوم 
عن الدكتاتورية؛ ففى الروايات» نجدها فى رواية جورج أورويل ١584‏ 
(الصادرة عام 549١)؛‏ ورواية أرثركوستتلر "الظلمة فى وقت الظهيرة" 
»)١941(‏ ورواية "عالم جديد شجاع" ل ألدوس هكسلى .)١145(‏ 


والمشكلة الرئيسة فى تلك الروايات هى أنها تدور حول شخص ماء 
ذى شخصية وهوية مأ (كنديراء 65 ص 5 ") ولذا كانت هذه الكتب نَهتم 
بآثار غسيل العقولء والتحكم فى التفكير؛ والتلقين 5528802ه1200:» وتحطِيم 
روح الفر د. إن كلمة الفاشية بالإيطالية متنة]ذلة0”. تأتى من إيطاليا تحت 
حكم مؤسولينى؛ والتى يمكن أن تصنفا كنظام شمولى؛ ولكن فى كثير من 
الأحيان» لم يُصنف النظام وفقا لهذا التعريف؛ لأن المعتقد أن مستوى القمع 
أو تحكم الدولة تحت حكم موسولينى لم يصل إلى المستويات التى صل 
إليها فى كل من ألمانيا النازية أو الاتحاد السوفيتى. وتحليلات هذا المفهوم: 
ضخمته حنأ أرندت ١9561(‏ 151 فى كتابها اول الشمولية". وكارل 
فريد ريش - وزينيو برزنسكى )١155(‏ فى مؤلفهما 'الدكتاتورية الشمولية 
والاستبداد", ورسم كل منهما تفرقة بين الشمولية وبين الأشكال الاستبدادية 
وحزبًا واحذا يقوده فرد وأحد: ونظام بوليسى إرهابى» واحتكار لوسائل 
الاتصال الجماعية» واحتكار التسلح وتحكم الدولة فى الاقتصاد. ولم يكن 
المنطق الذى يقوم عليه هذا النوع من النظام واضحًا من ناحية كيف كان 
تغمل ورما أهذافك:. هذه المهفنة أدازكها أرندت وقامت بها بشموخ. وبعد نشر 
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كتابها بأربعين عامّاء فإن القدرة التحليلية والذهنية لتفكيرهاء لم يصبها 
التغيير. وعلى الرغم من أن تلك النظم الموصوفة فيه قد مضت إلى غير 
رجعة؛ فإن الكتاب يبدو وكأنه حديث العهد. أحد الأسباب بخلاف مهارة 
الكاتبة» والرعب الطبيعى من الأنظمة المذكورة فيه يعود إلى أن الكتاب؛ 
على مستوى معين؛ هو ببساطة محاولة لعرض يذهل ويذهب بوضوح 
وشفافية العقل» كأكثر الكوابيس اكتمالا بالنسبة للفرد الذى يقدس الحرية: وهو 
إمكائية خطواعه التاد: فى كل تحن اللحياة لأدوالة؛ لذ فإن القمولية نظا 
سياسي؛ غرفت بأنها تهدف إلى الإخضاع الكامل والدائم لكل شخص 
(أرندت» ١5751١9551١‏ ص 7052"). كما أن الهدف قد تحقق من خلال 
تحطيم العلاقات الإنسانية إلى ذرات - وتدمير الطبقات؛ وجماعات المصالح: 
والعلاقات الأخرى بين الناس. وهتاك كتاب. آخر لها ' أيخمان فى القدس " 
(15171) أصبح مشهور! لتقديمه مفهوم "ابتذال الشر" وتمئه فى أيخمان 
الموظف الذى ساق الملايين إلى الموت؛ حيث جادل بأنه كان. مجرد 
انه للأوائر "والذئ أظهر نفسه كمسلوب لإسائيقة«وحتحايا الدعب التذى 
لعب فيه دورًا جوهريًا. 1 

ومن هذا التأكيد الضخم على مفهوم الشمولية من ناحية تحكم الدولة فى 
عقول أتباعها كان من الطبيعى أن الأطباء النفسيين أصبحوا مهتمين 
بالمشكلة. وقد كان هناك سيل من الأعمال الأكثر شهرة فى هذا الاتجاه؛ 
والتى فاضت من: كل منها أدبيات هائلة» منها تيودور أدورتوء وأليكس 
برنسويكء وداتيل ليفنسون؛ ونيفت ستانفورد )١56-0(‏ "الشخصية الشمولية" 
ومشالى ملهوام 15192 وتضئ :نا تعاريه الى شرك اتيك انيه 
"الاستتان الولظةة 

فى العمل السابق أُعطيت للفاشية درجة فاشل (5) والتى أطلقت على 
أساس مقابلات لعزل مجرات من خصال الشخصية» والمرتبطة بطريقة غير 
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واضحة بانقلاب تجاه الحكم السلطوي؛ ورغم إهمال بعض الأفكار الأصلية؛ 
فإن العمل قد استمر بهذا الحجم» وظهرت مقاييس جديدة» خاصة تلك التى 
تقيس " سلطوية الجناح اليمينى " والتى كتبها بوب التيمار وطورها (31/1١؛‏ 
454 )؛ حيث أعاد صياغتها على مدى ما يقرب من عشرين عاما. 

وق تجاوب مجو اء كان السوال: حول قزائن كم نيتكون أغداد التحابن 
الذين لديهم العزم على إطاعة شخص فى موقع سلطة قائمة؟ لهذا الغفرض 
كان لدى ميلجرام ممثل فى دور "عَالم' قيل إنه يقوم بتجربة تعليمية:؛ وأنه 
سيصدر تعليماته للأشخاص الناقست لإدارة صدمات يحجم متزايد ل 'متعلم" 
مزيف (هو أيضًا ممتل)» وصدرت للمتعلم المزيف بدوره تعليمات 
بالاسموار..ف إعطاء إجابات بخاطتة للسؤال: المعطى تو وج ميلس ام أن 
الناس موضع التجربة أطاعت شخص السلطة بدرجة تثير الدهفشة؛ حتى 
عندما لم يكن لديهم ما يجنونه للقيام بهذاء ا 200000 العالم» بدا 
أنهم يوقعون ألما شديدًا على الضحية. :وحسب علم المؤلف؛ فإن النتائج لم 
فاه كنع الققذا ورا ع عنم وحوق بحاحة لفن نا حر قدا وه مل للك القن 
أحريتك قدا : (فقد وبحد الناسن التايهين؟. أن سلوكهم الذاتى بعد اتضاح 
الأمور مثبطء كما يفترض أن يكون تأثيره أيضًا على القارى). 

وكانت هناك أيضًا لخبرات الثلاثينيات أثار على الاقتصاد؛ ورغم أن 
علم الاقتصاد يكون أقل اهتمامًا بهذا الأمر عن الروايات أو علم النفس بما 
فيه من عواطفبء وقيود إدارية على حرية الأفراد فى الاستثمار؛ أو مقدرة 
مديرى المؤسسات على تشغيلها بالطريقة التى ينشدونهاء مما يمكن أن يكون. 
بكل جزئياته» مرعبًا للاقتصادى الحديث ذى التوجه إلى السوق الحرء والذى 
لم يعتد هذا الحجر على الفكر والقمع السياسى.أو السيطرة النفسية» وكذلك 
بالنسبة للباحثين الآخرين. 
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فظو ران تمكه التحكومة اك“ الاقتسداد: كان أأكين قفر لفقي الانطتتاء 
السوفيتى عنه فى ألمانيا النازية (حتى فى أوجها)؛ فقد أثارت التجربة 
السوفترة جور؟ بعتنا بير فى ,ذاحلعينة الاقتصدانه. وكاق من اه القسضانا 
"الكفاءة والتشغيل" عدندهناءم80 (بمعزل ع هشألة الحرية) لمثل هذا النظام: 
وكان هناك جدل كبير مبدثئيّاء أثاره فردريك هايك )١9”5(‏ فى عمله 
"التخطيط الاقتصادى الجماعى" ع 7نمصصة21 210مدمع5 196ع00116©» والرد 
على أوسكار لانج فى أعماله عن "النظرية الاقتصادية الاشتراكية" ١9748(‏ / 
14 0) عن كيقنة محاكاة التفليظ اللو كز من القن نكر لنظام الأسعارء ومن 
إفكان : الحصيو ل على كقاوة التكطاي 1 اسم ان ياو زا ينعد انرمق نامو ات 
الخارجية" 5اءعته لدسيء:ءره (التى يمكن أن 1 ببسناطة باختيار أسعار الظل 
الصحيحة) وعدم المساواة فى الدخول. 

وفى التهاية؛ فإن الذى انبة نبيثق كصورة قياسية عن نظاء الاقتتصاد 
السوفيتى» كان رؤية قريبة الشبه جدّا من الشمولية فى النظرية السياسية؛ إذ 
أدت إلى ما يسمى بالاقتصدد المُوجّه أو(اقتصاد الأوامر) 4سقصصدمح 
إندههدء5 كبيروقراطية عملاقة حيث تتخذ القرارات مركزيًا فى متل هذا 
الاقتصاد؛ فالأوامر تنتقل إلى مستويات أقل حيث هناك المسئولون عن القيام 
بالعمل الفعلى. والفرق بالنسبة للاقتصادى هو أن هذه الصورة تبدو مثيرة 
للشفقة أكثر من كونها تمتل تهديدًا. وتتضمن النظرية الاقتصادية للأسواق؛: 
أن مجتمعًا يضم أكثر من ١0١‏ مليون نسمة» ويتقرر فيه كل شيء مركزيّاء 
ويتبع كل فرد أوامر الآخرين - سيُقتل من خلال انعدام الكفاءة. هذا الاعتقاد 
صار أيضنًا جزءًا من الصورة التقليدية لهذا المجتمع - وقد كتب ألك نوف 
)١1980(‏ " فى معظم المواقف لا يعرف المركز ما الذى تكون هناك حاجة 
إليه فى تفاصيل غير مجمعة؛ بينما الإدارة فى موقعها لا تستطيع أن تعرف 
ما الذى يحتاجه هذا المجتمع؛ ما لم يبلغها المركز بذلك " رص 61). الأكثر 
من ذلك؛ أنه حتى إذا كانت لدى المركز المعلومة الصحيحة؛ فستكون هناك 
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صعوية فى توصيلها. وكما أكد نوف " أن المشكلة تكمن فيما يقرب من 
استحالة كتابة تعليمات الاقتصاد الجزئى بطريقة لا تضلل أكشر المديرين 
حسنى ألنية" (رص 85). 

وأخيرناء فهناك كثير مما ينشأ من عدم الكفاءة التى تنتج من: اك تخدام 
البدائل لمجموعة من التعليمات التامة» ذلك ما يسمى مشكلة مؤشر النجاح. 
وقد صور كل ذلك بدقة فى فيلم الكرتون الشهير الذى يضم مجموعة من 
المديرين السوفيت فى أحد مصانع المسامير الذين يحملقون بارتياح 
تجاه مسمار ضخمء ويهنئون أنفسهم على إنجاز خطة المسامير التى عبر 
عنها بالأطنان. 

وعلى أى حال- فمن الجدير بالملاحظة- أنه على الأقل فى.نهامة 
السبعينيات من القرن الماضى أُجْرى تفييم فعلى لأداء الاقتصاد السوفيتى من 
جانب كبار الخبراء الغربيين الذين اعتمدوا على بيانات رسمية سوفيتية أو 
بيانات المخابرات المركزية الأمريكية» وكان هذا التقييم فى منتهى الإيجابية 
(فمثلاء تقديرات نمو الإنتاجية السوفيتية» قام بها إيرام برجسون 219178 
والتى روجعت فى ١54817‏ و 1175١؛‏ للاطلاع على مسح عام؛ انظر أوفرء 
17 ). هكذا كان الاتحاد السوفيتى لا محالة متوجها إلى الانهيار الذاتى؛ 
ولم يكن ذلك واضحًا قبل حدوث ذلك.. والسؤال المتبقى والذى سيناقش لإحقاء 
هو كيف استطاعت الاقتصاديات السوفيتية الطابع أن تبدو ناجحة لفترة زمنية 
طويلة إن كانت غير ذلك؟ وإذا كانت ناجحة فعلاء فلماذا تآكل هذا النجاح 
بطريقة سيئة بمرور الوقت؟ 

عموماء فإن الحجج التى استخدمت لشرح حالة القوة الاقتقصادية 
للشيوعية خلال الحرب الباردة انتقلت فقط الآن إلى أسلوب مختلف من 
الدكتاتورية: فى الدول الصناعية الجديدة» وفى تلك الدول التى مازالت فى 
مرحلة التصنيع فى القارة الآسيوية. فالتهديد يأتى من القوى السابقة نفسها: 
مجموعة غامضة موالية لمواطنى الدولة أو المؤسسة؛ وادعاء المقدرة الفائقة 
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لاتخاذ القرارات الجماعية» وقدرة ظاهرة للتحكم فى الاقتصاد بطرق 
اجتماعية نافعة لا يمكن لأى ديمقراطية القيام بهاء وكلها مصحوبة 
بإحصائيات ذات. اتطباع مؤثر عن النمو الاقتصادي. والاختلاف هو أن هذه 
الأنظمة (حتى الصين المعاصرة) ليست شمولية» وسيشير المؤلف إليها 
'طواغيت". وقبل الاتجاه إلى هذا التصنيف- على أى حال- يسمح الكاتب 
لنفسه بأن يناقش - أولا- نوعًا آخر من الأنظمة: والتى هى فى كثير من 
الجوانب القطب المضاد للشمولية الدكتاتورية. ويشير هنا إلى الدكتاتوريات 
غير المستقرة قصيرة العمرء أو الدكتاتوريات الضعيفة» الشائعة فى إفريقيا 
وأمريكا اللاتينية» وخاصة فى الستينيات وحتى الثمانينيات: وهو تصنيف 
نارين كثر #سمخلفة وبشيضها التكلى القمعية الحاهمة :1و0 

)١(‏ النظم القمعية الناعمة 05م 1:0: وفيها لا تسبب الحكومة الحاكمة 
اضطرابًا للدُسلوب التقليدى لمعيشة الناسء وبدلاً من ذلك تقمعهم - فقلط- 
إلى أبعد مدى متواضع يسمح لها بالبقاء فى الحكم؛ وتجنى ثتمار احتكار 
النفوذ السياسى (سيارات مرسيدسء. وقصورء وحسابات فى البنوك 
السويسرية.... إلخ). ومن أمثلة النوع الأخير من الحكام السابقين»ء سوموزا 
من نيكاراجواء وشاه إيران» وفردينائد ماركوس من القلبين» والجنرال 
نورييجا من بنما. ولا توجد هناك بطاقة قياسية لصفات هذا النوع من 
الأنظمة» والتى من وجهة نظر المؤلف تضم بعض السلطوية التقليدية (وقد 
قامت كير كباتريك. 21187 فى أثر فريدريك وبريزنسكي؛ ١9155‏ بحصر 
نوعين من الأنظمة الشمولية الاستبدادية التقليدية). هذا إلى جانب تسميات 
أخرى تشمل 'جكم السلاطين"؛ والحكم "الأبوى" لةندهمسخئدم: والحكم 'الأبوى 
الجديد",» والحكم "الشخصى" 06250231. والدكتاتوريات العسكريات غالبًا ما 
تكون من هذا النوع. وما يدور فى دكتاتوريات أمريكا اللاتينية وإفريقيا» هو 
الصورة الشعبية التقليدية. ش 
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ولقد جادلت كيركباتريك بأن على السياسة الخارجية الأمريكية أن تكقون 
متسامحة نسبيًا تجاه النظم الاستبدادية التقليدية؛ ليس لأن هذه الأنظمة تعارض 
كثيرا من الجوانب التى يستلطفها المحبون للحرية؛ ولكن بسبب )١(‏ أنه رغم أن 
قياداتها دكتاتورية؛ فإنها تميل إلى أن تكون ذات توجه غربىء )١(‏ وأن هذه 
الأنظمة أقل قمعًا وأقل استقرارًا من الأنظمة الشمولية. وفى كثير من الأحيان 
تحرص الولايات المتحدة الأمريكية على سقوطهاء باتخاذ سلوك عدائى تجاه 
قمعها للحريات المدنية» فقط-لترى أن من يأتون بعدهم من نوعية الأنظلمة 
الشمولية. ومن هنا فهى تطرح أن "المعايير المزدوجة" يمكن أن يوصى بها 
لمحبى الحرية فى سلوكهم تجاه الدكتاتورية» وقد ناضلت من أجل هذا الاتجاه 
عندما كانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. 


والآن» ولأن كل النتائج السياسية تعتمد على نموذج» يصبح من 
المنطقى السؤال عَم النموذج الدكتاتورى فى هذه الحالة؟ ويظن الكاتب أنه 
من العدل القول: إنه من وجهة نظر كيركباتريكء: فإن الأداة الرئيسية 
للحكومات فى ظل كل من الدكتاتوريات التقليدية أو الشمولية؛ هى قمع 
أو قهر المواطن. وبناء على ذلك فإن الاختلاف الرئيسى بين هذين النظامين 
هو مستوى الاستبداد. وهذه النظرة إلى الدكتاتورية» يعتقد المؤلف أنها عادية 
لكثير من العلوم السياسية. 

إن إحدى صعوبات نظرية كيركباتريك؛ هى أن بعض الأنظمة التى 
كانت تبدو قليلة الضرر نسبيًا فى توصيفها. التقليدى:» كانت حقيقة» وشديدة 
القسع ةو اكار الجالات وضويكا هى الأنظلية السكردة فى البو از يدل كياد 
بينوشيه فى شيلى. وهناك اختبار تطبيقى عام: لهذه النظرية» قام به ميتشيل - 
و- جيمس ماكورميك (188١)؛‏ فقد وضعا مقياسين لانتهاكات حقوق 
الإنسان لعدد كبير من الدول.- أهمها يقيس تكرار استخدام التعذيب» والآخر 
هو عدد المشسجونين السياسيين. وقد وجدا أن الأنظمة العسكرية والملكية 
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وعنطء:ةد20 التقليدية» قد استخدمت التعذيب فعليا فى كثير من الأحيان 
شرحة اكترويى الحكومات: الموالة (المار كهية) (كبيا أنييا اكيت 
السجون فى قليل من الأحيان) وعندما عَبّر عن الاستبداد كمؤشر تجميعى 
106 ع:3عع3852 يضم الإيداع فى السجون والتعذيب» لم يوجد اختلاف 
جوهرى بين هذين النوعين من النظم. 

يقترح هذا التحليل- أولاً: أن الجدل الخاص بالمعايير المزدوجة» يمكن 
أن يكون قد وضع فى غير محله» وثانيًا: أن هناك حاجة إلى تصنيف آخر 
للدكتاتورية؛ أحدها ليس شموليًا ولكن فيه مستوى قمع عال. ولما كانت 
الشمولية هى ظاهرة جديدة (فى القرن العشرين)؛ فإن القمع حكتى فى 
مستوياته القصوى قديم جداء ويبدو أن تلك النقطة الثانية واضحة يما فيه 
الكفاية. ويتبع الكاتب تقليدًا مُعديًا فى الفلسفة السياسية» ويضف هذه الأنظمة 

ب "الطواغيت". 

(") النظم الطاغية: كان استخدام صفة "الطاغية"؛ شائعًا فى العالم 
القديم. ففى الكتاب المهم "الخبز والسيرك" ١‏ © يقدم لنا بول قين ثلاشة 
تعريفات للكلمة» مثلما استخدمت فى العصور القديمة لليونان والرومان. 

-1: نظام يحفظ الطاغية نفسهآ! فى السلطة بن خلال استخدام 
العنف. 

دام تعطام نورين جل ارفس مطادقة إن السكانن الأعتهاناك: النائية 
على قسم كبير أو صغير من معاونيه. 

1-": نظام يتحكم فيه رجل يتلذذ بممارسة نفوذه الذى يتأتى كلية من 
ممارسة العبودية 5610106 التى يفرضها على بعض مواطنيه (ص5 ٠‏ 5). 
) 0 كناف اى خترر مستا أنديرا غاندى لفترة ؟ قصيرة)؛ وتلك 


ذكرا حين ا للدكتاتورات. 
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وتبدو كل هذه التعريفات متسقة مع المفهوم المستخدم هناء وهو النظام 
الذى ترتفع فيه درجة القمع عاليًا؛ ولكنه يفتقر أو يجتتب أدوات الاتصال 
الجماهيرى والتحكم التى تجعل النظام الشمولى ممكنا. وهناك مصطلعٌ آخر 
يصف نفس الظاهرة هو "الاستيداد 0520]وم5ع06" ويوصف ببسط سيادة 
الملكيات عين السورة قي الكركين السنابع عقن وللخامن عش مت لهذ 
الأنظمة ليست نادرة فى العالم الحديث» ومن أكثر أمثلتها وضوحا نظام 
دوفالييه فى هايتىء وتلك النظم فى شيلى والأرجنتين فى السبعينيات. وقد 
كان لإفريقيا أيضًا نصيب من الطغأة» وهتاك عاذ يدهم سلسات وواصصيف 
قي مقال معنون بدقة "الخالد وأانصع]8 دنتق: أو الملهم تون تامعءء5 1115 
أى "اللظمدل ترواكرة فوع ادو إسسيناتا أرعة تقر اسة مقاليه مضااسيع العكلية 
6116263 81135 الرئيس الإفريقى للدولة" (كيرك - و- جرين .)١1111‏ ومن 
الطبيعى أن هؤلاء الطغاة لا يُعرفون أنفسهم بذلك؛ ولكن فى كثير من 
الأحيان- كما يشير الكاتبان- يؤكدون إدعاءهم للشرعية من خلال استخدام 
الألقاب المناسبة بما فيها "المرشد" (موبوتو)؛ "الغازى للإمبراطورية 
البريطانية 6:0:و02" (عيدى أمين)» أو ببساطة لقب "إمبراط ور إثيوبيا" 
متبوعًا ب "المختار من الربء أو ابن داودء أو ابن سليمان» أو ملك الملوك: 
أو أسد يهوذا" (هيلاسلاسى). 

أما التتظير "الأكثر ‏ أهمية فيما يتغلق بالطعاة المتعاضبوية) تقنه سيت 
اهتمامه على أنظمة مريكا اللاتينية» ربما بسبب قربها وأهميتها للولايات 
المتحدة الأمريكية؛ حيث تنظرٌ معظم النظريات المعاصرة لغالبية تلك 
الموظو عاف: ب احتلال مكانتها فى العلوم الاجتماعية. وأحد 
الإسهامات المشهورة كان نموذج " البيروقراطى - السلطوي" الذى اخترعه 
جويلرمو أدونيل (575١)»؛‏ الذى شرح نشأة النظام السلطوى فى أمريكا 
اللاتينية فى الستينيات نتيجة لضغوط اقتصادية. وعلى وج ه الخصوص 
اقترح أن تلك الاقتصاديات. قد وصلت مداها من سياسات إحلال الواردات 
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كوسيلة للنمو الاقتصاديء وأ :تحقرق 'تتمية أبعة مدى من ذلك كان يتطلب 
تعميق رأس المال "عدنهعمءء8"؛ وهو ما يتطلب بدوره؛ خحُكما. عسكريًا 
يدعمه تحالف مع البرجوازية المحلية ورأس المال الأجنيى؛ إلا أنه فى 
السبعينيات؛ فإن نفس الضغوط للنمو الاقتصادي» وجدت شكلا ما من الحكم 
العسكرى؛ سمّاه جون شسيهان "السوق - السلطوي" .)١15817(‏ وحديثا 
عرضت كارين رومر )١589(‏ دليلا يناقض أنواع الحدس المتضمن فى تلك 
النماذج بخصوص المقدرة: الممتازة للأنظمة العسكرية على حل الأزماتء 
أو النهوض بالتنمية. ومع ذلك مازالت متاك الفكوة مان فشكلا سا مبة 
السلطوية يتفوق على الديمقراطية فى ثتنمية التقدم الاقتصادي»؛ كما ذكرها 
الرؤلك سايكا والح ينقد كنيكا مرخ يخاففيفة رالامظة الر اند المذكووة البوود: تنم 
أنظمة "السلطوية الناعمة" فى جنوب شرق آسياء الإنجازات الاقتصادية 
الباقية لإصلاحات بينوشيه» و"شيوعية السوق الحر الجديدة فى الصين". 

فهل يستطيع الطغاة أن يكونوا أبطالاً - حقا- كما يدّعون؟ فإن لم 
يكونوا فى شعبية حقة ممننامعع فى أثتناء وجودهم فى السلطة؛ فعلى الأقل فى 
العقود التى تعقب ذلك أو فى سوق النخاسة 6024. وربما لم يكن كوامى 
نكروما .(غانا) يستحق فى النهاية وصف 'رجل الأقدار 9تناوء0” و"بطل: 
الأمة'و "المتفانى 060122002 طوتع" 'والمسيح النتظن. طة56551""”» وكثير ممأ 
أراد أن يُعرّف به (كيرك - و- جرينء: ١55١‏ ص1718). ولكن هل 
تستطيع القلادات 12065وءة المماثلة أن تنتمى 5 لتراآث بينوشيه: 
اقوس مم1" .116" سنن تنور ةفر امقناطن معد ازاك سغن النائدة لجل 
الطويل وخصخصة المعاشات؟ هذا السؤّال ربما يقودنا إلى الففة النهائية 
الغامضة المحبة للثروة أو المجد: النظم الحانية. 


(4:) النظم الحانية: 20072©3ذ1' (العطوفة) يفقرض المؤلف هذا 
المصطلح (ربما لين بدقة) ممبن أفلاطون (فى الجمهوريةء ,)١504‏ 
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ويستخدمه فى الإشارة إلى الدكتاتور المحب للخير6م06267016؛ حيث يهتم 
حقيقة بشعبه. ذلك لم يكن الشكل المثالى للحكمء فقد كان ترتيبه الثانى للحكم 
عن طريق "الفيلسوف - الملك". وفى مشروعه ما زالت الجذور الإغريقية 
للنظم الخيّرة -العطوفة الحانية- معروفة جيدًا - سواء أكانت فى الحقيقة 
حكما بأسلو ب الفيلسوف - المللكع كمسيقية متتور 014م065 0عمعغطع11مد8 مثل 
دكتاتورية البروليتاريا عند فيدل كاسترو (كوبا) أو الساندنستا: (نيكاراجوا) 
فى قمة وجودهاء أو الأنظمة الصارمة؛ ولكن ذات التوجه للنمو مثل لى كوان 
يو (سنغافورة)» بينوشيه (شيلى)» أو وظيفة الرفاهية الاجتماعية للنظرية 
الاقتصادية الحديثة. ولا يعرف الكاتب عما إذا كان قد وجد نظام حانى 
حقيقة؛ ولكن الفكرة لا تنتهى جاذبيتها؛ ولهذا السبب يصف الكاتب هذا النظام 
بأن القهر فيه منخفض؛ ولكنه ينتج دكتاتور! قادرً! على البقاء فى السلطة لأن 
شعبه يبادله الحب 2002:60مع22. وقد اقترح المؤرخ إدوار جيبون (1981) 
أن عصر أنطونيو فى الإمبرطورية الرومانية القديمة» كان أمسعد الأوقات 
التى عرفها العالم. هنا يقدّم المؤلف محتوى تاريخيًا غامضنًا مناسبًا يُمكنه من 
وضع نظرية عن كيف يمكن لمثل هذا النظام أن يعمل. 

فى إيجاز لهذا الفصل اقترح المؤلف أربع صور للدكتاتورية الشائعة 
قن الأسناك دون عم أن دلك سنبي:ظلمً هبينا للأعمان البذكرو فين جيه 
نظر هذه الدراسة الأنواع الأربعة يمكن استيعابها بدرجة من البساطةء 
كتوليفات مختلفة من متغيرات "الولاء" و"القمع". ومن هناء فإن الأنظمسة 
الشمولية تربط القمع العالى بالقدرة العالية على توليد ولاء للحزب الشمولى. 
وفى الطغيان يبقى النظام فى السلطة من خلال القمع العالى وحده؛ وفى مثل 
هذا النظام يكون 'الولاء منخفضًا. ونظام القمع الناعم يكون منخفضًا فى. 
الناحيتين. ويتضمن هذا النظام الحانئ: أن الولاء يكون عاليّا حتى عند 
مستويات متخفضة من القمع. وبناءً عليه يمكن القول: إن الأنظمة 
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المختلفة تمثل ببساطة حلاً لمستويات مختلفة من هذه المتغيرات؛ والتى تقترح 
أن كلا من هذه الأنظمة الأربعة يمكن أساممًا للحصول عليها من نموذج عام 
مفرد. وفى هذا النموذج يعظم الدكتاتور دالة المنفعة؛ حيث تعتمد المنفعة 
على استهلاكه الخاص 72ه: والحكممء00م»؛ والأمن اندنعو وهكذا. 
والقيود على تعظيم 2205نمنءءة34 الدكتاتور سياسية واقتصادية. فعلى سبيل 
المثال: لا يستطيع الدكتاتور السماح بهبوط سيطرته دون المستوى المطلوب 
للبقاء فى السلطة» والحفاظ على هذا المستوى من النفوذ يتطلب توفير موارد 
نادرة.. وتساعد مؤسسات النظام من القمع وإعادة توزيع 220 
. هذه القيود. وقد وضع هذا النموذج بشيء من التفصيل فى هذا الكتاب. 
وؤعرضنا المنهجية العلمية الموجودة خلف هذا النموذج فى الباب الثانى. 


ج: خطة الكتاب: 

إن أول الأسئلة التى سبق طرحها والتى يجب مراعاتها فى هذه 
الدراسة شهى : 

١-ما‏ الأدوات الرئيسة التى يستخدمها الدكتاتور للبقاء فى السلطة؟ 

؟- مأ الذى يحددٍ مدى قمع النظام؟ كيف يستجيب مستوى القتمسع 
السياسى للقوى الاقتصادية» مثل: التغيرات فى الأداء الاقتتصادى للنظام 
(معدل نمو الناتج القومى الإجمالى 6772 على سبيل المثال) والقوى السياسية 
(مثل التغيرات فى شعبية النظام)؟ 8 

“- ما الظروف (الاقتصادية والسياسية) التى تسهم فى استقرار 


أو عدم استقرار الأنظمة السلطوية؟ 


31 


فى الجزء الثانى من الكتاب (الأبواب "؛ 4: 5) يُجرى تناول نموذج 
تجريدى بسيط يتصدى لهذه الأسئلة؛ حيث يمكث كل الدكتاتورات فى السلطة 
من خلال استخدام أداتين ذواتا تعريف واسعء هما القمع السياسي» وتراكم 
الولاء. وإحدى الطرق الشائعة لخلق الولاء: 0 العالم الحديث؛ هى فى 
تنشيط النمو الاقتصادي. ويتعرض الباب الثالث إلى نوعين من النظم: 
الشمولى والقمع الناعم 06م 1:5. حيث يستخدم النظام الشمولى أدوات القتمع 
والولاء لتعظيم السيطرة على السكان؛ بيئما لا يبحث النظام القمعى الناعم 
عن قوة أكثر على مواطنيه تزيد على ما هو مطلوب للبقاء فى السلطة وجمع 
ثمارها. (مثل سيارات المرسيدسء والقصورء وحسابات فى البنوك 
السويسرية) والأداة الرئيسة للتحكم فى النظام الشمولى هو الحزب.الشمولى 
(الشيوعىء والنازىء والبعثى)؛ والذى فى بعض الحالات يسيطر على 
القطاعات الاقتصادية وكذلك السياسية وعلى الجانب الآخر تجدر الإشارة إلى 
أن كثيرًا من أنظمة القمع الناعم قصيرة النقاي كانت خا تكس ع ممه 
عسكريّاء أو تجرى إدارتها بلا تغيير جذرى فى الاقتصاد. 

وقى ضوء هذه الفروض وضع المؤلف نموذجًا فى البباب الثالث؛» 
يعرض فيه كلا من مستويات التوازن للسلطة والقمع والولاء لكل من هذين 
النظامين» ويبين كيف أن مستويات تلك المتغيرات السياسية تستجيب 
للتغيرات فى الأداء الاقتصادى للنظام أو الصدمات الخار ححة؛ هثل + فظن 
حصار خارجى أو تقديم فنا عَدة أو تبادل تجارى أو بعض التنبؤات غير 
المألوفة» والتى يمكن استخلاصها على.سبيل المثال» فإن التحسن فى الأداء 
الاقتصادى يميل إلى تقليل القمع تحت نظام القمع الناعم» ولكن يزيده فى ظل 
النظام الشمولى. ذلك يزرّدنا بأساس لتناول السؤال.رقم ؟ والخاص بم 
السياسات التى على الديمقراطيات الغربية أن تتبعها تجاه الأنظمة 
الاستبدادية؟ كما يتناول الباب الثالث الآثار السبياسية الأساسية للكتاب التنى 
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يجرى تعميمها إلى أبعد من ذلك فى البابين الخامس والثامن وتلخص مرة 
ثانية فى الباب الرابع عشر. 

يعرض الباب الرايع:“نموذجًا مماثتلا للأنظمة الأخرى الواردة هناء مثل: 
الطغيان؛ والقمعية الحانية. ويبدأ الباب بالنظر إلى الحياة من وجهة نظفر 
الدكتاتور. ومعضلة القائد» فى ظل ما لديه من نفوذ مفتوض على اتباع النظام: 
وكيف يمكنه أن يعرف ما إذا كان هؤلاء الأتباع يساندون النظام حقيقة أم أنهم 
يقومون بمجرد التظاهر بذلك؛ بينما يتأمرون بسرية على إسقِاطه؟ 

ويقوم بطرح السؤال بكيفية مختلفة» هل من الأحسن أن تكون مستبدا 
أو قمعيًا حاتيًا؟ هذا ورغمّ أن نموذج الطاغية المستبد هو امتداد مباشر 
للصيغة الشمولية» فإنه فى نظام القمع الحانى يُتطلب من الكاتب إيجاد بعض 
الأفكار الجديدة؟ ويتساءل الكاتب عما إذا كان الدكتاتور- الذى يحب حقيقة: 
اقاعة يميك إن الازذهان فى المسلطة؟ والقسول: [ة سوال المفتسرزطن 
0 تكون إجايته مقابلة الحب بالازدهار كان من مدة طويلة رأى 
الفيلسوف الإغريقى زيتوفون: ويحلل الكائفٍ كيف: أن .مثل هذا للنظام يمكسن 
أن يُتوقع منه أن يعمل إذا قدّر له البقاء»ء ويصوئّره بمثشال تازيخى ممكن 
- لا يعرفه كثيرون- ذلك بأن الحدس عتدتدمءهةزدمه (جيبون ١قم1‏ 0 كان فى 
الحقيقة حاكمًا متعاطنا حانيًا 2568670165 ويمكن أن يكون صحيمًا. وعلى 
وبعال فالبطاقة كهمل كت ملاكلة حورن و للتختاح: المشان: ليه فو عقا 
أنطونين فى عهد روما القديمة خاصة ماركوس أوريليوس مؤلف الكتاب 
الشهير عن التأملات الروحانية كمهة414عم: .)١5"514(‏ 

أما الباب الخامس: فيقدم تعميمًا للنموذج المقدم فى البابين الثالدث 
والرابع وهناك يبين الكاتب كيف أن الأنواع الأربعة من الدكتاتورية يمكن 
النظر إليها كحالات خاصة من تموذج عام بسيط. ويبين: هذا النموذج بدقة 
عالية حدود سلطة الدكتاتور. 
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وينظر الجزء الثالث من الكتابء فى أداء الاققتصاد فى ظل 
الدكتاتورية. وهو مُوجّه بدرجة كبيرة للسؤال الرابع والخامس والتى عرضت 
فى القسم (أ) من هذا الباب» وهى: 

0 الدكتات 0 أكثر مقدرة على لتفوق فى النمو اودر عن 
الاحتكارى أو د توزيع الشروة؟ " 

"هل يؤدى استخدام نظام الأسواق الحرة حتما إلى تقليص الدكتاتورية؟ 

يناقش الباب السادس: من الجزء الثانى المناهج البديلة للاقتصاديات 
الاستبدادية 21110121 ويقدم العناصر الرئيسة من المنهج المعروض هنا. 
ويفحص هذا الجزء مثالين من اقتصاد الطاغية. 

ثم يفحص الباب السابع: حالة الأداء الاقتصادى المتفوق للدكتاتوريات 
المعاصرة للسوق الحرة. ويتساءل الكاتب: عما إذا كان هناك أئ أساس 
للفكرة القائلة بأن الأداء المتفوق ينتج من الحقيقة بأن الدكتاتوريات أقل 
عرضة لضغوط اقتناص فرص الريع الاحتكارى- أو إعادة توزيع الثروة» عنه 
فى الأشكال الأخرى من الحم ( أى لضام وقد فحصت حالة بينوشيه 
5-5 أن هذا 5 أكثر مويه العاشر وهو: كيف أن دراسة 
الدكتاتوريات تلقى ضوءً! على فعاليات الأمور فى الديمقراطيات؟ فى الواقع 
أن كل الجزء الثالث يقارن وإن كان ضمنيًا فقط المؤسسات الاقتصادية 
للدكتاتورية وللديمقراطية. 

ويتعرض الباب الثامن: إلى اقتصاديات إعادة توزيع الثروة فى ظفل 
نظام الفصل العنصرى 4نعطاعدوة فى جنوب إفريقيا. وقد عرض نموذجان» 
أحدهما: يستغل فيه النظام العمالة السوداء لصالح الرجل الأبيض. والنموذج 
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الآخر.: هو الاستغلال لصالح رأسمال الرجل الأبيض. وهذان النموذنجان. 
ترات اهتمامًا خَامًا؛«حيث يبيناة كتقية حفيذ الأتمقائل القختصانئ فنى 
الأسواق. كما يبين المؤلف أيضتاء لماذا انهار النظام؛ ذلك أنه قدم تشريحًا 

ويركز البابان التاسع والعاشر: على المؤسسات الاقتصادية والسياسية 
للشيوعية. وفى البياب التاسع يقدم المالف 'كمرة خا [لقتصياة الشيوعى؛ ذلك 
بأن الكاتب عقد مصاهرة الشمولية لنظام اقتصادى ينتظم فيه الإتتاجح من 
خلال نظام بيروقراطى منفرد يتحكم فيه الحزب الشيوعى. أما الباب العاشر: 
فيطبق هذا النموذج لتفهم تاريخ هذا النظام- أولا- بتفسير كيف جرى هذا فى 
ظل حكم ستالين» ثم التحول إلى فحص الانحدار الاقتصادى للنظام يعد 
الستينيات. ويقدم ل تفسيرا لماذا تحول. النظام فى الصين بنجاح إلى 
اقتصاد سوقء بينما أدت محاولات مماثلة من جوريات شوف فينع الاتكخناد 
البنوفيقن السائق: إلن لنهيان. (النظام . 

ينظر الجزء .الرابع إلى أسئلة متباينة تتعلق بديناميكيات (صعود 
وسقوط) الدكتاتورية» وبذلك يعقد مقارتة للمؤسسات السياسية الدكتاتورية مع 
المؤسسات الديمقراطية. ويعرض الباب الحادى عشر: انكسار الديمقراطية فى 
صورة نماذج من حيث فشلها فى المنافسة الديمقراطية. ويبين الكاتب أنه فى 
ظل ظروف معينة ينتهى أمر مناقسة الحزب السياسى إلى 'منطقة التقاعس أو 
الجمود" 6 «دمناعةمز؛ وهى منطقة يفضل فيها الحزبان ألا يفعلا شيئًا غير 
اقتراح مسيرة فعل يثير الجدل. ويكون ذلك أكثر احتمالاً فى كليهما؛ حيث إن 
تفضيل الناخبين يُستقطب نسبيًا؛ وحيث هناك قليل من الثقة بين الناخبين 
والساسة؛ مما يوسّع تطاق الجدل ويشكله. وفقا للمعروض فى أدبيات العلوم 
السياسية من قبل صمويل هنتتجتون - و- جيوفانى سارتورى )١91175(‏ 
وآخرين وهو ما يشير إلى أن الاستقطاب السياسى يميل إلى توليد عدم قدرة 
النظام السياسى على حل مشاكل مهمة. وهذا الفشل بدوره- غاليًا- ما يؤدى 
إلى انكسار النظام الديمقراطى؛ ونتيجة لذلك توجهه إلى السلطوية؛ لذا فإن 
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الباب الحادى عشر يزودنا بوجهة نظر بخصوص السؤال: السادس فى الفصل 
(أ) من هذا الباب» وهو: ما الظروف التى تسهم فى سقوط الديمقراطية 
وظهور الدكتاتورية؟ ويواصل الباب الثانى عشر التحرى فى هذا الموضوع: 
ويتحول إلى السؤال السابع فى الفصل (أ) من هذا الباب» وهو: كيف تبزغ 
القومية 020022[15:0» ولماذا يروج الدكتاتوريون لها؟ 

هذا وقد قدّم المؤلف - فى هذا الباب - نموذجًا لعلاقات المجموعات 
العرقية» وكذلك لماذا لا تقلل قوى السوق هذا النزاع؟ زد على ذلك أنه عندما 
تقوم المنافسة السياسية على الصراع أو المنافسة بين المجموعات العرقية أو 
العنصرية؛ فإن من المحتمل على وجه الخصوصء أن يؤدى ذلك إلى 
الاستقطاب يدلا من الحلول التوافقية من خلال التنازلات المتبادلة. كما يقدم 
المؤلف مفهوم 'رأس المال العرقى عتهطاه ل:ذمد"7) ويناقش جاذبية العرقية 
أو القومية كطريقة لتخفيض تكاليف المعاملات. وتقدم العرقية فى النموذج 
كسلعة رأسمالية تقلل العقبات أمام كل من البورصة السياسية والسوق» 
وأولئك الذين استثمروا فيها. والاستثمارات فى رأس المال العرقى تزيد 
طبيعيا من أهمية المجموعة بالنسبة للفرد» ولذلك يبزغ الطلب.على القيادة 
السياسية لإدارة الاستثمارات الرأسمالية. ومن هنا تظهر جاذبيتها 
الاكذاتو ورياك كما وسو فين الكظلئل لضيو عاك دين المجموعات: ول 
تستطيع آلية السوق أن تزيلهاء ولماذا لا تحل الآلية السياسية الديمقراطية 
أيضًا هذه الصراعات. ويقوم:الدكتاتورات بحل هذه الصراعات من خلال 
القمع؛ فهم يعطون المقدرة لمجموعة؛ لفرض إرادتها على الأخرى. ويستخدم 
الكاتب هذه المفاهيم لفحص جذور الدكتاتورية النازية» كما يحاول استعراض 
مدى نفع مفهوم رأس المال العرقى فى تفسير المنشأ الاقتصادى والسياسى 
وحتى النفسى للفاشية. 
8 ينذا البصطح لجوزع يورحان 05359 راعه من اتد يودج دالت عب ركه 

الكاتب هنا ْ 
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هذا ويناقش الباب الثالث عشر: أحد جوانب سقوط الدكتاتورية» فهو 
مُوجّه إلى قضية عرقية وقانونية معروضة فى السؤال الثامن من الفصل (أ) 
من. هذا الباب» عُمَّ مسئوليات الموظفين البيروقراطيين عن الجرائم التسى 
ارتكبها النظاء؟ 

وكان أشهر من تناول هذا السؤال بالطبع واكتسب الشهرة حنا أرندت 
)١53175(‏ فى كتابها" أيخمان فى القدس" يشأن الحل النهائى النازى للمسألة 
اليهودية. والسؤال العام هو: كيف يمكن أن نجعل البيروقراطيين مسئولين 
عن جرائم ارتكبها النظام» فهم ينفذون فقط أوامر قياداتهم؟ هذه القضية يعود 
ظهورها المرة تلو الأخرى. فلقد طرحت فيما يتعلق بسلوك العسكرية 
الأرجنتينية بعد تعزيز الرقابة المدنية ٠‏ فناك» وعاودت ظهورها فى ألمانيا بعد 
فك السرية عن ملف الجستابو (البوليس السياسي) وصارت قضية فى بولنداء 
وروسيا عندما اقترح يلتسين تقديم الحزب الشيوعى ذاته إلى المحاكمة! كان 
الدفاع دائما هو نفسه:" لقد تخي فت بأو امن فت القيادة» لذا لا يمك أ أكون 
مسئولاً عن ذلك". ويشير المؤلف أنه بالرجوع خاصة إلى قضية أيخمان: 
كان خط الدفاع زائفا؛ إذ إنه استند إلى صورة غير صحيحة للطريقة التى 
عمل بها النظام النازى» واستخدمت دلائل من مصادر قياسية تاريخية؛ لتبين 
أن أيخمان وآخرين مثله كانوا فى الحقيقة يتنافسون» وبروح رجال الأعمال. 
إلى أقصى الحدود. فهم ببساطة لا يتصرفون طبقا للأوامر؛ ولكن كانت هناك 
مجموعة من المؤسسات 'تتنافس" لحل المسألة اليهودية؛ ولذا فإنه بمجرد تفهم 
هذه الحقيقة لن يكون صعبًا الحكم عليهم بذنيهم. 

أما.الباب الرابع عشر: ممثلاً فى الجزء -الرابع فيلخص الجدل ويختتم ' 
الكتاب بلغة بسيطة. 
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الباب الثانى 
معضلةّ الدكتاتور 


١‏ - التعاطف مع الدكتاتور 


إن أكثر: الملامح وضوحًا للدكتاتورات بصفة عامة هو أن لهم تسلط 
ضخم على شعوبهم؛ ومع ذلك فهناك شيء واحد لا تتستطيع السلطات 
الدكتاتورية الاستحواذ عليه: وهو "عقول'" أتباعهم؛ فهم لا يستطيعون: سواء 
باستخدام القوة أو التهديد بهاء أو الوعود بالعطايا المالية الكبيرة» أو بأجزاء 
من إمبراطؤريتهم (إن ن كانت متاحة) أن يعرفوا ما إذا كان أناسهم يعبدونهم 
كآلهة؛ أو يعبدونهم لأنهم يسيطرون على مثل هذه العبادة. وتزودنا حالة 
الإمبراطور الرومانى نيرون بصورة جيدة لهذا الوضع”7": ولكن الأباطرة 
كان مؤكذا لهم هذا النفوذء كما نوقش فى الباب الثالث. ومن بين كل إنجازاته 
كان نيرون فخورًا يعزفه الشعر الغنائئ على القيثارة؛ وفي ذات الوقت شارك 
فى كثير من الأحيان فى المسابقات الموسيقية ية. ولما لم يكن يرضيه حال الفن 
ف .وروها فق لوده إل اليونان؛ وطبقا لملفه المشهور الذى أعده جايس 
سويتونيوس )١1517(‏ ' الاثنا عشر قيصر": 
وكان السبب الرئيس [لمغادرته رومااء أن المدن (اليونانية) التى كانت 
ترعى بانتظام المسابقات الموسيقية» تبنت ممارسة إرسال كل جائزة 
متاحة له لعزفه القيثارة» وكان دائما يقبلها بسرور عظيمء معطيًا الوفود 
المستمعة والمبكرة فى حضورها اليومى دعوات للعشاء الخاص بعضهم 
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(*) ولو أنهم لم يستخدموا اللقب “دكتاتوره (فقط يوليوس قيصر أعطى له هذا اللقب بصفة 
دائمة» وكما اتضح لاحقا؛ فقد جازه لفترة لم تكن طويلة)؛ والأكثر تأكيدا أن الأباطرة 
قد حازوا تلك السلطةء كما نوقشت المسألة بالتفصيل فى الفصل الرابع. 
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سيرجوه أن يغنى بعد الأكل» ويستحسنون أداءه بالتصفيق الحاد الذى 
جعله يعلن "أن اليونانيين - فقط- هم الذين يستحقون جهوده؛ فهم حقيقة 
يستمعون إلى الموسيقى". (ص؛ ؟١).‏ 

وهناك طبعًا احتمال أن يكون المستمعون اليونانيون قد تسأثروا بمكانة 
نيرون. ويستطرد سويتونيوس. قائلاً: 'إذا لم يكن هذا كافيّاء فإن هناك 
قيودًا أخرى كانت على سلوكهم وكتب. 

'لن يسمح لأى شخص بترك المسرح أثناء عزفه مهما كان السبب. ونحن 
نقرأ عن نساء من الحاضرين تفاجئهم الولادة» ورجال تأذوا من الإصغاء. 
والتصفيق باستحسان.ء لدرجة إسقاط أنفسهم من خلف أسوار موخرة 
المسرح؛ حيث كاتنت البوابات أمامهم مغلقة بإحكام؛ أو أن مقتسو] لذلك 
العار ويُحملوا بعيدًا للدفن.(ص5؟؟) 


ويحلل جون إلستر تلك المشكلة العامة والتى يشير إليها كأساس 
للتناقض الظاهر فى الفلسفة جدلية الهيجيلية بين السيد والعبدء فهو يقول: 

"إن السيد لا يستطيع تلقائيًا الاستمتاع بنفوذه المطلقء الذى يوجد 

- فقط- إذا ما استطاع إساءة استخدامه...... ويسعد من اعتراف العبد 

له بهذه السيادة. ويبدو ذلك كأمة تبحث عن اعتراف ديلوماسى بها مسن 

إحدى مستعمراتها ومثل الشخص الذى يريد التأكد مسن الأخبار فى 

الصحف بشراء نسخة أخرى....." (19497ء ص57). 

إلا أن تلك الطريقة من التفكير فيما يتعلق بالدكتاتورية لم يتبادر 
صدورها من هيجل؛ ولكنها كانت معروفة فى الأزمنة القديمة. وإذا أخذنا فى 
الاعتبار ذلك الحوار من العلواقه الدع ضياقة و يتوفوق: "اليقفي و الحلا قية 
5ط +0 20هز7ع": والذى يبين أن الحوار القديم كان منصبًا فقط على 
الطاغية: والذى بعثه ثانية ليو شتراوس» وكتب تعليقا موسمًا عنه (شتراوس 
تندنة لا ففى الجزء الأول من الحوار الشائىء يشكو الطاغية 
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. (الوصى على) بإسهاب عن البؤس الذى يسببه الطاغى نفسه. والتملق لا 
يمكن أن يكون عزاءً.له. ويعقب على ذلك بقوله: 

أى لذة.. هل تظن أن الطاغية يحصل على ما يريد معرفته؛ من هؤلاء الذين 

يقولون لا شيء سيئ؛ بينما فى ذات الوقت يعرف بوضوح أن كل ظن لدى 

هؤلاء الرجال الصامتين هو سيئ بالنسبة له؟ أو ما اللذة التقى تتظن أنه 

يحصل عليها من الذين يمتدحونه» عندما يشك فى أن مدحهم إنما هو بغرض 

النفاق؟" (زينوفون: أعيدت طباعته فى 3 شتراوس. 1991/155ء ص: 8ش ). 

المشكلة الأساسية هى أن الطاغية لا يستطيع الوثوق بأى شخص» 
وحتى أقرب الأقارب؛ وبسبب ذلكء فهم -أيضًا- لا يمنحونه الحب. وطبقا 
للوصى.. 

" لن يُمكن للطاغية أن يثق فى أنه محبوب؛ ولأننا نعرف من سياق الكلام 

أن هؤلاء الذين يخدمونه؛ من خلال الخوف يحاولون بكل وسيلة فى 

إمكانهم أن يبدون مثل الأصدقاء فى خدمتهم بعضهم بعضاء وأكثر من 

ذلك؛ فإن المؤامرات ضد الطغاة تنبع. من لا شيع أكثر من هؤّلاء السذين 

يتظاهرون بأنهم الأكثر حبًا. . فكيف يعتقد هؤلاء أن يحبهم أى فرد أخر؛ 

إلا بقدر كراهية الآخرين لهم بحكم الطبيعة» ومضطرون بحكم القاتون أن 

يحبوا هؤلاء الطغاة؟ " (ص ص .)١١ 28-١‏ 

وبدلاً من الثقة أو الحب؛ فإن حياة الطاغية يحكمها الخوف. ويسترسل 
الوصى قائلا: 

"إن الخوف من الجمهورء وكذلك الخوف من الوحدة والعزلةء والخوف 

من كوتك بدون حراسة؛ والخوف من الرجال الذين يقومون بالخراسة: 

وعدم الرغبة فى وجود رجال غير مسلحين حولك؛ ومع ذلك لا يسرك أن 

يكونوا مسلحين حولكء. فكيف يفشل كل ذلك فى أن تكون فى حالة غاية 

فى الألم؟ 576 النقة فى الغرباء أكثر من المواطنين» وفى. البرابرة أكثر 
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من الإغريق؛ والرغبة فى الحفاظ على العبيد الأحرارء وعتدئذ تكون 

مضطر لتحرير العبيد؛ ألا يتراءى لك أن كل هذه الأشياء. هى إشارات عن 

تشتت الروح بالخوف والتوجس؟(ص ؟١١)‏ 

فيا للطاغية الغلبان! إن معضلته لا يمكن استبعادها» ويجب أن يتم 
التحرى عنها. وللقيام بذلك: فلنبدأ بملاحظة أن هذه المعضلة موروثة فى أى 
نظام دكتاتورى؛ بمعنى أن فى هذا النظام» يعيّن الحكام أتفسهم؛ ولا يوجد 
إجراء قانونى لإبعادهم. وتظهر المشكلة أكثر وضوحًا عندما تكون إجراءات 
الخلافة 5510 لهم غير واضحة. وعلى الجانب الآخر فالمعضلة يمكن 
أن تحل جزئيًا إذا عرفت شخصية الخليفة بصفة مؤكدة: كما فى حكم 
الأسرات. وليس هناك معنى لاغتيال الدكتاتور؛ إذ يذلك سيتحصل - فقط - 
غلن 'ابقة الغتى. أو النثكه الغندة»:وهذة المغزقة تخفف مزح معضلة الدكتاتون: 

العمل لمكا تقزر اللعيو #كزوادة شنلكك التكناتون على ناه تعد 
مشكلته (مشكلتها) تبدو أكبر. وكلما زاد شعور الاتباع بالخوف. وإحساسهم 
بالتهديد من الحاكمء كان الأتباع أكثر زهبة من الحديث غير المناسب أو فعل 
أى شيء يمكن أن يبدو كعدم ترحيب به. لذا يمكن أن يتراءى أنه كلما قلت 
معرفة الدكتاتور بما يفكرون فيه حقيقة» كان ذلك أكثر سبيًا له يأن يشعر 
بعدم الأمان! ومن هنا تأتى هذه الحيرة +300:ةم: فكلما عظلم تسلط 
الدكتاتور؛ كان ذلك سببًا فى تخوفه (تخوفها). وأخيراء والأكثر أهمية أن 
المشكلة لها جانبان» فمعضلة الدكتاتور يمكن ينفس القدر أن تسمى معضلة 
الأتباع. وكما أن الدكتاتور يود كثيرًا أن يحبه الآخرونء فالأتباع يودون من 
الدكتاتور أن يعتقد أنه مُستحبء ولذلك حينئذ فققط يكون الناس أمنون 
منه ..... فإِذا كان باستطاعة الأتباع أن يجعلوا الدكتاتور يعتقد حقيقة أتنهم 
يؤلهٌونه (أو حتى يعضدونه) فعندئذ لن يحتاج للخوف منهمء وإذا الطاغية 
بدوره لا يخافهم؛ فإنهم لا يحتاجون الخوف منه. ذلك هو الحل لمعضلة 
الدكتاتور: والتى اقترحتها شخصية سيمونيدس .(اقتصادى) فى محاورة 
زينوفون. ولقد أخبر الإمبراطور أنه إذا اعتنى بشعبه فقط؛ فهم بدورهم. 
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سيعتتون يش. حينئذ لن يكون لديه ما يخافه منهم» وسيكون أسعد الرجال. 
وسيفحص الكاتب هذه الاستراتيجية دن بالتفصيل فى الباب الرابع. 

ويمكن أن يكون لستالين» تصويرا حديثا للدكتاتور فى قبضة المعضلة 
ونوعية مختلفة من الحل لهذه المشكلة. فطبقا للمؤرخ ألان بولوك )١1951١(‏ 
فإن ستالين كان متعطشا للتقدير من قبل حلفائه السابقين» البلاشفة القدامى. 
ذلك التعطش هو الذى يفسر جهوده العظيمة لاستخراج اعترافات منهم فى 
الاستعر اكقر الكبير للمحاكمات فى الثلاثينيات من القرن الماضى. وهكذا فإن 
ستالين أراد من حلفائه التقديرء ويستطرد بولوك القول: 

إن ستالين لم ينتصر فقط؛ ولكنه كان يستحق هذا النصرء وأنهم قبلبوه. 

كما قبلوا لينين من بنى جلدتهم م01:60 كقائد. وذلك يفسر إصراره 

المتوالى أثناء قترة المحاكمات: بأن المتهمين من أجيال البلاشفة 

القد أمىء سيعترفون بصورة مهينة بأنهم كانوا مخطئين؛ وأن ستالين كان 

محقا دائمًا (ص 8ه"). 


ولكن ذلك لم يكن طلبه للتقدير منهم. فقط؛ ب بل الخوف ذاته هو الذى 
حفز ستالين؛ فشكوكه لم تنم أو تهدأ قط "هكذا كتب بولوك". كذلك كان 
بالضبط البلاشفة من الحرس القدامى الذين: لم يثق فيهم على الإطلاق؛ بل 
وحتى الرجال الذين كانوا مشاركين له عن قرب فى تنفيذ الثورة الثانية 
كأعضاء فى البوليتبرو أو اللجنة المركزية للحزب الشيوعىء فقد تم إعدامهمء 
أو انتحروا أو ماتوا فى معسكرات الاعتقال" (ص77؟). 

وكان ستالين مثل يوليوس قيصرء فى محاولته الدائبة فى تجميع سلطته 
الشخصية»؛ ولكن قيصر كان محبويا. وقد اكتسب قيصر شعبية ليس فقط من 
خلال عظمته؛ ولكن من خلال كرمه؛ فلقد ضاعف مرتيات الجنودء وعطاياه 
للمسجوتنين بالآلاف فى مرة واحدة» أو إقراض من القوات عندما تطلب» 
بدون الحصول على موافقة رسمية من مجلس الشيوخ أو الشعب الرومانى. 
كما قام باأشغال عامة عظيمة 70:15 عناطد2: فى مدن رئيسية فى إيطاليا 
وبلاد الغال وإسبانيا (سويتونيوس515172١,»‏ ص .)١1١‏ ووافق على مراقّب 
الشرف التى كانت تسبغ عليه. وحتى وإن كانت تبدو متجاوزة للحدود؛ فقد 
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كان الهمس يسود بأنه فى وقت ما فى الاجتماع التالى لمجلس الشيوخ؛ 
سيتوّجونه "ملكا" (لقب يكرهه كثير من الرومان). وكان ستالين "يطارده 
الخوف من محاولة اغتياله" (بولوك5517١:‏ ص ص 5-754) ولم يكن 
هناك أقل من ستين رجلا شاركوا فى اغتيال قيصر. 

ويقاسى الدكتاتور الإفريقى الحديث أيضاء من شعور عدم الأمان. 
وبالنسبة لكثير من الأنظمةء فإن عدم الأمان لا يثير الدهشة بسبب تكرار 
الانقلابات والحياة القصيرة المجنونة المشهورة بالوحشية لكثير من الأنظمة 
الإفريقية0). وحتى النظام الذى مكث طويلا (١"عامًا)‏ مثل موبوتو (زائير) 
55 عدم الأمان» وعننا لتصور ميشيل شاتزبرج عن النظام (184 (1١‏ 
" أن عدم أمان القادة لم يكن بعيدًا عن السطح" (ص 49). وأحد الأسباب لعدم 
الأمان - تتضح ظاهريًا - فى الصعوبات التى واجهها المسئولون الزائيريون 
فى الحصول على معلومات من أنحاء البلاد. فم شكلة القائفد (شاتزيرج 
:»: كالاغى )١9184‏ هى أن غلاقته بالناس عر كثيرا 0 من 
خلال البيروقراطية. وللبيروقراطية اهتماماتها الخاصة» التى تبتعد عن 
عات ريق ف مدري ا ارا كدو بن قن طن كدي ان د كو 
الواسع للقهر- قد جعل البيروقراطيين خائفين من إعطاء معلومات سابية - 
معلومات بأن الأمور لا تجرى على ما يرام فى الأقاليم» والتى قد تثير 
إمكانية وجود أناس فى بعض أنحاء زائير غير راضين عن المعيشة فى ظل 
موبوتو. فالبيروقراطيون الذين كتبوا: هذه المعلومات» خاطروا بأن يُعتبرون 
من حاملى الأخبار السيئة؛ لذا فإن واحدة من المصادرالمهمة للمعلومات 
كانب " شبكة المعلومات" التى استخدمتها الحكومة الزائيرية هى 9#هرع 


) *) قدم كل من جون لندريجان وكيث بوول ( ) أدلة على أن تكرار الانقلابات فى 
إفريقيا كان بسبب الفقر فى المنطقة؛ ولذا نادوا بأنه ليمن هناك ما يطلق عليه 'أثر 
إفريقيا" المستقل لشرح حدوث ذلك التكرار: 


ا 


(المركز الوطنى للتوثيق)» الخليفة المباشر للحكم الاسس تعمارى البلجيكى. 
بعض تقارير 0272 تقرأ كالآتى: 

أثناء فترة الأيام العشرة تلك؛ ظلت الأنحاء فى منجولا يسودها الهدوء- 

وكان كل الناس يعملون ببهجة مضاعفين طاقاتهم؛ شكر لاستمرار النظام 

الجديدء والتغيير الوزارى الحديث الذى أنجزه أب الأمة؛ وجلب كثيرًا مسن 

البهجة بين السكان الذين يعدونه بالإخلاص فى العمل إلى جانبه (شاتزيرج: 

ص 47). 

فهل جعلت هذه التقارير موبوتو يشعر بأمان أكثر- أو أقل؟ ربما 
الإحساس.بهذه المشكلة» جعلت 0272 تستخدم العبارة " الموقف يسوده 
الهدوء" لبسط أسارير الدكتاتور؛ إلا أن الفعل المليّن للعبارة كان قاصرًاء كما 
نشاهة فى الأستلوري القالى الضارت: ْ 

تخبركم بأنه فى 5 مايو 15174» قَدَّم حاكم المنطقة إلى المحاكمة 

5" لصاء كانوا ينشرون الذعر.فى مدينة بومبا. واحتجز اللصوص فى 

السجن المركزى بالمدينة» الذى ليس فى حالة جيدة؛ وهناك خوف من 

قرارهم. العملية مستمرة والموقف يسوده الهدوء (ص 47). - 

وحينكذ - بعد شهر - وصل تكقرير: الموقف اليومى وفيه أنه من بين 
5" لصا تم القبض عليهم فى مدينة بومباء قدّم ١١‏ فقط إلى مكتب النائب 
العام فى ليزالاء وهرب :4" من سجن بومباء الموققف 
يسوده الهدوء" (ص 58). 

إن إحدى المشكلات المصاحبة للحل القهرى لمعضلة الدكتاتورء هو أن 
هناك تكلفة باهظة له فى فرضه كثيرا من المجازفة على البيروقراطية؛ فهى 
تجعل أعضاءها غير عازمين على إرسال التقارير المزعجة لكن معلومات 
توحى بالصدق. وأشار كارل فردريك- وزبينجو - برزنسكى(155١)‏ إلى 
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ذلك ب " تأثير الفراغ " المحيط بالدكتاتور. وفى القاعدة المعاصرة - نظرية 
العميل ,دمو :معو - تطفو مشاكل مماثلة حينما يفرض المسئول الرئيسئ 
كثيرًا من المخاطر على العميل؛ لذا فليس ضروريًا أن يكون من السهل 
للدكتاتور أن يْرَحَل مخاطره الذاتية إلى من دونه. 

ومن الطبيععى أن ينعم الدكتاتور - كالمعتاد- بالدخل والامتيازات 
ومتطلبات الحكم غير المعروفة لأى قائد ديمقراطى؛ ولكنهم يمرون بخبرة 
الناحية الأخرى من منظور الإمكانيات الاستهلاكية؛ وهو أن أحد الأساليب 
الشائعة لإزاحة الدكتاتورء هو الاغتيال. وفى كلمات أخرى؛ فإن جوائز 
الدكتاتور عظيمة» وكذلك المخاطر المحيطة به (مجازفاتها) بقدر متساو. 
والجعرية الرضيدة النكداتوور في العهر ل كن وملوفات: كقيية طن محندى 
شعبيته» هى تعقد هيكل مكافأة المجازفة7). 

وتعبيرًا عن:السابق» فى نظرية الاختيار الرشيدء يمكن القول بأن 
الدكتاتور ورعاياه؛ لهم مشكلة تواصل متيادل أو " إشارات"» يمعنى عدم 
وجود 'ثقة" متبادلة (بريتون - ونيتروب»: 1987.ء كولمان »)١311٠‏ أو لديهم 
مشكلة فى تتفيذ الالتزام "الموثوق" فيه (نورث- و- وينجاست 184١)2؛‏ أو 
أن هناك مشكلة تنفيذ "عمنءدهتممء" تلك الالتزامات (بروزوريسكىء ١55١)؛‏ 
فقد يعد الدكتاتور يعدم أذى معاونيه؛ ولكن هذا الوعد غير ممكن تتفيذه. 
وينطبق نفس الأمر على وعود المواطنين بدعم النظام. وعادة ما تكون 
الإشارات المتبادلة أكثر تكلفة بين الدكتاتور ومعاونيه من تلك التى تكون بين. 
الحكومة والشعب فى النظم الديمقراطية. 


(*) المشكلة العامة فى معرفة ما الذى يفكر فيه الناس حقيقة» يصفه تيمور كوران 
)١115/1591(‏ بلطف بأنه يأتى من الانفصام بين المعتقدات الخاصة والآراء 
العامة المعلنة لمواطنى النظام السلطوى؛ لهذا السبب يقول: إن الثشورات لا يمكن 
الكيو فها أمنافنا. 


46 


؟- منهج البحث: الاقتصاديات ومشكلة التطبيق 

إن معضلة الدكتاتور - فى صورة تجريدية - هى مجموعة من 
الظروف التى توجد فيها مكاسب من "التبادلات" (بين الدكتاتور ورعاياه)؛ 
ولكن تلك الوعود والالتزامات ليست حتمية التنفيذ. على سبيل المثال: يمكن 
أن يعد الدكتاتور فى مقابل تأييده بتقفيذ أنواع من السياسات التى يرغبها 
الخاضعون له؛ لكن ما الضمان الذى يمكن لكل طرف أن يحصل عليه 
للالتزام بالوعود؟ فالدكتاتور يستطيع أن يعد بتغيير سياساته لإخماد تمردء 
أو لإرضاء إحدى مجموعات المصالح المهمة» أو لكشف مَؤامرة ضده بين 
المسكر يي أ البيروقراطيين المدنيين؛ ولكن ما الذى يُلزِم الدكتاتور بالحفاظ 
على كلمته بعد انتهاء الأزمات؟ وبنفس الطريقة؛ فإن أيا من هذه المجموعات 
يمكن أن تعبّر عن دعمها الذى لا يغنى؛ لتهدئة الدكتاتور؛ ولكن ما الذى 
يمنعهم من لعب دور فى مؤامرة اغتيال بمجرد تخفيف الحاكم من الحراسات 
من حوله؟ 

ووفقا لوجهة النظر هذه؛ يرى المؤلف أن معضلة الدكتاتور.ء هى 
مجرد صصيغة متطرفة لإحدى المشكلات الشائعة. وهى توجد فى السياسات 
الديمقراطية داخل المؤسسات: والبيروقراطيات الحكومية» وفى العائلات؛: 
وحتى فى كثير من الأسواق. وعلى سبيل المثال إذا ما نظرنا إلى ساحة. 
الألاعيب السياسية 5عاناهم الديمقراطية (تفسر هنا كيورصة سياسية). وعلى 
الأخص فى أثناء الانتخابات؛ يحيث يعد الساسة ببرامج سياسية فنى مقابل 
الأصوات أو الدعم من قبل جماعات المصالح. فما الذى يحفز المواطنين 
على إعطاء وعودهم؟ وهم لا يستطيعون مقاضاة السياسى فى المحكمة لعدم 
الوفاء بوعده أثتاء الحملة الانتخابية. لذا ما الضمان الذى لديهم ليحافظوا عليه 
يعد الحضوو ل حل أصبواكهد؟ إن :عاك 'الألاغيت السياسية الدير وقاطية»:ياخة 
مكانه أيضًا. فى نموذج مصطلحات تبادل. ويتبادل البيروقراطيون تأييدهم مع 
بعضهم بعضًا ومع السياسيين؛ ولكن البيروقراطى الذى لا يفى بوعده تأييدا 
لسياسى أو لبيروقراطى آخر لا يمكن.تقديمه للمحاكمة... لذا كيف يمكن 
لعملية التبادل أن تأخذ مكانها؟ 
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إن نفس المشكلة تظهر فى المجتمعات البدائية(التى فى كثير من 
الأحيان. لا توجد محاكم فيها) وطبعًا فى كثير من الأسواق (فى صورة بعض 
الوعود مثل هذا جيد ذو " جودة عالية "» كل ذلك يكون من الوضوح بأنه 
غير قابل للتطبيق» وأكثر من ذلك يضعب تنفيذه). وحتى داخل العائلات: 
تطفو نفس المشكلة إذا فرت العلاقات كمبادلات (مثلاً» قد يعد الطفل والديه 
بالغد ان انها وليه مكيه من وعاية عقابل دعبيع كى اسيك كتين 
ولكن فى الحاضر + على الأقل فى الولايات المتحدة الأمريكية - لا يمكن 
للكباء مقاضاة :ظفلهم ]3 تكث وعود)(). 

وفى السنوات الأخيرة الماضية؛ جرى عمل كثير لتطبيق أساليب 
التغارووة” الاتتسنادوة [قلك. الوك لقعم قار يتكك ذيها :هذه التخازوية عابي 
فروع أخرى من العلوم مثل -القانون» والعلوم: السياسية». والعلاقات التنظيمية 
وشئون العائلة؛ إلا أنه اتضح بأنه نظرًا للنتائج التى توصّل إليها والتى 
تارمت احدليك تغبرر اك عانة فى لدو اكه للنخلوهة الاق اكقة انس 
التطورات الجديدة فى نظرية السوق. ذاتها إلى جانب عدم وضوح الحقوق 
والالتزامات الاقتصادية وصعوبة غرسها أو صعوبة تتفيذها مما يؤدى إلى 
عدم رسوخ المبادئ المعتادة للنظرية الاقتصادية بل وإلى انقلابها رأسًا على 
عقب. وفى نفس الوقت؛ فإن هذا المسار: من الفكر يعين على فهم قدر كبير 
من العلاقات الاجتماعية» والسياسية» والقانونية؛ بل وحتى علاقات السوق؛ 
وإلا أصبح الموضوع غامضنا. 

ولمعرفة كيف يعمل التحليل؛ يمكن النظر إلى النموذج الاققصادى 
لفان لنتوز: العينانة. لاحل أولا أح عفن مشقلة عدن اقفن تنو اف نذا 
الموقف. فالمؤسسات تلحق العمالة بهاء وتدفع لهم أجرًا مقابل أدائهم للوظائف 


(*/ وبالطبع. لا يمكن استيعاد حدوث تطورات في هذه الاحتمالات (مقاضاة المواطنين 
للسياسيين» أو مقاضاة الآباء لأطفالهم) فى المستقبل. 


48 


التى يطلبها منهم صاحب العمل؛ ولكن ما الذى يحدث إذا نكث صاحب العمل 
فى وعده ولم يدفع لهم أجورهمء أو ما الذى يحدث إذا "تهرب" العامل أو إذا 
اي جا عي وس 0 2 
الا مر ل ا ا (نظريًا صفر). وفى وجود هذا 
الفرضء وبعض الفروض الأخرىء نعرف أن سوق العمالة عندما تتسناوى 
فيه قوى لرسوعنه الطلب؛ ينتج أجرًا عند نقطة التوازن *7 ومستوى 
عمالة *.1؛ حيث يمكن لكل فرد يرغب فى العمل عند هذا الأجرء أن يحصل 
على الوظيفة. ٠‏ 

والآن إذا افترضنا رفع قيد التنفيذ عديم التكلفة». وافترضنا من ذلك أن 
العمال يمكنهم التهرب» أو تأدية عملهم بجودة متردية: وأن أضنخاب العمل قد 
يجدون صعوبة فى اكتشاف تلك الحقيقة. فإن أحد أسباب هذا الموقف -- هو 
يمكن القول ببساطة - صعوبة معرفة مدى جودتهم فى أداء وظائفهم. وعلى ' 
سييل المثال: إذا كان العاملون من المتاجرين بالسندات؛ فقد يكون من 
الصعوبة لصاحب العملء» التأكد من أنهم يخاطرون بدون داعء» ويعرضون 
المؤمسة إلى افلين :حتفل بوذا عاذو | نل موق طن الأعمال الكاكةة ققد 
يكون ذلك بحصول العامل غلى هذه الأفكار؛ بينما هو مستلق على الأريكة. 
خلتصيرة القو م > والعنة هت ١‏ مانت يكورة مق الصيعفه» متابفة اداع العام 
فما الاختلاف فى ذلك؟ افترض أن العامل يتهرب؛ ويكتشف ذلك صاحب 
اعطق يفن لعماكب: العدل: الكينيد ا (انكقتاء سناع لا لذبيو تدر فد 
توازن السوق عند الأجر *587؛ فالعامل يمكنه الحصول على وظيفة أخرى 
فى ظل هذه الفروضء فالاستجابة الرشيدة للعامل هو قوله : " افعل ما شئت» 
فسيتوازن السوق؛ فإذا استغنيت عنى؛ أستطيع دائمًا أن أجد وظيفة أخرى 
بنفس الأجر الذى تدفعه لى!" وفى كلمات أخرىء فمادام السوق يحدث به 
توازن؛ فالعامل: ليس لديه حافز للوفاء بمقتضيات العقد؛ مادام التهرب فى 
العماة مفضل: عن لداعو المسي فين الكو أن سناهبي العم ل اليس ادقن 
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الوسائل لعقاب العامل مادام العامل المستغنى عنه؛ يستطيع دائمًا الحمصول 
على وظيفة أخرى بنفس الأجر تمامًا الذى يحصل عليه حاليًا. 

فكيف لصاحب العمل حل هذه المشكلة؟ إحدى الطرق هى عرضة 
أجرًا أعلى مما يمكن للعامل الحصول عليه فى مكان آخر؛ حينئذ يمكن عقاب 
العامل بدرجة تفوق الوصف؛ حيث يصبح لدى العامل ما قد يفقده (الأجر 
المميز) إذا ضبط متهربًا؛ إلا أن كل أصحاب الأعمال» لذيهم نفس الحافز 
للقيام بذلك. لذا فكل مؤسسة ستحاول زيادة الأجور فوق ما تدقعه المؤسسات 
الأخرى | المنافسة. وستكون | النتيجة ا أ أجر التوازن سيرتقع عند 3 
(فى ريه يدفعون نفس 7 ولكن لأن 8 التوازن - غير السوقى 
أععائةه-ههه لن يؤدى فقط إلى أن العمال سيكونون عاطلين دون إرادتهم؛ 
ولكن: يكنا لأن: :كل عامل سح أخة عضةا من البخلالة "البو ك3" هذ | العو فون 
يعطى أصحاب العمل 'قوة" أو سلطة على العاملين لديهم. وكما وصف 
كأداة 'تأديبية للعامل". 

إن توقع البطالة ليس هو الإمكانية الوحيدة لآلية التأديب. فمثلا اققرح 
جيريمى يللو - وحلورانس سمرزن )١9485(‏ أنه إذا أمكق تقسيم الاقتصاد اله 
قطاعين: أحدهما به الوظائق 'الجيدة" (التى تدفع أجور! عالية» وتقدم يعض 
احتمالات الترقيات»؛ وبعضنًا من أمان الوظيفة....إلخ)» والقسم الآخر يقدم 
الوظائف "الرديئة" [يدون أى من هذه الخصال- وظائف ماك7) (كما هى 
معروفة شعبيًا) حينكذ لا يحتاج الأمر إلى البطالة المرتقبة لتأديب العاملين فى 
الوظائف الجيدة. ين الاستغتاء عن العامل 55381ندوةنل تهديدا مادام 


(*) اختصار للوجبات السريعة - ماكدونالد - (المترجم) 
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العامل يمكنه السقوط فى قسم الوظائف الرديئة. متل هذا الاحتمال يكون كافيًا 
لتأديب القوى العاملة: وفضلاً على ذلك أنه فى هدا النموذج - لا تتماسك 
كثير من الفرضيات القياسية للنظرية الاقتصادية. فعلى سبيل المثال: أصبحت 
التجارة الحرة غير مُتلى 31صننامه 70:6 نظرًا لأن من المرغوب فيه حماية 
قطاع الوظائف الجيدة. 
قيل تقديم هذا النوع من النماذج؛ حددت النظرية الاقتصادية القوة 
(السلطة) فى العلاقات الاقتصادية» منفردة بأنها قوة السوق- أى ببعض 
أشكال الاحتكار. وأظهرت تلك النماذج أنه فى غياب التنفيذ بدون تكلفة 
لحقوق الملكية؛ فإن القوة لا تكون - فقط- متسقة؛ ولكن أساسية لأعمال 
المنافسة أيضًا. وأحد الآثار الأخرى لتلك النماذج؛ هو أن مؤسسات التبادل 
كو الذون اتحقموة :فييا ”بت يحةختن قار :كنا أن لد الأمكاته الفستكاة مسد 
هذه الحقيقة» هو أن المؤسسة يمكنها أن تردع تيرب العمئالة يأىئ مسن 
طريقين: زيادة الإشراف الذقيق على العاملين» أو بصرف أجور أعلى لهم. 
وبالنسبة للمؤسسة؛.فالأموال المنفقة على الإشراف» وعلى أجور أعلى 
للعاملين» كليهما تكاليفء وسنتختار المؤسسة ببساطة وسائل تقليل التك اليف 
لردع عدد معين من تتاقص العمالة؛ ولكن من وجهة نظر الاقتصادء فالأموال 
المنفقة على الإشراف تستخدم موارد حقيقية؛ بينما دفع أجور أعلى ليس 
كذلك؛ لأنها مجرد تحويل من المؤسسة إلى عامليها. وبناء عليه - من وجهة 
نظر المجتمع - فالموارد ستضيع فى الإشراف الزائد (بولز :.١9868‏ 
شابيرو- و- ستيجلتز .)١584‏ وفضلا على ذلك؛ فإن النظم البديلة للعمالة 
ستؤدى إلى نتائج مختلفة. على سبيل المثال: يقدم جوردون )١910(‏ بيانات 
عن نسبة العمالة الإدارية والإشرافية [22عع2هممم 4صه 076همادتسمتسلج كنسية 
من العمالة غير الزراعية لدول مختلفة؛ وكانت هذه النسبة /ا,١١90‏ عام ١54826‏ 
فى ألولايات المتحدة الأمريكية» وتقريبًا 964 فى. اليابان وألمانيا الغربية: 
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و,5/ فى السويد. وفى تطور حديث مثير للاهتمام» نظام "كل فى حينه 
وصن - مذ -1056"؛ (حيث باستلام العمال القطعة التالية المفترض العمل عليهاء 
يتوقعون خلوها من .العيوب). هذا النظام "يمحي" بصفة أساسية الإشراف 
الشتخصى؟ الأنة.فى ظال هذا النظاد حدر الال على مخائغة الأخرريق لهم: 

ووافى سوق العمالة؛ قم 'السلطة" الحل لمشكلة التتفيذ #مءعمعم:كممع. 
وفى أسواق أخرى (وحتى فى سوق العمالة)» هناك آليات بديلة تستطيع أداء 
تلك المهمة. وعلى سبيل المثال» نأخذ حإلة سوق السلع ذات الجودة العالية؛ 
وإذا افترضنا أنه فيما قبل الشراء: لا يستطيع المستهلكون التمييز بين السلع 
عالية الجودة والمنخفضة منها. فما الذى يمنع المؤسسة من إنتاج سلعع, 
منخفضة الجودة؛ وبيعها كأنها سلع عالية الجودة؟ (شابيرو 1185١»؛‏ بعد 
كلاين- و- لفلر )١3/١‏ عرضوا ثلاثة شروط متطلبة لتثبيط محاولة شركة 

-١‏ أن يكون هناك توقع للمبيعات المستقبلية. 

؟- أن تكون للشركة سمعة:؛ يُنِيّت فى الماضىء كبائع لسلع عالية 
الجودة. 

- أن المؤسسات يجب أن تتسلم "علاوة" سعرية على السلع عالية 
الجودة» لتعوضها عن استثماراتها السابقة فى السمعةء وكخدمة لردع الغش. 

وطبقا 'لشروط عدم الغش"؛ فإن القيمة الحالية للعلاوة المستلمة من. 
المبيعات المستقبلية»ء يجب أن تكون كبيرة بما فيه الكفاية للتغلب على مكاسب 
المرة الواحدة من الغش ("الهبوط" بسمعة الشركة). فالفكرة من وجود العلاوة 
السعرية: أنها تزود المستهلك بسبب الوثوق فى المؤسسة؛ أو كما عرض ها 
كلاين-و-لفلرء يدفع المستهلك للمؤسسة 'مالا لحمايته 120269 2مناعم6ممم" 
فى شكل علاوة سعرية للتأكد من الوفاء بما تم 'التعاقد عليه. وفى هذا 
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المنظور: إن "الثقة' وليس النفوذء هى التى تحل محل حقوق الملكية المنفذة 
قانوحا :فىن .حل مشكلة التتفية 4 ولكق :قن معقن. اخن تالخلاق كما هدو في 
كليهماءيقوم"الدفع الأعلى " عمعص:ؤدم عه (الأجر أو العلاوة السعرية) بحل 


والآن» فلنطيق هذه الطريقة من التفكير فى الحياة السياسية. ولنبداً 
بملاحظة أن كل: الحكومات ديمقراطية كانت أم دكتاتورية» تزود المواطنين 
بالكنماك في :ققى :طرق وممتشفرالة» ومد ارد بواتققم. ديات الأب 
الداخلى والدفاع التى تحمى السكان و 5 (فى الدكتاتوزيات). فالحكو 1 
تقدم تلك السلع والخدمات للمواطنين مقابل الدعم السياسي. أو قد '"يزود" 
الساسة مجموعات المصالح بسياسات تؤول إلى شكل ما من التشريعات التى 
تحابيهم - مثل الدعمء أو التعريفة الجمركية» أو فرض رقابة على الدخول 
فى نشاط معين؛ معاملة ضريبية محابية....إلخ» فى مقابل المساهمات فى 
الحملات الانتخابية. إلا أنه فى أى شكل من المبادلات السياسيةء» تطفو 
المشكلة مرة ثانية» ذلك أنه لا يوجد طرف ثالث لتنفيذ "العقد" بين الساسة 
والمواطنين» وفى الحقيقة» لم يكتب قط عقد رسمى. 

ونظرا لعدم وجود عقد؛ فما الذى يمنع الساسة من الانتكاس عن 
التبادل؟ طبعًا - فى كثير من الأحيان - يرتدون» فالاتهام بأن الحكومة 
اكرخريوهردقا "هو أكثر الأكيااكدقورها اهيا فى أت كملة انكفان: 
إلا أنه إذا لم يقخ الساسة بالوفاء بوعودهم كما يفعلون "دائمًا"» فسيكون هناك 
قليل من اتهامهم بفعل ذلك فى أى حالة فردية. لذا يتبقى السنؤال: لماذا يحافظ 
الساسة على وعودهم فى كثير من الأحيان؟ ويوجد سؤال مماتل على جانب 
"الطلب" 4هددمء2» للمحيط السوقى السياسى: ما الذى يحفز المواطنين 
ومجموعات المصالح لتقديم الدعه؟ | 
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أحد الحلول» مشابه للذى ذكره للعمالة وأسواق الناتج: فالغش يمكن 
منعه عندما: 

. يكون هناك توقع بتفاعل مستقبلى بين الأطراقف‎ .١ 

. تكون الأطراق قد بنت سمعتها على أساس عدم .الغش‎ .١ 

"'. تتسلم الأطراف علاوة عند المقايضة؛ لتعويضهم عِن استثماراتهم 
السابقة فى السمعة ولتعمل رادعا للغش . 

الاق تعائشت 'الأحؤ انه التواننة “كدو وهات لنقة .طويلة: فاشك تا 
سمعة على ب--2 أدائها السابق فى الحكم؛ ومع نصيب جوهرى فى سمعتها 
المستقبلية (جالوتى وبريتون :١1185‏ وينجست ومارشال 19588١»؛‏ وينتروب 
)١7‏ وأن الساسة الرشيدين لهم نفس الحافز كبائعين رشيدين فى الأسواق 
الاقتصادية لتزويد المواطنين ببعض الأسباب لتصديق وعودهم (ويتمان 
.)١187‏ وبالمتل يحتاج الساسة ذوو الرشاد إلى الحماية ضد "الغش" الذى 
يقوم به المواطنون؛ ذلك بأنهم مسيكتونة عن الدات تمق أن البو اطتية: أن 
مجموعات المصالح يمكن الاعتماد عليها فى تقديم الدعم. وعموماء يقترح 
المؤلف أن نكل مشكلة الفقن التائلة فى الأسيو اق السياسية © باللسكدار ل" 
التى تربط الأطراف ببعضها بعضًا - بمعتى غرس "الولاء السياسى" 
أو الدعم. ويُعرّق المؤلف مصطلح الولاء كخصلة طويلة المدى من جانب 
الفرد لهيئة أو مؤسسة»ء (لتعريفات مماتلة اننظفر شوار ١358‏ وأيضا 
هيرشمان )١37١‏ وللجزء الأكبر سيتكلم. الكاتب عبن الولاء " الرشيد " 
لددهة82 على سبيل المثال: إذا استوقيّت شروط شابيرو من )١(‏ إلى (*) 
فالخصال تكون قد فزت يبرشد. 

وبإحلال الأحزاب السياسية بدل الأقراد - كممظلنة هو سكين مر كز ندم 
فى الحياة السياسية للديمقراطية - يجعل من الممكن أن نرى كيف يمكن 
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للتبادل السياسى أن يتخذ مكانه؛ فالشرطان )١(‏ و(؟) يُستوفيان عن طريق 
المنافسة السياسية الديمقراطية» حينما يوجد بعض الثقة أو الولاء للأُأحزاب 
السياسية» ومن الطبيعى أن الأحزاب السياسية قد تسقط فى خلل من سوء 
السمعة؛ وكثيرون لديهخ ذلك. وأقدار الحزب. التقدمى المحافظ فى كندا أو 
الحزب الديمقراطى المسيحى فى إيطاليا هى حالات فردية قريية تستوعبها 
الذاكرة كمثال للعقويات القاسية التى يلقيها الناخبون على الأحزاب التى 
اكتشف فيها نمط من الغش. 

وتفسير الحياة السياسية: يُقَدّم أيضًا شرحًا بسيطا لدور "العقائد" 
السياسية؛ وهو يختلف عن التحليل الكلاسيكى داونز :)١1017(‏ فعقيدة الخزب 
هى ببساطة مجموعة من الوعودء التى فى مقابلها يمكن قياس الأداء الفعلى 
لممتلى الحزب؛ للتأكد مما إذا كان الغش (الانحراف بعيدًا عن عقيدته) قد 
حدث. وتعطى الأيديولوجية للحزب دورًا جوهريًا أكبر من البساطة فى 
تجميع وتسمية المرشحين (الأدوار التى خصصها داونز للحزب)؛ فالعقيدة 
هى الحارس لثقة الناخبين. 

فما التماتل السياسى للشرط (؟١)-‏ الامتيازات «مدانمعمم؟ إن ما يهم 
الساسة - هو المكافآت والدخل والمكانة المرموقة والسلطةء التى تؤهلهم 
للفوز بمنصب سياسى وهى من الضخامة فى معظم الديمقراطيات» حتى إنها 
بذاتها تكون رادعًا جذريًا للغش السياسى. بمعنى أن الامتيازات هناء توجد 
نتيجة للطبيعة الشنائية 15اممه]01250 للسلطة السياسية» فالساسة إما "هنا م" 
أو " هناك ؛نن ". والسؤال الأكثر إثارة ما الذى يحفز الولاء من جاتب 
المواطنين أو جماعات المصالح؟ يقترح المؤلف أن توزيع مقابل “للعطايا" 
السياسية (مكاسب تتجاوز الإنتاجية) فى كثير من الأحيان» يلعب هذا الدور: 
وهناك مثالان يولدان الولاء الرشيدء هما المشروعات الضخمة [وسهطا-ا:هم 
5 والمحسويية السياسية +ع30223م. وكلاهما تجرى مناقشته من حين 
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لآخر فى الأدبيات الخاصة بالمناورات السياسية فى مجلس النواب (فريجون 
4 » شابسل ووينجاست .)١18١‏ 

لنفرض على سبيل المثال: أن يتحصل سياسى على مشروع خزان؛ 
أو كوبرى أو أى مشروع ضخم للمواطنين فى دائرته؛ فإن التحليل الصحيح 
للعائد والتكلفة سيكشف أن المشروع مضيعة للمال؛ ففى الحقيقة» إذا لم يكن 
المشروع غير هذا فلن يكون لدى المواطنين سبب لإعطاء مساندتهم لهذا 
السياسى مقابل الخزان أو الكويرى؛ لأن السياسى لا يبذل أى تضحية بالنياية 
عنهم؛ ولكن ببساطة يقوم بفعل ما يطلب من الموظف الفنى تتنهمططعع1 
الرسمى. وعلى الجانب الآخرء وإلى حد أن. المشروع مضيعة للمال (أى إن 
المشروع الضخم مطلوب فعلا)؛ فإن: لدى المواطنين بعض الأسباب تدفعهم 
للاعتقاد بأن السياسى أو الحزب السياسى مسئول عن توفير المشروع لهم.: 
وسيعتنى بمصالخهم المستقبلية فى مقابل دعمهم. وبدقة أكثر؛ فعنصر الفاقد 
في الفالارو ب هو تمام الإشارة بأن السياسى يستطيع الادعاء بأن المشروع 
نتبحة جهدة ذلأك: هق :ما اقترحه فريجون )١1974(‏ وآخرونء ووظبائف 
المحسوبية مز 02356هم تجرى تماما بنفس الطريقة. لذا فالمشروعات 
الضخمة ووظائف المحسوبية هى الممائل بالضبط (فى الأسواق السياسية) 
للسعر وعلاوات الأجور (فى الأسواق الاقتصادية). ويقاس حجم الخسارة 
بكمية الفاقد فى المشروع أو بالأجور المتجاوزة للإنتاجية الحدية فى حالة 
وكلاكف» الشكسودة. 

فالرصيد الرأسمالى للولاء يمكن أن يقاس بإجمالى قيمة المكافآت التى 
يوزعها الحزب السياسى فى السلطة عامة فالتكاليف الإجمالية للمقايل من 
الخدمات السياسية لاقتناص الربع عمناءء5-مء: (يوزنر :,١19575‏ تالوك 
2,7 والتى غالبًا ما تقاس وققا لما هو متبع مؤخرا فى سنوات قريبة - 
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السياسة هى استثمارات مفيدة تقلل من تكاليف عمليات ه530405موئ المبادلة 
السياسية. 


خلاصة القول: نستطيع أن نقول إن المجموعة التى تتسلم امتيازا 
احتكاريًا أو عطايا ريعية أخرى (:65:) من الحزب السياسى؛ يكون لديها 
فور! سبب ما للاعتقاد بأن الحزب السياسى سيعتنى بمصالحهم مستقبلا؛ 
ولأن المقابل الزهم كنوه يمكن أن سحب فإن السائنة يمتقدوق أن المحموعة 
المفضلة ستمد الساسة فى المقابل بالدعم الموالى؛ لذا فإن مقابل الريع يوفر 
المزايا الضرورية لتعويض, المجموعة عن دعمها أو ولائها للحزب؛: وتخدم 
أيضًا كرادع للغش. بناءً على ذلك؛ فإن المشروعات الضخمة والمحسوبية 
السياسية هى استثمارات تحل مشكلة الغش السياسى من قبل المواطنين 
ومجموعات المصالح (فى الأسواق السياسية)؛ تمامًا بنفس الطريقة كالأسعار 
وغلارك الأجور (فى أسواق العمالة والسلع)» وسنسمى الرصيد الكلى لمتل 
هذه الاستثماراتء: '"رأسمال الولاء السياسى 1]21مهء والةنزه1". وتلك الأرصدة 
قابلة للقياس» وقد قام بقياسها مباشرة كل جيالويجى جالوتى- وأنطونيو 
فورشينا )١545(‏ اللذان أعدا تقديرات "لنسب الولاء" تاتهدز اف تعراس 


الأمريكية. 
وكانات. تلك الاخلو .هئ احميق ها تزهكل النام في :كتين القاققة 


والفسادء بمعنى أنهما يكونان صورة مضللة «وذ::ء مم للديمقراطية المثلى؛ 
ففى وضع السيناريو المثالى» يثق المواطنون بساستهم فى الوفاء بوعودهم: 
وف أن الساسة يمكنهم الاعتماد على المواطنين فى مقابل النضال لمعتقداتهم 
الحزبية؛ ولكن الوضع المثالى يفتترض ضِمنيًا أن تكاليف التنفيذ 
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أمعمعء :ممم هى صفر . " لذا فهناك وان دقيق بين مثالية الأسواق 
للاقتصاديء ومثالية المناورات السياسية 5ءانادم لعالم :السياسة: وكلاهما 
يؤدى وظائفه بالطريقة المفترضة:؛ إذا ما تم فقط تجاهل تكاليف التنفيذ". 
ومازال ينبغى علينا أن نمكث مغمضى العينين تجاه الفجوة الهائلة بين 
حلول أساليب المشروعات الضخمة والمحسوبية الوظيفية» لمشكلة التنفيذ من 
جانبء والمثالية الديمقراطية من جانب آخر. وسيتبهنا هذا التقدير إلى أن 
هناك كثيرً! من الطرق الأفضل حيث يمكن للديمقراطية أن تعمل وأحيانا تقوم 
فعلا يذلك. إن المشكلة الأساسية للساسة. الديمقراطيين هى اجتذاب المواطن 
للإيمان بهم ولتحفيز ناخبيهم للعمل فى ضوء هذا الاعتقاد وبمساندتهم. وهناك 
كثيرٌ من الطرق التى تستطيع الأحزاب القيام بهاء وعلى سبيل المثال: يقترح 
ج.ر.لوت )١94817(‏ أن "الفكر العقائتدى" هو أحد الأدوات المهمة التى يمكن 
للساسة أن يلتزموا بهاء وهناك الأعمال العلمية التى تقدم دليلاً قويًا لوجهة 
النظر تلك(لوت ١9417‏ و .)١1340‏ انظر أيضنًا المسح العام (لوت- وبندر 
75 وقد. اقترح لاندز وريتشارد بوزنر(175١)‏ آلية أخرى لحل مشكلة 
التنفيذ: وهى استقلال القضاء الذى يجعل من الصعب الاتتكاس على التشريع 
معنتقياذ ريسا عذ :فى العمل كاذاة للقلتز ام العسيق: ومذون قنك هناك كتير بسر 
المؤسسات الأخرى التى تقوم بهذه الوظيفة. ولا ريب أنه قد يمكن تأليف 
كتاب منير عن الديمقراطية من وجهة النظر“هذه.وفى السياق الحالى ربما 
كانت أكثر النقاط إثارة هى تحديد سلطة الحاكم؛ بتأكيد حرية الصحافة التى 
لا تحرر فقط أتباعه لنقده؛ ولكن تمكن الحاكم أيضًا من اكتشاف ما يفكقرون 
حقيقة فيه وبتقديم وسائل دستورية رسمية لإزاحة. الحاكم تسمح للمؤسسات 
الذيوقر:اطرة يقمية علتقات: الثقة وتتفية" الالكز اناك الحفينه والتفية: يا حال 
إشارات تلمح بكثير من التبسيط» وبشكل مباشر أكثر مما يمكن تحت ظضل 
الدكتاتوريات. وَرّغمّ أن الديمقراطية قد يكون أحيانا أداؤها سيئًا فى هذه 
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الجوانب؛ فإننا نظريًا علينا أن نتوقع منها أن تفعل أحسن من أى بديل آخرء 
أو مع وضع هذه النقطة نصب عيونناء ونعود إلى موض وع الدكتاتورية؛ 
ولنرى ما الاستراتيجيات المتاحة للدكتاتور لحل معضلته؟ 


*- أدوات السلطة السياسية: 
إن الرسالة من رحلتنا القصيرة لاقتصاديات التنفيذ الذاتى للميادلات. 
فى الفصل السابق» هى أن هناك عددا من الأدوات التى يمكن أن تحل محل 
الآلية المفقودة للتنفيذ الخارجيء أو وسائل تسمح بحدوث المبادلات7). 
وفيما يتعلق بالاستراتيجيات المتاحة للدكتاتورء يقترح المؤلف أتها 
يمكن أن تجمع بين فئتين: "القمع 5105د5عمع2"؛ و"الولاء 103:3169". 


. ويشير المؤلف إلى أن القمع هو قيود 5د0ناءتنوع: ل على 
حرنات النزااع فى انتقان السكرية ور القروة. حزى حوكة العاف : والتجوة 
على تكترقع الانحز لب المداررضبة فى حولاقها ضند للتكومة: أو عننا وى ضاق 
فى ظل الدكتاتورية الشمولية فى الحظر الصريح للمجموعات وللنقابات أو 


(*) وأحد الآثاز الأخرى لهذا التحليل هو أن الأسواق لا تحل مشكلة التنفيذ بنفسهاء ولهذا 

' فهناك دوئ لبعض القوى الخارجية - والتى يمكن أن تكون قوى تنفيذ قانونية؛ ولكن 
تستطيع أن تكون أيضا ضمن سلطة الدكتاتور السبياسية» والتى تساعد على فعالية 
الأسواق. وبمعنى أخرء من خلال حقائق قواعد النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية 
البحتة مع غياب فعالية نظام قانونى كفء وغير مكلفء لا مجال أمام المرء لبحث 
الفكرة غير المستحبة بأن التدخلات السياسية وحتى الاستبدادية قد تكون نافعة للكفاءة 
أو للنمو الاقتصادى. والملاحظة بأن نظرية الأسواق تحل تلك المشاكل تلقائيّاء وهكذا 
كان الاعتقاد بصفة عامة» وببساطة كان هذا منطقيا غير صحيح. وربما كان الدرس 
قد فهم الان جيدا بعد النتائج الكارثية لمحاولة "تحرير”" الاقتصاد فى روسيا. وليس 
هناك بديل فى تقييم تلك العملية فى نظام اقتصادى. أو للسؤال عن كيف يعمل ذلك؟ 
بيعض التفصيل لا يمكن رفض كل. تدخل استبدادى فى الاقتصاد باعتباره يؤدى إلى 
تقليل الكفاءة الاقتصادية. وكما سنرى فى الجزء الثالث (عتدما نناقش تلك القضية 
بتوسع)» فإن عديذا منهم -- ليس كلهم - وليس دائمًا بالطرق المتوقعة. 
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للتُحزاب السياسية المعادية للحكومة. ولتكون هذه القيود فعالة» يجب أن 
تصاحبها رقابة على الجماهيرء وفرض عقوبات 1005ءهةة على الإخلال 
بالنظام. إن وجود قوة من البوليس السياسي» والعقوبات الصارمة إلى أبعد 
مدى ضد التعبير عن الرأى»؛ وخاصة تنظيم المعارضة ضد الحكومة - 
ومنها (السجن أو الإيداع أمء تمصع ]مز بمستشفى الأمزاض العقلية» التعذيب 
عنتضرم» والإعدام) هى الوصمة الكبرى للدكتاتوريات بكل أشكالها. 
أما كيف يلتق استخدام القمع حول معضلة الدكتاتور؟ فهو جزئيًا لا 

يفعل ذلك (فى الحقيقة هو 'ينشتها").. فكما رأينا كلما ازداد حكم المواطنين 
غن طريق القمع» ازداد خوف الدكتاتور منهم؛ إلا أن هناك طريقة لحل هذه 
المشكلة وهى زيادة مستوى القمع أكثر. وسينتهى الأمر لاحقا إلى أن خوف 
الدكتاتور ذاتهء سيبدأ قى الانحسارء لسبب بسيط هو أنه لا يحتاج إلى الخوف 
من الشعب؛ إذا أمكنهم تنظيم أو وضع أيديهم على وسائل للإطاحة به. فتزايد 
القمع يقلل هذا الاحتمال؛ إلا أنه يسبب مشكلة أخرى؛ فلكى يتحقق هذا 
الهدف؛ لابد من منح قوى الأمن للدكتاتور سلطة كافية؛ وقد يكون الاعتماد 
عليهم غير مؤكدء وفى النهاية قد تصبح قوى الأمن تمثل التهديد الرئيسى 
لنظام الحاكم. وإحدى الطرزق الواضحة لحل هذه المشكلة» هو الإنفاق بيذخ 
على قوات الأمن. ولكن ذلك ليس الطريق الوحيد» إذ هناك طريقة أخرى 
ارتبطت ب ستالين (الاتحاد السوفيتى)» وقد وصف ألن بولك )١991١(‏ هذه 
الاستراتيجية عندما كتب: 

".. كرجل الشعب هو ذاته؛ ليس من الصفوة أو لاجئا سابقا؛ ولكنه فهم . 

فقط أن الشعب الروسى كان محكومًا دائمًاء ولا يمكن إلا أن يُحكم 

بالخوف, والمعاناة. والمفتاح إلى ذلكء كما فهمه من قبله بطرس العظيمء 

وإيفان الرهيبء هو الحفاظ على الوضع *'دوممه" ذاته فى حالة خوف. 

وهو ما ينتقل بدوره "إلى الشعب. قد تتغير الاتهامات؛ ولكن الخوف يبقى 
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دوما... فبعد استكمال ياجودا عامين كرئيس للبوليس السرى» قرر 

ستالين أن الوقت حان للتخلص منه. وخلفه يزهوف الذى سُمّى عهده 

بالأسوأ من نوعه فى الإرهاب فى روسيا " يزهوفيشينا "» وقد عاش .هو 

نفسه فى خوفء. وعندما حان وقته الذى قرره ستالين؛ تخلص منه وقسام 

يتصفيته (ص اه ؟). 

وه ررضت لانن اعفة بقالان: افون قافا كنا كارو قبا اميه 
العناصر المهمة الأخرى فى نجاح بث الخوف» هو التأكيد على "التنافسية" 
بين الهيئات الحكومية. ويصف سيورين بيلر )١1580(‏ كيف أن ذلك كبان 
أيضمًا جزءًا من استراتيجية ستالين: 

إن التوليفن السزى :تاتف كا الأداة الرئينسية كن أنْسَنا كساخ الخطير 

الرئيسى علئ ستالين؛ لم يكن ليسمح له بنمو نفوذه فى مقابل ستالين. 

فلقد كان يُحجمه بعدد من الترتيبات والسياسات الإدارية. وإلى جاتب 

السكرتارية الخاصة بستالين» كان أكثرها أهمية وجود قسم خاص (سمّى 

لاحقا قسم الأجهزة الإدارية) داخل هيكل السكرتارية المركزية للحزب 

الشيوعىء؛ أعطيت له الصلاحيات للإشراف على الشؤون الداخليسة 

للبوليس السرى - احتجاز ستالين لصلاحيات لتعيين كيار مسئولى 

الشرطة الذين غالبًا ما كانوا يُختارون من الأجنحة المتنافسة لكى تقلّيل 

إمكانية وجود قيادة متناغمة الصراعات- احتجاز جهاز المخابرات 

العسكرية ([6181) شبه المستقل عن البوليس السرى وهو ما أدى إلى 

إيجاد قناة مستقلة من المعلومات: وجهاز تحريات فى منافسة قوية مع 

الشرطة- إعادة التنظيم غير المتكرر بانتظام؛ كان له تأثيره على جهاز 

الشرطة. وكان الأكثر أهمية؛ يتكون من تقسيم الآلة الهائلة إلى هيكلين 

قياديين 1455 (101110) و2168 ( 0126). وفصل خدمات 

الاستخبارات الداخلية» ومكافحة التجسس عن السيطرة على وحدات الأمن 

الداخلى السكرية (9758) (صه”). ظ 
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لذا فإن القمع فى حد ذاته - رغم كل شىء - هو أحد الطرق 
لحل " أو على الأقل لتحسين معضلة الدكتاتورء والمضاعفات التى تتأتى 

من استخدامه (من وجهة نظر الدكتاتور) يمكن تناولها بعدة طرقى: يمكن 

أن يكون هناك قمع كاف أكثر؛ فقوات الأمن يمكن زيادة ما يدفع لهاء 

فمتل هذه القوات يمكن أن يحتفظ بها فى حالة من الخوف بوسائل 

المنافسة بين الهيئات المختلفة» وهلم جرا. 

وتوجد شواهد جذرية على مدى انتشار القمع فى مختلف النظم. ورّغم 
صعوبة قياس القمع السياسى فكريًا؛ فإن هناك عدذا من المؤشرات المتاحة 
من بينها وربما كان أحسنها وأكثرها شهرة هو " مؤشر الحريات المدنية ' 
الذدى يصدره سنويًا بيت الحرية 1850056 م«رولعع22 منذ عام ١1177‏ لعدد كبير 
من الدول» ويُجرى ترتيب الدول موضوعيا من رقم ١‏ (الأكثر حرية)» إلى 
رقم (الأقل حرية)» على أساس عدة عوامل مثشل ععدد المسجونين 
السياسيين» وحرية التعبيرء ؛ وحرية الصحافة؛ وهلم جرآا. وتراجع هذه الرتب 
من قبل الأكاديميين. 

وحتى عهد قريب لم ينتفع الاقتصاديون بالقدر الكافى من هذه البيانات» 
ويرجع السبب الرئيسى - بدون شك - إلى غياب وجود نظرزية جيدة عن 
محددات القمع السياسى. وعلى الجانب الآخر؛ فإن بعض المحددات المهمة 
عن الحرية السياسية» هى محددات اقتصادية. وباس تخدام بيانات جاستل 
وجون بلسن )١1187(‏ حاول المؤلف اختبار تأثير هذه العوامل ومتغيرات 
. اقتصادية أخرىء على الحرية السياسية؛ إلا أن النتائج لم تكن محددة تمامّا. 
وعلى سبيل المثال: فإنه عند تحليل مستوى التدخل الحكومى» فى تحليله؛: 
اتضح أنه محدّد غير جوهرى للقمع السياسي» وكذلك كان معدل نمو الناتج 
القومى الإجمالى» ومتوسط الإتفاق السنوى الحكومى» ونسبة الصادرات. إلى 
إجمالى الناتج القومى (مؤشر 'للانفتاح" للتأثيرات الأجنبية)» أو حجنم 
السكان.... والمتغير التفسيرى الوحيد 27ه:1222ج28:5 هو مستوى دخل الفرد 
الذى يرتبط عكسيًا مع عامل القمع السياسي. أما الافتراض بأن كل معاملات 
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تلك العوامل 5امع 04250 تساوى الصفر ؛ فقد حعو قطن أيضنا؛ إذ إن 
هذه الإمكانية واحتمال أن كل تلك المتغيرات المستقلة ذات ارتباط وثيق 
مع بعضها بعضياء ويقترح أن تكون العقبة الرئيسية للتقدم فى هذه الناحية:؛ 
هى عدم فهمنا لكيفية ارتباط هذه المتغيرات مع بعضها. وقد اس تخدم ' 
(ر. ه. بارو 1955494 )١19187--‏ مؤشر الحريات المدنية فى التحليل متعدد 
الانحدارء لفحص محددات النمو الاقتصادي. ولحصنئ (أدم يبريورس كى- و- 
فرناتدو لومنتجو )١1517‏ ما وصلت إليه نتائج عذد من الدراسات فى محاولة 
لرؤية ما إذا كان هناك أى ارتباط بين الدكتاتورية والنمو الاقتصادي. 
ووجدت نتائج متمازجة: ربما كان أكثرها قوة» ما وجد فى هذا النوع من 
الأدبيات؛ إذ كان هناك ارتباط بين الاستقرار السياسى والنمو الاقتتصادىء 
وفقا لما وجده سيلفيو بورنر- و- إيمو برونتى - و- بياتريس ويدر 
.)١9155(‏ كما أن هناك أيضًا ما يشير إلى ما توصل إليه ستيفن كناك- و- 
فيليب كيفر )١115(‏ بأن حماية حقوق الملكية فى استقلالها عن نوع النظام» 
ترتبط إيجابيًا مع النمو؛ ولكن العقبة الرئيسية لاكتشاف محددات القمع»؛ وآثار 
القمع على المتغيرات الاقتصادية تيدو بلا قصور فى البيانات ولكن قصور 
فى النظرية. ١‏ 

والطريقة الأخرى لتحقيق تراكم السلظة؛ء هى العمل على تراكم الولاء 
السياسي. وإحدى الطرق للقيام بذلك هو ما سبق أن اقترحه المؤلفء من 
خلال وسائل توزيع العطايا 5أمعع؛ ولكن إذا كانت هذه الممارسة كريهة فى 
النظم الديمقراطية؛ فسنرى أنها كانت شاحبة فى هذا المقام مقارنة 
بالدكتاتوريات. وهذا الموضوع بُحث تفصيلاً فى الجزء الثانى من الكتاب. 
وفى الوقت نفسه؛ فإن القراء» قد يمتعون أنفسهم بطلاوة هذه النقطة 
وباستدعاء مخيلتهم للممارسة المعروفة لهذا الفن فى ظل ماركوس (الفليين)» 
أوو وو - كوريا الجنوبية) أو فى النظم الشيوعية كما كانت تمارس فى كل 
مكان فى ذلك الوقت. ويلاحظ أنه من الناحية النظرية» توجد لدى المؤلف 
بعض الأسباب لتوقع ممارسة الدكتاتوريات توزيع عطايا أكثر مما هو فى 
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لديمقراطيات. وكثير من ماه اتن نكن أن عد سو 
الأمرء ا 50 متاحة أكثر: 5 للدكتاتئور لاكتساب نقه لا 
بعضها يمكن تصويره بالنظر إلى ممارسات الإمبراطور الرومانى 
أوجستوسء والذى كان أحد أمهر الأفراد فى تراكم السلطة التى عرفها العالم. 
فهو كحاكم (مع أنطونيو) هزم بروتوس ثم أنطونيو (وكليوباترة)» وأسّس 
الإمبراطورية الرومانية. [ 

ويصف سوتونياس بعض أساليب أوجستوس لحل معضلة الدكتاتور. 
وعلى سبيل المثال: فى كثير من الأحيان ارتكب ا ولكن حسب 
سوتونياس؛ فإنه فعل ذلك فقط لأسباب تتعلق بالدولة. "فقد أراد اكتشاف مأ 
يحيكه له أعداؤه» من خلال إيجاد صلة حميمة مع زوجاتهم أو بناتهه" 
(3519١ء‏ ص 17). وقد أرجع تقريبًا ودائمًا الممالك التى غزاها للأسرات 
التى هزمهاء واتبّع سياسة ربط حلفائه الملكيين بأربطة متبادلة من الصداقة 
أو الزيجات فيما بينهم (ص 55). وكان أحد الأسباب التى خاض من أجلها 
بإعلان أنفسهم منضمين إلى (عدوه) لوسيوس أنطونيوس عندثذ بسكم 
ويصادر إقطاعياتهم, ويذلك يمكنه أن يكافئ ا من 0 ا 
لرفض العروض الشرفية المبالغ فيها لذا " عندما يفكر الناس فى فرض 
الدكتاتورية عليه؛ فإنه سيركع على قدميه» ويلقى لباسه خلفه ليعرض صدره 
العارىء مستجلبًا صمتهم (ص ؛84). '"وفعل أحسن ما لديه بتجنب ترك 
أو دخول مدينة فى وضح النهار؛ لأنه بذلك سيفرض على المسئولين 
الترحيب يه رسمديا 1 

متكا صوص تابن فقن كار فنعو فا بسخائه لكل فئات شعبه (ص ا 
؟إوالا احة جم عشت ا أغسطس قد قام بكثير من ذلك» سواء كتانق مكتاب] 
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أو من خلال عروض جماهيرية رائعة" (ص 78). ولكنه حاول دائمًا أن 
يبين أن فعله لذلك ليس للفوز بشعبية؛ ولكن ببساطة لتحسين الرفاهية العامة 
يمعنى أنه كان معتيًا بشعبه: وهذا لا يعنتى تفل ؟ وإذا طلب الشعب 
عطايا أريحية والتى فى الواقع كان قد وعدهم بهاء استجاب لهم بقوله “تنا 
دائمًا عند كلمتى"؛ رغم أنه كان يرفض الاستجابة للطلبات من أجل إظهار 
السخاء والعظمة؛ حيث لم يعط وعدا بذلك (ص 728). 
إن كل هذه الاستراتيجيات هى وسائلٍ لتراكم الولاء/!ء وهى مقدرة 
يصفها المؤلف بأنها خاصية دكتاتوريات مستقرة أو عاشت طويلاً. وحتى 
نابليون؛ فقد نقل عنه تحققه من أن " الأساليب الإرهابية هى علامة للضعف 
بدلا من القوة " (كوبان ١51١‏ ص .)1١‏ إنها الحقيقة التى جمعت لهتلر 
وموسولينى مساندة شعبية قوية. (انظر دراسات لارسن - هائفت - ميكستء. 
) وهى الأساس للادعاء الشهير ل (سيمور ليبست )١55٠0‏ وآخرين 
بأن الحشود الجماهيرية هى تهديد للديمقراطية عندما تنشط سياسيًا. وفى 
البات "التالى عنيد ريون الكانتة كين ومين فقيل اللخير ب المشعرانة 
للاستثمارات فى الولاء. ويأخذنا الباب الرابع إلى الإمبراطورية الرومانية: 
ومازال يبحث عن أساليب أخرى استخدمها الأباطرة لتراكم التأييد. 
خلاصة القول: إن معضلة الدكتاتور تماثشل فى ضصداها تتاقضنا 
05 وعلى وجه الخصو 96 فإن مأ يبدو متعارضنا 3[1ع3:3001م هو 
الافتراض بأنه كلما زادت سلطة الدكتاتورء زاد عدم أمانه. فهل يوليوس 
القيصر لم يكن قويًا؟ وأنه لم يُقتّل لهذا السبب؟ ولكن التعارض هو حقيقة 
حرقة فنية لنموذج القيادة» تستخدم ضمنيًا فى. أغلب الأحيان فى نقاش 


(*) وذلك رغم أنه لم يكن كارهًا لخلق الخوف. "وحدث على سبيل المثال» عندما كان 
يخاطب تجمعا للجنودء وكانت تشهده ‏ جمهرة من المدنيين؛ فقد رأى فارسا رومانيًا 
يدعى بنياريوس يكتب خطابه؛ وطعنه عند حديثه على مقربه منه بمتابعته" (سيتونيز 
/1١,ء‏ ص18). 
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السلطة» وهو نموذج أداته الوحيدة للسلطة المتاحة» هى أوامر تدعمها 
قرارات جزائية. 

ويوضح التحليل العام فى هذا الباب» أن هناك كثيرًا من الطرق 
للدكتاتورات لتراكم السلطة بدون زيادة عدم أمانهم. وفى الواقع؛ فإن كل 
الأصاليب المشان. إليهاسالنا: تجميع الولاع (أوجستين)) وممارسيسة الرقابنتة 
السرية ع0مه11ة©26ناة (موبوتو)؛ واستخدام المنافسة البيروقراطية لخلق حالة 
الخوف (ستالين): ستبدو كأنها أكثر أماتا للدكتاتور وكذلك لسلطتهء وبذلك 
تنفى التناقض البسيط بين للارتباط الظاهرى بين عدم الأمان والسلطة. 
وهناك استراتيجيات أخرى تمكن من زيادة مستوى أمان الدكتاتورات وأمان 
ممتلكاتهم على حساب سلطتهمء كان أكثرها وضوحًا هو الحسايات فى البنك 
السويسرىء والطائرة على ممر الهبوط» وجاهزة وبوقودهاء أو الحرس 
الخاص 6501© مدتده2:26. وأسلوب آخر .هو ممارسة تعقب أماكن القيادات 
أى: الييقة الداملة سمهو الضبداطط الكمازرب بق | و سوط اماو شعن ول 
مراجعات رسمية أو حدود على سلطتهم. ويشرح دوجلاس نورث - بارى 
وينجاست )١1185(‏ الثورة العظيمة فى إنجلترا وفيها حصّل البرلمان مبن 
الملك بإصرار على قيامه بسداد ديونه. وهما يشيران إلى أن القبول بهذا القيد 
على سلطته؛ يسمح للملك بإيجاد مزيد من الإيراد؛ لأن وعوده بالوفاء بالسداد 
ستكون لأول مرة جديرة بالثقة. وعلى النقيض؛ فالملك الفرنسى؛ والذى لم 
تكن سلطته مقيدة بالمثل» كان فى وضع سيئ لا يستفيد منه» وهو الوضسع 
الذى أدى فى النهاية إلئ إفلاس الدولة وقيام الثورة الفرنسية. وبنفس 
الطريقة؛ وعلى أساس تحليل المؤلف؛ فإن السكان سوف يكوئون أيضًا أقل 
خشية من الدكتاتور لو كانت هناك قيود على سلطته. متل هذا الدكتاتور 
سيكون أقل خشية من شعبهه .بناء عليه أكثر أمانا. لذا ففى كل الأحوال يمكن 
للدكتافرق موادلة سلظفة انان إذار عي ذلك 
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وباختصار هناك عدد من الأساليب التى يمكن للدكتاتور اس تخدامها 
لقطع دابر تناقض السلطة؛ إلا أن خلف ذلك التناقض» توجد حقيقة أساسية 
بشأن الدكتاتورية؛ إذ إن غياب الإجراء القانونى والمنظم لإزاحة الدكتاتور 
من السلطة يجعله غير آمن نسبيًا فى هذا الموضع؛ لذا فعلى الأسس الرشيدة 
القاملك كو :: بخصيال تاف السخصردة النكقاورمة هن كن الفقلمة: 


4 - خاتمة 

تأتى معضلة الدكتاتور من حقيقة أن استخدام سلطته لتهديد الناس يمكن 
أن يزيد من عدم أماته فى منصبه. ومع ازدياد تهديد الناس» يصبح الناس 
أكثر خوفا من الجهر بالقول أو فعل أى شيء قد لا يسر الحاكم. والنتيجة: 
أنه كايا كاك منعوقة الدككاتون بها تكن فم القانن أن كط يورق اليف واد 
السبب فى خوفه من الناس. وعلى الجانب الآخر؛ إذا أمكن لأتباعه إقناعه 
بدعميم.له؛ حينتذ لن يكون هناك داع للخوف منهم؛ بناءً عليه ليس عليهم 
الخوف منه. وتعبينًا عن ذلك فى ضوء نظرية الاختيار الرشيد؛ فإن 
الدكتاتور وأتباعه تنشأ لديهم مشكلة المصداقية 'كإشارة" بالدعم أو الثقة فيما 
بينهما. وقد ناقش المؤلف عددًا من الأساليب عن السبب فى أهمية تلك 
التشكلة لأمناع الدكقاوزر»ويرجع هد الأسبات إلى :خقيقة أن عدم أممان 
الدكتاتور ينتج عنه قمع جاتر (ستالين هو النموذج الكلاسيكى الحديث). 

إن إحدى وجهات النظرء هى أن المعضلة ببساطة حالة متطرفة من 
المشكلة العامة لبناء أو تراكم الثقة بين طرفين عندما تكون ممتلكاتهم غير 
متساوية تمامًا فى الثروة» أو الجمال» أو الشهرة - (على سبيل المثال فإِن 
إحدى النساء التى ربحت ورقة يانصيب. أعلنت بعد ذلك من خلال التلفزيون 
أنها من الآن فصاعدا ستكون أكثر ارتباطا بأصدقاتها الذين هم معها الآن أى 
إنها وقد أصبحت ترية الآن فإنها لا يمكن أن تتلقى عروض الصداقة ممن لا 
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يكونون أثرياء إلا بالترحيب والشك) وكذلك السلطة. ومن وجهة نظر أخرى؛: 
فالمعضبلة توجد حينما تكون هناك مكاسب من عمليات التبادل؛ ولكن عندما 
لا تُوفى الوعود والالتزامات» وتحدث تلك المشكلة فى كثير من المواقف فى 
حنقاك. الستافناف التنيش اطلوة وق لكب ل التوسسيات :و ليوروف اطليية 
الحكومية؛ وفى العائلات؛ وحتى فى كثير من الأسواق. والحل العام لتك 
المذتكلة. كن فى" الإنقاق. للواقة؟ أى: ليتوا بعالان» دون لقحو بق اقيم 
الولاء أو الثقة. وقد شرح الكاتب كيف أن الحل يؤتى ثماره فى حالة سوق 
العمالة '"وسوق" أصوات الناخبين (السياسات الديمقراطية). عندئذ: نظر. 
الكاتب إلئ بعض الأساليب التى حل بها السلطويون تلك المشكلة» ومن بينهم 
ستالين والإمبراطور الرومانى أوجستس وموبوتو (زائير) واقترح أن كل تلك 
الحلول يمكن تجميحها فى ,توعين :القمع والو لاقن ظ 


الجزء الثانى 
توازن القمع السياسى 
-١‏ الباب الثالث: القمع الناعم والقمع: الشمولى. 


-١‏ الباب الرابع: الطغيان والتيمٌقراطية (الدولية الحانية). 


- الباب الخامس: نحو نموذج للدكتاتورية أكثر عمومية. 


الباب الثالت 
دكاتوريي الفمع الناعم والد كتاتوريي الشموليي 
ما تلماه 1 عطا لمماممسا]' ع1 


-١‏ مقدمة 
كانت إحدى الدراسات المعاصرة الأكثر استفزاناء والأكثر جدلية عن 
الدكتاتورية» تلك الدراسة التى قامت بها جين كيركباتريك )!0)١51485(‏ فى 
كتابهاأ 5 الدكتاتورية والمعايير المزدوجة 3 وكان جوهر الجدل الذى قدمته. 
هو ما ذكر من قبل فى الباب الأول» وهو أنه يوجد نوعان من الدكتاتوريات:. 
النوع الأول- يشار إليه عامة بالدكتاتورية "الشمولية"؛» ويتصف بالتدخل 
الحكومى للهائل فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين» وهو تدخل 
تحفزه أهداف طوباؤية من نوع أو آخر وتمثله الدكتاتوريات الشيوعية 
والنازية الألمانيةء ومن المحتمل أيضنًا نظام إيران فى الوقت المعاصر. 
والنوع الثانى - هو ما تسميه كيركباتريك؛ متبعة كارل فريدريك وزبينجيو 
برزنسكى »)١9155(‏ 'بالاستبداد أو الأوتوقراطيات التقليدية"» والتى يسميها 
الكاتب "دكتاتوريات القمع الناعم", وفيها لا تتدخل الحكومة الحاكمة كثيرًا فى 
حياة الناس» وتقوم بقمعهم - فقط- إلى أدنى حد يكون ضروريًا لبقائها فى 
الحكم» وتستخدم مكافاتها الناشئة من احتكار القوة السياسية» فى تعظيم الثروة 
والاستهلاك الشخصىء وتشمل الأمثلة على ذلك: أتستازيو سموزا 
(نيكاراجوا)» وشاه إيران» وفردينائد ماركوس (الفلبين)» والجنرال نورييجا 


(*) بعض من تلك المواد فى هذا القصل ظهرت أصلاً فى رونائد وينتروب (19*0). 
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(بنما). وباختصارء ففى نموذج كيركباتريك الأداة الرئيسية التى يستخدمها 
الدكتاتور لكى يبقى فى الحكم هى جهاز القمع. وتختلف الدكتاتوريات 
الشمولية عن القمع الناعم» أسأسًا فى مستويات القمع الخاصة بكل منها. 

وربما كان من المدهش فى ضوء الجدل المتولد من هذه الأقكار: 
ملاحظة أنه لم يبذل سوى القليل جِدا من الجهد للإجانة على هذا السؤال 
البسيط " ما القدر من السلوك الفعلى للدكتاتور الذى يمكن شرحه بهذا النوع: 
من النموذج؟ " فمثلاً: رغم أن جميع الدكتاتوريات تكون قمعية؛ فإن مستوى 
غناك التقد لا ييقو' أت كايظ فى أن نكاد معي سواء أكاق اكتموليا أ فمدنا 
ناعمًا؛ ففى الاتحاد السوفيتى السايق وأوربا الشرقية مثلاء كانت تبدو. من 
فون الاكن :قر اقاتمم القدا فل متك القن يعدقة فى الاتساد لوقي اياة 
فترة حكم خروشوف وبعد ذلك فى عهد جورباشوف. 

وفى أمريكا اللاتينية» كان هناك بعث جديد للسلطوية فى السبعينيات 
(انظر كوليير )١374‏ وقد انقلب هذا الاتجاه فى الثمانينيات» وسادت فترة من 
الديمقراطية» والتى مازالت قائمة حتئ كتابة هذا الكقتاب )١9197(‏ فكيف 
يمكن تفسير هذه التغيرات؟ 

وهناك سؤال ثان: يتعلق بسلوك الدكتاتورية "العسكرية" (وهى شكل 
شائع جدا فى العالم الحديث). وإذا كان القسر أو القمع هو الأداة الأساسية فى 
الحكم الدكتاتورى بصفة عامة؛ فإن المرء سيتوقع أن تكون للحكومات 
العسكرية ميزة نسبية هنا؛ فالدكتاتوريات - العسكرية ينبغى أن تكون من بين 
أنجح الدكتاتوريات - بمعنى أتها ستكون مستقرة وذات حياة أطول؛ ولكنها 
بدلا من ذلك نجد العكس تمامًا. فالأنظمة العسكرية تميل إلى أن تكون حياتها 
أقصر نسبيًا وغير مستقرة. (والذى يمكن أكثر خزيًا)؛ أنهم غالبًا ما يسلمون 
السلطة إلى حكومة مدنية قبل أقل من خمس سنوات فى الحكم (نوردلنجر: 
117 ص ١79‏ و بالدام» .)١94177‏ فما الذى يفسر عدم الاستقرار للأنظمة 
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العمك و وة ةنولم #تقفل ” أحيانا الككوماته المسكزية تلوراعدة عيين المساكلة 
وتسلمها للمدنيين؟ 

ثالثا - دعنا: نناقش الأنظمة الدكتاتورية الشمولية؛ رُغمّ من أن لدينا 
قليلا من الدلائل المباشرة عن شعبية هذه الأنظمة فى شكل استفتاءات للرأى 
دلادم» أو نتائج انتخابية» فإن لدينا فعلاً بعض المعلومات عنها. فمثلا نحن 
نعرف أنه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية» كانت نسبة كبيرة من الشعب 
الألمانى مازالت تؤيد هتلر (انظر نتائج استفتاءات الرأى العديدة فى لارسينء : 
وهاجتفيت» وميكولوبيست .)١18٠١‏ والمعروف جيدا أيضًا بين الباحثين فى 
النظم الاقتصادية المقارنة: أن السجل الاقتصادى للنظم الشيوعية؛ على الأقل 
مقايسًا بمعدلات النمو الاقتصادى على مدى فترات زمنية طويلة + كان جيدا 
بدرجة كبيرة (أوفرء .)١1417‏ وقد تراجع الأداء الاقتصادى فى السبعينيات؛ 
ونذوجلة كيدوة 'ملحوظلة قن الثمائينيات؛ ولكن الأداء الاقتتصادى للأنظمة 
الشيوعية الذى قيْسَ وقورين باقتصاد الدول الرأسمالية» من العشرينيات إلى 
السيعينيات» كان منسجما جدا معها. كما كان الأداء فى الصين الشيوعية فى 
الثمانينيات والتسعينيات» مقيسا بمعدلات النمو مدهشا (بيركنزء .)١954‏ 
وأحد التفسير ات التقليدية للفترات الشعبية الظاهرة أو ديناميكيات الأنظمة 
الشهولية تبهو أن الذائن فى هذه المحسدا عه عبات تعقو لمع مسق قل 
الحكومة. فالقمع لا مُتَفذ فقط ضد الأفعال» ولكن أيضنًا ضد الأفكار؛ وتعريف 
كيركباتريك )١187(‏ للحكومة الدكتاتورية الشمولية» هو " الحكومة المستعدة 
لاستخدام القوة القسرية للحكومة لتحويل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
والمعتقدات والقيم والتهيئة النفسية" (ص .)١١١‏ '" فالأيديولوجية الشمولية ' 
هى أول أيديولوجية ل (فردريك - و- بريزنسكىء: )١155‏ تتكون من ست 
خواص للحكومة الشمولية. وقد وضع جوزدون تالوك )١11417(‏ جدلاً لييين 
أ الشر على "الاستهداة لتلقى اللقتيق" "رضن 4/5و ساون إن تكساد 
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حكومى يكون فى السلطة لبعض الوقت؛ على الرغم من أنه لا يعطى لهذا 
العامل أهمية كبيرة فى تفسير طول بقاء الدكتاتورية. 

وأحد المشكلات الواضحة لهذه التفسيراتء أنه عند النظر إليها من 
وجهة نظر معاصرة:؛ هى أنه إذا كانت الدعاية الشمولية ناجحة فى الماضى؛ 
فما الذى يشرح فشلها الذريع فى الفترة ١13١7 -١545‏ فى أوربا الشرقية: 
ثم فى الاتحاد السوفيتى؟ لكن المشكلة الأكثر عمومية مع الأيديولوجيا كمتغير 
تفسيرىء هو ببساطة أننا لا نفهمها جيذاء وبناءً عليه فإن فريدريك 
وبرزنسكى بعد أن أعطوا الأيديولوجيا مكانة فخرية فى تفسيرهم لأعمال 
الدكتاتورية الشمولية» فهما يوضحان - أيضمًا- أن شعوب تلك المجتمعات قد 
ترسخ لديهم عدم الثقة فيما قيل لهم؛ ولكن إذا لم يتم تصديق الأيديولوجية فما 
الوظيفة ألتى تقدمها؟ وبعد أن وضعت كيركباتريك )١187(‏ تركينً! أعظم 
0 الحكومات الدكتاتورية الشمولية - 

نتهت إلى السؤال الأساسيء فكتبت تقول: " هل استطاع القادة الدكتاتوريون 
و الوعى البشرى؟ هل استطاعوا تعليم المواطنين السوفيت أن يختاروا 
بحرية وأن يتصرفونّ وفقا لأنماط الثقافة السوقيتية إذا ما أزيحت قيود القهر؟ 
الإجابة بالطيع هى أتنا لا نعرف." (ص 0 

وبعد انهيار الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى وأوربا الشرقية؛ يبدو أننا 

مازلنا لا نعرف الإجابة عن هذا السؤال»: وهى أنه " لا ". 

فى هذا الكتاب؛ لم يفتترض المؤلف أن الدكتاتوريات - وحتى 
الشمولية منها - يمكن أن تأسر روح الرجال والنساء؛ ومع ذلك؛ فقد تحصل 
على المساندة الولائية لهاء والتى هى أمر يختلف تمامًا والذى يقع كلية فى 
مجال الاختيار الرشيد؛ لذا يمكن للدكتاتور استخدام أداتين - القمع والولاء - 
لكى يمارس السلطة على الشعب. والفصل الثانىي من هذا اليابء؛ يبين 
مستويات التوازن للقمع والولاء لدى دكتاتور القمع الناعم» وهو الشخص 
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الذى يحتفظ بأقل قدر من القوة الضرورية لبقائه فى الحكم وينعم بتمار 
سلطته. ويُستخدم هذا النموذج- إذن- لتتاول أمرين: أولا- العلاقة بين الأداء 
الاقتصادى والقمع السياسي؛ وثانيًا-عدم استقرار الدكتاتورية العسكرية. . 

والفصل الثالث- يُوسنّع النموذج إلى الأنظمة الدكتاتورية الشمولية 
ويعنى الأنظمة التى تعظم السلطة وتنمى الربط بين الأداء الاقتصادى والقمع 
السياسى لهذا النوع من الأنظمة. ومما يثير الدهشة» أن التحسن فى الأداء 
الاقتصادى يميل إلى خفض مستوى القمع السياسى فى نظام القمع الناعم؛ 
ولكنه يرفع مستواه فى النظام الشمولى. وأخيرا؛ فإن الفصل الرابع يتطرق 
إلى النتائج السياسية» والتى منها أنه ينبغى على الحكومات الديمقراطية أن 
تستخلص السياسات الواجب اتباعها تجاه الدكتاتوريات» مفترضة أن الهدف 
.هو ببساطة تشجيع التطور نحو حرية أكثر فى تلك الدول (مع تجاهل 
الاعتبارات الاستراتيجية المحتملة). 


؟ - نموذج نظام دكتاتورية القمع الناعم' 
؟- أ: مستويات التوازن للولاء والقمع 

220 2320 1079821 01 كاء؟14 نسناة زط تلتتتوظ 
فيما يتعلق بهذه النقطة طرح الكاتب: أن الدكتاتوريين عادة ما 
يستخدمون أداتين للبناء والحفاظ على القوة السياسية على الشعب فى ظل 
حكوماتهم. تشمل الأدأة الأولى- القمع السياسى: بمعنى إزالة تهديد 
العا رطنة [نتوانه اقيم وجدلء ا خانيكة كن القائو وي و لناتكد ا عنم | لأداة وتكللك 
موارة تخصص لإنتاج تشريعات قمعية» ولتعميم هذه القوانين» ومتابعة 
الطاعة لهاء ومعاقبة منتهكيها. وبذلك يستطيع الدكتاتوريون ربط أجزاء من 
القع مدي هتين لاو لا لبو مق بكلا اركذاع وف زهع المطايا السداقة: 


1 


والعطايا تتكلف موارد؛ وإضافة إلى ذلك»؛ فهى تولد خسارة ثقيلة الوزن 
للاقتصادء وبالطبع؛ فإن الإنفاق على القمع هو أيضءًا خسارة تفيلة الوزن. 
والدكتاتور الذى يرغب البقاء فى السلطة يواجه - لذلك- مفاضلة بين 
هذين البديلين؛ إلا أن العلاقات المتداخلة بينبهما تكون معقدة. والتعقيد 
الأساسي؛ هو أنه لما كان كل من الولاء والقمع يستنفدان الموارد (وفى هذا 
الصددء فهى 'مدخلات" متبادلة فى خلق السلطة السياسية ال 0-7 


5 ولكى تُصنف العلاقات 1 الكاتب نمو دجا يسيعلا 


أولا: افتراض أن العلاقة بين مدخلين: الولاء (آ) والقمع (2) 
ونواتجها (السلطة 7 يمكن تمثيلها بدألة الإنتاج» حيث: 
1( ص5 دسرييه. 2-22 اليه خزي 
ومن المفترض فى تلك الدالة أن تكون "جيدة المنلذك *د بمعنى أن: 
و 0 < ج1» 11 
.0) > وج7؛ زع؛ 0 < ون 
وهذه الغلاقات تعتى أن الاستخدام المستمر لأ معن ضاق اللدانية 
بمفردهاء سيؤدى. إلى الغلة المتتاقصة فى“ إنتاج السلطة» وأن هناك أيضًا بعصض 
التكامل بين القمع والولاء فى إنتاج السلطة السياسية» ويصور الشكل )١-*(‏ 
دالة الإنتاج فى شكل مجموعة من خطوط السلطة المتشابهة 5عمتا 2ه5ممه:1 
(©: والتى تدل فيها الخطوط الأعلى علئ وجود سلطة أعلى. 
ثانيًا: افتراض أن كمية الولاء المتاحة للدكتاتور: - هى مثل أى سلعة رأسمالية: 
تكون ثابتة على المدى القصير؛ ولكنها قابلة للتغيير غلى المدى الطويل. 
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شكل 5 - )١‏ مستويات التوازن للقمع والولاء تحت حكم دكتاتور القمع الناعم 


#ير[ 
م5 
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شرن 
الولاع ظ 
8 1 

وعلى الجانب الآخرء يكون مستوى القمع متغيرًا فى المدى القصير 
وأيضًا فى المدى الطويل. 

تالكا التميية كين :توغين قت التقكتا تون اكه المكتافون اموا 
وديكتاتور القمع الناعم. وتستخدم الدكتاتورية الشمولية أدوات التحكم 
الجماعى لتعظيم قوة سيطرتها على الشعب الواقع تحت سيادتهاء ويعتقد 
الكاتب أن هذه الوظيفة المستهدفة تتمشى مع خصائص الدكتاتورية الشمولية 
الواردة فى حنا أرندت )١1575/١55١(‏ وفريدريك و برزنسكى )١5565(‏ 
أو فريديريك هايك .)0)١1144(‏ ومن ناحية أخرى؛ فإن دالة الهدف لدكتاتور 


(*) انظر- بصفة خاصة - غ0مع4 (ص ٠‏ 5 والمناقشة.فى 0 ليك .)١‏ 
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لا يسعى هذا الدكتاتور إلى الحصول على سلطة أعلى على الشعب تزيد على 
تلك المتمثلة فى خط القوة المتشابه (,:م) وعند أئ مستوى أقل من السلطة 
يكون العزل هو مصير هذا الدكتاتورء وفى حالة حصوله على موارد أكثر. 
من المتطلب الحصول عليها (ونميه - © (ستناقش القيود على الموارد فيا 
بعد) فهو لا ينفقها على القمع أو الولاء؛ ولكن على استهلاكه الشخصى أو 
استهلاك عائلته. ولما كان دكتاتورات القمع الناعم يبقون دائأ عند ينون 
(ما:داموا فى السلطة) فيتبع ذلك فى الحأل وجود علاقة عكسية بين كمية 
1 و 8 المطلوبة لهذا الدكتاتور؛ إذ إن زيادة فى 2 ينتج عنها هيوط فى 
مستوى ,1 المطلوبة. 

والان» سنقوم بمناقشة عرض الولاء لدكتاتور القمع الناعم. يتترض 
الكاتب أنه رغم من أن الدكتاتور قد يكون له احتكار على المكتب السياسى 
الرسمى؛ فلا يحتكر السلطة السياسية فى البلاد؛ ولكن بدلا من ذلك يواجه 
معاوضة: فن:شكل بدائل: كاسنة الحكرسة. ,وقد ينض المواطشنون: وحم ا اف 
المصالح (ربما سرًا) روابط مع قادة المعارضة الكامنة. بمعنى آخر قد يكون 
لمثل هؤلاء الدكتاتورات احتكار لقوى سياسية قانونية؛ ولكن ليس لديهم 
احتكار للولاء السياسي.. ماذا يحدث لعرض الولاء لهذا الدكتاتور إذا ازداد 
مستوى القمع السياسي؟ لكى نحلل التجاوب التقليدى للمواطنء يقول الكاتب 
فى إطار العمل يكون الولاء للحكومة أو لقادة المعارضة هو أصل رأسمالى 
ثابت يتراكم لكى تسهل التبادلات السياسية. وقد يُنظر إلى كل مواطن على 
أنه يحمل 'محفظة" متراكمة مُتلى من تلك الأصول؛ واضعين فى الاعتيار 
المغدلات المتوقعة للغائد ومخاطرها. وكما هو موضح فى النظرية المعيارية 
الاختيار المحفظة (انظر لعرض أرو )١37١‏ فإن التغير فى مدى المخاطرة 
أو معدل العاتد لأى من هذه الأصولء؛ سيجعل المستثمر يغير من محفظته 
المرغوب فيها. وهذا التغير قد يتفسخ إلى دخل عادى أو تأثيرات إحلالية: 
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بمعنى أن المواطنين أو جماعات المصالح.الذين يجادلون ضد الحكومة؛ 
ويتظاهرون ضدها.. إلخ يقدمون بالضرورة ولاءهم لشخص ما يرغب فى 
تقديم سياسة بديلة» والزيادة فى القمع تؤثر على المخاطر المرتبطة بتراكم 
هذه الأصول وأيضنًا فى العائد عليها. 

وازدياد عمليات القمع» قد يأخذ شكل زيادة فى نطاق و اك النشاط 
المحظورة أو فى مستوى مراقبة نواحى النشاط الممنوعة؛ أو فى حجم 
العقوواك: المووكنة بعلن يهو لاغ الين رسكن علنهم السمشاركة فى هذه 
النواحى من النشاطء ومهما كان الشكل الذى تتخذه؛ فإن مخاطر عدم الولاء 
بين المواطنين تتزايدء وينعدم المعدل المتوقع للعائد. ومن وجهة نظر 
المواطنين وجماعات المصالح؛ فإن نواحى الجذب للتعامل مع المعارضة 
تتناقص؛ بينما تزداد نواحى الجذب النسبية للتبادل مع الدكتاتور أو ممثليه. 
وتتضمن آثار الإحلال أن ولاء المواطن العادى - ومن ثم مجموع عرض 
الولاء للدكتاتورء سوف يرتبط إيجابيًا مع مستوى عمليات القمع؛ إلا أنه يوجد 
تأثير الدخل الذى يعمل فى الاتجاه المعاكس. فالزيادة فى عمليات القمع إما 
أن تزيد احتمال أن يكون الفرد هو ضحية العقاب أو أنها تزيد من حجم 
العقاب الموقع؛ حتى ولو كان الفرد في معظم الأحيان ذا ولاء للسلطة. وتقلل 
تلك الحفرقة م تروة الفرد؛ ما دامت الاستثمارات فى الولاء السياسى ههى 
سلعة عادية» فهى تخفض الاستثمار فى الولاء السياسى بالنسبة للنظم الحاكمنة 
(وأيضًا للمعارضة). وعند مستويات قمع منخفضة»؛ سيكون هذا التأثير ضئيلا 
لمعفلى الأفز اذه افمكلة إذاما جيك عمارات: المع هيافيرة و سالك ] الخضيود 
معارضة واضحة للنظام - كما كان الحال فى السنوات الأولى للنازية 
الألمانية - (مثلاً إلى اليهود)؛ فإن ولاء هذه الجماعة من الواضح أنها 
ستنخفض؛ ولكن الأفراد الذين لا يندرجون فى هذه الجماعة» قد يفترضون 
بعقلانية أنهم لن يكونوا ضحايا للسياسة القمعية لهذا النظام. وبناءً عليه 
فما دام مستوى عمليات القمع منخفضا نسبيّاء كان يبدو أنه من المعقول 
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افتراض أن المؤثرات البديلة تسود على تأثير الدخل لمعظم المواطنين؛ فإذا 
كان ذلك هو الحال؛ فإن مجموع موارد الولاء السياسى سيرتبط إيجابيا 
بمستوى عمليات القمع؛ كما صر بالمنحنيين 1 فى الشكل ( - .)١‏ 

ويعتمد أيضًا منحنى عرض الولاء للدكتاتورء على متغيرات أخرى 
خلاف مستوى عمليات القمع.:وفى هذا الإطار؛ فإن المواطنين وجماعات 
المصالح يعرضون الولاء لأنهم يتوقعون أن يحصلوا بدورهم على نصيب ما 
من مكاسب المبادلة السياسية. ويمكن تمثيل هذا العائد أو العطايا للمعارضين 
كثمن للوحدة المتلقاة من الولاء ((,5؛ والتمييز بين' التمن الذى يُخصّل عليه 
والثمن المدفوع سيناقش بعد قليل. ويفترض الكاتب أن منحنى عرض الولاء 
يرتبط إيجابيًا بهذا السعر؛ ففى الشكل (” - )١‏ فإن الزيادة فى ,5 من ”,م 
إلى *,2 تؤدى إلى انتقال منحنى العرض إلى اليمين. 

وأخيرًا؛ فإن عرض الولاء يعتمد أيضًا على الأداء الاقتصادى للنظام 
(62) ععمقصصدم2ئهم عندمهمءه. وعلى سبيل المثال يفترض أن الأداء 
الاقتسرادى كاخ الن اع يمنا كام بتر كنا عفد فالقينة حيار ع لج دن 
العطانا مقائلم العفة اك متسل الى :الصبغورة وسو رذ قر كن الو لام قدو لاه 
الأسباب؛ فإن عرض دالة الولاء يمكن كتابته كا لآتى: 





2 60.6006 (818 روط ©) .1 ح ".] 
حيث : 

.0 <> نش 0 <> فك م 01 

0 7 06 


ويمكن إكمال هذا النموذج بتقديم تكلفة المورد رسميًا إلى دكتاتور 
القمع والولاء. والتكلفة لكل وحدة من القمع ج2» هى تكلفة الحصول على 
القوة البشرية والمعدات الرأسمالية للبوليس» والسجونء والنظام القضائى. 
ويبدو معقولا افتراض أن تلك التكلفة لكل وحدة»ء ِ ت تحت سيطرة دكتاتور 
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القمع الناعم؛ رغم أن بعض الدكتاتورات قد تكون لديهم قدرة على إنتاج 
.طرق قمع أكثر كفاءة عن أخرىء كما سيُناقش قريبًا؛ لذلك سيُفترض أنها 
ثابتة أى مثلا (م 2ع ج©2). 

وتكلفة الابتداع والحفاظ على الولاء بالنسبة للدكتاتور (0) تشمل تكلفة 
وابتداع وتوزيع ريع الاحتكارن الناشي؛ من بناء السدود والكبارى» ومن تقديم 
مزايا للمواطنين وهكذا.. وابتداع الولاء عملية بارعة؛ لأنها تشمل بالضرورة 
خلق اعفان لد المراطتين نان الدكداتون يكن الاعقاة عليه فى رعاسة 
مصالحهم؛ لذا تشبمل التكلفة المتضمنة تكاليف التواصل إضافة إلى التكلفة 
الواقعية للمشروعات الضخمة»ء مثل: السدود والكبارى. يتبع ذلك أن سعر 
الطلب وهو الثمن المدفوع لكل وحدة من رأسمال الولاء بواسطة الدكتاتور 
(0) يختلف. عن سعر العرضء؛ وهو السعر الذى يتلقاه مقدمو الولاء (2,©)»: 
لأن السعر الأول يشمل كل التكاليف التى يتحملها الدكتاتور لخلق الولاء 
و الكقاكل عافة ورتسا وتنملع الأكون.' التموع :الفعاد, افق الذى: يكلقا فم قاذمو الو راع 
وعادة فإن السعرين سيتحركان معاء ولكن على سبيل المثال: فإن الزيادة فى 
كفاءة إنتاج الولاء تتضمن (7©) بانخفاض كثير؛ وليس بالضرورة (ثلط) 
أكثن اتخقامما «ويضدوقت التكلن .عو القفين ايك الخارجية؛ يفترض الكاتب أن 
النسبة (2/,5م) ثابتة. يتبع ذلك أن الرموز الملحقة 5 أو واسسشهة مسي 
الترقيم ما دامت لم تكن متطلبة؛ ولكى نعرض دالة نفقات الدكتاتورء» فمن 
النلاقم أن فيد كتابة المغالة 6 باستكدام اودلا مسن ] كستعين كان 
بمعنى آخر: 





00 283 ع ر1آ) رط ع ررم 
حيت: 

0 > قف » 0> امك 0 < 2 

يمل 0 01 
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عندئذ دالة نفقات الدكتاتورء تكون بيساطة كما يلى: 
)3( .ل لآ (812 ل رآ) رط + جوم -8 


والمعادلة (3) التى تتضمن علاقة عرض الولاء للمعادلة (!2) يعرضها 
خط الميزانية المحدب 88 فى الشكل (” - .)١‏ والمتغير 8 لا يمثل 
اموق اففة" [الأحمالرة [الككويية) ديزا لأا كفل اع هو ارد هنف على لاسر اجات 
الشخصى للدكتاتور؛ ولكن 8 تمثل تكاليف المؤارد للدكتاتور حتى يبقى فى 
السلطة؛ ولا يتقيد الدكتاتورات بأى مستوى معين من 8؛ لأنه على الأقل إلى 
عدجا سكدهم ملك اكيم مخ روانة القوارية. النويكرة ةتف مط تيم من خلال 
زيادة الضرائب أو الاقتراح؛ أى ببساطة المصادرة (نُ غم م أن هذه الأساليب قد 
تكون لها تأثيرات ضارة على الاقتصادء وبالتالى وعلى احتمالات الاستهلاك 
المستقبلى للدكتاتور). وهناك طريقة بسيطة لتقديم الميزانية الإجمالية 
للدكتاتور ستناقش بعد قليل. أما الآن فإن المؤلف يشير ببساطة إلى أن 
النوارك القن سدق علي ار لتقا على القسو اذ الشنلطلة نتسعة ميا 
الاستهلاك الشخصئ لدكتاتور القمع الناعم. ولهذا السبب يناضل الدكتاتور 
لتقليل تكاليف الموارد اللازمة للبقاء فى السلطة. وبناء على هذا سيكون 
حساسًا ل («2,/25) وهى التكلفة النسبية لكل وحدة من 2 و دآ. 

ومشكلة دكتاتور. القمع الناعم هى تقليل تكاليف الموارد للبيقاء فى 
السلطة؛ بمعنى أن يخفض من المعادلة (3) المرتبطة ب (1) كما قيما يلى: 

04 ........ [(8 مآ)ع- وزجوجم] ا + رآ (518: جلء بآ) رط + لوط -7آ منكا3 

وذلك فيما يتعلق بالاختيار 1 و .1 (يُفترض فى 58 أن يكون متغيرا 

خارجيًا فى الوقت الحاضرء أى ((58 - 58 وذلك ينتج عنه: 


07 صم 07 
00 0( 2-2 ع م - | بطع جح _ للم 
)0 7 لوس 0 
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07 هه 07 
1 000 الل 20ح 2 و27 بر[ طح لد 
4 ل ا 


واللذان يمكن توحيدهما للحصول على التعبير المألوف. 
وباتحاد (5)» (6) ينتج الآتى: 


0( 7 السسطك ند 
وبشلا ج)[طا 2١‏ 
حيث: 
م0 صرق 0 07 
ل م ع ص سم حت رجي الم سساح ري 
08 5 ا م 5 رم 5 2ه ”* 


والمعادلة (6) تشبه الحالة العادية لتقليل التكلفة» فيما عدا أن التكلفة 
الحدية للقمع (ع اط[ + 02 تكون أقل من. ثمنها؛ ا الزيادة فى-خ1 تسمح 


وتوازن المدى الطويل؛ الذى وُصفت بالمعادلة (6) يتمثل فى النقطة 8 
فى الشكل (*-١)؛‏ وهى فريدة فى نوعها إذا ما سلكت دالة الإنتاج سلوكا 
كيد وما كان كل الموقانية فهذدًا:بورعوصن ذالة الوزلاع: ذاك الاتكنذان 
إلى أعلى» لا يشكل أى قيد إضافى (أى يجب أن تمر خلال النقطة 6)؛ لآن 
تلك العلاقة مشمولة فى القيود على الموازنة. وفائدتها الأساسسية ستتضح 
لاحقًا عندما نتحول إلى الحالة الساكنة المقارنة فى (القسم 38). 

ويمكن وصف حالة خاصة مثيرة من هذا النموذج العام؛ إذا ما افترضنا 
أن الموازنة الإجمالية لدكتاتور القمع الناعم (وهى الموازنة التى تشمل: الموارد 
الحكرسرة القن ل اخ إل لنبتفة أناقة: الشخصوية ‏ نا فى شتكل تباتك الخصس 
أو لإيداعها فى حسابات فى بنوك سويسرا) كنا نت من رون ,كوي يفيل 
تتناسب مع تعظيم الإيراد» ووفقا ل ج. برنان - و- اج. يوكانان )١180(‏ 
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فلندع ؛ > معدل الضريبة؛ ملا > الدخل المبدئى (قبل الضريبة). والضريبة تقلل 
من جهد العمل؛ وبالتالى الدخل ب 8 (مرونة الدخل بالنسبة لمعدل الضريبة)؛ 
ويكون الإيراد الضريبئ عندتذ [10 -- 1) 0آ9:]. وإذا تم أيضبًا افققراض 
أن معدل نمو الدخل المٌّتاح للسكان (مل) هو مقارب جيد ل تم 
(الأداء الاقتصادى للدكتاتور)7) عندئذ يمكن وصف دكتاتور القمع الناعم 
كمُعظم للأرباح؛ أى الفرق بين الإيراد الكلى والتكلفة الكلية للبقاء فى السلطة: 
كما فى لمعادلة (8): 


(8) ... [(10آ)2 حم ] اث رآ م لآء لل 8) 8 - هم 0-5 - 1) لاا 22 عتشالا 


حدث: 


5-5 


معدل النمو ل (1-055)1-10 - 4 


الأول لع وآ اللتين ا فى لمعادلات (5) و (6) [ أو (7)] وهى تنتج 
تلك الحالة الأخرىئ ل :: 








)9( 00 2095 0 لكك 
0 0 
أو 
1 
)9( 16 120111 1 - وبرج - 1) ,1 
58 5 05 02 5 05 
]01 00 ]0 
(*).انظر الأدبيات عن دورة الأعمال السياسية؛ حيت ترتبط الشعبية السياسية لمؤشرات 


مختلفة للاقتصاد الكلى» مثل نمو الدخل 0 للفرذ. ويبحث تلك الأدبيات السينا: 
»)١555(‏ وجيفرى بانكس وأريك هانوشيك .)١595(‏ 
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والجانب الأيسر من المعادلة (('9»* وهو (231 -1) 0]) يُسمى الإيراد 
الحدئ :هو زناذة معدل الخنويية:. أما الحائفية الأبمة مق نفس المعادلة وسو 


)1 ). » فيُسمى التكلفة الحدية التى تتصاعد؛ لأن الضرائتب: الأعلى تقلل 


الدع اللسائس: أو الوالاجو ونكت أن تعرتقان يشفم من أعلى للو راع لماكل 
على .1 من الهبوط وتقليل ‏ دون 20. 


وغ المعادلة قرفم أن للمعذك ا لتكل للتويية هو 





3 
(010 2 الك 
1 27 


ويختلف هذا عن معدل الضريبة الذى يؤدى إلى تعظيم الإيراد وفقا 
3 7 5 7 00 1 0 5 
لكل من.يرينان وبوكاتان والذى ببساطة هو (7-- ). ومعدل الضريبة 
"المعظم للربح" الموصوف: فى المعادلة (9) يكون أكثر انخفاضًا عن هذا 
زه 

لأن (0< 
0-7-0 
والتحليل الحالى هو أكثر عمومية من تحليل. برينان - و- بوكانان؛ 
لأنه يتضمن الاهتمام الذى يواجه أئ دكتاتور بأن رفع معدل الضريبة يزيد 
من الغا كيية حنة: تكلا مهدو للا قريكة فذل. هده المشكلة فى 'تكارايما ؛» حي 

الفقير اقن المصادرة. 
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؟ - ب: تأثير الأداء الاقتصادى على سلوك دكتاتور القمع الناعم 
2201 3 ]0 «ماتتقطعط عغطا دده ععسمقصمه ]عم عتلمممصمعء 01 ماعء1 1[ 
الكو كترم حول :التبسوتع الفستكور» مب تقطن جاررات أن الداع 
الاقتصادى يتحسنء وأن النظام قادر على الادعاء بالفضل فى هذا التتطورء 
والتحليل واضح كما يعرضه رسم بيانى بسيط. ففى الشكل (9-؟) تمثل 580 
التوازن المبدثى للنظامء التى عندها 00 بآ 1 معطأاة بواسطة '"2؛ و.رآ» مل[. 
والتحسن فى الأداء الاقتصادى ينقل منحنى عرض الولاء إلى اليمين إلى مآ 
وفى .المدى القصير يوجد الآن عرض زائد للولاء (مآ - مآ). وهنا تكون :1 
و 20 الخاصة بالقمع غير ضرورية للبقاء فى السلطة» وسوف يرخى 
الذكتاتور من 2 إلى :8 متضمنا توازتا جديدا على المدى القصير عند ,8؛ 
ألا أنة ف النذى الظويل فاخ الدركن : الزدائذ للو لاء يختضسة: أن اللبدكةاموو 
ينكد افيا فقي الفين النشقى ت الى لام ازروزهة | ينال #اللاورنةا لايق 
إلى ”نآء كما يغير أيضًا من انحدار خط الموازنة إلى 828:1 ويما أن («/.©) 
تهبط فإن التوازن النهائى للمدى الطويل يجب أن يكون عند نقطة إلى اليمين ' 
من ,م18؛ فمثلا عند 122 (2و82:8 الموازى ل:88)؛ وذلك يعنى زيادة فى ,1 إلى 
مآ وانخفاض فى 2 إلى 852. بمعتى آخر؛ فإنه فى ظل نظام دكتاتور القمع 
الناعم فالتحسن فى الأداء الاقتصادى ينتج من زيادة فى الولاء وانخفاض فى 
مستوى القمع السياسى. 
ويلاحظ أنه إذا استمر الأداء الاقتصادى قويًا عبر فترة من الزمن؛ فإن 
مستوى القمع سيستمر فى الهبوطء وفى النهاية يحتاج الدكتاتور إلى استخدام 
قليل من القمع للبقاء فى السلطة؛ ويمكنه أيضنا أن يفوز فى انتخابات حرة 


بدرجة معقولة. 
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على الجانب الآخر إذا افقّرِض» أن هناك تدهورًا قى الأداء 
الاقتصادي؛ فإن منحنى عرض الولاء سيتحرك إلى اليسار (من *1 إلى ".1آ) 
كما يُرى فى الشكل (1-")؛ فعند م2؛ يكون منحنى الولاء قد هبط إلى ١.آ‏ 
وتكون م28 للقمع» وآ للولاء غير كافية؛ لكى يظل الدكتاتور فى السلطة (أى 
منم: > )2 والتجاوب الملائم للدكتاتور فى المدى القصير هو أن يزيد من 5 
إلى (على الأقل :). بمعنى إحداث توازن جديد فى المدى القصير عند 1 
وهكذا فإن تجاوب المدى القصير للتغيرات فى الأداء الاقتتقصادى لا تكون 
متناظرة ء ماع صصصتزدة؛ فالتدهور فى الأداء الاقتصادى يستدعى زيادة حادة 
فى القمع؛ بينما التحسن فيه ينتج عنه فقط استرخاء بدرجة أكثتر صغرا. 
[ قارن ((م8 - :8 فى الشكل (7-") بالنسبة إلى :8 - 2 فى الشكل (”7-؟) ] 
نينا عدم التكاظر من سبيين» أولهما: أن الزيادة فى القمع عند تراجع الأداء 
الاقتصادى تكون ضرورية للبقاء فى السلطة؛ بينما يحفز الجشع انخفاضا فى 
1 عند تحسن الأداء الاقتصادىء وثانيهما: أن المعدل الحدى المتتاقض 
للإحلال بين 12؛ .1 يتضمن أن الحجم المطلق للزيادة فى 2 المطلوب للبقاء 
فى السلطة عندما يتراجع الأداءء يكون أكبر من حجم الانخفاض المحتمل 
عندما يتحسن الأداء الاقتصادى. ويسبب ذلك عدم التناظر؛ فإن الارتداد 
المقطعى 1652655102 لقهوممءةة - ووومكن بين بعض مؤشرات الأداء 
الاقتصادى (مثل معدل نمو الدخل القومى المستخدم فى دراسة بلسون 
)١1385(‏ وأيضًا دراسات أخرىء وبين مؤشر القمعء: مثكل: مؤشر دار 
الحريات المدنية 56نامط 3ه2660 لن يكشف بالضرورة عن العلاقة الحقيقية 
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شكل )١-*(‏ التحسن فى الأداء الاقتصادى. 
يخفض من القمع فى نظام القمع الناعم 
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شكل ("” - ") التراجع فى الأداء الاقتصادي 
يزيد من القمع فى نظام القمع الناعم 
[ لاحظ أن زيادة القمع فى المدى القصير فى هذا الشكلء (.8 - ,8) 
يكون أكبر من النقصان (,2 -م2) فى الشكل (" - ؟)] 


: م القمع 

ماع 06 .0 

.م ا ٍ 

1 
1 8 
د 9 2 1 
2 8 

0 3 
: 22 
١١ منص‎ 


الولاع لبد آ ظ 

تمامّاء وقد يرتكبوا أحيانا بعض الأخطاءء وإذا لم يرتكبوها عندئذ؛ وبافتراض 
أن لديهم سيطرة على موارد كافية للحصول على الحد الأدنى من الربح ونمم؛ 
فلن يتم خلعهم أبدّا من السلطة. والخطأ الكلاسيكى لدكتاتور القمع الناعم هو 
ككاوية لنيورى الأكو ال «الاقتصافدة #العيل على اتيكام عمليات القنع سيدلا 
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من زيادتها (لأسباب معينة ستتضح فيما بعد. ويطلق الكاتب على ذاك خطاً 
مق ككتاتوون القمع الناعم الذى يلتبس عليه الأمرء بالدكتاتور الشمولى). فمثلا 
هناك من الشواهد على أن شاه إيران قد تجاوب بهذه الطريقة بالنسبة لغليان 
الشارع الذى نتج جزتيًا من التدهور الملحوظ فى الأحوال الاقتصادية بعد 
عام 1977» وكانت النتيجة خلعه عن العرش (أرجوماند 000 

وفى المدى الطويل فإن استمرار القمع عند 87 يكون مكلفا (لأن :5 
وبآ ليس حلا لتقليل التكلفة) وغير ضرورى (لأنه عند 8 سيمتد عرض 
الولاء إلى ما بعد ممآ)» وبناءً عليه» يستطيع الدكتاتور أن يسمح ل 2# بأن 
ينحرف إلى أسفل» بشرط أن تزداد ,م لإلغاء القصور فى :1 الذى قد يرتفع 
مرة أخرى إذا ما ارتدت 2 مرة أخرى إلى م2. والصعود فى ,2 من ".8 
إلى ':8 ينقل ”.1 جزتيًا إلى الخلف إلى *.1» ويلوى قيود الموازنة فى الاتجاه 
المبين فى الشكل (؟3-5)؛ لكى يكون التوازن الجديد فى المدى الطويل عند 
و. ذلك يعنى (مقارنة بالتوازن المبدئى) بوط فى .آوزيادة فى 1. 
وبمعنى آخر: فإن التدهور فى الأداء الاقتصادى لنظام دكتاتور القمع التاعم؛ 
ينتج عنه هبوط فى الولاء وزيادة فى القمع السياسى. 


؟ - ج: الأنظمة العسكرية: دعتمنوعءء ججهغئ1ن11 

يمكن تمييز عدد مختلف من الأنظمة العسكرية» ويتوقف ذلك على 
درجة مشاركة القوى المدنية» وهنا يعتبر الكاتب أن النظام العسكرى هو أحد 
النظم الذى تستحوذ فيه مجموعة على السلطةٍ من خلال انقلاب» والتى تكون 
فيه أعلى رتبة حكومية قد خدمت (أو مازالت تخدم) فى القوات المسلحة: 
والتى يعتمد فيها الحكام أساسًا على تأييد ومساندة هيئة الضباط للاحتفاظ 
تالسلظة ْ 
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واكنا دكن قن تلك المقدمة»ووحة أموان ذا أهدية خاصية قيما يتعلسق 
بالأنظمة العسكريةء وهما: 
-١‏ لماذا تكون هذه الأنظمة غير مستقرة؟ 


؟- لماذا يقومون فى كثير من الأحيان بتسليم السلطة طواعية إلى 
حكومناك مطيةة ا 0 

للبدء فى التحليل» سَيُقترَض أنه بمقارنة النظام العسكرى بالنظام 
المدنى؛ أن هناك ميزة نسبية للنظام العسكرى عند القمع وضرر نسبى فى 
تراكم. الولاء السياسى. ومن السهل فهُم الافتراض بأن النظام العسكرى 
ستكون له ميزة القمع. وعلى كل؛ فإن المهارة المركزية للنظام العسكرى 
تكمن فى العبارة الشهيرة ل “لاسويل" وهى "'إدارة العنف". وإضافة إلى ذلك؛ 
فقد ثار الجدل فى كثير من الأحيان؛ أنه بمقارنة النظم العسكرية مع النظم 
المدنية؛ فإن الأولى يكون الأمر فى غير مصلحتها عندما يصل الأمر إلى 
يذاء قا داه وبواسة: يعفؤة 1 لذ] يقتري سنيف ان (١‏ 2114171 من 417 ) أ "الحكوية 
العسكرية الآ تدمع سهولة يوخوة صقري عافى رميق الفسلاقه والتكبائن 
المطلوب لبناء أو المحافظة على ائتلاف مع المدنيين". وقد نوه آموس 
بيراميتر وفاليرى بنيت )١58٠(‏ إلى أنه من الناحية التاريخية؛» أظهرت النظم 
العسكرية " عدم القدرة على السماح بالمشاركة السياسية" (ص :.)5١‏ 
ويقترحان بأن هذا حقيقى؛ لأن مثل هذه النظم تميل إلى المساواة بين 
المشاركة الجماعية والاضطرابات السياسية؛» واحتمال حدوث العنف؛ لذا رغم 
عدم وجود دليل كمّى جُمعَ عن هذا الأمر؛ فإن الإجماع العام بين المراقبين 
لهذه النظم يتراءى كما افترضه إريك نورد لنجر :)١31717(‏ "أن القليلك من 
النظلم اللمسكرية: قد دولك وكا بكككاضقة تهورة: عن كويتها تضم أنينا 
هياكل غير مؤثرة؛ لأنه لم يسمح لها بالمشاركة الحقيقية. *" (ص 58) 
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ومع افتراضء أن القيود على الموارد للنظام العسكرى أكثر عمقا من 
ألنظام المدنى [ مثلا نقارن 8 مع يوق فى الشكل (*-؟) ]؛ والتوازن 
المبدئى للنظام العسكرى يكون عند نقطة مثل م8 فى الشكل (7-") (مقارنأ 
ب 82 فى النظام المدنى)؛ وذلك يتضمن استخدام عمليات قمع أكثر هل 
وولاءً سياسيًا أقل .1 (مقارنا بالنظام المدنى). فما الذى يجعل النظام العسكرى 
غير مستقر؟ للإجابة عن هذا التساؤل على: المرء أن يُمعن النظر فى الدوافع 
وراء تدخل العسكريين فى الحياة السياسية. رك كثرة الأسباب وتعقدها 
بدون شك فهى تتراوح من الاشمتزاز من سلوك الساسة المدنيين» والخوف 
من تولى الشيوعيين السلطة - إلى الرغبة فى استعادة النظام للحياة السياسية. 
ويوجد حافز واحد يَبْرّز لبساطته وعموميته؛ ألا وهو الرغبة فى زيادة 
الموازنة العسكريةء ويوجد دليل جوهرى لمساندة أهمية هذا الحافز ؛ فقد 
صنف روبرت بوتنام )١371/(‏ عشرين دولة من أمريكا اللاتينية وفقا لمدى 
القيكل «السكر ع نوهد رفاظا بمو جنا بيت هذا المتغير والإنفاق الدفاعى 
كنسبة من إجمالى الناتج القومى 67172. كما صنف فيليب شميتر )١911(‏ 
نأك أرقا اللتضفية الى كلق مجمو عات واننا لتقف الكل المسكوى: 
ووجد أن مصروفات الحكومة المركزية المخصصة للإنفاق العسكرى 
تراوحت ما بين 9 - ١4‏ #» وبعد ذلك إلى /١9‏ مع ازدياد مستوى.التدخل 
العسكرى. وقد وجد نوردلتجر )١9717(‏ أن الجزء من إجمالى الناتج القومى 
المخصص لنفقات الدقاع؛ كان - تقريبًا- الضعف فى البلاد ذات هيئة ضباط 
البريتوريان0) عن تلك التى قبل فيها العسكريون السيطرة على الحياة المدنية. 


(*)_الحرس الإمبراطورى الرومانى. ويمكن القول بأنهم ذوى الحظوة الخاصة (المقرجم). 
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بمعنى آخرء وبطريقة مباشرة جدّا الشرح. التدخل العسكرى فى 
السياسة؛ فالكاتب يعرض العسكريين كنمبوذج لمكتب تعظيم الموازنتة: 
وملاحظة أن التدخل هو استراتيجية متاحة للعسكريين لزيادة موازنتهم فى 
البلاد ذات النظم السياسية الضعيفة. كما نوقشت فى مكان آخر (بريتون و 
ووينتروب 01515 11487ء وينتروب 3917١)ء‏ وتحقيق تعظيم الموازنة هو 
يي ل ل أهداف معظم الأجهزة؛ 
أساسا بسبب وجود فرص جوهرية لسهولة التتقل 'إإذلئطهم بين الأجهزة 
المختلفة فى معظم البيروقراطيات؛ إلا أن: هذا الاعتراض لا ينطبيق على 
النظام العسكرى: الذئ يميل إلى أن يكون نظامًا هرميًا مغلقا. ولما كانت 
فرص العمل للأفراد العسكريين محدودة فى الأجهزة خارج الهرم الوظيفى 
العسكرى؛ فإن تعظيم الموازنة فى كثير من الأحيان يكون الاستراتيجية 
المتاحة الأكثر جاذبية لرفع المرتبات والمكانة والقوة للأفراد العسكريين. 
ونتيجة لذلك فأهداف الدكتاتوريين العسكريين ليست بالضرورة أن تكون 
بصفة عامة مثل أهداف دكتاتوريات القمع الناعم. ‏ - 

لنفترض- إذن- أن العسكريين استولوا على السلطة من نظام مدتى. 
ونتيجة لذلك تكحرك نقطة التوازن من :22 إلى م8 فى الشكل (5-5١)ء»‏ عندئذ 
يتقدم العسكريون للقيام بأحسن ما تفعله الحكومات العسكرية - وهو بالتحديد 
رفع مرتيات ا العسكريين - ولهذا عواقب معينة؛ ألا وهى رفع ثنمن 
القمعء م2 (بمعنى أنها تدمر الميزة النسبية للعسكريين فى الحكم)؛ وفى 
الشكل (5-7) فإن قيود الموازنة 88 ستتمحور لى أ أصفل: تخاء نفظة: | لصيل 
من النقظة 8 على المحور الأفقى (لا يُرى هنا)؛ بمعنى أن انحداره سوف 
ينبسط. ونتيجة لذلك بعد أن تحقق هدفه الرئيسى (زيادة الموازنة العسكرية) 
فإن الحكومة العسكرية التى كانت تعمل بطريقة عقلانية» سوف تسلم السلطة 
إلى نظام مدنى؛ ولكن بالطبع بعد أن تكون قد تلقت ضمانات مناسبة من 
الحصانة من توقيع العقوبات» وتخفيضات الموازنة من قبل النظام الجديدء 
وبالطبع فإن الخكومة العسكرية التى تسعى للبقاء فى السلطة لا يكون ذلك 
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لمجرد أن ترفع الموازنة العسكرية؛ ولكن ستستشعر بالخطر الذى قد تشكله 
هذه الزيادات المُغالى فيها للمرتبات» فمثل هذا العمل سيقوض مقدرتها على 
الحكم. لذلك قد تحاول.أن تحد من ذلك أو تحصره فى جماعات فرعية معينة 
من العسكريين؛ إلا أن هذا العمل يميل إلى إنتاج معارضة تدمر التماسك 
الداخلى للنظام العسكرىء ومن المحتمل أن يود انقلابًا مضاذاء والانقلابات 
المضادة شائعة فى الحكومات العسكرية» ووفقا لدراسة جافن كينيدى 
»)١19174(‏ فإن الانقلابات المضادة فى الحكومات العسكرية شائعة تمامًاء 
ويحتمل أن يكون عددها ضعف ما فى الأنظمة المدنية والكثرة الغالية منها 
تتضمن الإطاحة بحكومة عسكرية واستبدال بها أخرى. 

ونتيجة لذلك فليس من الصعب توضيح أسباب عدم استقرار النظم 
العسكرية أو لماذا تتتهى الغالبية العظمى من هذه النظم إلى انسحاب 
العسكريين طواعية. وليس من غير المألوف على الحكومة العسكرية عندما 
تكون فى السلطة أن تكافئ مؤيديهاء فكل النظم السياسية يُفترض قيامها بذلك. 
والأحزاب السياسية التى تساتدها النقابات» يُفترض أنها تكافيء هذه النقابات 
عندما تكون فى السلطة» والأحزاب السياسية التى تساندها جماعات الأغمال؛: 
من المفترض أن تكافي تلك الجماعات عندما تكون فى السلطة؛ ولكن الشىء 
الغريب فيما يتعلق بالحكومات العسكرية: أتها فى عملية مكافأة مؤيديهاء تميل 
إلى أن. تضعف أكثرٍ مما تقوّى مقدرتها على الحكم؛ ؛ ورغم أن هذه النقطة 
لبسة تيا كايند لهذة النظم؛ فإكيا توكتك قاد عند استقرار النظم 
العسكرزية» ولماذا تنتهى عادة بتحويل السلطة طواعية إلى نظم مدنية. 


الآ النظم الدكتاتورية الشمولية دءتمنعء» صسعمتتماناة)150 


إن الاختلاف بين هذه النظم ونظم -دكتاتورية القمع الناعم ينعكس في 
المتطليات لسارم لكل منها. قفى - سراي يفتدرض الكاتب أن 
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يستخدمون أدوات القمع والولاء لتحقيق أقصى درجة من السلطة على الشعب 
الذى يحكمه؛ ويعتقد أن هذا الهدف يتناسب مع وصف مثل هذه النظم فى 
دراسة أرندت ,)١5771١55١(‏ وفريدريك - و- برزنسكى ,.)١5565(‏ 
وهايك .)١144(‏ والأمتلة التاريخية الكلاسيكية هى ألمانيا النازية والاتحاد 
السوفيتى (ستالين فى الثلاثينيات) من القرن الماضى. ومثلاً فى ذروة سلطة 
هتلرء كان الشعب الألمانى لا يخضع لأى قوانين؛ بل إلى إرادة الفوهررء 
كما يتضح من خطبه وملاحظاته الأخرى؛ ومخالفة القوانين تعتبر قيدًا على 
سلطة القائد (أرندت .)١15١‏ فكيف تكون المفاهيم المتعددة للحكم الشمولئ 
مفيدة؟ وإلى أى مدى يمكن تطبيقها فى مجتمعات أخرى؟ (مثل روسيا 
بين عهدى ستالين وجورباتشوف أو الصنين المعاصرة) - ذلك سؤال يحتاج 
إلى كثير من النقاش7). وسوف يقدم الكاتب بعض الأدلة على هذا الأمر 
لاحقا فى هذا الفصل. 

وعلى أية حال؛ فالحالات القصوى الاستثتائية تكون مفيدة فى كثير من 
الأحيان فى الناحية التحليلية. وهذا المفهوم للنظم الدكتاتورية الشمولية مفيد 
حتى الآن؛ لأنه يضعها ودكتاتورية القمع الناعم على طرفين متناقضين. 
ومعظم الدكتاتوريات الحقيقية فى العالم تقع بلا شك بين هذين النقيضين. 

ومن وجهة النظر الاقتصادية؛ فإن السؤال الرئيسى لا ينصب كثيرا 
على المتطلبات القصوى؛ ولكن على طبيعة القيد على تحقيق أقصى درجة 
من السلطة للقائد الدكتاتورى الشمولى. كما أن اعتبارات الموازنة قد تفرض 
قيدًا”'), وعلى الأخص عند النقطة التى تفرض: فيها ضرائب على الإيراد 
تعفاد ة ٠‏ على كل قاعدة ضريبية متاحة؛ إلا أن القائد يستطيع دائمًا أن ييوْمم 


(*) انظر كمثال» باروز (554١1)ء‏ والمراجع يه 
(**) عندما تفرض اعتبارات الموازنة قيدًا مرتبطا؛ فإن القارئ يستطيع بسهولة التحقق 
من أن النظام الشمولى الذى يعظم النفوذء والخاضع لقيود الموازنة سوف يستجيب 
بنفس الطريقة تمامًا الراك يع 86 الأداء الاقتصادى كتابع لقيود الولاء 
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أو اتضدادن: المى ارد داقر وقد اتؤدى الى تأثيرات التدهور. الاقتصادىء مثل: 
الديون المعدومة - التى وفقا لصياغة بيكر )1١38*(‏ : تقيد سلوك مصالح 
الجماعة الحاكمة - إلى إحداث مشاكل؛ ولكنها لا تفعل ذلك فى الوهلة 
الأولى؛ إلا أنها بالضرورة تقلل من :سلطة القائدء عندئذ يفتترض المؤلف 
لغرض الجدل: أن القائد يتجاهل قيد الموازنة والقيود السعرية (وقد نوقش 
ذلك بشكل موسع فى الباب الخامس)) فهل يوجد أى قيود أخرى على تعظيم 
شلطة القائد الذكتاتوو قن الشمول؟ 


من وجهة نظر القائدء يكون الاعتبار الأساسى هو ولاء الشعب. وقد 
صنُوّرت مشكلة ذلك القائد فى الشكل (45-7)؛ وما دام منحنى العرض 
الإجمالى للولاء ينحدر إلى الخلف وأعلى» يستطيع الدكتاتور أن يزيد من 
سلطته على الشعب يزيادة مستويات القمع. نتيجة لذلك؛ كان متحنى 5.آ 
تحور ران أعلن بعلن امقذاة بطاقة ويكوض القوافق الوسخنة انمد د 
مزويًا يتضمن القمع التام للشعب» وهو هدف -غالبًا- ما كانت تقوله أرندت: 
إن النظام النازى قد أعد نفسه "على الهيمنة الدائمة على كل فرد فى كل 
مرحلة من مراحل حياته" ١5177/5١9651١١‏ ص 5755)» وهو النظام الذى 
تضمنه أحياناء وقد تحقق ذلك؛ إلا أن حشدذا كبيرًا من الدلائل أشارت إلى أن 
النظام النازى لم يحقق هذا الهدف (بروزات .)١158١‏ هذا فضلا عحة أن 
الاعتبارات النظرية تقول إن هناك صدامًا بين القمع التام وتحقيق أقصى قدر 
مخ السلطة على الشعنه: 


ولكى نرى ذلك نستدعى من مناقشة سابقة: أن الزيادة ة فى القمع تحدث 

تأثيرات معارضة على منحنى عرض الولاء للنظام. وتأثير الإحلال (التغير 

فى كمية الولاء الذى يُعْرض؛ نتيجة لانخفاض العائد أو زيادة مخاطر عدم 

الزلاء) وا تاها جحاتى 'النظاء رومن كالعة أخزف» فاع الززنانة فى احتفينال 

اكتشاف وجود اتصألات فعلية أو كامنة بإحدى الحركات المعارضة؛ أو زيادة 
فين اللعقوية: المترويقية على ده المخالفة يقلل من اشرو المتردققة: 
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شكل رقم (” -:) توازن القمع والولاء 3 تحت نظام الدكتاتورية الشمولية 
م الشمع 





الولاء ‏ سس 


هذا الانخفاض ١‏ فى الثروة له تأثيرة على أثر الدخل الذى يدفع الفرد إلى 
تقليل كل الاستثمارات فى الولاء السياسى بما فى ذلك الولاء للنظام. 

وعند المستويات المنخفضة من القمع؛ يكون من المعقول هو افتراض 
أن تأثير الدخل يكون صغير! بالنسبة لمعظم الناس؛ لذا فإن اس تجاباتهم 
عير يؤلرها أن الاساضل: ركد مدقت مجافقية ذلاك طلها فى كلدل الذكةاكوررية 
القمع الناعم)؛ إلا أنه مع زيادة مستوى القمع» يصبح أثير الدخل أكبرء 
ويصبح عدد وحجم المجموعات المعارضة أصغر. وعند المستويات المرتفعة 
جذامن القع قم شبن المدازضنة النظام: نتيجة لذلك يصبح تأثير الإحلال 
صغيرا لدرجة العدم»؛ ويصبح مستوى القمع ضخما جدا. وعندئذ - وفى 
النهاية- يجب الوصول إلى النقطة التى عندها يكتسح تأثير الدخل تأثير 
الأحلتن لمعف العو اطتيع, كلظ ساد العوركن: الاتحمتالى لتو زا للنكتجااء 
وينحنى للخلف كما يصوره الشكل (5-5). 

وتتعزز هذه النقطة إذا ما لاحظنا أن عملية القمع ستكون عادة عرضة 
للخطأ. والمعارضون الحقيقيون للنظام لا يعرفون أنفسهم بأنهم كذلك. 
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كما كان يجب استنتاج المعارضة الفعلية أو المحتملة للنظام مسن سلوكيات 
وخصائص معينة. وعند المستويات المنخفضة للقمع» يكون التعرف على 
قيادات المعارضة أمرًا سهلا نسبيًا. 

وعند المستويات المرتفعة من القمع؛ يصبح ذلك أكثر صعوبة. ونتيجة 
لذلك؛ فحتى الأفراد ذوى الولاء التام كان يجب أن يكونوا أكثر حرصا فى 
إنشاء أو الحفاظ على شبكة عمل لاتصالاتهم. وقد يظهر فيما بعد ويعرفون 
أن استثماراتهم قد تمت مع الأشخاص "الخطأ". مثل هذا الاحتمال يوضح 
الخيؤة السيقوة لخواقة: الى لتطوين السزته اللسووظى قبي ل اشير 
التلدثينيات من القرن الماضى للحصول على اعترافات غير واقعية من 
المتهفين فى متحاكمات موسكو. السك أضبية ذاث: التسمعة التشيركة: وكلمنا 
زادت الشكوك داخل الحزبء بالنسبة للذنب الحقيقى للمتهمء ازداد توقع 
إحجام كثيرين من أعضاء الحزب عن القيام بأى استثمارات؛ حتى لو كان 
ذلك بدافع الولاء التامء خشية من أن يكونوا هم أنفسهم ضحية لهذا الرعب 
والإرهاب. وفى الحقيقة؛ فإن هناك بعض الدلائلء بأنه قى أواخر الثلاثينيات: 
شعر ستالين بأن عمليات التطهير قد تم التمادى فيها (شابيرو1971: 
ص435). وتفسر هذه الحقيقة "عمليات تصفية القائمين بها". والاسترخاء 
النهائى للرعب فى نهاية عام 1938. 

وإذا ما أصبح منحنى عرض الولاء منحنيًا للخلف؛ فإن 'مثالية" 
الدكتاتور الشمولى تكون عند نقطة مثل 850 فى الشكل (4-7)؛ حيث يكون 
منخنى العرض المتجه إلى الخلف ملامسًا لأعلى خط مشابه للسلطة يمكن 
ريرك له ْ 
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ورسميأ يختار القاكد ,]ء 2] لتعنليم السلطة 10126 1اتممم؟؛ ولكن 


هذا يخضع للقيد الذى يفرضه منحنى غرض الولاء - بمعنى أن مشكلة 
القائد هى: 
ررك سين [(58 ©) *آ- شمآ] 2 + (؛ بآ) 7 .ة]/1 
ْ 05 م2 
2 سر ل 
0-5 0 ,#2 


والذى يبين أنه إذا كان منحنى عرض الولاء هو القيد الوحيد؛ فإن 
انحدار منحنى العرض يجب أن يكون نفس الشيء؛ متل: انحدار خط السلطة 
المشابه عند النقطة المثلى (50) شكل (45-7). مع ملاحظة أن الدكتاتور قد 
لا يزال قادرًا على زيادة سلظته بطريقة أفضل من الأداء المتوقع (8©) 
أو بصعود تمن الولاء (:5) كما ستتم المناقشة بشأته لاحقا؛ ولكن عند 80 
يكون وُصل إلى حدود القمع كوسيلة لزيادة السلطة على الشعب. 

أحد آثار هذا النموذج هو أنه فى النظام الدكتاتورى الشمولى؛ يُجرى 
تنفيذ القمع إلى النقطة التى يؤدى فيها زيادة القمع إلى تخفيض عرض الولاء. 
ويكون التنبؤ المضاد سليما بالنسبة لدكتاتور القمع الناعم. ويستتبع ذلك أن 
إخزاء اعفان و تعد لضيو نال هنا إذا كانت الككداتووروة #موارة أم ترام 
يتطق بالسارك لتحدى لوط ارام النتجاية للقن فى ممنتري القن سد 
نقطة التوازن. والشىء المثير للاهتمامء هو أنه قد جُمعت بعض الأدلة على 
هذا الأمر لمصلحة النظام السوفيتى. السابق. وباستخدام معلومات من مشروع 
مقابلة شخصية سوفيتية» حسب باهرى - سيلفر (1987)» حُسبت درجة 'تميز 
>" أى العلاقة بين الكفاءة المقدّرة ل 1678 ودرجة التأييد للأهداف 


(*) جهاز البوليس السياسى فى الاتحاذ السوفيتى السابق. (المترجم) 
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المختلفة للنظام» بمعنى أن الرعايا (2793 لاجئ سوفيتي) قد طلب منهم 
تصنيف قادة المؤسسات السوفيتية المختلفة بمعايير مختلفة شاملة مقياسا 
للمقدرة والكفاءة. وقد مئتلوا أيضًا عن مدى تأييدهم للأهداف المتباينة للنظام 
وقد وجد باهرى وسيلفر: أنه رغم أن التأييد لأهداف النقام كان يرتيط 
إيجابيًا بالكفاءة المقدّرة» وأمائة قادة المؤسسات المتنوعة باستثتاء 1617 فإن 
مُعامل الارتياط كان (معنويًا) سلبيًا يالكفاءة المقدرة ل 5678. ولذا فأيا ما 
كانت محدودية الإجراءات و البيانات!"). فالنتائج تبين فعلا أنه على الأقل؛ 
فيما يتعلق بتلك الإجابات: أن الاتحاد السوفيتى تحت حكم بريجنيفء كان لا 
يزال نظامًا دكتاتوريًا شموليا.' 

هذ | :ويكتلف: النظاء:الدكتاتو وى الشمواى. هق اتكلاى وك انون لقنم 
الناعم» فى تجاوبه للصدمات الخارجية. افترض على سبيل المثال: أن أداء 
النظام فى سبيله إلى التحسن؛ وأن القاتد يستطيع أن يدّعى الفضل لهذا 
التحسن» ويمكن أن يكون هذا التحسن (كما هو الحال بالنسبة لدكتاتور 
القمع الناعم) فى أى نوع من أنواع الأداء» بما فى ذلك النجاح فى الحرب 
أو حل مشكلة سياسية كبرى؛ ولكن نركز هنا على الأداء الاققتصادىء 
مثتل: التحسن فى معدل النمو الاقتصادي» وتخفيض معدل التضنخم؛ 
كك البطالة... إلخ. وأى تحسن فى أئ من أبعاد الأداء» ينقل منحنى د 
الولاء إلىاليمين» كما يصوره الشكل (0-7)»؛ ويكون التوازن الجديد فى ر. 


م 


(*) المشكلة الرئيسية كانت أن المهاجرين فى كثير من الأحيان كانوا غير تقليديين - على 
سبيل المتال: 9085 منهم كانو! يهودا و9630 مستقاة من أدبيات محظور تداولها 
هلعتصدة) . 
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شكل (” -5) كيف تتأثر مستويات التوازن القمعى والولاء ذ فى النظم 
الشمولية 
بالتغيرات فى الأداء الاقتصادى والسياسة فى العالم الغربى 


بكر ج إل 
4 
2 ا ل د رع 
3 0 
مسر 1 
023 1 3 0-5 2100 و 
١‏ 
0 
5 
57 ل 32 
7247 ماد 
و 
ظ ! ا 
. وروم 41 ع و 1ْ 1 
الولاعء 


وتزداد سلطة النظام 0 0 بدون غموضص (لأن متحئثى عرص 
الولاء بتحرك إلى اليمين» والمنحنى الجديد “.1 يجب أن يكون ملامسًا لخط أعلى 
من منحنى القوة المشابه» أعلى من متحنى العرض القديم *.1). وبالنسبة لمعنظم 
الحالات الأكثر وضوحًا (أى حدوث أنتقال مواز لمنحنى العرض المرتد للخلف؛ 
وهو من الخطوط المتجانسة) فإن مستوى القمع يميل إلى الزيادة أيضا؛ ويرجع 
السبب فى ذلك ببساطة» إلى أن الزيادة فى عرض الولاء تتيجة للتحسن فى 
الأداء يعطى القائد فرصة لحشد قوة أكبر. ولما كان القائد يعظم نفوذه (على 
خلاف دكتاتو ر القمع الناعم الذى يبذر الموارد الز ائدة بيساطة على الاستهلاك ٠:‏ 
الشخصى) فهو ينتهز هذه الفرصلة للقيام بذللك. 

وفى الاتحاد السوفيتى السابق» ودول أوربا الشرقية الاشتراكية التابعة: 
كان هذا الأداء جيدًا بطريقة مدهشة لعدة سنوات؛ إلا أنه منذ الستينيات 
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أ الإنقائنة تن جع يفات: ( أوة 1987 )وير تموئهها: أنه تهار تا مه بهذا 
الانحدار ستتلاشى مستئويات السلطة والولاء والقمع. وحتى قبل انهينار 
الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى السابق وأوربا الشرقية» كان يوجد دليل يؤيد 
هذا الرأى. فمثلا: ذكر ستيفن وايت ((1986 أن الأداء الاقتصادى فى أوربا 
الشرقية قد انحدر فى خلال الثمانينيات: وبحثت الأحزاب عن طرق أخرى 
لتضمن "الشرعية"؛ ونوه عن الاتى: 

-١‏ زيادة استخدام آلية الانتخابات: فبينما كانت الترشيحات "فى 
الانتخابات الشيوعية" المتعددة فى الانتخايات» ظاهرة منعزلة فى الستينيات؛ 
فإنها كانت من الخصائص العامة لأكثر من نصف دول أوربا الشرقية فى 
الثمانينيات. 

؟-- الاندماج السياسي: كانت نسبة السكان الذين ينتمون إلى الحزب قد 
ازدادت بثبات من 4-3/ فى الخمسينيات إلى 10-6 فى السبعينيات 
والثمانينيات. 

"- الاندماج فى الجمعيات. 

4 - تحريض المواطنين فى البلدان ذات الحكومات المتعاقبة على 
ممارسة كتابة الخطابات للحزب والدولة والصحافة. وبالطبع؛ فإن الأحداث 
التى تلت فترة 1991-1989 فى الاتحاد السوفيتى وأوربا الشرقية» كان من 
الصعب تخيلها قبل أن تناسب الحقيقة مع هذا النموذج. وحقيقة القول: إن فى 
الصين الشيوعية؛ وحيث تحرر الاقتصاد وكان النمو كبيراء ولم يَتراخ 
مستوى القمع السياسى. ذلك لأن الأحداث فى كل من الاتحاد السوفيتى ودول 
أوربا الشرقية والصين الشيوعية» كانت تتسق بالارتباط الموجب بين مستوى 
الأداء الاقتصادى» ومستوى القمع المتنبأ به هنا بالنسبة للأنظمة الدكتاتورية 
الشمولية. وأخيرا وربما الأكثر أهمية: أن النموذج يتضمن مستوى متوسطًا 
من القمع ومستوى متوسطا من الولاء» يرتبطان إيجابيًا بالنظم الدكتاتورية 
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الشمولية؛ ففى الشكل(5-7) يزداد كل من القمع والولاء للتحركات على 
طول منحنى عرض معين (ما عدا الجانب الحدي). وتقترح تلك الحقيقة: أنه 
مادام مثل تلك الأساليب ناجحة؛ فإن مستوى الولاء فى الأنظمة الدكتاتورية 
لشعر ا يكون عاليًا مقارنة بنظام دكتاتور القمع الناعم. وهناك من الشواهد 

غير الرسمية» ما يثبت يفك :صبحة ذلك؛ فلقذ لحن وفير قن -البساب 15 للنطحاء 
النازى: وفى لباب 0 للنظام السوفيتى. ومما هو جدير بالملاحظة: أنه 
عندما فشلت الشيوعية اقتصاديًا - وعندما تراجع لتأبيد لها - انهارت أنظمة 
عديدة؛ لذا فإن انهيار الشيوعية يتناسب مع حقيقة أنها كانت 3 تعتمد إلى حد مأ 
على تأييد السكان. وعندما تلاشى هذا التأييد نتيجة لفشل النظام فى الوفاء 
بوعوده تلاشى النظام كذلك. 

والتفسير للأنظمة الدكتاتورية الشمولية التى يقترحها هذا النموذج.ء 
يختلف تمامًا عن تلك التفسيرات السائدة فى الأدبيات» بما فى ذلك تلك القى 
وضعها المؤيدون لمفهوم الدكتاتورية الشمولية؛ ونقادهم كما أنها تختلف تماما 
عن تركيبة ' الاقتصاد الموجّه " المستخدم على نطاق واسع فى الأدبيات 
الاقتصادية فى البلاد الاشتراكية. والفكرة الأساسية هنا: أن سمات القمع فى 
مجتمعات الدكتاتورية الشمولية» تساعد على بناء جوهر مؤيدى الولاء والذين 
تقوم علاقاتهم مع النظام أساسًا على علاقة المبادلة أكثر مما هى علاقة قهر. 
فالنظام يحتضن ما يقدّم من هذا الدعم؛» من خلال آلية مؤسسية النى تيسر 
تراكم. الولاء وتنفيذ الصفقات والمبادلات» تلك المؤسسة هى الحزب الشمولى. 

ولتحقيق .هذا الدور؛ فالحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى» على 
شبيل: المكال* قد نظلم باريقة ة معينة. أولا- سيطر الحزب على النظام. 
الإنتاجى» وكان هذا سبهيكا وها لمفهوم رسمى (المادة 6 من الدستور 
السوفيتى» نص على أن الحزب هو القوة القائدة والموجهة للمجتمع. السوفيتى) 
وفى القطاع الصناعي-على الأقل- بمفهوم غير رسمى (تدخل الحزب بعمق 
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فى النظم الإنتاجية) فقد كان كل مصنع؛ حتى ولو كان حجمه متواضعاء 
يحتوى على خلية من الحزب. 

نتيجة لذلك؛ كان للحزب تحكم أقوى بدرجة كبيرة على البيروقراطينة 
أكثر مما للحزب الحاكم فى بلد ديمقراطى على الخدمة المدنية؛ فتحكم الحزب 
فى الترقيات والوصول إلى مدى واسع من العلاقات بما فى ذلك الإسكان 
والنظام المغلق للمستشفيات والمحلات الخاصة (ما ثيوز 1978) الذى يصف 
هذه المزايا تفصيلا. استخدم الحزب هذه الموارد كحوافز لتشجيع المرؤوسين 
على التنافس ضد بعضهم بعضا بسبيل الولاء» لدفع أهداف الحزب؛: وممكتا 
كما فى نموذج 'بطولة الدورى" (انظر ليزر روزن .)١518١‏ فعندما كان. 
النظام يعمل بكفاءة كان المرؤوسون يتنافسون بسبيل الولاء لدفع أهداف 
رؤسائهم بإظهار مبادراتهم وتفانيهم ومرونتهم (أكثر من إطاعة الأوامر هو 
ما نوقش مفصلا أكثر فى الباب 10) وفى مقابل ذلك أكد الحزب: فى " العقد 
المت" أرق الأداغه الو الات هنوت تكافا', تحافظل كلية يمعكن أن لز سا 
داخل الحكومة والوزارة أو الهرم الحزبى لن ينكثوا وعودهم للمرؤوسين. 
وبهذه الطريقة أحل الحزب الشيوعى حقوق الملكية الإلزامية لحل مشكلة 
الغش المتبادل التى. هى من سمات المبادلات عندما تغيب حقوق الملكية 
المبنية على أسس قانونية. ظ 

وكان أحد أسباب استطاعة الحزب تحقيق هذا الدور توقعه أن يكون 
مؤسسة طويلة الأجل؛ لذا فالمبادلات مع مرور الوقت عبر الحان عدت 
كانت ممكنة. وتشرح هذه الحقيقة أحد المعالم المعروفة للنظم الدكتاتورية 
الشمولية؛ وهو توجههم نحو النمو الاقتصادى؛ وإلا فإنه ليس من الواضح 
لماذا يمكن أن تكون مثل هذه السياسات محل اهتمام النظام. فالقادة يستطيعون 
ببساطة ممارسة قوة احتكارهم بالعيش فى بذخ. لماذا يضحون بالاس تهلاك 
الحالى من أجل المستقبل؛ بينما لم يكونوا بعد فى السلطة؟ ولماذا يقومون 
بمتل هذه التضحية عندما يكون من غير المحتمل أن يخلفهم أبناؤهم وبناتهم؟ 
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فإذ كافك العضنوية فى القمة؛ على ديل المكنال: :فى اليككي الساب 
(البوليتبرو) يمكن الحصول عليها من خلال البيع؛ فإن قادة المكتّب السياسى؛ 
كان يمكنهم تجميع القيم الرأسمالية لسلطاتهم؛ وبذلك يكون لديهم الحافز 
للمحافظة عليهال! ؤكان من الواضح لماذا لم تتبع هذه الطريقة؛ إلا أن البديل 
قد يُطرح. إذا ما قام الحزب الشيوعى بتسهيل عمليات المبادلات بين الصغار 
والكبان: في هذه الخالة؟ فالاتخلثفاك فق التقضول لمق حمةكى محورها يت 
خلال المقايضة؛ فالكبار (القيادة) ستقتفى السياسات ذات التوجه التتموى؛ 
وعلى الصغار تقديم وأداء الولاء فى المقأبل. ذلك يوضح النظرة "المستقبلية" 
المتفردة لكل الأحزاب الشمولية (زايخ7”) - الألف سنة - الجمعيات المبكرة 
للفاشية.مع الحركة الفنية المعروفة بالمستقبلية - والبرنامج الهائل للتصنيع 
الإجبارى-الذى نفذه ستالين). 

وإضافة إلى فرض التبادل؛ فإن الحزب الدكتاتورى الشمولى لديه عدد من 
السمات التى تسهّل الاستثمار فى الولاء للحزب وقد وُصف هذه السمات فى 
الفصل العاشر (عن النظام السوفيتى السايق) وفى الفصل الثالث عشر (عن 
النظام النازى). ويمكن فهم الطريقة التى كانت تعمل بها هذه السمات فى النقاط 
التالية عن النظام السوفيتى السابق» والتى ينطبق أغلبها على النظام الصينى 
المعاصر (والدز 1986) وكذلك عن النظام السوفيتى المنقضى. أولا بعكس 
الديمقراطية لم تكن هناك مشكلة بدون تكلفة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية 
(إحدى طرق الاستثمار فى الولاء)»؛ التى كانت مطلوبة وتتابع وتكافأ (لمزيد من 
التفاصيل عن تلك الممارسات وغيرها (انظر هوف - فينسود) 2١5915‏ شابيرو 
70 من أجل المعالجة التاريخية). ثانيا: كانت عضوية الحزب ميزة حصرية 
خاعنية جنك حطلية | ر بعافرر لطاره. فيذكنة : والتهدين زاون لقند إلر الاك روا 
أكان ذلك على أساس فردى أو جماعى وكانت حملة تطهير الحزب من الواضح 
(*) هذه النقطة طزحها أيضا دافيد تشاب .)١584(‏ 
(**) جمهورية ألمانيا النازية قبل الحرب العالمية الثانية وخلالها. (المترجم) 


دا 
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أداة قوية للحافز. ثالثًا: أن الحزب كان ند تنظيمه مركزياء فكان تكوين أية ففات 
ومجموعات 'داخل" الحزب ممنوعًا أى يع التكتلات) حسب اللائحة؛ 
والاتصالات وكان اتخاذ القرارات يُنظم من خلال قنوات مبنية على المسارات 
الهرمية القيادية: (مبادئ "المركزية الديمقراطية'). فإلى الدرجة التى كانت هذه 
الحوافز الثلاثة فعالة ومؤثرة: كان الولاء يتحول إلى الحزب وهرمه القيادى 
وليس إلى أية تجمعات سياسية داخلة - أو إلى أية جماعات منشقة خارجه. (من 
وجهة نظر الحزبء كان الانشقاق يهدد المبادلات بنفس الطريقة التى تهدد بها 
جريمة انتهاك حقوق الملكية والكفاءة فى الاقتصاد الرأسمالى). ظ 


وهناك نقطة رابعة: تتعلق بدور أيدلوجية الحزب الدكتاتورى الشمولى. 
وعلى المستوى الأساسى؛ فإن هذه الأيدلوجية هى مجموعة الوعود التى 
كرتت أهداقم: #الأرديو لكات المار كسنة و اللونية كانم تدس مسقارقات عا 
أنها نقد للمجتمعات الرأسمالية التى لم تكن ترشد جذريًا (أو تعوق) العمل 
الوظيفى الفعلى للنظام السوفيتى السابق؛ ولكن هذا النقد دعم أيضْنًا وعود 
الحزب وساعد على ترويج الولاء له. وأحد الطرق الواضحة التى أظهرت 
هذا الاتجاه هو تحديد الأبطال والأوغاد» إلى جانب تمجيد نواح النجاح وتقليل 
نواح فشل الحزب. 

وهناك نقطة أخرى أكثر دقة» هى أن أيدلوجية المزب الدكتاتورى 
الشمولى والإعلام» ربما قد تكون نجحت فى بناء سمعتها بصرف النظر عما 
إذا كان قد صَدّق الحزب أم لاء وبنفس الطريقة» ؤوفقا ال كلين- لفلر 
(١18١)؛‏ فإن الإعلانات كانت تروج السمعة ونوع الولاء لعلامة تجارية فى 
مؤسسة رأسمالية. وفى نموذجهم ليس من المهم محتوى الإعلان؛ ولكن المهم 
هو حجمه (المخزون المتراكم) الذدى يوفر المعلومات؛ ولأن المنتجات 
الأفضل يُعْلّن عنها بدرجة أكبر أو بدقة أكثر؛ لأن المنتجين يكون لديهم حافز 
أكبر لتراكم مخزون أكبر من رأس المال الإعلانى للمنتجات ذات الجودة 
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الأعلى- فإن الإعلان, يمكن أن يشير إلى الجودة الأعلى. والمشترى الذى لا 
يعرف شيئًا عن المنتجات المختلفة» فيما عدا المنتج الذى يعلن عنه بطريقة 
أكثر من الأخرء يمكن بالفعل أن يستنتج أنه ذو جودة أعلى؛ إلا أن الجودة 
المعلن عنها بطريقة متكزرة» هى بالتأكيد إحدى الخصائص التى تتسم بها 
أكثرز أيدلوجية ودعاية الدكتاتورية الشمولية. وهذا يعنى أن الأمر لا يتعلق 
بمحتوى الرسالة؛ ولكن عدد المرات التى تتكرر فيها (ضخامة استثمارات 
الحزب فى وعوده) التى تسهم فى السمعة وتروج للولاء. 

وبالطبع؛ فالكلمات رخيصة - فهى الملاذ المتوقع للتهويل والمبالغة 
والفكن انى» وطوريقة للتعويضى عن تلك الحقيقة : فلماذ! تخضصنى حذيذة بز نذا 
تلثى مساحتها لمدة تسعة أشهر لإعلان التحية لستالين بمناسبة عيد ميلاده 
السبعين؟ وكما هو الأمر فى حالة الإعلان؛ فإن المرء لا يستطيع أن يكتشف 
معنى الأيدلوجية بالنظر - فقط- إلى محتواها (عيد سعيد يا ستالين!)» فأحد 
الجوانب المهمة من الاتصال ليس المحتوى؛ ولكن عدد المرات التى تتكرر 
فيها الرسالة. 


وأخيراء وبدرجة أقل خفاءً؛ ولكن ربما كانت أكثر أهمية؛ فإن الحزب 
كان يعتبرهأ تتحكم 6 توزيع العطاياء وأداة ممتازة ليناء الولاء للحزبا). 
(فقد يحنت أوجه النقص على نطاق واسع ومكثف بواسطة كورناى )١18٠‏ 
وهى ببساطة أوجه النقص التى تخلق فرص اقتناص الريعء؛ والحزب هو الذى 


(*) حديثاء بحث كل من أدى شنيزر وجانز سيستريك )١191(‏ أثر توزيع الريع 
الاقتصادى على شعبية الحزب الشيوعى فى الجمهوريات اليوغوسلافية الست للفترة 
461 --1988كء وقارنوا هذا العامل بالمتغيرات الأخرى؛ مثل: مستوى القمنع 
أو اللروف الاقتصادية. والمتغير التابع (مقيان الشعبية) هو عضوية الحزب 
الشيوعى. وبينت تلك النتائج أن الريع الموزع كان المحدد الأكثر أهمية للعضوية: 
مقترحين هكذا أن مقاربة التبادل السياسى هو أفضل من المقاربات الأخرى فى شرح 
سلوك تلك النظم. 
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يتحكم فى الريع وبهذا الشكل؛ فإن وجوه النقص هذه وسيلة ممتازة لبناء الولاء 
للحزبء ووفقا لهذا التفسير فإن أوجه النقص هى من السمات الدائمة للنظم من 
الفوع السوفيتى ولا يمكن توقع حدوث إصلاح اقتصادى لإزالتها. ظ 

وهذا الوصف المختصر لكيفية عمل النظام (للحصول على تفاصيل 
أكثر لتوضيح لماذا يميل الولاء داخل النظام إلى التآكل بمرور الوقت» انظر 
البابين التاسع والعاشر عن النظام السوفيتى» والباب الثالث عشر عن النظام 
النازى) يقتزح أنه بالنسبة للمجتمعات الدكتاتورية الشمولية» فالتقنية التنظيمية 
لتشغيل النظام الاقتصادى على ما يسمى حقوق الملكية المبنية على الولاء؛ 
تعتبر متقدمة جدا عَمَّا فى النظم السياسية الأخرى. 


4 - الاستدلالات السياسية ئممهء نامآ 201159 

نما كازة .ها يتن الدعتة"تحصوصن التمودج القن طرال يفنا أنه نقتم 
نتائج قوية فيما يتعلق بالسياسات التى يجب أن تتبعها البلدان الديمقراطية 
وجهًا لوجه مع النظم الدكتاتورية الشمولية ونظم القمع الناعم. وأقترض 
من خلال ذلك أن الهدف الوحيد للحكومات الغربية هو التقرويج للحرية- 
بمعنى أن بلاد الغرب ليس لديها اهتمامات استراتيجية أو اقتصادية خلاف 
ترويج الحرية لشعوبها. ومن الواضح أن تلك وجهة نظر مثالية؛ ولكنها تمثل 
الهدف المصرح به لكثير من سياسات البلدان الغربية. 

:١- 4‏ سياسة المعونة تجاه دكتاتوريات القمع الناعم 

كأمم صذ لعة10 توعزامط 414 

إن إحدى القضايا الرئيسية الكبرى المتعلقة بدكتاتورية القمع الناعم؛ هو 
ها ]ذا عند المنوقة الاتصباكدة ليع آم لاك و إذاامنا متكيت» هيل بتر عا 
بالتحسن فى سجل حقوق الإنسان لمثل هذه النظم؟ الشكل (5-5) ويعرض 
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المأزق السياسى الذى تواجهه الدول الديمقزاطية فيما يتعلق بدكتاتوريات 
القمع الناعم. فعندما يكون التوازن المبدئى عند م5» ويافتراض - أولاً- أن 
سياسة تقديم المعونة هى بدون اشتراطات؛ فإن المعونة بهذا الشكل لا تغير 
من: التكلفة النسبية للقمع والولاء للدكتاتورء فهى تتضمن - فقط - أنه يمكن 
إنفاق موارد أكثر /8/8 بدلاً من 88) على القمع والولاء؛ بينما تحافظ على 
الامقيلاكف التخصيى التككاتون ند مستواء للعيدك :إلا أنه [ذا توذورة #ييود 
الميزانية الأصلية موارد كافية للدكتاتور لكى يبقى فى السلطة (فهى على 
الأقل تلامس ,ي) فإنه سينفق المعونة ببساطة على استهلاكه الشخصى. 
فإن لم يستطع دكتاتور القمع الناغم البقاء فى السلطة بدون المعونة الأجنبية 
(بمعنى إذا كانت 88 فى كل مكان أدنى من. ,ي,)» فالمعونة: سيكون لها 
تأتئرء وهو نقاء: القكتاقئن فى «الضلطة ما :ذافت: العونة4 .و إلا فاق «تسفويات 
التوازن ل ,آ؛ 12 عند ممآء م8 على التوالى لن تتغير. 


وهناك سياسة بديلة كثيرًا ما يدعى لهاء وهى ربط المعونة بقيد علنى 
انتهاك حقؤق الإنسان من قبل دكتاتور. القمع الناعم. وإذا افترضنا أن هذا 
القيد يمكن أن يصبح فعالاء بمعنى افتراض أن الانتهاك يمكن مراقبته بطريقة 
ملائمة وأن القيد مُلزم؛ فسنجد أن الدكتاتور سوف يُقيد بأن يفرض مستوى 
من القمع أكثر انخفاضًا من م2 (أى الذى ليس أكبر من 8) فى الشكل (5-1). 
وكما يوضح هذا الشكل بجلاء؛ فإن تأثير القيد الملزم هو لزعزعة النظام: 
وعلى المدى القصير يثبت الولاء عند .1 مع 7 للقمع» مآ للولاء؛ ولن 
تكون لدى الدكتاتور القوة الكافية للبقاء فى السلطة مهما كان علو مستوى 
العوكة الشارحية: 

وعندئذ» لن تكون إحدى هاتين السياستين فعالة فى تخفيض 
عمليات القمع. ْ 
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فالسياسة الأولى: (المعونة بدون قيود) غير فعالة؛ لأنها رغم 
محافظتها. على بقاء دكتاتور القمع الناعم فى السلطة» فهى ,لا تخلق حافرًا 
لهذا الدكتاتور لإحلال الولاء محل القمع كوسيلة للبقاء فى السلطة. والسياسة 
الثانية: .(المعونة بقيود ملزمة لحقوق الإنسان) غير فعالة؛ لأنها لا تعطى 
الدكتاتور أى فرصة للقيام بمثل هذا الاستبدال؛ ولكنها تضع الدكتاتور فى 
خطر فورى بعزله. (فإذا كان هدف السياسة هو إسقاط الدكتاتورء فلماذا إذن 
نوسع المعونة على الإطلاق؟) وفضلا عن ذلك فإن كلتا السياستين» قد يكون 
ليما تأشرواقه وى ذ[ق»نتيمة: بذكفرنة» فيفلة :[1| لستزويه» المنعوقية لنقيرة 
طويلة قد يتحرر الدكتاتور من الاعتماد على الولاء من مؤيديه» وقد يستبدل 
بمتل هذا الولاء اعتماده على المعونات الأجنبية» خاصة إذا ما وجد أن 
الحصول على المعونات - يكون أسهل من العمل للمحافظة على الولاء. 
وبدلاً من ذلكء إذا ما خلع الدكتاتور؛ فإن النظام الذى سيحل محله قد يكون 
أقل قبولا (وجهة نظر كيركباتريك). 1 

وعلى أى حالء فهناك سياسة ثالثة لها بعض الفرصة للنجاح؛ تلك هى. 
أن تكون سياسة المعونة» مرتبطة مع قيد لحقوق الإنسان على المدى الطويل 
بمعتى. أنها الشراسة القن تصييح أكذر ,صو امة بمزوور الركت والوسيف فسو 
إجبار الدكتاتور. على توازن جديد طويل الأجل عند :5. فالقيد ذو المدى 
الطويل» يضمن مستقبلاً أن الدكتاتور سيكون فقط قادرًا فى المستقبل على 
البقاء قن النتلظة عند مسترى من القسم لأيزية كن .ا والفعوكية جود 
دكتاتور القمع الناعم» بموارد كافية 'لشراء" الولاء الإضافى المطلوب بلا 
للدي نك داسف الاتقياككة التيخصي,, وطليفة قي الندى العو ل أنه ركشدمرة 
السماح بوقت كاف لاستثمارات الدكتاتور؛ لكى تنتج التأييد المتطلب. وهكذا؛ 
فإن هذه السياسة هونا من بين السياسات التى. تتاولت وتزود دكتاتور القمع 
لقاعم بانكر لان المسديدة لتقلنض عول اننا لقم 
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شكل (*-5) السياسة المثلى للدول الغربية تجاه نظام دكتاتور القمع الناعم 


القمع 


الولاعء - 





؛ - ب: سياسة المعونة تجاه الدكتاتوريين الشموليين 
كم 105220 101127 10م 
إن القضايا الرئيسية لل ديمقراطيات فى التعامل مع الجحكومات 
الشمولية هى: 

١‏ - هل يجب على البلاد الديمقراطية أن تشارك فى علاقات اقتصادية 
(تجارة واستثمار) مع حكومات دكتاتورية شمولية» على أمل أن هذه العلاقات 
قد تؤدى إلى تحسن الأداء الاقتصادى لمثل هذه الحكومات» أم أنها. يجب أن 
تتيع سياسات مثل سباق التسلح أو العقوبات الاقتصادية التى يمكن؛ من بين 
تأثيرات ممكنة أخرىء أن تسىء إلى الأداء الاقتصادى للنظام الشمولى؟ 

#خييل: نمس خلى المكويارةة الفومقن أخلية أن تفلي انفية موق 
الإنسان؟ ْ 
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مرة أخرى, فإن وجهة النظر التى تطرح هذه الأسئلة» هى وجهة نظر 
علمية؛ ووفقا لافتراضات أقدمها نموذجا؛ فإتنا نريد أن نعرف أى ‏ السياسات 
جوف قزدئ إلى انكفاسن المسترني" البذالى للقمم للذاى: الققاز ب القاتد :الشتمولى: 

يمكن أن نبدأ بسياسة المعونة. فالشكل (5-5) يعرض معضلة 
الحكومات الديمقراطية فى التعامل مع الحكومات الشمولية؛ فإذا كانت م15 هى 
نقطة التوازن المبدئية. وكانت.نتيجة المعونة (من التجارة أو بعض العلاقات 
الاقتصادية الأخرى المفيدة مع البلاد الديمقراطية)؛: هى تحسن الأداء 
الاقتصادى للنظام؛ وإذا كان النظام يستطيع أن ينال على الأقل جزءًا من 
الفكيلة هر اخل هذا التحسن؛ فإن منحنى عرض الولاء للنظام *.آ ينتقل إلى 
اليمين إلى *.1آ. والنتيجة الأكثر قبولا (انظر المناقشة فى الفصل الثالث) هنى 
توازن جديد مثل ,8 فى الشكل (5-5). وفيه يحصل الدكتاتور على س لطة 
أكبر وولاء أكثرء ويكون أكثر كمعًا. فى هذه الحالة؛ فالنتيجة المياشرة 
للمعونة هى الإساءة بدرجة أكبر للحقوق السياسية للشعب (حتئ ولو ارتفع 
مستوى معيشتهم). لذا فهذه السياسات» فى حد ذاتهاء تميل إلى عدم الفاعلية 
فى زيادة الحرية. ومن ناحية أخرى؛ فإن قيد حقوق الإنسان (مثل قيد ملزم 
عند 1)؛ إذا ما فرض بمفرده؛ فقد يقلل ببساطة من سملطة النظام؛ 
لذلك لن يكون مقبولا من القائد الدكتاتور. ويمكن رؤية ذلك فى الشكل 
(5-5)؛ حيْث الوضع الأمثل الجديد مع قيد 75 طويل الأمد لحقوق الإنسان؛ 
يكون عند و8 وهو مستوى أقل من السلطة عن م85؛ ورغم أنه لا سياسة 
منهما فعالة عند استخدامها بمفردها؛ فإن السياستين يمكن أن تكونا فعّالتين 
باتحادهما معًا. والقاعدة يسيطة - فقيد حقوق الإنسان طويل المدىء 
يمكن طرحه على النظام بشرط أن يصحبه تقديم معونة كافية تسمح للدكتاتور 
بأن تزيد الولاء له إلى م1. وعند هذه المستويات من القمع والولاء 
(وظ فى الشكل -5) يكون للدكتاتور قدر أكبر من السلطة كما كان من قبل؛ 
إلا أن القمع ينخفض بنجاح من 80 إلى #. ونتيجة لذلك» فبمعونة أكثر قليلا 
ستزيد من سلطة الدكتاتور - ولذلك ستكون مقبولة له - بينما مازالت تقلل 
من مستوى القمع فى ظل هذا النظام. 
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وهناك معضلة أكثر حدة تواجه الدول الديمقراطية فى التعامل مسع 
الدكتاتوريات الشمولية» التى هى فى حالة تدهور» وتبحث عن الإصلاح. 
يقترح التحليل فى الشكل (5-7) كما بين إن التجاوب الملائم تجاه هذا التدهور 
الاقتصادى لحكومة شمولية» هو حدوث بعض الاسترخاء فى عمليات القمعء 
(مثلاً من ,2 إلى م2 فى الشكل (5-7))؛ إلا أن الخطوة التالية فى التتابع 
- على أى حال - هى الإصلاح الاقتصادى وليست التحرر السياسى الكامل؛ 
إذ إن التحرر الجوهرى (أى 2 < م8) سوف يقلل بيساطة من الولاء 
(والسلطة) يك كبر فخلا عن ذلك؛ فإن القاقد يتوقع أن الإصلاحات 
الاقتصادية المبدئية سوف تسبب مصاعب وأسعة النطاق (متل حدوث بطالة؛ 
أو ارتفاع فى الأسعار) ومن ثم تخلق احتمالات للاضطراب السياسي» وهكذا 
فإن مشكلات القائد ستتفاقم فقط بالتحرير السياسى (الذى يسمح للمعارضة بأن 
تنتظم وظهور تأثيرات المحاكاة). وبناءً عليه؛ فإن التتابع الأمثل للإصلاح 
بالنسبة لقادة النظام الشمولى هو بعض الاسترخاء فى عمليات القمع متبوعة 
بإصلاحات اقتصادية لزيادة عرض الولاءء قبل محاولة إجراء أى إصلاحات: 
عرابيةة كرس فى طبور دهان اللتيجة المونة» نمف أن محتطلة اسراف 
الديمقراطية هى أنه إذا كان الإصلاح الاقتصادى ناجحًا؛ وإذا استطاع القائد أن 
يدّعى الفضل فى هذا التحسن لكى يزداد الولاء على المدى الطويل» فأى قائد 
يحاول تعظيم سلطته» سيغريه النكث يوعوده بالتحرر المياسىء ويتجاوب مع 
ذلك بزيادة القمع السياسى أكثر من أن يخفضه. ذلك معناه أن التوازن الجديد 
لتعظيم السلطة عند ,آ أعلى حيث مآ أعلى من م.1)؛ وذلك ٠“يتضمن‏ مستوى 
قمع أعلى (8). ومرة أخرى من وجهة نظر الدول الديمقراطية التى تدرس ما 
إذا كانت توسعة العلاقات الاقتصادية مع مثل هذه النظم أم لاء تجد أنه لا يوجد 
بديل لمبدأ الإصرار .على قيود ملزمة لحقوق الإنسان طويلة الأمد؛ إذا كان 
هدفها هو تقليل عمليات القمع:فى نظام الدكتاتور. 2 
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لذا؛ فقد أصبح لدينا دليل إرشادى أو مرشد بسيط جدًا - 'معيار وحيد" 
- للسياسات الذن يجب اتباعها من قبل. الحكومات الديمقراطية المهتمة 
بتقليص عمليات القمع وهو أن مراعاة تنفيذ حقوق الإنسان ينبغى أن تكون 
حجر الزاوية فى سياسة الدول الغربية والمساعدة لأى نوع من النظم التسى 
يمكن توقع أن تأتى بتأثيرات مفيدة بشرط أن يصطحبها قيد لحقوق الإنسان - 
طويل الأمدء وهو القيد الذى يصبح تدريجيًا باضطراد أكثر صرامة بمرور 
الوقت. وبدون هذا المعيار؛ فإن تأثير المعونات سيكون غير فعال ومعاكس. 


4 - ج: سياسة التجارة الخارجية نوء:ا0 1206 

هناك معضلة سياسية أخرى؛ هى ما إذا كان يجب التيادل التجارى مع 
الحكومات الدكتاتورية أم لا؟ إن سياسة التجارة الخارجية أكثر تعقيدًا مسن 
سياسة المعونة ويمكن التمييز بين التأثيرات التالية: 

١‏ - من المتوقع أن التجارة سوف تزيد من الدخل القومى لأنظمة البلاد 
المستهدفة مباشرة؛ وذلك نتيجة لإتاحة المدخلات المستوردة بسعر أرخص 
وزيادة الطلب علئ الأهداف التصديرية. فإلى المدى الذى يستطيع. النظام أن 
يدّعى بنجاح أن له الفضل فى هذا التحسن فى الرفاهية؛» ويكون من المتوقع 
أ يزداد الولاء للنظام. 

-١‏ يما أن الأشخاص الأكثر ثراء هم الأكثر مطالبة بالحرية؛ فإن 
الزيادة فى الدخل سوف تخفض الولاء للدكتاتور: مع زيادة مطالبة الناس 
بحقوقها (بلسون »١1987‏ لندروجان - بول 595١)؛‏ إلا أنه يلاحظ أن الحجم 
المقدر لهذا التأثير يكون صغير! جذا؛ لذا اختتم لندروجان - بولء تحليلهيما 
لهذا التأثير فى الدول غير الأوربية» بقولهما: إن " هؤلاء الذين يتوقعون نموا 
فى الدخل؛ لترويج تقدم المؤسسات الديمقراطية» عليهم أن يكونوا حقا 
صبورين حد ا" (ص ص 15-5). 
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*- إن الزيادة فى التجارة ستخلق ارتباطات أكشر بين مؤسسات 
الأعمال الأجنبية والمنتجين المحليين» والتى من المحتمل أن تؤدئ إلى وجود 
اراح اكه وده واج النظام المستهدف. ويحتمل ذلك بصفة خاصة ذا لم 
حلم الككار تمن كلتل الكرى: المركزية (كما هؤ الحال فى كوبا مثلا)؛ 
ولذلك ففى الصين» أسست الحكومات - الإقليمية على الأخص - اتصالات 
جوهرية مع الأجانب والقطاع الخاص»؛ وتعتمد بدرجة قليلة جذا على 
'الحكومة المركزية فى الإيرادات عما فعلوه قبل إطلاق دينج 2628 الشورة 
المسماة " الاشتراكية ذات الخصائص الصينية " (ما كفاركاهار :1١1517‏ 
ص١ »)١5‏ وإلى مدى حدوث ذلك فإن الولاء للنظام قد ينخفض. ومن ناحية 
أخرى جادل هنتنجتون )١197(‏ ربما بدرجة أكثر قوة» بأن التجارة بين 
أنواع مختلفة من الحضارات تزيد فعلا من عدم الثقّة؛ لأن ازدياد كثافة 
الاتصالات تولد ببساطة العدوانية. ويشير إلى أن الحرب العالمية الأولى 
حدثت تمامًا عند الذروة الأخيرة من لكا النظام الدولى. فإذا كان 
تيفو كل حور فق تراد التجار:ة فيوطا فى الؤلاء اللنظام على التدى 
القصير؛ بسبب الزيادة المبدئية فى الاتصالات الأجنبية. ولكن فى المدى 
الطويل؛ فإن ازدياد اتصالات تولد القومية - من الممكن أن - 'تزيد" الدعم 
للدكتاتورية فى النظام المستهدف. 

4 - إن ارتفاع الدخل يمكن أن يزيد من إيرادات الضرائب» ونتيجة 
لذلك سيكون لدى الدكتاتورات موارد أكثر تحت .تصرفهم. هذه الموارد قد 
محفم : ذا (استواكير لتقام أو نيان ساقي على الملظة م دا 
زيادة الإنفاق وإما على عمليات القمع أو الولاء. ظ 

ولاستخلاص نتائج السياساتء يلاحظ .أن السؤال بخصوص النقاط 
الثلاث الأو إلى هو ببساطة: ما إذا كان التأثير الصافى لاتفاقيات التجارة: 
يزيد أو بة ينقص الولاء للنظام. . وتهتم النقطة الرابعة بموازنة الدكتاتورء 
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والتحليل التفصيلى لتلك القضية سيّترك إلى القسم الرابع من الباب الخامس. 
وعند تتاول التقاط 1 إلى 3 سيتم أولاً افتراض أنه- كما من المحتمل- يزى 
أ القية: للنقلاك و31 اذ «تقتدة رتافيا كع القها ره إلى بخامك الفقدر ان أن 
الحاكم هو دكتاتور القمع الناعم عندئذ يمكن القول بأنه مع التأييد المتزايد: 
سوف يحفز ذلك الدكتاتور على خفض عمليات القمع؛ وبالتالى لن تكون 
هناك حاجة لفرض قيد لحقوق الإنسان؛ لكن يلاحظ أنه حتى فى هذه الحالة 
فالقيد لحقوق الإنسان لن يكون ضاراء فهو ببساطة يطلب من الدكتاتور أن 
يفعل ما يجب عمله على أى حال؛ والذى سيكون مقبولاً لديه. ومن ناحية 
أخرى فإذا ما تناقص الولاء للنظام نتيجة للتجارة» وأراد دكتاتور القمع الناعم 
أن يزيد من عمليات القمع؛ لكى يبقى فى السلطة؛ فإن قيد حقوق الإنسان” 
سيكون ضروريا بشكل مطلق؛ لكى تؤدى اتفاقيات التجارة لتخفيض وليس 
لزيادتها عمليات القمع. 

لنفترض الان» أننا نتعامل مع دكتاتور شمولىء هنا إذا ما زاد.الولاء 
نتيجة لاتفاقيات التجارة» سيميل الدكتاتور إلى زيادة عمليات القمع» وسيظل 
القيد الملزم لحقوق الإنسان» ضروريًا لمنع ضياع الحرية. والحالة الوحيدة 
لاتفاقيات تجارة مع نظام دكتاتورى شمولى - هى التى يحدث فيها العكس - 
حيث يتناقص الولاء للنظام نتيجة لاتفاقيات التجارة. وفى هذه الحالة تتتاقص 
عمليات القمع أيضتاء "تلك هى الحالة الوحيدة» التى تكون التجارة مع النظم 
الدكتاتورية الشمولية» ذات معنى"؛ ولكن يلاحظ أن القائد الدكتاتوري 
الشمولى فى متابعته لتنفيذ اتفاقيات التجارة المذكورة:؛ لا يمكنه إغفال الوعى 
بالعواقب المحتملة لاتفاقيات التجارة» على تمسك النظام بالسلطة - يمعنى أن 
قدوكة يغلى» القع اختكاكله وو لاخ الهو |كلقوق. والسلفة ميرو قن رودل متها 
نتيجة لتعليماته. لذا إن كان هذا التحليل صحيحا؛ فذلك يتطلب منا أن نعتقد 
أن القائد الشمولى فى تتبعه للتجارة» إما أن يكؤن غير مدرك لمصلحته على 
النذى الطرين أن أنه يعمل يدها عنذاء. وكمدن ‏ لإشارزة الى أن كل اللظلفة 
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الدكتاتورية الشمولية التى انهارت تاريخيًا فعلت ذلك نتيجة لهبوط وليس 
ارتفاع الدخول الحقيقية» وأن زيادة الدخل فى الصينء لم تؤد إلى أدنى درجة 
من الاسترخاء فى عمليات القمع بعد نحو عقدين من الإصلاح والنمو 
الاقتصادى المدهش. لذا فإن قضية التجارة مع الأنظمة الشمولية» تكون على 
الأخص ضعيفة. 

أخيرا وبافتراض أن قيود حقوق الإنسان لا يمكن تطبيقها؛ إما لأن 
النظام المستهدف يكون قويًا جدا أو لأنه لم يمكن التوصل إلى اتفاق_ملزم بين 
البلدان المشاركة فى تطبيق سياسة حقوق الإنسان. لذا يكون هناك اختيار 
صعب بين سياسة العقاب من ناحية واتفاقيات التجارة بدون قيد حقوق 
الإنسنان :من ناحكية أخن ى. وبالطبع فإن الاختيارات الفعلية ليست بهذه الشدة 
وأن السياسات الفعلية التى تتبع» ستكون مزيجًا من التجارة والعقوبات؛ ولكن 
المبدأ الأساسى المشمول فى الاختبار» يظل إما مشاركة أو انعزال. وفى هذه 
الحالة» يتضمن التحليل هنا أن أقل ضرر يحتمل حدوثه سيتأتى من اتفاقيات 
التجارة مع نظام دكتاتور القمع الناعم» وأن أكبر ضرر سيتأتى من التجارة 
مع النظم الشمولية. 

تلك السياسات هى أفضل 'ثانى. اختيار' بمصطلحات الاقتصاديين. 
ويلاحظ هنا أيضًا وجود مجموعة مماتلة من أفضل ثانى اختيار لسياسات 
المعونة فى غياب القيود المتدرجة فى التشدد لحقوق الإنسان والتى يحتمل أن 
تكون أقل ضررا! لرعايا دكتاتور القمع الناعم (بمعنى أنه بدلا من الزيادة 
الفعلية فى مستوى القمع» فالمعونة ستتبدد فقط) عن هؤلاء الذين يعيشون 
تحت النظم الشمولية؛ إلا أن المعيار الوحيد الذى يقوم على التدرج فى فرض 
حقوق الإنسان- يظل هو أفضل سياسة. ويقترح التحليل أيضنًا أن مفقاح 
تخفيف قبضة الدكتاتور على السلطة» هو مهاجمة الأدوات والوسائل التنى 
يستخدمها للمحافظة على سيطرته على الشعب -: ألا وهى عمليات القمع 
وذضم الوالا هناك أيضذا مساهات لحو ينكن انتكدانيا ليذذا ارهن 
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حيث يكون الاتفاق والتنسيق بين البلدان الديمقراطية ضعيفا. وأحد الأمثلة؛ 
يكمن فى توفير دعم خارجى للمنشقين. ولحركات عر داخل النظام. وقد 
استتخدم مثل هذه الوسائل فى جنوب إفريقيا؛ ولكنها ملت فى حالة الصين. 
وربما كان الأمر الأكثر أهمية فى الرسالة هناء هو أن الدكتاتوريين يحيون 
على أساس تأييد شرائح معينة من السكان؛ لذا فإن مهاجمة قواعد تلك 
المساندة هى أداة مهمة فى محاولة تقويض النظام. 

وبالطبع يمكن تناول عدد من السياسات الأخرى بما فى ذلك تطبيق 
العقويات: الاقتضداذية وإغطاء: المعونات» لمشروعات: اسنتثمارية محيتة:.وهكذا 
وهذه التأثيرات يمكن بسهولة تحليلها فى إطار العمل الحالى. وأقتترح 
نقطة خاصة بالعقوبات الاقتصادية تستحق التأكيد عليها. وهى أن العقوبات 
ليست عكس المعونات وسياسات مثل التى اتبعتها الولايات المتحدة والأمم 
المتحدة» وجها لوجه مع نظم» مثل: كوبا فى عهد كاسترو» وصدام حسين فى 
العراق» وميلوسوفيتش فى صربياء قد تشبه بطريقة مصطنعة ما وصف هنا؛ 
ولكنها فى الحقيقة كانت تعمل بطريقة مختلفة. وفى كل الحالات؛ فرضت 
الولايات. المتحدة والأمم المتحدة» العقوبات الاقتصاديةة:ويعد ذلك عضت 
رفعها كنكافآة للتضرق: الأفضيل:. فمكلذ استمو الأمريكيون فى «متتضيق :عاد 
7 فى سد الطريق أمام قبول بلجراد للالتحاق بالمؤسسات الدولية» مثل: 
صندوق النقد الدولى والبنك الدولى» وطالبت ميلوسوفيتش بأن يفتح أولا 
محادثات مع خصومه السياسيين» ويسمح بحرية سياسية أكثترا). مثل هذه 
السياسات ليست بالضرورة موجهة بطريقة خطأ؛ ولكنها لا تعمل بطريقة من 
تلك الطرق التى أدعو إليها هنا. انعكس. التتابع فقط؛ فكان على النظام أن 
يتحرر أولا", بمعنى قبل رفع العقويات وقبل استتكئناف التجارة وتدفق 
المعونات. ذلك يعنى أنه لا يمكن ,للنظام أن يستفيد من المعونات أو التجارة؛ 


(*) انظر تورنتو جلوب أند ميل ١١(‏ دب لسمير 50١‏ ص8 73أ. 
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لبناء الولاء» قبل عملية التحررء والتى هى من أثار السياسات التى أدعو إليها. 
والدكتاتورات الذين يوافقون على التحرر يعرّضون أنفسهم لخطر العزل» ولا 
عجب أن كاسترو وحسين وميلوسوفيتش كانوا جميعًا عازفين عن فعل ذلك. 
هذه السياسات تعمل فقط إذا ما أجبرت الدكتاتور على الخضوع. ولا يوجد 
شىء غير أخلاقى فى هذه السياسة؛ حيث كان كل هؤلاء القادة يتبعون 
عمليات القمع مع شعوبهم؛ ولكن فشلت تلك السياسات؛ فقد أرهبت الولايات 
المقكة 5 كاسترو لدة تاطن نصا ما بو لكت تعد ذلك لوقك كله مار ان كأستدو 
فى السلطة حتى تاريخ هذه الكتابة» ومازال نظامه يقوم بالقمع (وفقا لتقارير 
5نا110 «رزملعع22 لعام :)١551‏ كما أن استراتيجيات الإجبار فشلت أيضنًا 
حتى تاريخ هذه الكتابة فى إزاحة نظام صدام حسين. 

وأخيراء فمما يجدر ذكره وجود بعض المشاكل (الأخرى) مع فرض 
العقوبات؛ فقد يؤدى استخدامهاء إلى تصاعد الدعم الوطنى للدكتاتور (تأثير 
جمع الشمل حول العلم)؛ وقد تقوّى بالفعل تمسكه بالسلطة؛ واستيعاده عن 
النفوذ الغربئ. ويتطلب استخدامها تنسيق وتقوية السياسات بين الدول القائمة 
بفرض العقوبات؛ لكى تمنع بعض المؤسسات التجارية فى البلاد التى لا تقو 
بفرض العقوبات» أو فى البلاد التى يكون فيها مراقبة الحظر هشة بالنسبة 
لمنع التحرك إلى جانب استغلال الفرص المتاحة لتفادى الحظر. وبالطبع. فى 
بعض-الأحيان» قد يتطور استخدام العقوبات أو إجراءات أقوى من ذلك إلى 
إعلان الحرب؛ ولكن إسقاط دكتاتور متحصن نادرًا ما يكون سهلا. 

والسياسات المدعو لها هنا تعطي. الدكتاتور القفرصة؛ لكى يستبدل 
بالقمع سياسة م ةا للبقاء فى السلطة اتكبون ايده السياسات 
فرصة عظيمة بأن تكون مقبولة للدكتاتور. كما أنها تحمل فعلاً خطرا! حقيقيًا؛ 
إذ يستطيع الدكتاتور أن يوافق على المعونات أو الاتفاقيات التجارية؛ ويعد 
بأن الحرية فى طريقها إلى التحقيق؛ ليتكث العهد عندما يحين الوقت لتحقيق: 
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وخرةه فقطء كما نوقش الآن. ولكن ذلك يعنى أن الاتفاقيات يجب أن 5 
وتتفذ. فإذا كان لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة الرغبة فى القيام بذلك؛ 
فسيكون للسياسات التى أدعو إليهاء كثيرًا من فرص النجاح عن السياسات 
الأخرى؛ ببساطة لأنها تروق لاهتمامات الدكتاتور ويحاول تلبيتهاء ومن 
فضائلها أيضنًا أن تجعل الأمم المتحدة تحافظ على التزامها 58 الإتسان. 
خاتمة 

فى هذا الباب» استخدمت أدوات أساسية من النظرية الاقتصادية؛ 
لبناء نموذج بسيط للسلوك السياسى للدكتاتورية. وقد تم تفاول حالتين 
متطرفتين: دكتاتورية القمع الناعم والتى تعرف بالدكتاتورية التى يرغب فيها 
القائد فى تقليل تكلفة بقائه فى الحكمء ليجمع مكافآت هذه السلطةء 
والدكتاتورية الشمولية والتى تعرف بتلك التى يحقق فيها القائد أقصى قدر من 
التلظة كل الكنسي وق أشتقت: يمحي الكيؤالع”الحديقةكمكلذ لقم فسوي 
الأداء الاقتصادى أو نوع آخر من الأداء ينتج عنه أن دكتاتور القمع 
الناعم سيخفض من مدى عمليات القمع على الشعب. أما الدكتاتور الشمولى: 
فيميل إلى التجاوب بزياذة عمليات القمع. وقمت بتقديم بعض الدلائل التى 
قوري هذا لقيو التميوة اللتكداقررية الستيرانة ريوع التزواع سكا لمانا 
تميل حياة الدكتاتوريات العسكرية أن تكون قصيرة (نوعية فرعية من 
ذكداتوروة القمم الفاعد ).و لماذا شل الننللة ملو اعنة انعلاء دفن :و بير 
يكنويح التمودخ بقدذا :مق عات التكتافورية الشموليةمل: تراز يحالات 
القصور فى الموارد فى النظم الطبيغة السوفيتية» وتفضيل قادتها للنمو 
الاقتصادى؛ وهيكل نظام الحزب الشمولى. 
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وربما كان من المدهش: أن ينتج النموذج البسيط الذى طوّر هناء نتائج 
سياسية قوية فيما يتعلق بالكيفية التى يجب على النظم الديمقراطية أن تتعامل 
بها مع النظم الدكتاتورية؛ بافتراض أن النظم الديمقراطية ترغب فى تحقيق 
أقصى قدر من الحرية فى العالم» وعلى وجه الخصوص الإصرار على 
مراقبة حقوق الإنسان فى ظل هذه النوعية من النظمء بشرط أن تفرّض مثل 
هذه السياسة بالطريقة الصحيحةء وتصحبها معونة الحجم الكافى من التجارة 
أو الاستثمار. ويتضح أنها ليست فقط سياسة معقولة؛ لكنها أيضًا شغفرط 
ضرورى إذا ما كانت العلاقات الاقتصادية مع كلا الفوعين من هذه النظم 


الدكتاتورية سيزيد ولن ينقص من حرية الإنسان. 


1 


الباب الرابع 
الطغيان والتيمقراطييّ (الدولةّ الحانيت) 


.من الخطأ أن نثق فى إخلاص أغسطسء كما أن عدم الثقة فيه ما زال 
أكثر خطرًا 
جيبون )١581(‏ ظ 
'اضمحلال وانهيار الإمبراطورية الرومانية" 


4 -1: الحب والكراهية فى الإمبراطورية الرومانية 


.مازالت الإمبراطورية الرومانية مثالا للعظمة التى يطمح إليها كثير من 
الدكتاتورات. وقد كانت نموذجًا لموسولينىء» وهتلر اللذين: حاولا أن يضاهيا 
أسلوبها المعمارى وطول عمرها - وفشلا فى الاثنين معًا. وكتوضيح للسلطة 
المطلقة» كان الشىء البارز فى الإمبراطورية هو اتساعهاء وكان من يحكم 
الإمبراطورية» يحتكر السلطة السياسية فى العالم المتحضر وعبر جيبون 
(95481١)ء‏ عن ذلك كما يلى: [ْ 

"إن الباعث لاستياء [ الطاغية الحديث ]» بيدا عن الخدود الضيقة 

لسلطاته. يكون من السهل الحصول عليه فى مناخ أكثر سعادة؛ وملجاً 

آمن» وثروة جديدة مناسبة لما يستحقه؛ والتحرر من الشكوىء: وريما 

وسائل الانتقام؛ ولكن الإمبراطورية الرومانية ملأت العالم؛ وعندما 

أصبحت تلك الإمبراطورية فى يد شخص واحدء أصيح العالم سجنا آمناء 

ومريرًا كئيبًا لأعدائه.' " أينما تكون " هذا ما قاله شيشرون لمارسيليوس 

المنفى " تذكر أنك تحت سلطة الغازى " رص )15-1١١١‏ 


والأباطرة أنفسهم لم يستخدموا لقب " دكتاتور"؛ ولكن بالتأكيد كانت لهم 
تلك السلطات. وكان المنافسون الآخرون الرئيسيون على السلطة هم أعضاء 
مجلس الشيوخ وشعب روما. وكان الجمهور قد رُوّض بدرجة كبيرة نتيجة 
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للنضال فى نهاية الجمهورية الرومانية» كما روّض الإمبراطور أوجستس 
أعضاء مجلس الشيوخ. ولذا فكما يقول المؤرخ بول فاين :)١55(‏ 
"كان لا يوجد شىء يستطيع [مجلس الشيوخ] عمله؛ فالجيش 
وَالْكرانة و الفئياضة الخارخبة:كافيت كلينا تحت فلظة 
الإمبراطور.... واقتتضرت ذواتهم على ختم قرارات 
الإمبراطور؛ بينما كانوا يأملون بأنه قد يكون لبقا بألا يمنحهم 
الشرف الخطير بطلب نصيحتهم؛ وأن يكون عطوفا بما فيه 
الكفاية وينتظر تهليلهم وهتافاتهم الحافلة دون أن يطلبهاء وهم لن 

يتأخروا أبدا فى تقديمها " (ص ؟١4).‏ 

و[ كافك لاخر بلكل انق وسموة هائلة :: قرفن كنناتو | محذبوة شه 
السلطات فعالة؟ كيف كانوا يضمنون استتثثارهم بالسلطة» خاصة فى غياب 
أسلوب معين رسمى للخلافة» وفى وجؤد كثير من المنافسين؟ 

يحاول كثير من الأوتوقراطيين .الجدد كسب ولاء رعاياهم من خلال 
متابعة النمو الاقتصادى. أما فى العالم 0 فكانت التكنولوجيا جامدة ع11هاة 
إلى حد كبير (فينلى 9177١)؛‏ ومع أن مشالة 3 تتبع النمو الاقتتصادى تبدو 
عزوكة ظلى الب الحقيك :لحيس أنه لم كنم في ال وكا تضيكاقها راف 
بيكارد "إن جوهر المشكلة فى تاريخ الإمبراطورية الرومانية» كانت الفرصبة” 
الضئيلة للاستثمار الخلاق؛ والتى أزغمت الأفدو اطووئة على الست ده مق 
يوم إلى أكون متفقة أرتانهها دون مراعاة لمستقبلها (مقتبسة من فاين: 2155٠‏ 
ص 085). ويضيف فاين: أنه نتيجة للفوارق الكبيرة فى الدخل؛ فإن جزءًا 
كر عن الكل ترك فى أيدى الطبقة الحاكمة» والتى استخدمته فى البذخ؛ 
والذى كان خارج نطاق التناسب بين مستويات الازدهار التى يحصل عليها 
المجتمع ككل (ص 55--25). وفيما يتعلق بعمليات القمع العلنية للسكان» نجد 
أن الشرطة غير موجودة بالفعل (ماكميلون .١94/‏ ص 028). وبالطبع» عند 
مستويات أعلى كان قتل الخصوم الفعليين والمحتملين (على الأخص 
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الأقارب) أمرا شائعًا..ومازال الذى يجب شرحه هو كيف أن إمبراطورية 
شاسعة فى ذروتها تتكون من 70-1٠١‏ مليون تنسمة» كان يحكمها 
جهاز إمبريالى صغير (كان تقدير حجمه بدقة صعبًا) ويقتتقرح ماكميلون 
بأنه ٠٠0,.6٠5.0؛‏ ولكن لا يعتقد امرؤ أنه كان كبير الحجم فكذا 
(بارو 51545١/15877١ء‏ ودادلى .»١59516‏ وجرانت .)١518‏ 


وتناقش هنا أربع آليات للتحكم: 
١‏ - الهدايا ؟ - الغزو 7- العملاع 


4 - الأيديولوجية الطائفية الإمبريالية 

ولا تثير الآليتان الثالثة والرابعة أى قضايا نظرية جديدة» ومن الناحية 
المؤسسية فهى معقدة جدا؛ حتى إنه لا يمكن مناقشتها هنا. وبالنسبة للعملاءء قد 
يمكن للقارئ الذى يهتم بذلك أن يرجع إلى فاين :١313٠0(‏ ص 5١١25)؛‏ جرانت 
قاض ٠‏ أن دلنلى كلاه أ :لباب القائن/ ورمع الأبذولوجية يمك 
الرجوع إلى فاين ١15٠‏ (خاصة الباب الرابع)؛ لذا فإن التركيز هنا على الهدايا 
والغزو - أو الحرب. وتناقش هذه الموضوعات على التوالى فى الفصلين الثالث 
والرابع من هذا الباب. 

وبصرف النظر عن قضايا السيطرة؛ فكيف يمكن عمل نموذج 
للأباطرة الرومان؟ من الواضح أن الإمبراطور الرومانى التقليدى ليس 
دكتاتور القمع الناعم. ومن ناحية أخرى؛ قإن المؤس سات السياسية 
والبيروقراطية للإمبراطورية الرومانية. القديمة» لا تماتل كليا تلك المؤسسات 
الخاصة بالنظم الشمولية الحديشة:؛ بأدواتها من الاتصال الجماهيرى 
والسيطرةء وخاصة قدرتها على تحفيزء ومتابعة ومكافأة المشاركة السياسية 
لنسبة كبيرة من السكان من خلال مؤسسة الحزب الجماهيرى. ووفقا ل ذلك 
يحتاج الأمر إلى بعض التصنيفات الجديدة. | 
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ويتناول الفصل الثانى تصنيف هذه النظم إما إلى نظم طغيانية 
أو تيموقراطية» وهذا يوسع التحليل الاقتصادى للدكتاتورية التى طورت فى 
الباب الأخير من أنظمة دكتاتورية القمع الناعم» والدكتاتورية الشمولية؛ إلى 
الأنظمة الطاغية. ويقدم الفصل الخامس نموذج الحكم الدكتاتورى التيموقراطى 
(المحب للمجد والثروة أو الخير). وأعتقد أن الإمبراطور الرومانى ماركوس 
أوريليوسء هو مثال تاريخى ممكن للتيموقراطية واستخدامت النظرية 
الاقتصادية للعاتلة (الدكتاتور المحسن هو "الأب" للشعب) لكى أشرح عمل هذا 
الشكل المغرى؛ ولكنه يعد الخاطئئ من ألحكومة. ويبين الفصل السادس كيف 
يستطيع النظام أن يتفسخ من التيموقراطية إلى الطغيان» ويُصور هذا الانتقال 
بقصة الإمبراطور كومودوس (ابن أوريليوس وخليفته). 


4 -1: التيموقراطية والطغيان 
فى الباب السابق صنف الدكتاتوريات الحديثة» إما إلى دكتاتوريات قمع- 
ناعم أو دكتاتوريات شمولية. وكلا النوعين من الدكتاتوريات يستخدم 
أخور :القع :و الو لاع لخن اكد الملظلة,روذكةاتؤى القع التاعى هو واحبث: عن 
اقتناص الريع أساسئاء والذى لا يسعى إلى سلطة أكبر على الشعب تزيد عن 
الحد الأدنى لبقائه فى السلطة؛ مستخدمًا بقية موارد الدولة لأغراضه الخاصة 
(قصورء وسيارات مرسيدسء وحسابات فى بنوك سويسرا...إلخ) وعلى 
الجانب الآخر يوجد الدكتاتور الشمولى (هتلرء وستالين؛ وآيات الله) يسعى 
إلى تحقيق أقصى قدر من السلطة على الشعب. والقيد على تحقيق أقصى قدر 
فون السلطة: النكقاتوى ' الشمو ل هود كفن كر ضور إلى للع دورها اوه الفسيادة 
فى عمليات القمع تزيد من ولاء الشعب؛ فهى تزيد من سلطة الدكتاتور 
الشموان. .ومع ذلك» تتمكوة اتحناع.متكنىخركن'الولاة إلن الكافه ودف 
ازدياد عمليات القمع إلى تخفيض الولاء» وبالقطع بدرجة كافية تخفض 
السلطة؛ لذا تتعاظم سلطة الدكتاتور الشمولى عند النقطة التى يلامس فيها 
منحنى عرض الولاء المواثة للخلف لمنحنى السلطة المشابة (الشكل ه), 
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وكماأ ذكر من قبلء» لا تلائم الصؤرة الانطباعية لدكتاتور القمع الناعم 
أو الشمولية» الإمبراطورية الرومانية. هذا وكان شعب روما يشكل أقل من 
1 من سكان الإمبراطورية. وفى ذروة الإمبراطورية كان عدد القوات 
المسلحة فى روما يصل إلى ما بين 6لدرءه6 إلى ٠٠١,٠٠‏ تقرييّاء وكان 
مجلس الشيوخ هيئة صغيرة غير مؤثرة. وكانت الييروقراطية والمؤسسات 
ل تدير عه بدائية جدًا - فمثلا د ا الثابتة المنتظمة» لم 
العقوبات لاسي ليسا للدم الف وض القصور التققى للقدرة 
على الرقابة) وعلى الخبز والسيرك والهدايا الأخرى لتحقيق تراكم الولاء. 

إلا أنه تؤجد بعض الجوانب الأخرى التى يتشابه فيها القادة الرومان 
مع الدكتاتور الشمولئ الحديث - فى استخدام وسائل الدعاية» إحدى الأدوات 
للقيام بذلك كان عن طريق البناء والتشييد. فمثلا صرح أوجستس فى تذكار 
(محفور على قبره)؛ إنجازاته كحاكم لشعب روماء والتى شملت سرذا دقيقا 
للأموال التى أنفقها شخصيًا لرفاهيتهم؛ على البناء والترفيه - ذلك أن روما 
التى ورثها كانت مصنوعة من أنقاض؛ ولكن فى نهاية عهده حولها إلى 
رخام. والقادة الشموليون فى العصر الحديث» مثل: موس ولينى» وهتلرء 
وستالين قلدوا هذا الهوس مباشرة من الإمبراطورية الرومانية. 

ومع ذلك؛ فإن المؤسسات السياسية للإمبراطورية الرومانية» افتقرت 
إلى الترابط الحاسم بين عمليات القمع والولاء (بمعنى أنه على نطاق واسع 
يؤدى تزايد القمع إلى توليد ولاء أكثر)؛ وهو من سمات السكتمعات: الكيمولدة 
ات وبدلا د هذه ا ا - إما 

اش يد اك ار مي بم ده عمليات 
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وقد استعرت»: " تيمقراطى ' من أفلاطون (فى كتايه 
الجمهورية) والتى حدّد بها ما هو من الواضح أنه دكتاتورية مُحْسنة؛ رغم أن 
هذا النوع من الأنظمة كان.ترتيبه الثانى» ويحكمه الفيلسوف - الملك فى 
جبهوزية أللاطون: .ومازال الأصضل اليونانى لكلمة التيمقراطية هى 5م12 - 
أن تحب. فالتيمقراطية والطغيان هما التوازن الممكن؛: وهما أيضًا طريقة 
أخرى لتوضيح معضلة الدكتاتور - فالدكتاتور لا يمرف (رغم أن لديه 
ارتيابه) ما إذا كان الشعب يحبه أو يكرهه (بمعنى ما إذا كان ينظر إليه 
كتيموقراطى أو كطاغية). 

وقد صور توازن الطاغية فى الشكل .)١5-54(‏ وكمثل الدكتاتور 
الشمولى؛ فالطاغية - أيضًا- يسعى إلى تعظيم أقصى قدر من السلطة؛ ولكن 
الطاغية ينقصه الحزب الجماهيرى والمؤسسات السياسية الأخرى والتى 
تسمح للقائد الشمولى بأن يراقب ويكافئ المشاركة السياسية أو الولاء على 
نطاق كبير. ففى الإمبراطورية الرومانية» كانت للطاغية قدرة على بناء 
الولاء مع الجماعات التى ناقشناها فى الفصل السابق - شعب روماء 
والجيش» ومجلس الشيوخ. ونتيجة لذلك؛ فإن منحنى الولاء يكون انحداره 
أكثر حدة من منحنى عرض الولاء للقائد انيرا (الشكل 4-8 أو -ه) 
فالتوازن يكون عند م2 مع الولاء٠‏ م1 وعمليات القمع م2؛ كما فى الأشكال 
المشار إليها. ظ 

ومن 0 أن التحليل بسيط جدًا؛ ولكن التوازن الذى صُورء 
ا" د من التعريفات الثلاثة للطاغية فى العصر القديم: 

. نظام يحتفظ فيه الطاغية بالسلطة عن طريق العنف. 
؟. نظام يديره رجل تسير سياسته عكس الاهتمامات المادية لقطاع 


كبير أو صغيرء من رعاياه. 
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.٠“‏ نظام يحكمه رجلء» يكون سروره هو فى ممارسة السلطة المشتقة 
كليًا من العبودية التى يفرضها على بعض رعاياه. (التعريفات الثلاثة» قدّمها 
قاين ٠95١ءص .)4١05‏ 

وطبقًا للتعريف الأول؛ فالطغيان هو النظام الوحيد من الإمكانيات 
الأربعة فى الشكل )١-4(‏ الذى يكون فيه القمع هو الأداة الأساسية السائدة 
المستخدمة للحفاظ على السلطة. ؤفى التعريف الثاني؛ حيث سياسة الطاغية 
غير شعبية» ولهذا السبب يكون متحنى عرض الولاء منخفضنيا للغاية: ومن 
التعريف الثالث؛ بهجة الطاغية فى ممارسة السلطةء يوضحها الشكل (4-؟)؛ 
حيث يعاد 7 أقصى قدر منها. وبالتالى فإن الخواص الثلاثة لتوازن. 
الطاغية تتوافق مع التعريفات الثلاثة للطغيان فى العصر القديم. وبالطبع؛ فإن 
حالات 00 ليست مقصورة على العالم القديم. فالبابان السابع والثامن 
يناقشان بعض الأمثلة العصرية - بينوشيه فى شيلى(الباب 7)» وحكومة 
"الفصل العنصري" "12610:هم2" فى جنوب إفريقياء على التو الى (الباب 6 1 
وربما ما هو فريد بالنسبة للعالم القديم؛ قو اذه يفيقن ذلا شمكنا اللتكر اطيسة): 
وهذا الموصوع نوقش فى الفصل الخافسء وبعدها نرى كيف أن النظام 
يمكن أن يتحول من التيمقراطية إلى الطغيان. 


شكل )١-4(‏ أنواع التوازن فى ظل الدكتاتورية 


8 القمع 
موأمس:(زأماه1 2 أ معدا 
الشمولى ! الطاغية 
[معو م11 : أممد 11 
المحب للمجد والثروة : القمع الناعم 
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الو لاع 


23 00 


وإخدى الطرق لتفهم القوى التى أدت إلى الحكم الطغيانى هو تتذكر 
.النقطة التى ذكرّت فى الياب السابق .عن تأثير تحسن الأداء الاقتصادى على 
ثروات دكتاتور القمع الناعم . أقترح أن هذا الأداء الاققتضادى المكخسن لا 
يؤدى 'بالضرور"" إلى ولاء أعظم لدكتاتور القمع الناعم؛ لأن له تأثيرين على 
ذات الموضوع: 

اك تافر الإتدلال + والنمى الامتسادى سير قة مق هائة انف مار لكة 
الرعايا فى النظام. 

؟- تأثير الدخل أو الثروة - فالمدى الذى يزيد فيه النمو الاقتتصادى 
تن أرؤنة: الفركه موود الى قوالة كل اتتكمار قم مسا شهدا تاوت 
شرم الماع 

والنننب الأقيرع فتن للتمكن التنو: الاقتصبادى» ان قدي فعسلا التي 
تافص" دن الكقائرى :فل معصيوه راان امتقو الكو كان سسم العا رظي 
بدرجة تزيد عن استثماره مع النظام. 
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وتقترح النتائج استراتيجية ممكنة أخرى للدكتاتور الذكى؛ ففى ظل 
بعض الظروفء» يكون إفقار الناس أفضل من جعلهم أثرياء. وقد تكون هذه 
الاستراتيجية جذاية أكثر للدكتاتورات؛ لسبيين: 

١‏ - النهب أو الضرائب أو المصادرة أو أخذ الأموال من الرعايا 
لأنفسهم» وهذا يوفر للدكتاتورات' أموالا يمكن استخدامها لأغراضهم الخاصة - 
أو لشراء ذمم الذين يكون تأييدهم النشط» هم فى حاجة إليه بدرجة كبيرة 
(الجيشء والشركاء السياسيون المقربون.... وهكذا). ومن ناحية أخرى؛ 
فالسعى لتحقيق نمو اقتصادى يرغم الدكتاتور على الامتناع من المغالاة فى 
فرض الضرائبء واللوائح التنظيمية المغالى قيهاء أو المصادرة؛ بسيبب 
إمكانية تأثيرها الضار على النمو. 

؟-- إفقار الشعب يتضمن أن تكون لديه موارد أقل» يمكن اس تخدامها 
لمعارضة النظام. وكما هو معروف جيداء فالشعب الأكثر فقرًا يميل إلى قلة 
المشاركة فى الحياة السياسية.7) 

وتوفر هذه الحقيقة سببًا جوهريًا للطغيان» والشعب لا يحب الدكتاتور 
الذى يتبع استراتيجية تهدف إلى إفقارهم؛ ولكن معظم السكان سيكونون فقراء 
جدّاء إلى الدرجة التى لا يمكنهم معارضته بطريقة نشطة؛ وأى معارضة 
بسيطة قد تنشأ يمكن السيطرة عليها مباشرة من خلال عمليات القتمع. أما 
الجيش والجماعات الأخرى ألتى يكون ولاؤها أساسيّاء فيمكن شراوّها 
بالموارد المأخوذة من كل شخص آخر. واستراتيجية الإفقار تلك تكون أكثر 
جاذبية فى المجتمعات التى تكون فيها توقعات النمو الاقتصادى ضنعيفة - 
بمعنى أنه فى تلك المجتمعات؛ حيث السكان قليلو التعليم (نماذج النمو 
(*) وكمثال» قدم كل: من كاثى كوبن ومايكل داوسون )١1157(‏ أدلة عن الأفرو 

أمريكيين» وفقر الجيرة لها أثر متطابق وملموسء فى إدراك فعالية الجماعة» وإدراك 
نفوذ المجموعة وفى دراستهمء وجدوا أن سكان أفقر الأحياء كانوا الأكثر انسجاما. 
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الناشىء ذاتياء أى تلك من أزاريادس - درازن ٠35١؛‏ تؤكد على أهمية هذا 
العامل فى توليد النمو) والذى يكون ريفيًا أساسا (ولذلك كانوا الأقل اسسنفادة 
من النمو؛ لأن النمو عادة ما يعنى انخفاض أسعار المواد الأولية؛ لكى تستفيد 
من ذلك الم اكز " الحضدوية :يقن :1:511) نو للقن ترحة فنها حدم مهار اة 
ملحوظة فى «الدخل بين شرائح المجتمع (ألسينا - رودريك :.)١550‏ 
(بيرسون. - تبللينى» ٠55١)؛‏ وحيث تبين كلتا الدراستين أن عدم المساواة 
فن الشكل .و النمى درقطان ارقاطا سليثا: 

وي حديثة ذات نظام يبدو تتبعه لهذه الاستراتيجية» هو 
جمهورية هايتى تحت حكم عائلة دوفالييه. فكل الظذروف التى ذكرت موجودة 
بالتاكية فيه إضافة إلى انهه مق اهنم سناع التكلاده وس القسفي 
اليويتجان” أو :كيكة الفودى :(السدن الأسنوذ) الذين كانوا قالاة طيعمونة؛ 
بسبب الوظائف الدينية التى حققوهاء والتى هى ذات موروثات مضادة النمو؛ 
لأن الى أو كدوك يمكن مسوولة إن كيده مكانتهيه: إذاما تلت يقكرة 
الجماهير فى الاغتقاد بعالم ما وراك الطبيعة الاتذاهل 1/1984 - 


» - ”: الحرب_ 

إن النظرية الاقتصادية. للغزو تبدو واضحة تمامًا؛ فالغزو مرب إذا ما 
كانت القيمة الحالية للضرائب والغنائم والأشكال الأخرى للإيرادات من 
المناطق التى غذيّتء تتجاوز كلا من تكلفة الغزو والتكلفة المتوقعة للصيانة 
السنوية النفقات: المتكمئة للمحافظة على. السلطة على .زعانا الشعوب التى 
أخضعت- بمعنى النفقات اللازمة لإخمادالثورات أو قوع أو الخصيول عل 
والاء الستكاة السدلسرةه وض المحتمل: أن توجد فى البداية نطاق من عائدات 
مقو ايذة؛ ححيث: إن المقاطق التى غزيّت بكثير من الأيدى العامة والموارد 
الأكرورى سدق عن انكو افثر اك كو اثذ متتاقصنة لها فد نيانق الأمر كاتفة 
عن الغزوات الإضافية؛ حيث إن تلك الأراضئ بعيدة جذاء أو أن غزوها 
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أكثر صعوبة؛ أو أن شعوبها أكثر مقّاومة ضد إخضاعها. وإذا افترضنا 
ببساطة أن كل أفراد المجتمع يشاركون بالتساوى فى نفقات وأرباح 
المغامرات الخارجية؛ فسنجد أن المغامرة الحدية هى تلك التى تتساوى فيها 
الإيرادات الحدية المتوقعة بالكاد مع .التكلفة الإضافية الحدية للغزو أو الإدارة 
أو الإخضاع. 

والإيرادات الحدية بالنسبة 'للدكتاتور" أو لأى قائد سياسى آخرء قد 
تكوق .مخطفة ناما عن ذه الاير ادك باذ تن سير ري 
كان القائد الرومانى يستطيع أن يُكوّن جيشا ويذهب يغزو أرضا أجنبية: 
ويستخدم الإيرادات؛ لكى يدفع رواتب 50 وعلى الأقل من الناحية 
الرسمية كان يحتفظ بالإيرادات لنفسه؛ لأنه فى ل ال 
الجيوش الرومانية فعالة ومؤثرة؛ ولم يكن هناك نقص فى الرجال الطموحين 
الذين يرغبون فى تولى المهمة» خاصة لأنه بصرف النظر عن المال؛ فإن 
غزو بلد أجنبىء كان الطريق المؤكد إلى المجد والمستقبل السياسى وفى 
الواقع؛ فإن معظم ما أصبح فيما بعد الإمبراطورية الرومانية» قد حصل عليه 
فعلا فى عهد الجمهورية الرومانية. ومن الناحية التحليلية؛ فإن نتيجة المنافسة 
للحصول على مركز أو مكانة؛ هى طبيعيًا عملية 'زيادة فى التوسع': كما هو 
الحال بالنسبة للسعى لتحقيق مركز فى المباريات (فرانك؛: -)١185‏ فإن كل. 
شخص لا يستطيع تلقائيًا أن يتخطى التسلسل الهرمى.فى السلطة. وغالبًا ما 
قيل إن منافسة القلة من أجل السلطة بين القادة العسكريين» تؤول فى النهاية 
فى كثير من الأحيان إلى حرب أهلية والتى أنهت الجمهورية الرومانية 
يارو 5417/19495١ء‏ ص 08 ). ' 

وقد.قام أوجستس بحل تلك .الصعوبة الأخيرة» من حل مشكلة منافسة 
القلة المدمرة والتى استبدل بها مبدأ الحكم الاحتكارى أو الدكتاتورية رغم 
أنه كان دائمًا يرفض لقب 'دكتاتور) وقد افترض إحكام -السيطرة على كل 
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القوات المسلحة للدولة؛ والتى طلب من أعضائها أن يقسموا د يمين الولاء له 
وكان يتحكم فى تعيين حكام الأقاليم (ممن قبل ذلك انوك من القادة 
الرومانيين أو قادة الحروب)؛ وأنشأ إدارات تفتيش وموازتنات لسلطاتهم 
(دادلى» ©917١ء‏ ص .)١54‏ كما أَعَيْدَ التنظيم الكامل؛ لنظم إدارة الأراضى 
التى تم غزوها حديثا بسياساته " لجعلها رومانية ' (ص .»١1١ - 315١‏ 
)١1١1-‏ وأيضًا إنشاء حكومات محلية. كما أرضى المشاعر القومية 
فى المناطق الثتى خضعت بالغزوء بمنحهم الحكم الذاتى مقابل الولاء لروما 
يارو 34817/535495١ء‏ ص 7ث, دادلى ١151/6‏ ص .)١51-٠‏ 

إلا أن أوجستس والأباطرة اللاحقين؛ كانوا ميّالين إلى التوسع الزائد - 
كما هو الحال بالنسبة لكل الدكتاتوريين. ولكى نعرف السببب نتذكر عرض نا 
العام بأن الدكتاتورات يكونون غير أمنين أكثر من القادة الديمقراطيين. وهذا 
الافتراض يزودنا بشرح بسيط للحقيقة الملحوظة بأن الدكتاتورات يقومون فى 
كثير من الأحيان بالحروب أكثر من القادة الديمقراطيين؛ أولا: عادة مايكون 
لدى الدكتاتورات كثير من المخاوف من الأنظمة الأخرى بدرجة تفوق 
مخاوف القادة الديمقراطيين» كما يمكن للمنشقين داخل أنظمتهم: أو التحالف 
مع قوى خارجية؛: أو وسائل اتصال فى 5 أخزاقن آرة: تخينة :وسائل: دايا 
دكتاتورهم؛ وربما كان الأمر الأكثر أهمية وعود الدكتاتور 'بألا يهاجم البلاد 
الأخرى"؛ وهو ما يكون عادة أقل مصداقية من وعود مشابهة التتى يطلقها 
لقائد المنتخب ديمقراطيًا. فوعود القائد الديمقراطى لابد من التصديق عليها 
رسميًا من الهيئات التنفيذية والتشريعية للديمقراطية والتى بدورها س تجعلها 
ملزمة للرئيس التنفيذى. فالدكتاتورات ليس لديهم طريقة مشابهة لجعل 
وعودهم مُصدقة لقائد أجنبى. ثانيًا: ربما لا توجد طريقة أكثر تأكيدا لبث 
الولاء بين شعب الدكتاتور؛ إلا بالمجد والغنائم التى تنتج من الغزو الأجنبى 
وبهذه الطريقة وتخداهات وكالدها لأى طريقة أخرى - تستطيع 5 
إزاحة مخاوفهم من أوائك الذين يحاولون إزاحتهم من المنصب. وأخيرًا: فإن 
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الحرب هى قرا صعب ومثيرٌ للجدل» وفى أى بلد ديمقراطى ستوجد بلا 
فك بكمناه اخدم قرز ها كماد وتشتحة اتلك 4 فالسح هاه الفيوقر اط قن 
تصاب بالتكاسل» كما نوقش ذلك بالتفصيل فى الباب .١١‏ ومن تاحية أخرى؛ 
فالدكتاتورات لا يحتاجون إلى تلفيق إجماع على الحرب؛ لكى يكونوا قادرين 
على المشازكة فيها. 

ويمكن مقارنة تلك الأفكارء بالشرح الكلاسيكى ل كانط هه عن 
سبب دخول الأنظمة الدكتاتورية الحروب أكثر مما تفعله البلاد الديمقراطية: 
وهى فكرة أُمِيّت منذ فترة قريبة بواسطة شويللر(؟1515١).‏ ويستقر هذا 
الوح :ظلن الافقواطر يران اليلد الدينةز لطلبة "مسوك جروا لل سين 
الدكتاتوريات؛ لأن شن الحرب يتطلب موافقة المواطنين؛ ليتحملوا كل ويلات 
الحرب» وسوف يترددون كثيرًا! قبل أن يبدأوا هذه اللعبة الشريرة (كانط كما 
ذكر فى شويللرء ص 4١‏ 2). والدكتاتورات - من ناحية أخرى - قد 
'يقررون الحرب؛ لأسباب غير جوهرية كما لو كانت رحلة صيد"؛ لأنهم لا 
يتحملون تكلفة الحرب (المرجع السابق» وكذلك ليك .)١597‏ 

وفيما يتعلق بحجة ' كانط "؛ فإن الأمر المهم هو المصير المحتمل 
للقاتد الذى يخسر الحرب. وقد زودنا بروس دى ميسكيتاء ر. سيفرسون. 
وجارى وولر بدليل عملى لهذا الأمر باستخدام عينة كبيرة من البلدان فى 
خلال الفترة من ١87‏ إلى 974١ء‏ وقد بينوا أنه توجد علاقة قويية بين 
خسارة الحرب والتغييرات الصارمة فى القيادة السياسية والتى بلغت نسبة 
6 من الخاسرينء ونسبة 73,١‏ من الفائزين؛ الذين شهدوا تغيرات 
عنيفة فى النظام. وأخيرا عند النظر فى تكلفة الهزيمة بالتسبة للدكتاتور ريما 
كان الأمر يستحق التأمل فى حالة الإمبراطور الرومانى قاليران» الذى هُزم 
وأسَرهُ الفرس. فبالنسبة للإمبراطور كانت حالة من ذل دائم 'بقية حياته". كما 
كتب تريفور - روبرء )١1155(‏ ' أنه حُمل مربوظا بالسلاسل كمسند لقدم 
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الملك الفارسى عندما امتطى حصانه"(ص04). وباختصار كانت عحجة كائط 
خاطئة؛ فتكلفة الهزيمة للدكتاتور لا تكون بالضرورة أقلٍ من ذلك؛ بل يمكن 
أن تكون أكبر بكثير مما تكون لأى قائد ديمقراطي.. 


4 -:: الهدايا 

كانت الآلية المهمة الأخرى التى ارتبطت بالغزو؛ وإن كانت منقفصلة: 
عنه» هى تراكم الولاء فى كل من الجمهورية الرومانية والإمبراطوريية 
الرومانية - وكاتت ممارسة الإحسان 'تمدناهومءده" (كما يسميها اين )١55٠‏ 
وتقديم الهدايا. وبصرف النظر عن التثفيذيين (القضاة)؛ فإن المنافسين الثلاثة 
للسلطة فى روما القديمة كانوا هم الجيش» ومجلس الشيوخ؛» وشعب روما. 
وإحدى الطرق لوصف تاريخ روما القديمة» هى القول إنه كانت توجد 
خسارة ثابتة للسلطة» أولا بواسطة الشعبء ثم مجلس الشيوخ ثم الجيش 
والقضاة. وبالطبع؛ فهذا تبسيط مغال فيه؛ فقد كان يوجد كثير من الانتقالات 
السلطلة ييخ هذه التكتو عات الأريع على مدي الك شام سيق لازي فسن 
خوالى عام 0٠0٠‏ قبل الميلاد إلى ٠.0٠‏ بعد الميلاد؛ إلا أنه فى خلال هذا 
التازيخ» كانت هناك فقط هذه المجموعات تمتلك السلطة لعزل ححاكم 
أوليجاركى7! فئ ظل الجمهورية الرومانية وفيما بعد الإمبراطور. وكانوا 
أيضًا هم الذين يحصلون أساسًا على الهداياء وكان الجيش يتلقى عطايا 
6م00 (حوافز)؛ وكان مجلس الشيؤخ يحضل على عديد من المزاياء 
ويحصل شعب روما على الخبز والسيرك. 1 

كيف يمكن إذا شرح الممارسة المكثفة لإعطاء الهدايا الشائعة فى كثير 
مق الذكقاق روات التعضيفة والأقديية كل بحن سمو له #التيفنك للتظرمية 
الاقتصادية للعطايا من قبل ج ورج أكيرلوف (184١)؛‏ وجارى بيكر 


ع طء تسوع 01 هو حكم القلة. (المترجم) 
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:»)١514(‏ كولين كاميرر .)١38/8(‏ وقد ناقش بيكر الهدايا فى سياق الإيثارء 
وهو موضوع مهم سنتجه إليه فى' الفصل التالى. ونوّه أكيرلوف إلى أن 
أساس كلمة عطايا أو هدايا (150ج) و فى اللغتين القديمتين الأساسيتين - الألمانية 
واليونانية - هى نفس الأساس لكلمة (متُمٌ) "01508 ويقول: إن السبب فى 
ذلك هو الطبيعة التبادلية للهدايا؛ فالهدايا الذئ تعطى» قاف هدايا فى المقابل. 
"015020105 وتفصيل معين أكثر لتئلك الصفة السامة» هو أن قبول الهدية 
بشع المطقى قت موكق: النهو: :ورين لا يوحد افضل للضفة الننابة الهداياة 
من تلك الهدية التى قدّمها قسطنطنين من الجنسية الرومانية» لجميع المواطنين 
فى الأقاليم التى تحكمها روماء وبناء على تلك "الهدية" أصبح للحكومة 
الرومانية الحق فى فرض ضرائب على هؤلاء الناس! 

هذا ولم يُتاقش أحد من هؤلاء الكتاب» الهدايا السياسية التى قد تكون 
لها وظائف مختلفة. وقد تعُقب ؛ كتير منها بمهارة عظيمة بواسطة المؤرخ بول 
قاين )١1110(‏ فى كتابه المشهور "الخبز والسيرك"؛ ولكن قبل الرجوع إلى 
حالة روما القديمة» سنتناول حالة موبوتو: (رئيس جمهورية زائير)؛ فقد كان 
معروقًا بتوزيع الهبات السخية لشعب زائير» وعدّدت الصخافة هناك بوادر 
فها بك ووفك لنا كه سيفائل لسرت 1910 


" كلما اكتمل مشروع تنموى جديدء وليكن ترميم مبني؛ أو تشييد جديدء 

أو مستشفى - تقدم الصحافة المرفق الجديد أو الذى رمم كهبة من 

.الرئيس الذى أنشأ هذا المرفق لأطفاله: وهم شعب زائير لاختتس 

عربة نعش لمدينة نوجى - ماى..... كل ذلك هدايا وهبة من الأب الذى 

يَبْدى حُبّه ورعايته الأبدية"(ص 77). 

وفى مقابل ذلكء: كان مطلويًا من الشعب أن يسدّد للمرشد (وهذا ما 
كان يُعرف به موبوتو) بدفع ضرائبهم. وذنكرها شاتزيرج )١188(‏ : "إن 
بلايين من الدولارات التى كان يأخذها من الشعب الزائيرى» هى إذن ما 
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يستحقه: فالأب يمنح الهدايا لأطفاله» وما يحصل عليه مقابل ذلك هو مجرد 


مبالغ تدفع من التزام كبير أبدي ...... فلا توجد سرقات ولا فسادد ولا 
استغلال»: والأطفال المعترفين بالجميل يسددون ما أتفقه "أبيهم " السخى فقط 
(صء .)56١‏ 


. وهكذا؛ فإن أحد المعاتى المهمة لإعطاء الهدايا فى النظم الدكتاتورية 
هو التأكيد على 'ملكية" الدكتاتور لأصول الدولة. ومن الناحية النظرية؛ فإن 
الهدايا تحل مشكلة المساومة فى الرياضيات لكواسيان؛ فيمكن لطرفين القيام 
بالتبادل» حتى لو كانت تكلفة تلك المعاملات منخفضة:؛ ووضتنها فا حشوق 
الملكية بمعنى أنه إذا ما عرف (لمن ينتمى) الشيء وعندما يقوم الدكتاتورات 
بمنح الهدايا للجمهور أو جزء منها من الخزانة العامة» فهم يؤكدون أن من 
حقهم إعطاء هذا المال» وبقبول الهدية؛ فإن المتلقى لها يوافق على هذه 
الحقيقة. فالهدية تؤكد أن الدكتاتور يمتلك موارد الدولة؛ وبينما "يرغم" الناس 
على دفع ضرائبهم؛ وقبول عمليات المصادرة؛ فالدكتاتور قد يقدم وفق 
اختياره؛ ويعطئ من (جيبه الخاص) النفقات العامة لهم. وبقبول ذلك كهدايا؛ 
فإن الشعب يؤكد سلطة الدكتاتور. 

ومع ذلك؛ يوجد مفهوم مهم؛ حيث إن منشأ حقوق الملكية بهذه 
الطريقة» يختلف عن الإنشاء القانونى لهاء والذى يسهل عملية التبادل فى 
السوق؛ وبينما يستطيع الدكتاتورات أن يعطوا الشرعية لبقاتهم فى السلطة من 
خلال منح الهدايا؛ فإنهم لا يمتلكون السلطة لتحويل هذه الحقوق. وهذه. 
المشكلة - وهى عدم وجود آلية للخلافة - تكررت كثيرًا فى خلال تاريخ 
الإمبراطورية الرومانية؛ وهى - أيضنًا- تميز هذا النوع من اوري 
(القيصرية) كما سيشار إليهاء متبعين ما كتبه قاين »١1550(‏ ص 5٠١‏ ) عن 

بعض أنواع أخرى من الدكتاتورية' التى (حُلت فيها هذه المشكلة) تقريبًا؛ 
على سبيل المثال بالتتابع العاتلى للخلافة أو بإالحق المقدس. وفكرة أن 
يستحوذ الحاكم على حق البقاء فى السلطة بأى من هذه الطرق» يذلا مس أن 
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نمتكة: الذه هق | الحق حدهو نا يموة: لسكا الدكخاقووية عن الفيمدر اعليسة. 
وقد عرف الإمبراطور أوجستس معنى تقديم الهدايا؛ فطبقا لما قاله جايوس 
سوتونياس :)١157(‏ " كان كريما بدرجة غير عادية فى هداياه؛ ولكن 5206 

" عندما احترق منزله على تل البلاتيت: بدأ تجميع مبلغ لإعادة بنائه 

بواسطة المحاربين القدماءء والنقابات» والقبائل؛ وقام فيها الناس من كل 

نوع بإسهامات فردية.إضافية وفقا لإمكانياتهم؛ ولكى يبين أوجستس 

عرفانه بالجميل لهم من أجل الهدية: أخذ قطعة معدنية كتذكار من كل 

كوم؛ ولكن ليس بأكثر من قطعة فضية واحدة " (رص55). 

وحقا يقال: إنه من الأفضل للإمبراطور أن يُعْطى أكثر من أن يتلقى! 
ويوجد كثير من الفروق الدقيقة للممارسة السياسية لإعطاء الهدايا فى روما 
القديمة؛ فمثلا: كانت وظيفة رجال الإدارة العليأ ب فى عل فجن اليونان 
والجمهورية الرومانية» وأيضًا فى الإمبراطورية الرومائية - هو أن يقتصر 
الدخول فى سلك السياسة على هؤلاء الذين يستطيعون تقديم الهداياء ووظيفة 
أخرى لهم كانت هى بناء التأييد؛ لأن الشعب أحب الألعاب - “كل أنواع 
الجنس والعنف"»: كما ذكرها المؤرخ ماكمولين (/5/8١؛:‏ ص5 4). ونتيجة 
الإسراف فى تقديم وسائل الترفيه» وكان الشعب بدوره يحبّهم على ذلك. وفى 
الوصف الجميل لكريسوستوم: 7 

" يمتلئّ المسرح المكشوف وجموغ المواطنين يجلسون هناك يعرضون 

أجمل منظر يتكون من كثير من الوجوه حتى إن قمة القاعة وغطاءهاء 

تسدهما أجسام الرجال ..... وعند دخول هذا المُخسن الذى جمعهم: 

يقفزون على أقدامهم. وينطقون بتحية من فم واحد وبصوت وأحدء 

وينادونه بقائدهم وحامي مدينتهم ويمدون أذرعهم. ويعد ذلك على فترات» 

يقارنونه بأعظم الأنهار. فهم يشبّهون عظمته وتدفق كرمه المدني فى 
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وفرته بمياه النيل. وينادونه بنيل الهبات ذاته وبعض ممن يتملقونه أكشر 

يعلنون أن مقارنته بالنيل ضئيلة» ويطرحون البحار والأنهار جانبّاء 

ويقارنونه بالمحيط - ويقولون إن هذا هى ما يكون» كمحيط بين البحار 

والأنهار كذلك هو فى هداياه. فلا يحذقؤن أى مصطلح ممكن لمدحا....: 

وهو ينحنى لهم؛ وبهذا يقدم احترامه ويجلس بين بركات الجميع؛ والذى 

يصلى كل منهم - بأن يكون مثله وبعد ذلك يموت مدو زايتما يينتيع 

قلبه مثل شخص قد أسكرته الخمر من هذا المجد الكبيرء إلى درجة أنه قد 

ينفق ذاته نفسها؛ ولا يستطيع أن يشعر. بأقل إحساس عن خسارته. ولكن 

عندما يكون فى المنزل 27 عند هذه اللحظة يتفهم أنها لم تكن أحلاما: 

بل :كقرقة بالسسدة الصعزة "(متكورة فى عسولا صن +142 

لذا قدّمت المباريات الفرصة؛ ليسن فقط لعلية القوم مُظهنً! مدى رعايته 
للشعب؛ ولكن للشعب لبيان مدى تأييدهم لعلية القوم أو حتتى للإمبراطور 
أيضًا. وكان الناس فى هذا الحشد آمنين (نسبيًا) من الانتقام السياسىء 
'ويستطيعون التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. لذا ففى بعض المناسبات كان من 
الممكن للجمهور. أن يكون أقل حماسًا. وعلى سبيل المثال: كان للإمبراطور 
مصارعوه المفضلون؛ لذا عندما يُشُوّش الجمهور عليهم يمكن أن يؤخذ هذا 
المنهج على أنه تغبير عن المعارضة. وكانت العروض أحيانا مشاهد 
للاضطرابات السياسية. ووفقا لما كتبه كاين :)١55٠(‏ 

" فى أحد العروض ضغط الجمهور بتتابع على جالبا 68158 لكى يقتل 
تيجيلينوس؛ لأنهم كانوا يشكون من“ارتفاع سعر القمح.ء وتوسلوا بيأس 
ل جايوس (كاليجولا) بأن يخفض الواردات ويخفف ع نهم بعض أغباء 
الضرائب؛ وعبروا بالغناء عن رغبتهم فى السلام (ص .)40١‏ وفى ظل 
حكم الإمبراطور كانت المهرجانات تمتد شهورً! فى مسلسل من عدة أيام. 
وكان شعب روما يقضى هذه الأيام فى صحبة الإمبراطورء وكان. أعضاء 
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مجلس الشيوخ فى السيرك أو المسرح, وأثناء هذه الألعاب يدعو الإمبراطور 
الناس للتهليل له» وكان هذا مقبولاً؛ إلا إذا تم التمادى فيه. ويقول قاين: 
" حدثت أسوأ مرحلة: عندما طالب أباطرة معينون من مجلس الشيوخ ذاته. 
أن يقوم بمدحهم ويهلل لهم؛ وكانوا هم عادة نفس الأباطرة الذين حطموا 
المجموعة الحاكمة؛ بأن دفعوا أعضاء مجلس الشيوخ إلى الانتحار باتهامهم 
بالخيانة العظمى أو بالعيب أو الطعن فى الذات الملكية. وفى عهود مثل 
هؤلاء الرجالء كان أعضاء مجلس الشيوخ ينظرون إلى الإمبراطور على أنه 
المعبود: ويفدونه بدمائهم؛ حيث حيث أرغموا على عبادته " (ص ١7‏ 4). 


وكان الجيش هو المتلقى الرئيسى الآخر للهدايا؛ فقد بدأت الحوافز 
"3765" فى عصر اعتلاء كلودياس العرش؛ فقبد وضعه الحرس 
الإمبراطورى الرومانى (البرياتوريانز) 5مةن:م:26ءم على العرشء وأراد أن. 
يشكرهم على مساندتهم» ؤأن يوثق اتفاقيته معهم» خاصة أن أعضاء مجلس 
الشيوخ كانوا بطيئين فى تعزيز اختيار البرياتوريانز. ولقد وعد الرجال 
ب ١5١‏ قطعة ذهبية لكل منهم» وطلب منهم أن يقسموا بالولاء له 
(سوتونياس ١3517‏ ص ١13١ء‏ وقاين ١55٠‏ ص .)4١‏ وعند موت كلودياس 
وعد نيرون م2ع71 بإعطاء العطايا كما فعل أبوه. وأصبح هذا التقليد كارخما: 
ووعد الإمبراطور التالى (جالبا 62152)»؛ بإعطائهم حوافز أكبر من .المعكاد؛ 
ولكن أعلن بعد ذلك بأنه لن يوفى بذلك» قائلا: "إنها عادتى أن أجمع قواتى 
وليس شراءها" (سوتونياس ١951‏ ص .)١550‏ وبعد خمسة أيام قام الحرس 
بانقلاب تحت قيادة أوثو (0:50)» وتمامًا قبل وفاته قيل إن جاليا وعد فى 
النهاية بالعطية أو الجائزة (ص 81؟). 7 

لذا فإن إغطاء المنح للجيش كان دائمًا مقابل قسم الجيش بالولاء - 

بمعنى إدراك الجيش 'بملكية" المائح للدولة: وحقسه ني :ا عتقا و كبالئل: 
الإمبراطور. وقد تغير ذلك بحلول القرن الثالث بعد الميلاد؛ فمع تزايد 
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تهديدات البرابرة أصبح الجيش أكثر أهمية؛ ونمّت قوة قادة الجيوش. وأصبح 
الجنود هم الذين يضعون الإمبراطور على العرش أو يعزلونه. وعلى الأقل 
فى مناسبة واحدة؛ عرض العرش فعلاً بالمزاد لأعلى عطاء (قاين ٠155ء‏ 
1 7”). وك ذال الأباطرة الجيش أكثر فأكثرء رافعين.مرتباتهم والمنح 
التى تعطك ‏ لهدة.وتكافانهم يتفتههم الأر اقم على عينات سعاناة الذيعب سنن 
المدنيين (بارو ١541/١545‏ ص550١).‏ وفى النهاية تحولت الإمبراطورية 
إلى آلة إدارية شاسعة صِدُمّمت لإنتاج.الضرائب للحفاظ على الجيش (باروء 
صن :111+ الذئ لم كبقل السطانا زرو لكن اهحرط الب ويذقوركاك عالينة . 

؛-5: كل ما تحتاجه هو الحب: التيمقراطية 

:١-5-4‏ النظرية الاقتصادية للإيثار 


سيد ون لواب م الف بعال لل ري وق 
الملكية للإمبراطور على موارد الدولة» وخلق عوائق أمام دخول المعترك 
السياسى؛ ولكن ألا يزال يوجد احتمال بأن يكون الدكتاتور يفضل حقيقة: 
الإيثارء ويقدم منحه وعطاياه للناس لأنه يهتم بهم. إذا كان الأمز كذلك» فكيف 
يحكم الدكتاتور؟ إذا رجعنا إلى النظرية الاقتصادية المعاصرة للحصول على 
المشووة قن .هذا الأمق. إذا هنا تذكوينا التكمية اذى ممصيقة مداق تشكة عب 
الدكتاتور ك " أب " لشعبه؛ وهى استعارة مفضلة للدكتاتورات من كل 
النواحى؛ فكلها تقترح استشارة اقتصاديات العائلة. وهنا فى الواقع نجد لدينا 
نماذج اقتصادية عن تأثيرات الإيثار على السلوك. وطبعًا حتى لو وُجد 
دكتاتور حقيقى مُحْسِنْ - تيمقراطى - فلن يمكنه أن يتوقع معرفته بهذه 
النماذج؛ ولكن إذا ما أشارت هذه النماذج إلى التأثيرات التى يتوقع أن 
يكتشفها سياسى حكيم من خبرته؛ فإنها ستكون ملائمة لسلوكه؛ لذا سيبدأ 
التحليل للتيمقراطية بمراجعة النتاتج.الرئيسية لاقتصاديات الإيثار فى نطاق 
العائلة» وعندئذ تستخدم هذه النتائج أد لخلرل الحكه النيمقر اطى. 
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وكان بيكر.(15175: )١5177‏ أول من حاول تقديم عرض رسمى 
لتأثيرات العطاء الإيثاري..وفى كتابه 'نظرية الابن الفاسد" يصور أبّا إيئارقا 
يتفاعل مع ابن أنانى م ويفترض النموذج أن الابن لديه فرص لتزويد 
والدهُ بالمنافع بتكلفة تقع على عائق.الأب. ومن الطبيعى؛ ولأن الابن أنانى 
يمكن أن نفترض بأنه لن يفعل مثل هذا الشيء.. ومع ذلك فإذا كان الأب 
إيثاريًا؛ فسيقوم بتحويل دخل لابنه؛ لكى يجعل هذا الابن سعيذا. ويتوقف 
مستوى هذه التحويلات بدوره على دخل أو ثروة الأب. وحتى لو كان الابن 
أنانيًا؛ فقد يتحفز بأن يتصرف “كما لو" كان إيتاريًا باتجاه والده؛ لأنه بزيادة 
ثروة والدهء فهو أيضًا يزيد من حجم التحويلات التى يقوم بها والده إليه فى 
مقابل ذلك. وأظهر بيكر أن الأب لو كان محسنا بدرجة كافية» لكانت توقعات 
هذه التحويلات ستحفز الابن على أن يتصرف كما لو كان غير أناني» وأن 
يشارك والده فى تعظيم دخلهما. ويتبع ذلك فى الحال أن الإيثار قد يكون مفيدا 
ليس فقط فيما يتعلق بشروط المنفعة (الزيادة فى منفعة الأب الناشئة عن الزيادة 
فى إمكانيات 0-0 الابن)؟ ولكن أيضنًا من حيث "الاستهلاك الذاتى" لالذب؛ 
فإذا اختار الابن الحل تحقيق أعلى دخل مشتركء عندها يكون الأب إيثاريًا؛ 
ولكن ليس عندما ب الأب أنانياء يكون من الممكن أن يزيد اس تهلاك الأب 
إذا كانت المؤشرات 16©5وسمههدم صحيحة. والشكل (4-") (المعدل من 
هي رشليفر +66ه1ط5:5 )١5177177(‏ يصور هذا الاحتمال. ويقاس مستوى استهلاك 
الابن على المحور الرأسى»؛ ومستوى استهلاك الأب على المحور الأفققي. 
وكوك خط نهو متحت إمكافية إنشاخ الازق : الانحظ أقه كما مختو رمه فاق الاين 
احنة يكن الفررضن الزايادة 'اميتيافكه الذاتى على يعفناتن الينتياتك, الأنةت 
ونعنى بذلك التحرك من 1 إلى 2. وإذا كان الأب أنانيًا؛ فقد يختار الابن 
بوضوح ؛ ولكن إذا كان الأب إيثاريًا ويقوم بعمل تحويلات إلى ابنه؛ عندئذ 
سيدرك الابن بأنه من الأفضل له أن يعظم الدخل المشترك للعائلة» ويخثار 
1 بدلا من 2 لأن الأب إيثارى (الذى تكون منحنيات السواء الخاصة به مشل /لة) 
ستكون أكثر من تعويض أبنه هذا الأخدان» تعمل تحيووائك ا يدهي 
بالابن عند ىم 
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شكل (4-") تأثيرات العطاء الإيثاري 





استهلاك الأب 
كن زينوفون مدركا للمنطق من وراء " نظرية الابن الفاسد " 

وبتطبيقاتها على الدكتاتورية. وفى هذه المجادلة عن الدكتاتورية يوصى 
الشاعر سيمونديس بالحب والكرم للطاغية م1316 كحل لمعضلته (معضلة 
الدكتاتور): 

' يجب لا تتملص يا هيرى 00:ة3» من الإنفاق من ممتلكاتك الخاصة من 

أجل الصالح العام..... فسباقك هو ضد الآخرين الذين يحكمون المدن. 

فإذا جعلت المدينة التى تحكمها هى الأكثر سعادة من كل المدن» اعرف 

جيدا بأن المُبشرين سيعلنون بأنك المنتصر فى أنيل مسابقة بين البشر 

وأعظمها. وبهذا فإنك -أولاً- تضمن فى الحال حب رعاياك؛ والذى هو 

ذات الشيء الذى ترغب فيه. والأكثر من ذلك: إن المبشرين الذين 

ينصروتك لن يكونوا واحذا؛ بل كل البشر سيتغنون بفضلك. وبكونك 

موضع الاهتمام ستكون عزيزً! ليس -- فقطل من قبل خاصة رجالك؛ ولكن . 

من كثير من المدن» وستكون رائعًا ليس - فقط- بين الخاصة؛ ولكن. 

أيضًا بين العامة من كل الناس..... وكل شخص حاضر سيكون حليفك. 

وكل شخص غائب سيرغب فى .أن يراك. ولذلك لن يُعَجب بك فقط؛ ولكن 

سيحبك كل البشر......... ْ 
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ولكن إنثر أصدقاءك بالثقة ياهيرو؛ لأنك ستثرى نفسك. وأضف إلى قوة 

المدينة؛ لأنك ستكسب القوة لنفسك واكسب حلفاء لها. واعتبر أرض 

الوطن إقطاعيتك والمواطنين رفقاءك؛ والأصدقاء أطفالكء وأبناءك نفس 

الشيء كحياتك. وحاول أن تتفوق عليهم بالإحسان؛ لأنك بذلك تثبت أنك 

أرقى من أصدقائك؛ وأعداؤك سيكونون غير قادرينَ على مقاومتك" 

(زينوفون فى شتراوس.2 /1١957‏ 19551اءص .)١١‏ 

ومع ذلك فهناك نقطة ضعف فى حجة بيكر (وبالتالى فى حجة زينوفون)؛ 
إذ إن المقارنة التى أَجْرِيّت؛ هى ضمنيًا مقارنة بين إيشارى أنانى قصير 
النظرا” واب أنانئ. فالاب«هو الأناتى؟ ولككة يتوقع الحضول: على ,مكاس :فسن 
تعاون ابنه» وسوف يقوم أيضًا بعمل تحويلات لابنه؛ لأسباب أنانية بحتة 
(المكاسب التى يحصل عليها والتى تنتج من تعاون الابن). هذا إضافة إلى أن 
الاستهلاك الذاتى للذب الأناني» سيتجاوز دائمًا استهلاك الأب الإيثارى - بمعنى 
رغم أن الإيثار قد يكون مفيدًا إذا ما قورن بالأنانية قصيرة النظرء فإن الأنانية 
بعيدة النظر قد تكون مفيدة وأفضل من الإيثار. والسبب بسيط فالأب بعيد النظر 
سيعطى لابنه بنفس الطريقة التى يعطى بها البنك القروض؛ لكى يحقق أقصى 
قدر من الأرباح على المبادلة. والأب المماتل» ولكنه إيثارى فى نفس الوقت . 
يجب أن يعطى أكثر من ذلك. لذا يجب أن يعطى كثيرًا من وجهة نظر تحقيق 
أقصى قدر من الأرباح أو من وجهة نظر استهلاكه الذاتى. لذا ففى الشكل 
(4-")» فالآب بعيد النظر.ولكنه أنانى يحول ما يكفى لكى ينتهى الابن عند 25 
والتى. هى بالضبط فوق 2. ولا يزال الابن يختار [؛ لأنه أفضل عند 5 عنه عند 
. ولكن الأب الأنانى ينتهى بكثير من اس تهلاكه الذاتى عند 5 عن الأب 
الإيئارى الذى ينتهى (عند “4). ومن الواضح أن نفس الافتراض يصدق على 
الدكتاتورية؛ ولكن فى كلتا الحالتين؛ فإن العطاء قد أثبت أنه استراتيجية رشيدة. 
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والمُضمون الآخرء هو أن الأب (حقيقة هو 'رئيس" البييتء ذكر أم 
أنثى) الذى يقوم بعمل التحويلات للأفراد الآخرين من الأسرة سواء لأسباب 
أنانية أو غير أنانية» ويتمتع "بسلطة" كبيرة عليهم. ؤيبين بيكر أنه إذا حاول 
طفل أن يستحوذ على دخل أو ثروة طفل آخر؛ فإن جهوده سوف تفشلء» 
فالأب (رأس الأسرة) سيعوّض ببساطة ذلك الابن الذى فقد دخله بتقديم 
تحويلات له وسوف يسحب تحويلات من الابن الذى اكتسب» حتى يكون 
الدخلان عند المستوى الأمتل من وجهة نظره (كرئيس للعائلة). ما دامت أن 
تحويلات الأب ستكون كبيرة بدرجة كافية» فهو وحده فقط الذى سيقرر قدر 
التخل: الى سيكوق: لكل طفل : أما عقية أذراكا الأمدرة فلهين لهم قولف هسذا 
الأمر. ونتيجة مشابهة لذلك ستكون هناك بين الدكتاتور والمواطنين الذين هم 
تحت سيطرته ما دامت الضراتب وقوى الإنفاق فى النظام غير مقيدة. 

وَلنا: كانت للمقرر ع ساطلة: على متلقى :لليدايا أن الأورضة يوبن فييقف: 
استخدامها لحث المتلقين علئ' القيام بأشياء قد. لا يرغبون فى القيام بها. وقد 
افترض برنهايم - شيلفر - سمرزء )١1485(‏ أن الآباء يريدون أن يزورهم 
أطفالهم؛ ويرغبون فى دفع ثمن لهذه الزيارات فى شكل إرث كبير. وفى 
النموذج قد لا يمانع الأطفال فى زيارة آبائهم فى البداية؛ ولكن بعد حين 
يتعبون من فعل ذلك؛ لأن كثرة زيارة الآباء تجلب الضرر والآباء .لا يتعبون 
أبدَا من رؤية أطفالهم (على الأقل ليس قبل أن يتعب الأطفال من زيارتهم)؛ 
ولد فته هذا الجذة فاخ البات بت افلوق الديار اك الك يتقديم : إرقك أكتسر: 
والشىء المدهش: أنه توجد بالفعل بيانات عن مستوى الاهتمام الذى يقدمه 
الأبناء للآباء»ء فى شكل زيارات أسبوعية يقوم بها الأبناء للاباء. ويبين تحليل 
(برنهايم» وشليفرء وسمرز) للبيانات؛ أنه كلما كبر حجم الإرث المحتملء 
تكررت الزيارات. وربما كان المحزن أن الزيارات للآباء الفققراء 
غنذما يضبحون مرضى تقل : بيئما ‏ تؤذاد. الزيازات للآباء. الأغتياء انين 
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يصبيحون مرضى . 
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جانب. آخر شيّق للعلاقة بين المتبرع بالعطايا والمتلقى لهاء وهو ما 
يسميه جيمس بوكانان )١1175(‏ " معضلة سماريتان7 " وببساطة: إن المتلقين 
للهدية تفسدهم الهدايا؛ فقد يصبحون كسالى أو يفشلون فى التخطيط بطريقة 
صحيحة بالنسبة لمستقبلهم؛ معتمدين بدلا من ذلك على الهدايا المتوقعة من 
المتبرع» أو أنهم قد يقضؤون الوقت والجهد يحاولون إيجاد طرق للحصول 
على هدايا بدلا من زيادة المشاركة فى سلوك إنتاجى. وقد وصفت نتيجة 
بتشابهة لذلك قي دراسة هن السفى لاتتاض الومة؟ فاع إتكائب 2 العيصضول 
على الغظاءانفيق. الدكومئة قحسل المظلقى المحضل«وقافين الحضول على بدا 
الريع» ونتيجة لذلك تتبعثر القيمة ألكلية للعطايا أثناء هذا التنافس المسرف. 
كذ مطررق 5 النقطة فى أدبيات برامج الحكومة للرعاية 
الاجتماعية. ويقال: إن الرفاهية الاجتماعية ع:ه2اء77 تخفض الحافز بالنسبة 
للمتلقين للريع فى بحثهم عن وظيفة أو عمل أو القيام بادخار أو القيام بأشياء 
أخرى نفيد المجتمع؛ ولكن هذا يتطلب الجهد والطاقة7”"). وإحدى النتائج المهمة 
لهذا الجدل؛ إنه يشرح السبب فى أن المتيرعين سواء أكانت الحكومة أم 
الاباء» يراقبون ويحاولون التحكم فى سلوك المتلقين للمنح» فهم يريدون تقليل 
الآثار الضارة؛ لذا ففى إطار العاتلة يحاول الآباء فرض قواعد والتزامئات 
على أطفالهم: 00 الأطفال الهروب من هذه القواعد والالتزامات» أو أن 
يخدعوا الاباء بطرق عديدة» ؤيهددهم الآباء بفرض عقوبات وحظر :عند عدم 
اتباع هذه القواعد والالتزامات. أما الحكومة فتفرض تعليمات صارمة على 
متلقى التحويلات: مثل: التأمين ضند البطالة» والرعاية الاجتماعية» وعندئذ 
ستراقب سلوكهم بطريقة مكتثفة. والنقطة الرئيسية فى ذلك أنه مع غياب 
الرقابة» يمكن 'أن يكون للعطاء تأثير عكسى تمامًا للتأثير الذى ذكر فى 
" نظرية الطفل الفاسد " بمعنى أنه يمكن أن يؤدئ إلى تحويل طفل صالح إلى 
طفل (أو مواطن) "فاسد 


(*) أنشطة اجتماعية : تسعى للإحسان فى الولايات المتحدة الأمزيكية. (المترجم) 
25 انظر وينتروب (1983)» ونيل بروس ومايكل والدمان. ( )في نشكيل هذه العلادقة. 
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والخلاصة:؛ أنه يوجد عدد من الافتراضات فى نظرية العطاء؛ قد تكون 
ذات أهمية ليست فقط للدكتاتور التيمقراطي؛ ولكن أيضًا لكل الدكتاتورات: 
و فى:٠ ١‏ 

-١‏ من خلال استخدام العطايا؛ فإن المتبرع سواء كان أنانيًا أو إيثاريًاء 
يستطيع أن تكون له السلطة على حساب المتلقين ويحث تعاونهم تجاه أهدافه. 

؟- يستطيع المتبرع الإيثارى القيام بذلك حتى ولو كان غير مدرك 
للحقيقة بأن عطاياه يمكن أن تحث على سلوك تعاونى من جانب المتلقين لها 
(نظرية الطفل الفاسد)؛ ومع ذلك.فالمتبرع الإيثارى سيقدم كثيرًا من وجهة 
نظر تحقيق أقصى قدر ا 3" 

؟- كل المتبرعين عليهم مراقبة سلوك كل متلق للمنح؛ لكى يضمنوا 
أن العطايا لا تفسد المتلقى لهاء وسوف يعايرون حجم عطاياهمء بإمكانية 
مراقبة المتلقين لهاء بأن يعطوا منها أقل (أو لا شىء) عندما تكون المراقبة 
ضصعبة أو مستديلة. 
+ -ه -5: الدكتاتورية الخيرة (المحبة للمجد والثروة): متط؟؟د0 )ماعتك غو01 م1836 

دعنا الآن نطبق هذه الأفكار؛ لنحاول اكتشاف :كيف يعمل الذكتاتور 
التيمقراطي. ومن أجل هدف العرض سوف نتناول حالة تيموقراطى 'نقى" 
- بمعنى شخص يحرص فقط على رعاية شعبه؛ وليس رعاية نفسه كليًا - 
ومن المشكوك فيه وجود مثل هذا المُخين؛ رغم أنه لا يوجد نقصان فى 
إغذاة:القاذة العرانميين الذيق نظا قرو ااداأنيم يعماررع بوذ الكطزيكة ادر لكين 
الحالات المتطرفة تكون عادة مفيدة تحليليّاء وعلى القارئ الذى يرغب فى أن 
. يتخيل مثالا خالصًا للتيموقراطية النقية» أن يرجع إلى الحكم التسلطى لإدوارد 
جيبون ويتأصّ عصر عائلة أتطونين الرومانية؛ والتى أعلن عنها جيبون 
(١ 181(‏ قأئلا: 
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' إذا ما طلب من رجل أن يحدد الفترة من تاريخ العالم التى كانت خلالها؛ 

أحوال الجنس البشرى أكثر سعادة وازدهارًا؛ فإنه سوف يقول بلا تردد: 

إنها الفترة بين موت دوميتيان واعستلاء كومودوس العرش (خليفة 

أوريليوس). وكان المدى الشاسع للإمبراطورية الرومانية؛ تحكمه سلطة 

مطلقة تحت التوجه بالحكمة والفضيلة. فكان يْحَجُمٌ الجيش بواسطة اليد 

الصارمة والرقيقة للأباطرة المتعاقبين» الذين كانت شخصياتهم وسلطاتهم 

تستحق الاحترام غير التطوعى ... ؤكانت العمالة فى هذه الممائك 

تتقاضى مرتبات أعلى من أجرها بسبب المنح الهائلة التى كانت تَعْطّى 

لهم عند تجاحهم؛ تتيجة للفخر الصادق" بعملهم؛ ولتحقيق بهجة السعادة 

العامة» والذين كانوا هم صانعوها " (ص .)١٠١7‏ 

وفى الحقيقة - وسواء كان:ذلك هو الوقت السعيدء أو كان محل تقاش 
كبير- فعلى الأقل لم يكن بعض المؤرخين المعاصرين معارضين كلية لحكم 
جيبون (جرانت 2١394‏ ص ص .)١58‏ فنحن فعلا نعرف أن ذلك كان وقت 
الرخاء العام والسلام الرومانى: المشهور " باآكس رومانا 28تدهة دم "؛ ولكن لم 
يكن جيبون واضحًا فيما جعل الأنطونيين قادرين على هذا الشكل من 
السلوك. وكان هناك اثنان من الحكام يستحقون المديح بصفة خاصة؛» وهما 
أنطونيوس بيوسء وماركوس أوريليوس؛ ولكن ما نعرفه عن الحاكم الأول 
قليلا (جيبون: »١1٠‏ ص )٠١5١‏ على الرغم مما عرف عن موته بهدوء 
فى عام ١١١‏ بعد الميلاد - وهو حدث ليس انا افق هذه الفترة. وفى 
الحقيقة» يقول جرانت :)١1384(‏ " إنه كانت حقا أول وفاة هادئة تمر على أى 
إمبراطور رومانى." (ص. .)١١‏ أما الإمبراطور الثانى ماركوس إيريلوس؛ 
فقد ترك لنا 'تأملاته" "كممه426زلءم" (3174١)؛‏ حيث عبّر فيها عن فلسفته فى 
الحكم بالشروط التيمقراظية» فى عبارات مثل " دع كل خدث يهدف فقط إلى 
الصالح العام " (جرانت 9914١ء‏ ص 55) وكانت الفلسفة هى مادته المفضلة: 
ويحتمل أنها تؤكد حكمة هيكس )١970(‏ المقتبسة فى الغالب من قول مأثور 
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'الأفضل من كل الأرباح الاحتكارية هى الحياة الهادئة " (ستيجلر - بولدنج؛ 
5 ص 55")؛ إلا أن الغزوات المستمرة فى هذه الفترة» كانت تعنى أنه 
لم يكن لديه الوقت الكافى لمتابعة هذا الاهتمام. - 


ويبرز سؤالان عن النظرية الاقتصادية للتيمقراطية: 

-١‏ كيف يحكم التيمقراطى وهل يحتاج أو يريد استخدام أداة قمع؟ وإذا 
كان الأمر كذلك؛ فما مستويات التوازن للقمع والتأييد فى ظل هذه 
التيمقراطية؟ 

-١‏ هل الحكم التيمقراطى ممبتقر - بمعنى هل يمكن أن يستمر؟ 

ولعل لحظة من التأمل» ستقنع القارئ بأن الإجابة عن السؤال الأول 
(هل التيمقراطى الفعلى يقمع رعاياه؟) هى نعم ولكى نعرف السَبب»؛ نحتاج 
لأن نلاحظء أنه رغم أن التيمقراطى قد تكون لديه سلطة هائلة» ولبيه كل 
النية فى استخدام هذه السلطة لصالح زعاياه» فهذا لا يعنى أنه لا توجد قيود 
على سلوكه؛ فهناك ثلاثة قيود تستحق الاهتمام: 

اج لوو السك ««التشلطة "ينا ونجية التطر: العقاؤتيينة بو لاحك 
بصدر رحبء إذا ما كانت النتيجة هى عزله من السلطة بواسطة طاغنة ذى 
قبضة قوية من السلطة؟ وحتى التيمقراطى النقى لا يمكن أن يسمح للسلطة 
نأ تصبح أقل من مرجم الحد الأدنى للبقاء فى السلطة. 

-١‏ 'معضلة سماريتان": أن التيموقراطى المماتل للب المحب فى 
نظوية العائلة سيكون مدركا لمعطلة مماريتان: بسني السائيرات غير 
المكفزة العطانا. على للقائن. الذين يتل نما :هلقو »على ذلاق»: قنرق الوزاضيه أن 
رعايا التيمقراطى كثيرون جذاء وعملية مراقبتهم أكثر تعقيدًا - عن تلك 
الحالة فى إطار العائلة. وتوقع الحصول على العطايا من الحاكم التيمقراطى: 
يمكن أن يدفع لزيادة السعى للحصول على عطايا اقتناص الريع والتملق 
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الذليل بدرجة واسعة الانتشارء وكل فرد من بين المواطنين يحاول أن يقنع 
الدكتاتور بأنه الشخص الذى يستحق الحصول على هباته. 

9- 'نظرية الابن الفاسد": يؤدى هذا العامل إلى نتائج عكس نتائج 
الوتضوين الندالقزن 6 ورهى .بلا "يعلط يذلا من أن اوحكد سهمة التيمقز على 4 قفي 
سياق حكم التيمقراطى تتضمن النظرية أنه يُتوقع أن يكون تجاوبهم إيجابيِا 
تجاه الشفقة على النظام» وتأييدهم للمحافظة على ثروة القائك» ومن ثم حجم 
الفطارا اهدعو ة أكررى وافاقة فى سواق: الذكةافورئة معيل طذ| 'العاهدل لكر ة 
أكبر مما يفعله فى إطار العائلة. فوفقا للنظام الدكتاتورى يوجد الاحتمال بأن 
يُستبدل بالتيموقراطى شخصا آخر أقل كرمّاء وهذا الاحتمال يعطى المواطنين 
الدافع لتأييده: وخاصة أولئنك الذين تكون أحنوالهم جيدة فى النظام القائم. 

وكل هذه الاعتبارات والتفاعلات بينها يمكن فهمها بطريقة أفضل إذا 
ما وضعت معًا فى نموذج رسمى بسيط. لذا يفترض أن التيموقراطى يحقق 
أقصى قدر من رفاهية المواطنين» بمعنى أنه يحقق أقصى قدر لرفاهية الفرد: 

010 ل 66122 + (غ -1,)1]. نارح ] 


وهو القيد الأول 


حيث: 

7: الوزن الذى يعطيه التيمقراطى لرفاهية الفرد 1 

:1 : منفعة 1 والتى تعتمد على ,لا 

7 : دخل الشخص (بعد استبعاد الادخار) 

0 :. حجم المنحة إلى 1 

: معدل الضريبة» ويفترض أنها شكل ثابت على الدخل من أجل 
عملية التبسيط فقط (لم تكن هناك ضرائب دخل فى الإمبراطورية الرومانية). 
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وك القيود التى ذكرتء هو أن السلطة لا يمكن أن يُسمح لها بأن 
تنخفض دون الحد الأدنى «نمج, » بمعنى: 


)2( مم 0000 ف ير 
وكما سبق فإن 

)3( 2 152 (219 آ) 2 ع ج72 
والقيد الثانى على ميزانية الدكتاتور: 

(4ت 6 + كله + رآ (©2»0 خ]0) 21 ع (0) 117 + ] 
حيث : 


0<الا اع »الا + )يما 


ف 


0 > 66 /551ة ‏ ع :26 )لط درم 

5: هى الدخل الأجنبى ومن المفترض أنه ثابتء والغرض من تقديمه 
فى المعادلة (4) هو التأكيد على أنه ليس كل العطايا معاد توزيعها من 
الأموال«الخاضية لداقعى الطبرائنة كما أن ©[ زمكته أيضنا أن يمتل أمع مصفد: 
آخر من ميزانية الدكتاتور المستقلة عن الضرائب أو دخل الشعب. و؛ معدل 
الضريبة» والمفترض أنها: موحدة على: الدخل 8". وتمثل 6 التكلفة الإجمالية 
للعطايا من الحاكم التيموقراطى إلى الشعب. 

'ومعضلة سماريتان موجودة ضمن الاعتماد السلبى ال لا على ©)؛ 
بمعنى أنه بازدياد العطاياء ينخفض الدخل الإجمالى الذى يكسبه المواطنون؛ 
لأنهم يسعون بطريقة متزايدة إلى اقتتاص الريع وبعض الأشكال الأكو ره 
السلوكيات غير المنتجة. وتأثير الابن الفاسد»ء يُمَتل بالتأثير السلبى ل © على 
:5 بمعنى أن العطايا تمكن الذكتاتور من .الحصول على الولاء بثمن بخس. 
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لاحظ أنه بصرف النظر عن هذين التأثيرين؛ فإن المشكلة تتطابق رسميًا مع 
مشكلة الدكتاتور ذى القمع الناعم - باستثناء أن التيمقراطى يحاول تحقيق 
أقصى قدر من الرفاهية للمؤاطنين الخاضعين لهذا القيد؛ لكي يبقى فى 
السلطة؛ ؛ بينما يحاول دكتاتور القمع النساعم تعظسيم استهلاكه الخاص 
أو رفاهيته مع الخضوع لنفس القيد. 

هذا التشابه يمكن رؤيته بطريقة سهلة؛ إذا ما وضّحنا توازن 
التيموقراطى بيانيًا كما أجرى فى الشكل (4-4). ويلاحظ أن قيد الميزانية 
8 المعروض هناكء يمثل قيد الموازنة على السلطة (.آ,2+ج8-2) فقط؛ 
وليس القيد الإجمالى للموازنة التى وُصفت فى المعادلة (5-4) بمعنى أنه لا 
يشنمل: خاي التيمؤقر ا »:ولكقة :وبين فعلا تاأقين النطانا على :نز فى الشكن 
(4-4)؛ ومنحنى عرض الولاء يكون عاليًا حتى عند مستويات منخفضة من 
القمع؛ لأن الناس عادة ما ترغب فى الاستفادة من كرم وسخاء التيموقراطى. 
ومع ذلك فحتى التيمقراطى - مثل الأب الإيثارى: سيجد أن بعض قواعد 
القمع ممق مظن لأنشطة هكينة»والعقونات حلى الاوك المتا هن المحقي ب 
يحسّن من عرض الولاء.الحقيقى؛ لذا ينحدر المنحنى ”.1 إلى أعلى بالنسبة 
ل #8. ويحاول التيمقراطى أن يحقق أقصى قدر من الرفاهية للمواطنين؛ لذا 
فهو فى توازن عند تقليل التكلفة الموحدة من ,1» 1 (بافتراض مقدرتهم على 
تراكم..1 بتكلفة منخفضة بسبب تأثيرات العطايا فى تخفيض ,5). وعلى أى 
حال؛ فإن التيموقراطى لن يسعى إلى الحصول على سلطة أكبر من هذاء لذا 
فهو يبقى عند مزم 7. وفى هذا المنحنى فهو.يشبه دكتاتور القمع التاعم. وفى 
الواقع؛ فإن آليات تجاوب التيموقراطىء» تتطابق مع حالات التجاوب لدكتاتور 
القمع الناعم؛ فإذا ما تدهور الأداء الاقتصادى أو لسبب ما انخفض عرض 
الولاء للتيموقراطى؛ فإنه سيكون مرغمًا على زيادة مستوى القمع أو فقدان 
السلطة. هذا النمط هو نفسه النمط السابق شرحه بالنسبة لدكتاتور القمع 
الناعم؛ والزيادة المبدتية المادة فئ القمع يتبعها سقوط إلى مستوى لا يزال 
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أعار مم التشوى الاسطل ييه كر إزعاجًا متل دكتاتور القمع الناعم» فحكم 
لتيمقراطى يكون هشا؛ ااا يكن الس قر ين الماك ويكرن بااتبا 

ولكن ماذا عن نظرية لايخ الفانية؟ تضصفحة زيقوفون للغطاء عيبو أن 
تعطى» وتعطى؛ وتعطى للشعب. ويبين الشكل (4-4) أن النصيحة خطأ؛ فإن 
حب المواطنين وحمايتهم بالنسبة للتيموقزاطى لا تساعده على الخروج من 
هذه المعضلة؛ لأن شهامتهم تعنى أنهم يبعثرون أى سند كامن لسلطة متاحة 
(أى منمع < 77) بزيادة هداياهم حتى يتبدد هذا السند. 

ولكى نكشف عن العيب الثانى للحكومة التيمقراطية» نفحمص شروط 
التوازن للتيمقراطي. فمستويات اختيارهم ل .آ؛ 8» © لتعظيم أقصى قدر 
فيرخ المتعادلة: الخاطييية اللقيود» 3 اي دين الحالات لماودة يكن التكلفة لكل 

05 للع 686 ارط 6 رآ +ن1-5) ل - [1-0) ولا +1] : نازر 

حيث: .(: المنفعة الحدية للنقود (موارد إضافية يالموازنة). 

ومن المعادلة (5) نجد أن الزيادة فى © لها التأثيرات التالية: 

١‏ - يستفيد المواطنون مباشرة (المصطلح الأول على الجانب الأيسر 
من المعادلة (5). 

-١‏ ينخفض الدخل القومى (6تلاعلى الجانب الأيسر). 

؟- هناك تكلفة مباشرة على الخزانة (المصطلح الأول على الجانب 
الأيمن من المعادلة). 

4 - هناك أيضًا تكلفة غير مباشرة حتى الآن مع هبوط إيرادات 
الضرائب مع انخفاض 7 (المصطلح الثانى على الجانب الأيمن). 
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5- انخفاض تكلفة الحصول على الولاء آخر مصطلح فئ المعادلة (5). 
شكل (4-4) التوازن التيموقراطى 


الولاع 





وبطريقة أخرىء يمكن القول إن التيمقراطى يفكر بمساواة المنفافع 
الحدية للعطايا مع تكلفتها الحدية. وعند الحدية سيزيد التيمقراطى من العطايا 
حتى: (أ) المنافع: المباشرة للمواطنين مضافا إليها (ب) المنافع الإضافية 
بسبب انخفاض تكلفة الحصول على الولاء [(:20(1 / ,132 والتى أص بحت 
التى تسببها العطاياء إضافة إلى (د) التكاليف المباشرة للهدايا نفسها. 

ويلاحظ أن التيموقراطى الحكيم الكريم فقط؛ هو الذى يضع فى 
اعتباراته هذه المنافع والتكاليف - والتيموقراطى الجاهل أو الغبى سيفشل فى 
أن يضع فى اعتباره تكلفة العطاياء وقد يفسد الشعب (مثل الزعم بأن مواطنى 
روما حدث لهم ذلك) (انظر: جيبون ١/5١؛‏ وجرانت »١15178‏ وثاين .)١195٠‏ 
وعلى الجانب الآخر؛ فإن أى تيموقراطى معقد - يتظاهر بأنه يحعرص على 
الرعاية؛ ولكنه يعطى لكى يزيد من سلطته؛ أو من أجل أسباب أنانية أخرى - 
سيظل يعطى هدذايا؛ لكى يخفض من ,8؛ ولكنه سيهمل المنافع المياشئرة 
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للمواطنين. ويتبع ذلك أن المرء لا يستطيع الاستنتاج بأن الحاكم هو 
تيمقراطى من حجم العطايا فقط؛ لأن الذى يحقق أقصى قدر من السلطة 
يستطيع بسهولة أن يعطى أكثر من التيمقراطي. هذه المحصلة يمكن حدوثها؛ 
لأن عمليات القمع تميل لأن تكون أعلى في ظل نظام الحاكم الذى يحاول أن 
يحقق أقصى قدر من السلطة»؛ واحتمال أن تنتج عن ذلك هدايا أكشر؛ لكسى 
يوازن جزئيًا هذا القمع المتزايد. .ويتيع ذلك عندئذء أن نستنتج بسأن الننلنام 
التيموقراطى» يحتاج المرء فيه أن يعرف مستوى عمليات القمع أيضًا وحجم 
العطاياء فالعطايا الكبيرة مع القمع المنخفض تتضمن التيموقراطية/") 

وتوضح المعادلة (5) عييًا ثانيًا فى الحكم التيمقراطىء وأُيضًا اختلافا 
أساسيًا بين 'رئيس" العاتلة و'رئيس" الدولة وحتى مع فرض إمكانية غير 
محتملة بأن الدكتاتور سينشأً؛ وهو الذى كان من قبل إيثاريًا تجاه شعيه» كأب 
تجاه عائلته. فإذا كان التيمقناطى ناجحا؛ فإن الناس سيتزايد اعتمادهم على 
إحسان النظام» وستكون تكلفة ذلك انخفاضًا فى الدخل القومى مع لجوء 
المواطنين الى أشكال سلوكية غير إنتاجينة؛ فإذا كانت نوعية قيادة 
عقر اطي هى المحدد الأساسى لرفاهية المجتمع < كما قد يكون ذلك 
ضصحيحا فى ظل بعض الظروف (فى. أثناء الحروب مثلا مثلاً) - فإن هذه التكلفة 
حينئذ قد تكون أكثر من أن تتم مُوازنتها بزيادة الولاء من المواطنين (وهو ما 
يساعد القائد فى مهامه بتحرير موارد لأغراض أخرى)؛ إلا أنه إذا كانت 
جهود المواطنين هى المحدد الأساسئ للرفاهية الاجتماعية (أو إذا ساء توجه 
القائد التيموقراطى!)؛ فإن تكاليف الاعتماد على التيمقراطى عندئذ ‏ ستكون 


(*) من الأهمية ذكر أنه لم يكن أى من تلك القيود مندمجًا فى تحليل الدالة المعتسادة 
للرفاهية الاجتماعية فى -النظرية الاقتصادية؛ حيث إن الحكومة الخيرة يفترض فيها 
ببساطة تعظيم رفاهية المواطنين. وليس هناك أى استقصاء قد عمل لمعرفة أن مشل 
تلك الحكومة يمكن أن تكون قادرة على البقاء فى منصبها إذا وصلت لذلك المنصب 
فى أى وقت. 
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مرتفعة للغاية. وذلك سبب آخر يجعل الدكتاتورات من كل الأنواع يسعون 
إلى المشروعات الجماعية التى يكون فيها إرشادهم وليست مبادرة وجهود 
الأفراد هى المحدد الرئيسى للنتائج» وهم بذلك يعظمون سلطتهم. 

الأعقاد اكتقسها ع الك مده ها [اكاتكه كاذه ونين العائلة يسقز يد 
أو تخفض من الرفاهية داخل الأسزة. من الؤاضح أن الحالة يكون احتمالها 
أكثر.مرضاة داخل العائلة» خاصة عندما يكون الأيناء صغارًا. ولا تقزال 
توجد المشكلة الواضحة لدور الكبار الآخرين فى العائلة (أى إضافة إلى 
الرئيس). فكلما زادت أهمية جهودهم فى تحديد رفاهية العائنة عظمت 
المشكلات الناتجة من الاعتماد» وقل احتمال تحقيق أقصى قدر من الرفاهية 
فى عائلة ذات رئيس. لذا فإن نظرية بيكر تعمل بطريقة أفضلء إذا بعدت 
عن رئيس العائلة؛ إذ إن بقية العائلة تتكون من أطفال مُعالين. وفى سياق 
مشابه» عُدّل حكم جيبون على حكمة القادة فى أثناء عصر عائلة الأنطونيين؛ 
وكانت السعادة العامة لتلك الفترة ناتجة من حكم شعب روما لنفسه» والذين 
كما يؤكد؛: كانت لديهم الرغبة فى التخلى عن ديمقراطيتهم» ومساندة 
الإمبراطور باعتباره أفضل رجل مناسب لتولى الحكم؛ ويساندهم بدوره فى 
أسلوب حياتهم (جيبون :1341٠‏ وجرانت 1595: ص ؟15١).‏ 


4 -5: من التيمقراطية إلى الطغيان 

بين عصر أوجستس وعصر تراجان وعائلة الأنطونيين يصرح جيبون 
)١110(‏ بأن روما 'كانت تئن تحت طغيان متواصل" (ص ».)٠١8‏ وبالفغمل 
كانت الحقبة تشمل كتيرا من الطغاة المشهورين فى التاريخ الروماتى بمما ا فى 
ذلك تيبريوس ونيرو. وخلف ماركوس أوريليوس ابنه كومودوس النذى تخا 
حكمه إلى درجة الطغيان مُتهيًا بذلك العصر الذهبى لروما. ورواية جيبون عن 
سقوط كومودوس مملوءة بالدروس. ويزودنا الانتقال من التيمقراطية إلى 
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الطغيان بتصور لطيف مقارن ساكن لنموذجنا- أولا- هو يؤكد أن كومودوس لم 
يولد شريرا؛ ولكنه كان ضعيفا أكثر منه شريرًا (ص 5١١)؛‏ ولكن وفقا لجيبون 
"أن حادثا مميتا قرّر شخصيته المتقلبة' واستمر يقول: 
' ذات مساء (عام ١8‏ بعد الميلاد) بينما كان الإمبراطور عائذا إلى 
القصر من خلال رواق مظلم ضيق فى المسرح الكبيرء كان ينتظره من 
كان يريد اغتياله واندفع.تجاهه مستلاً سيفة' وصاح قائلاً : "مجلس 
الشيوخ يرسل لك هذا " وقد منع هذا التهديد فرصة الاغتيال؛ إذ قيض 
الحرس على القاتل؛ وفورً! كشف عن مدبرى المؤامرة (التى كان أصلها 
يرجع إلى أخت الإمبراطور)؛ ولكن كلمات السفاح استقرت فى عقل 
كومودوسء وتركت لديه اتطباعا لا يمحى من الخوف والكراهية ضد كل 
أعضاء مجلس الشيوخ (ص8١١).‏ 


وكان رد فعل كومودوس هو استخدام بعض المرشدين لاكتشاف هؤلاء 
الذين يمكن أن يكونوا خونة أو ساخطين فى مجلس. الشيوخء وأعدم هؤلاء 
الذين شك فيهم؛ ولكن مرشديه كانوا أيضمًا فاسدين. وكانت النتيجة أن "تمييز 
أ شفصن نحدله كوم بن ركان :الك وكاتلا الخليل: الفا كنبب ةب الااففة: 
(رص .)١١6‏ وقد أعدم عذد كبير من: أعضاء مجلس الشيوخ البارزين وكان 
يعد إعداماء للذين قد يثأرون لمصيرهم (ص .)١١8‏ 

يصور الشكل (0-4) مسار النظام من التيمقراطية إلى الطغيان. 
والتوازن المبدئى فى العصر التيمقراطى لماركوس أوريليوس هو ر5ء تلنك 
هى الحالة التى ورثها كومودوس. والزيادة فى عمليات القمع فى عصره (من 
إلى 52) قد زادت من سلطته إلى .2 إذ ظلت ,1 عند ,1؛ ولكن بتحول 
شكوك كومودوس إلى كل شخص - مُوَالٍ .أو خائن - وتحوله عدوا خائنا؛ 
لذاانقه تس شوق الزاراء التنقرف ىه كما عدو :مويب ان التدورك يضارا في 
متخي الغوكن» وزكان النقركظ الفيققن فى الراراع قد تعاظم مم عرق القسئن 
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ل أحائن: لها ف القن بحسل أعضاء سكين الشدوع هبد فينو وبالقنالى :ذ اذية 
شكوكهم فيه كما ازداد شكه بدوره فيهم» وأدى هذا إلى اتجاه لولبى إلى أسفل 
منتهيًا عند (152 مع مآح]) و(2-82). وبما أنه لم يستطع أن يثق فى أعضاء 
مجلس الشيوخ؛ فهم أيضًا لم يستطيعوا الوثوق فيه» وحل القمعٌ المتزايد محل: 
الوالام: كان أة:ويهيدة الحفاكل على السنلطة, 
وقد وصلت المرحلة التالية لنظامه عندما اهتم بأعدائه؛ واعتقد 
كومودوس أنه يمكنه أن يسترخى بطريقته؛ فاعتلى أنشطة المصارعين: 
وانكب .على ملذات الجسدء وطبقا ل جيبون وظف كليندر 0162506 لإدارة 
الأعمال العامة وقد اختاره كومودوس؛ لأنه كما يقول جيبون: 
يروج الأمراء المرتابون آخر مافى الجنس البشرى من إقناع عقيم بأن 
هؤلاء. الذين ليس لهم عائل؛ إلا ما يحصلون عليه من إحسانهم؛ لن تكون لهم صلة 
إلا بولى نعمتهم» (وفضلا عن ذلك كان كلينذر مجردا من أى مقدرة أو ميزة قد 
يحسده الامبراطور عليها أو لا يثق فيه؛ فقد كان الجشع هو العاطفة التى تفيض 
من روح إكليندر]ء والمبدأ الأساسى لإدارته.' ١1941١(‏ ص ص .)1-١7١‏ 


الشكل (5-4 ) من التيمقزاطية الى الطغيان (اغتيال كومودوس) 
1 و4 القمع 
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وبينما سلب كليندر الخزانة العامة تدهور كومودوس بدرجة أكبرء وفقد 
الاهتمام اكور الدولة منغمسًا فى الملذات؛ ومع ذلك كره الناس نظام كليندرء 
وكنكه وفعادههما ذه نتجت عنه ثورة انتهت بالغوغاء يعصفون بقصر 
الإمبراطور حيث: 
"كان كومودوس منغمسًا فى الترفء غير مُدرك بالحرب الأهلية. لقد 
اقترب. منه الموت بأخبار غير سارة أخته الكبرى فاضيلا ومارشيا 
المفضلة من محظياته؛ وقد خاطرتا باقتحام خلوته وألقيا بأنفسهما. عند 
قدميه وهما يذرفان الدموع. وبكل. خصوصية: كشقتا للإمبراطور الخائف 
عن جرائم الوزير كليندر وهياج الشعب والخراب المحتمل الذى قد. يعصف 
به وبقصره فى خلال بضع دقائق. أفاق كومودوس من أحلام ملذاقه. 
وأمر بقطع رأس كليندر وإلقائها إلى الشعب. استرضى ذلك المننظفر 
المرغوب فيه الاضطرابات وربما استعاد ابن كومودوس عطف رعايناه 
الثائرين وتقتهم (رص7؟ .)١‏ 
ولكن الأمر لم يكن كذلك؛ لأنه فى هذا الوقتء كان كومودوس 
"لا يساوى شيئًا فى السلطة السيادية فيما عدا التصريح غير المحدود فى 
الالتفماد فى شهو اكه الحبية فين :)ققد |عتقد أن منازميكة لالعتضة: الذن 
استعرضها كثيرا كافية للسيطرة على أعدائه. وقد استمرت دوامة السلطة 
المنحدرة إلى أسفل؛ وفى النهاية هلك عندما خاف من خدمه بما فى ذلك 
محظيته مارشيا التى أنقذه ولاؤها من قبل. والذين صمموا على منع المضير 
الذى مدوه عرل رو وهنيد ذافن الازوة المكتوقة الطاعية رمن الاإقاء 
المقاجره الشعب (صن :2 :)١‏ لذ استكهوا:مصان حا سكتر ذا لياق :إلى تمده 
نوم كومودوس ويقتله. وقد وصل كومودوس إلى المرحلة الأقل خطرًا 
لهؤلاء المقربين منه؛ لكى يحاولوا اغتياله؛ بدلا من أن يتركوه حيّا 
(الشكل 5-4 عند النقطة التى فيها (.0 -:,]) وبالتالى ٠-(‏ - #). 
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م.م 


خاتمة 

فو ينذا الدانبطركيك بارع النعضلة الاككاتوو» اللكرانى القمقناطية: 
وقد اطلعت بإيجاز على أمثلة الدكتاتورية "القريبة" لنظم موبوت و(زائير)ء 
وبابادوك (هايتى)» وتطرقت بشكل مكثف إلى الإمبراطورية الرومانية 
القديمة. وفى كل هذه الحالاتء لم تتبع النظم النمو الاقتضادى كوسيلة لبناء 
التأييد. وقد أفقرت نظم موبوتو وبابادوك شعوبهماء بمعنى أنها لم تبن الولاء؛ 
ولكن بقيت فى السلطة بفرض الضرائب وتدمير معارضيها. تلك النظم هى 
أمتلة للطغيان (التى تتصف بمستويات عالية من القمع وتأييد جماهيرى فى 
الحضيض). وكان الذمو الاقتصادى فى أدنى مستوياته فى الإمبراطورية 
الرومانية أيضاء وبنى التأييد السياسى من خلال العطايا للناس» ومن خلال 
الغزوات الأجنبية. واقترحت أن العطايا كانت تخدم عددًا من الوظائف 
السياسية بما فى ذلك وضع حدود للدخول فى الحقل السياسى وتأسيس الملكية 
(حق الإمبراطور فى السلطة وحقه فى الإنفاق من الخزانة العامة كما 
يرغب)؛ ورغم أن كثيرين من الأباطزة الرومان كانوا بدون شك طغاة 
يكرههم الشعب؛ فجميعهم لم يكونوا كذلك. ولهذا السبب وأهميته فى الخيال 
البشرى الماضى والحاضر؛ فقد قمت بتحليل الحالة الميتافيزيقية للتيمقراطية 
. - أو الدكتاتورية المُسنة (عمليات قمع منخفضة وتأييد ا 
مرتفع). وبصرف النظر عن الإمكانية غير المحتملة بوجود دكتاتور حقا 
محسن فى السلطة؛ فإن هذا الشكل من الحكومات التى وجدت خلال التاريخ 
بها عيوب» والعيوب الأساسية التى خللت: أن تلك الأنظمة غير مستقرة. 
وأ لقان على هيات الدمةااعلى تضيعت القلين.يقكق ين اتيم للمصيول 
غلن العطاباء و أخير اقبت يقطيل الكحول فى الأمدز اطودية الوومانة قز 
التيمقراطية المزعومة (فى عهد ماركوس وريليموس) إلى الطغيان 
(فى عهد كومودوس). 
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الباب الخامس 


نحونموذج أكثر عمومييّ للدكتاتوريم 


١‏ - مقدمة 
والآن وقد وضعنا أيدينا على كل العناصر التى تَوثر فى سلوك 
الدكتاتوز؛ ولكى نبدأ بأن يجب أن نعرف بعض الأمور عن شخصيته. فمتل 
هؤلاء القادة يميلون إلى النزوع إلى جنون العظمة مذعورين لنقص 
المعلومات الدقيقة عن رأى الناس الفعلى فيهم. وأحد اهتماماتهم الرئيسية» هو 
البقاء فى النلطة:.ومن آحل كه الغابة يتشتغلون كتير! أو قليلا يكترَاء الوللاء 
واستخدام أدوات القمع للقِيام يذلك (هذا يتوقف على نوع الدكتاتورية). ٠.‏ وتحن 
الأخبرن وى الكزلء عزرروااتر ةرانا تعرت قن 0 
بالدكتاتور» ستكون صغيرة مقارنة بالتكاليف الكامنة. وهذه المشكلة المجانية 
تساعد الدكدادوق ترجه كير على البقاء كن الناظة : ولكنها لا تحل معضلته 
كلية؛ فوفقًا لظروف معينة يمكن: عزلهء كما يحدث فى كثير من الأحيان لهم؛ 

وذلك يمكن حدوثه بعدة طرقء منها 
-١‏ بعصبة من المقربين بما فى ذلك أولئك الأقرب للقائد. 
؟- فقدان التأييد من البيروقراطيات القوية» خاصة الجيش. 
- باستخدام ثورة الغوغاء. 


4 - تدخل القوى الأجنبية. 
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هذا وقد عرض المؤلف نموذجًا لسلوك رعايا الدكتاتور فى الباب 
الثالث؛ كالاتى: 

إن كل واحد من الرعايا يواجه اختيارً! بين التأييد أو المعارضة للنظام؛ 
وأيا كان القرار الذى يتخذه فرد الرعية» فلا يُكشف عنه للدكتاتور؛ انه فحن 
المفيد أن يتظاهر بأنه يؤيده حتى ولو لم يكن هذا صحيحًا. فمهمة الدكتاتور 
هو أن يواجه هذه الحالة من عدم اليقين» وأن يضع مجموعة من الحوافز 
تقود رعاياه إلى اتخاذ القرار الصحيح. فهو يحاول السيطرة عليهم إما 
بالحصول على ولائهم من خلال توزيع العطايا وخلافه» أو بقمع مقدرتهم 
على تتظيم أى معارضه للنظام. 

كانت المهمة 'الرئيسية للكاتب من وراء ذلك فى البابين السابقين» هى 
طرح فكرة أنه توجد أربعة أنواع من الدكتاتوراتء وأن كثيرًا من سلوكهم. 
مثير للاهتمام ويتوقف على طرازهم. وفى هذا الباب يريد الكاتب أن يبين أنه 
يمكن التفكير فى تلك الصور الأربع معًا كحلول مختلفة لطريقة أكثر عمومية 
للتفكير بخصوص الدكتاتورية. وهذا الياب يعرض ذلك النموذج العام» ويبين 
أيضنًا الظروف التى يظهر فيها كل توع من هذه الأنواع الأربعة. وتظل 
تفضيلات الدكتاتور عامة جذا؛ لبيان كيف أن القيود المختلفة تشكل سلوكه. 
ويحقق الدكتاتورات أقصى قدر من المنفعة التى تعتمد على الاستهلاك 
والسلطة؛ وليس على الاستهلاك وحده (مثل دكتاتور القمع الناعم) أو السلطة 
وحدها (مثل الدكتاتور الشمولى أو الطاغية). والقيود على السلوك: لا تنشأ 
فرن سيور ل قاين طاريق السرديحة: لاهن عدود يعزافرة لقوكنه ويج عاذ 
ولكن من الإمكانات المتناقصة الناشئة من تحويل الأموال إلى سلطة والعكس 
كن ظ ظ 
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وتحديدا فإن الدكتاتور مقيد بطريقتين: القيد الأول - هو تكلفة تراكم 
. السلطة - والتى تحكمها المؤسسات السياسية للنظام» والقيد الشانى - هو 
المقدرة على استخدام السلطة فى الحصول على المال طبقا:.لاقتصاديات 
الدكتاتور. ويقدر تعلق الأمر بالاقتصاد؛ فإن الأمر الحاسم ليس ما إذا كان 
تفل الذكتاقو :نوفا عق أو سيضدز بالقتضياد: ككل ولك قنائين : الكتفكاقة 
الحدية على النمو الاقتصادى أو الكفاءة أو موازنة الدكتاتور. فِإذا كان هذا 
لتأثير الحدى إيجابيًا سواء أكان التأثير الإجمالى إيجابيًا أم سلبيًا فى إطار 
نطاق معقول سيميل توجه الدكتاتور إلى أن يكون نحو السلطة أكثر منه إلى 
الاستهلاك؛ وبالتالى سيجعله دكتاتورً! طاغية أو شموليًا. ومن ناحية: أخرىء 
إذا كان استخدام القوة يميل إلى تأخير النمو الاقتصادى (وأبعاد أخرى من 
الكفاءة الاقتصادية) أكثر من أن يكون لصالحه؛ فإن الدكتاتور يميل إلى أن 
يكون دكتاتور القمع الناعم. لذلك فإن التأثيرات الاقتصادية الحدية لسلطة 
الدكتاتور تساعد فى تحديد ما إذا كان الدكتاتور دكتاتور قمع ناعم أم دكتاتور! 
شموليًا أم طاغية.") 

ويقوم هذا الباب بتحديد شكل نموذج المؤسسة الاقتصادية للدكتاتورية 
بصفة عامة. وستعمل الأبواب اللاحقة على كسؤة هيكل هذا النموذج ليعمل 
من أجل نظم معينة. ويالتالى فإن العلاقة بِينْ المؤسسات الاقتصادية للدكتاتور 
والسلطة سيتم التوسع فيها فى الباب السابع لمؤسسات السوق الحرة؛ وفى 
الباب الثامن لأنواع التدخلات التى وجدت فى سوق العمالة فى نظام "الفصل 
العنصري" فى جنوب إفريقياء وفى الباب التاسع والعاشر للنظام السوفيتى: 
وما بجد (ماوتسى تونج) 'شيوعية السوق الحر" فى الصين. 


(*) إمكانية أن الدكتاتور يكون قمعيًا ناعمًا تعتمد أساسًا علئ تفضيلاته وليس على شكل 
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وقد عرض تخطيئك هذ |1 البانية» درك تيضف لتيل الخال كار را وال 
المنفعة للدكتاتور والقيدين المفروضين على تعظيمها تكاليف موارد ترأكم 
السلطة والتكلفة من ناحية سلطة زيادة الإيراد» ثم حل هذا النموذج من أجل 
توازن مستويات السلطة والموازنة» واستهلاك الدكتاتورء ومستويات القمع 
والولاء. ويبين الفصل الثالث كيف أن الأنواع الأربعة للدكتاتورية تظهر 
كحالات خاصة من هذا النموذج العام. على حسب تفضيلات الدكتاتور 
والقيود المفروضة عليه» خاصة المقدرة على تحويل المال إلى سلطة وتحويل 
السلطة إلى مال. والفصل الرابع يضع المقارنات الساكنة والآثار السياسية 
لهذا النموذج: كيف أن السلطة وإيرادات الموازنة (وأيضنًا المتغيرات الأخرى 
التى ذكرت) تد تتغير فى تجاوبها للصدمات الخارجية: 


؟: النموذج 

وكما اقترحَ من قبل؛ فإن: هذا النموذج الذى طوّر فى البابين السابقين 
يحتاج إلى تعميمه بثلاث طرق 

١‏ - افتراض أن الدكتاتورات يعملون علئ تحقيق كه أقصى قدر من 
السلطة (إذا كانوا دكتاتورات شموليين أم طغاة) أو أقصى قار من الاستهلاك 
(إذا كانوا دكتاتورات قمع ناعم). وهنا سنفترض أن كل الدكتاتورات 
سيحققون أة قصى قدر من دالة المنفعمة والنى تشمل كل من السلطة 

متلق اللمدكتاتورات اللبى مككداائور به تباضدة أو جلاعن 
أو شمولى أو تيموقراطى. وسِيْبَيّن بيان كيف أن هذه الأنواع الأربعة يمكن 
التفكير فيها باعتبارها بازغة من نموذج أكثر عمومية. 

7- ضعت القيود المفروضة على تعظيم الدكتاتور (فى التخليلات 
عن الطغاة أو الشموليين) لأقصى قدر من السلطة على افتراض ثبات موازنة 
الدكتاتور أو ثمن الولاء. 
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وسيضع المؤلف هذه الافتراضات جانبّاء ويسمح لكل من ثمن الولاء 
وميزانية الدكتاتور بأن يتحدد كينا 60008601051 . 

فى النقطة الأولى تتخذ دالة المنفعة للدكتاتور الشكل © ,0 17 - []؛ 
حيث السلطة >-2: مستوى الاستهلاك الشخصى - ©؛ وبذلك يستطيع 
الدكتاتور إنفاق موارده بطريقتين: 

- من خلال زيادة سلطته (2) - بمعنى الإنفاق على عمليات القمعغ 

10م (2) أو الولاء 96ؤلنم.آ (1آ). 

؟1- على سلع استهلاكية: مثل اقتناء القصورء إقامة الخفلات: 
وشراء السيارات المرسيدس....إلخ. 

ويظهر هذا التقسيم فى الشكل(1-5) وهنا يظهر تعظيم دالة منفمة 
الدكتاتور [(2» ©) ] وفقا لقيود الموازنة (الاشتقاق الذى يناقش لاحقنا)» 
ألتى ينتج عنها توازن عند 8: منع ( 5 > )و (5© - 0) ويلاحظ أن 
الطاغية أو الدكتاتور الشمولى "النقى" الذى يهتم - فقط. - بالسلطة؛» سيكون 
فى حالة توازن عند #.ومء أما دكتاتور القمع الناعم "النقى" الذى يحقق 
أقصى قدر من الاستهلاك فى ظل أدنى مستوى من السلطة الضرورية للبقاء 
فى منصبه هى © ,نم. ويكون فى توازن فى الركن المقابل؛ حيث 1< ميم 12)؛ 
وبالتالى فإن معظم الدكتاتورات الحقيقيين فى العالم سيكونون فى توازن عند 
حل داخلى فى الشكل (5-١)؛‏ وكلما اقترحوا من دكتاتور القمع الناعم أو 


شور 


الطاغية "أتواع مثالية" كانوأ أقرب لين أى زاوية من أركان قيود الموازنة. 
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شكل )١-5(‏ تعظيم منفعة الدكتاتور 





السلطة 


والنقطة الثانية للتحديد الذى يرد على تحليل البابين الأخيرين» هو أنه. 
- تحليل الطغيان والدكتاتورية الشمولية» افترض أن ثمن الولاء (5)» 

بت؛ ولكن يُتَحَكم فيه من جانب الدكتاتور (الواهب "0023715220" هو خير 
وجي بج يووا ماسو يد وسيب 0 إذن 
لماذا لا يفعل ذلك لكى نكون واقعيين؟ فإن ذلك يتطلب موازنة أكبر؛ ولكن 
ألا توجد طرق يستطيع بها الدكتاتور أن يجد أموالاً إضافية؟ يمكننا القول: إن 
مواازنة الدكتاتور تتحدد ببساطة عن طريق تحقيق أقصى قدر من إيرادات 
معدل تعظيم الضرية على الدخل؛ ولكن توجد أيْا إمكانية البحث عن 
قو اعد كدر رة كددة قر :زونها لذلك تسمح الآن لثمن الولاء :8 بأن يكون 
متغيرًا تحت سيطرة الدكتاتور. لالزوادة فى اتمتجفب عرطةا ابر مدن 
الولاء *آ لأى مستوى معين من القمع ( 8) حن يمعنى أنها تتقل ”.1 إلى اليمين: 
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كما هو موضح فى الشكل )١-5(‏ حيث أن الزيادة فى ,هى مر من (*©) إلى 
(نط)ء وبعد ذلك إلى (2.م)؛ وينتقل على التوالى إلى 'الينين» متضضمنا أن 
ميزانية أعلى وأعلى(8-0) ستنفق على تراكم السلطة (2). ل ذلك يتضمن 
الشكل )١-5(‏ علاقة موجبة بين الموارد التسى تنفق على 
تراكم القوة (8-0 ) ومستوى القوة (72). وَعرضت هذه العلاقة فى الشكل 
(3-5)» كمنحنى [ (© - 8) > # ]» يبين كيف يستطيع الدكتاتور أن يخّول 
'المال إلى سلطة7") 

هذا المنحنى المنحدر إلى أعلى فى الشكل (ه- ؟) [ 08-0 # ]؛ 
يتضمن علاقة موجية بين كمية الأموال ألتى تنفق على تراكم السلطة #, 
(موازنة الدكتاتور الإجمالية ' 8 " مطروجًا متها النفققات" © ") ومستوى 
المتلظة ين الذى متحصيل: طلم رو ينهو نتعتر 5 أن تفتررضن: لز اد اك مق اقبيضية 
مقايل هذه النفقات؛: بمعنى أن نفترض أن تكد ار +وتعت هوي المال إلى قوة 
فى تزايد ثابت. وفى حالة الولاء يُرغم الدكتاتور على تشكيل علاقة مع 
هؤلاء السكان الذين هم أقل تعاطفا مع النظام أو مع هؤلاء الذين يكون من 
الصعب التواصل معهم. وفى حالة القمع سيْرغم الدكتاتور على توظيف أفراد 
أقل ملاعمة لقمع هو لاء الذين يزدادون مقاومة. 


هذا وانحدار منحنى [ (8-0) *]؛ وبمعنى أكثر دقة مرونة+ فيما 
يتعلق بالأموال (7 6) هو متغير شديد الأهمية سنعود إليه فيما بعد. ومن 
الواضح أنه يُتَحكم فيه من الهيئة السياسية للنظام؛ فمثلاً: إذا كان الدكتاتور 
يرأس حزبًا سياسيًا جماهيريًا شعبيًا؛ فإن عرض الولاء سيميل إلى أن يكون 
أكبر مما إذا كان الأمر خلاف ذلك»: ويتضمن منحنى عرض مرن نسبى عند 


(*).يلاحظ أنه رغم من أن الموضوع والشكل يشتقان من المتحنى [ (08-0) 11 ] يافتراض 
أن الدكتاتور يكون موجودا على الشريحة المنحدرة إلى الخلف لمنحنى عرض الولاء 
(ولذلك فإن الدكتاتور يكون إما طاغية أو شموليًا) ونفس الاشتقاق ينطبق (ويستنتج 
نفس المنحنى) إذا كان دكتاتور قمع ناعم. 
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أ نت معطي [1 | كافع: السيطان 5 على 'السيحت :و الطلفز ووو و الى افيو» قامة: 
وإذا كانت أخيزة القمع والتلقين 10000603802 متاحة بدرجة جذرية؛ فإن 
مرونة القمع (8) بالنسبة إلى سعره تميل إلى أن تكون كبيرة» وتنتج (87) 
عالية نسبيًا. وتعتمد المرونة (67) أُيضًْا على إنتاجية (9) و0) فى إنتاج 
السلطة (:» وأيضنًا ج2)»؛ والتى بدورها تعتمد على خواص السكان 
الموجودين نحت السيطرة. وإذا كان الناس غير _ منظمين 
أو غير مبالين؛ فإن (87) ستكون مرتفعة نسبيًا. ومثلها: فإن (87) ستكون 
مرتفعة إذا كانت المعارضة ضعيفة» ويمكن ترويض البيروقراطية بسهولة. 
وتكون البيروقراطية طيعة أو يمكن شراوها بسهولة. 

إذن ما حدود سلطة الدكتاتور؟ بالطبع يؤدى تناقص العائدات على 
تراكم الولاء إلى أن الزيادات المتتالية فى (50) سوف تزيد من (1آ) يدرجة 
أقل وأقل؛ ولكن ما دام أنه لا يوجد حد لمقدرة الدكتاتور على تمويل تراكم 
الولاءء فلا يوجد إذن حد واضح لسلطة الدكتاتور أو لمستوى الولاء والقمع؛ 
الذى يمكنه إنتاجهما. وباختصارء إذا لم يوجد حد على موارد الدكتاتور» فلا 
يوجد حد على سلطته؛ لأن الموارد يمكن تحويلها إلى سلطة بالعمليات التئ 
وكتساها كين بووحه امرك كان مواق الدككاتون ؟ كينا الح ميدن فيدل 
سيكون هذا أمرًا تحكميًا فى تحديده بالضبط؛ إذ إن سلطة الدكتاتور تتحدد فى 
تحقيق أقصى قدر من عائدات الضرائبء وما دام أن الدكتاتور لديه سلطة. 
كافية؛ فإنه يستطيع أن يجد أموالا أكثر بفرض قواعد' ضريبية جديدة» وإيجاد 
طرق أخِرى للحصول على المال7). وباختصارء إذا لم يوجد حد لسلطة 
الدكتاتور فلا يوجد أيضنًا حد لموارده. 


(*) بعض من تلك الحالات يمكن أن يكون ضريحا تماماء كما فى حالة بيع" البابا الدكتور 
لهايتى العمال إلى جمهورية الدومنيكان المجاورة (ليندهال .)١1/85‏ 
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شكل (ه-1) كيف تتحول الأموال إلى سلطة. 


| 5 م# القمع 
72س 50 
١ 5‏ مد تو د ده يذ 
ْ 8 
“ث8 ٌ 
5 1 ملل 
عق ١‏ _ 
سل 
الولاع 1 ١‏ ٌ | 
1 ب 


شكل (ه-”) توازن السلطة والموازنة الحكومية فى ظل الدكتاتورية 


8 زانية 
(ع8) ع تق 
ببمبجمح جح برمودص] 
م 
7 8 5 ايت بج نقد لا جا د بج مع لان ا 227 
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نض الميزاني دده شعن ده ده 0 وصاس. 
: . 0-0 
1 1 2 3ل 3 
١‏ : / 
1 0 1 
١ ١‏ 
00 ا 
001 ' 5 
النفوذ ا : 1 ! 
232 1 21 ونا" 


وتبعا لذلك فإن الحدود على موارد الموازنة والسلظة يجب أن تَحَ ند 
فى نفس الوقت. وقد بينا من قبل رغم أن اعتبارات الموازنة لا تحدد السلطة 
فمثل هذه السلطة تصبح أكثر وأكثر تكلفة فى تراكمهاء كما هو موضح 
بالانحدار المتزايد ل [ ( © - 8) 2 ]. ونتحول الان إلى اقتصاد الدكتاتورء 
كما نُخصّ بمنحنى (2:) 8 فى الشكل (ه-"). ويصف هذا المنحنى العلاقة 
ين مما هدة المراططة المراميفة ركو اقب بهد القما رموه على بمو از ده الدكناق رب 
بمعنى التحول من "السلطة إلى المال". ورغم وجود أشكال متنوعة من 
الاقتصاد فى النظم الدكتاتورية؛ فإنها جميعًا تقترح أن هذا المنحنى يعصرض 
أيضًا إيرادات متناقصة قليلة (وأحيانا سلبية). وسنشرح كيف أن تقاطع هذين 
المنحنيين عند (8) فى الشكل (5-") يزودنا بحدود على كل من موازنة 
الدكتاتور وسلطته - بمعنى كيفية إنتاج مستوى توازن لكل من السلطة ( #) 
والموازنة ('8 ). 

إن اشتقاق منحنى (2) 8 معقد لسبب بسيط هو أن للدكتاتورية السياسية 
عديذا من النظم الاقتصادية؛ ولكى نأخذ قليلاً من الأمثلة المتباعدة للغاية التَى 
توقشت بالتنتضدق :فى "الأنوزانهة الكالية مزررهة! الكقانع» تفار فتن الأفيتكال 
التن :فسا نظا التقطيط: الموكتى: اللتوفيكى :رو مضنا انسيوق اللحصيرة 
ل 'بينوشيه' (شيلى) وسوق العمالة المنظم فى ظل نظام "الفصل العنصري' 
فى جنوب إفريقيا. ومن متل هذه الحالات يتضح فور! أنه لا يوؤجد نموذج 
عام لاقتصاد النظم الدكتاتورية؛ إلا عند مستوى تجريدى للغاية. وفضلاة عن 
ذلك فى رأى الكاتب؛ فإنه لا يمكن فهم عمل نظم الأفراد بظريقة ملائمة 
بتحليل كل منها كمجموعة من "التداخلات" أو"التشويهات" لاقتقصاد السوق 
الحر؛ فالنظم هى طرق معينة لتنظيم الإنتاج والتوزيع. أو ما الذى يمكن 
مناقشته على مستوى عام؛ فهى الطِرق التى يستطيع بها التنظيم الاتقصادى 
أن يولد الموارد أو فشله فى ذلك؛ والتى يمكن عندئذ تحويلها إلى سلطة - أ 
المدى الذى يمكن عنده دعم أو تقويض الاقتصاد للنظام السياسى للدكتاتور. 
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“بولتسوين ذلك رزيما تكو العتلية الأندانوة بذ كمون النساظلة لبي 
موارد للموازنة» هى استخدامها لفرض وجمع الضرائب. ويبدو واضحا 
وكوة خلاقة وريهية نوين النناطة و المقذودة على نفيأةة انحر أذاكه امير قي 
ورعخة شتواك ممتققضة برخ النناظة قد بيفرصن 'الدعةائورن اخ ينات ولكني 
يواجهون مشكلات فى تحصيلهاء مثل: التهرب الضريبى أو رفض دفعهاء 
وقد يُقِيّدون أيضنًا فى اختيارهم للقواعد الضريبية. وكلما عظمت أجهزة 
سلطتهم؛ وكانوا قادرين أكثر على فرض معدلات ضريبية أعلى وغلق 
التغرات» ومراقبة التهرب وفرض قواعد ضريبية جديدة عظم مستوى التزام 
الناسء» إما بدافع الخوف من عمليات القمع أو بسبب الولاء. وعملية الانتهاك 
الثابت للدولة ومقدرتها على فرض الضرائب على المجتمع» كانت غالبًا من 
صفات ملوك أوربا ذوى الجكم المطلق (تيلى» 1516)» ويمكن للشخضص 
ملاحظة ذلك فى الإمبراطورية الرومانية (انقر جرانتء 19178؛ دادلىء 
65 ). وحتى وقت قريب كان ذلك هو الحال فى بعض ال بلاد الإفريقية 
(كالاغى» 13854: الذى وصف الحالة فى زائير). وكما يُرى فى الشكل 
(ه-”)؛ فإن منحنى تحويل السلطة إلى مال (2) 8 يبين أيضنًا عوائد 
متناقصة» بمعنى أنه عند مستويات أعلى من القوة (#) يُتطلب كثيرٌ وكثيرٌ 
من السلطة؛ "لاستخراج" كمية إضافية معينة من الدخل من الشعب والتى تبدو 
معقولة مرة أخرى. 
هذه الطريقة - ”جمع الضرائب" - ليست سوئ عملية واحدة بها يمكن 
أن تتحول السلطة السياسية إلى موارد للموازنة. وبهذه الطريقة؛ فإن (8) 
و (#) ترتبطان إيجابيًا - بمعنى أن [.0 < جر8 > 2# / 8 2 ] رغم أنه 
من المفترض انخفاض الدخل القومى ل مع ازدياد الضرائب بسبب التأثيرات 
المحبطة لها. وبالطبع فإنه عند معدلات عالية بدرجة كافية من الضرائب 
يمكن أن ترتد العلاقة» أى تكون [.0 > ج8 ]. ومع ذلك فمن السهل أن 
نتخيل عمليات أخرى تكون فيها تأثيرات تطبيق السلطة السياسية على 
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الاقتصسا منخظلفة: افتور صن فل أن الذككاتود من خائل سيط تم علبي الالة 
الحكومية يوفر سلعة أو مدخلات عامة (متل: الطرقء وإمدادات المياه؛ 
مساعدات تكنولوجية؛: وهكذا). التى ترفع دخل القطاع الخاص؛ فإذا ازدادت 
إيرادات ضرائب النظام مع الدخل القومى (كما هو الحال مع معدل ضرائب 
نشنى )) تعندكذ فإن: [ 128:27 ]و [رج)355] هم 0< #7 الك تبضيح 
[(2)ل + - 8|؛ حيث مرة أخرى. 0 < جر 8. فى هذه العملية» (ومع توفير 
أحد المدخلات العامة)؛ فإن كلا من 8؛ 2ء لا ستزداد. 

ومثال آخر لتطبيق السلطة السياسية على الاقتصادء هو خلق فرص 
الريع. وإذا افترض أن الدكتاتور يفرض ترخيص أستيراد على منتجات 
معينة» ويقوم بتوزيع هذة التراخيص على القطاع الخاص مقابل رشوة؛ فإن 
هذا الترخيص بالواردات يخفض من كفاءة القطاع الخاصء ولذلك (من أجل 
ممارسة السلطة) يهبط الدخل القومي» بمعنى [ (2) لآل و .0 > اثلا] 
ومع ذلك؛ فإن إيرادات الحكورمة يمك أن تزداد بسهولة ما دام أن الانخفاض 
قن النكل التزميع لسن مرخ الشمفانة بحي يعسن الإر دلت بنسيمة كير مها 
تحدثه الرشاوى. (وإذا ما حدث ذلك؛ فإنه يعنى أن الدكتاتور غير رشيد فى 
خلق وتوزيع فرص اقتناص الريع فئ المقام الأول). وفى هذه الحالة فإن. 
0 <2 8؛ ولكن .2>0 ال. وبتغير طفيف فى المثال السابق تكون نتيجته 
(87>0)» وإذا افترض أن الدكتاتور يبتدع ريعًا وبدلاً من حصوله على 
رشوة مقابل ذلك يحصل على تعهد بالولاء (الذى يكون موثوقا فيه إذا ما 
امكق سحت الريع و اعظاوه لشتتصى اخن]؟ ,عوك البو ازنة :8 حكن سه 
اتخفاض لا؛ رغم ازدياد السلطة. وفى هذه العملية؛ فإن ممارسة السلطة 
تخفض كلا من (ل) و (8)» بمعنى أن 82 و 82 كليهما يكون أقل من 
العشفق: 
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ومع ذلك يمكن ذكر مثشال أآخر يكون فيه (.0 >82)»؛ ولكن 
(.0< جلا). ذعقا :تتام الصو الى كو قشر من قبل نوكلو نو ددو هتين تبوريت 
- بيرى ونجاست» )١585(‏ وهيلتون روتء؛ (1115)» والذين قاموا بفحمص 
ثورة إنجلترا العظيمة. فقبل الثورة كان الملك يجد صعوبة فى زيادة 
الإيرادات» خاصة بعد أمثلة متكررة من نكث العهد بالوعودء وكذلك وعوده 
بالسداد تنقصها المصداقية؛ لذلك ترك الملك بعض السلطة المالية للبرلمان. 
بعد ذلك كانت وعود الملك بالسداد صادقة» واستطاع الحصول على قروض: 
بطريقة أسهل' عن ذى قبل. فى هذ التحليل وعندما ترك 
الملك السلطة استطاع زيادة قدرته على رفع الإيرادات (بمعنى.0 < +:8): 
ونتيجة لذلك ازدهر القطاع الخاص (.0 < 2رلا). 
عندئذ- وبصفة عامة- فإن منحنى تحويل السبلطة إلى مال ( قد 
تتخدن إيحابيا أو هليياء ونيدو أن من المعقول افتراض أنه مبدئيا يجب أن 
ينحدر بطريقة إيجابية فإن الحاكم الذى يبدأ من مستوى منخفض من السلطة 
(أو الصفر)؛ ومع توفير البنية: التحتية الأساسية العامة أو فرض ضرائب. 
بسيطة بمعدلات منخفضة:؛ يجب أن تزيد الإيرادات. وبعد ذلك لا يقال سوى 
القليل عند المستوى العام. وكما سنرى فى الجزء الثالث؛ قإن هذا الأمر 
يتوقف على طبيعة المؤسسات الاقتصادية لنظم معينة. وتعيين هذه المؤسسات 
يوضح انحدار منحنى تحويل السلطة الى منال (8)7. 
ومهما كان انحدار منحنى (8)2 فالتوازن فى الشكل (ه - )١‏ يكون 
عند تقاطع منحنيات ( و © -8 أو عند 285) ذلك يتضمن موازنة 
(إجمالية) قدرها ( ظ وسلطة تعادل (27). وعند (8) تكون كل موارد 
موازنة الدكتاتور قد أنفقت؛ إما على السلطة 0 على السلع الاستهلاكية(). 


(*) يلاحظ أن *8 هى توازن لكل الدكتاتوريات التى تقوم بتعظيم مزيج من السلطة السياسية 
والاستهلاك من إيرادات للحكومة؛ التى تشجل كل الأنواع الكدى نوقشت حتبي الآن: 
سلطاتها ارات لتعظيم صافى الدخل الخاص اكت عه مدن سات المسصالح 
الخاصة (متل العمال أو رأص المال). فى هذه الحالة يأخذ التوازن شكلا مختلفا. 
انظر (الباب الثامن» الفصل الثانى والأشكال ( )١-4‏ و .)١-4(‏ 
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وبالتالى عند ( 8) تكون للدكتاتور موارد كافية (8) للحفاظ على السلطة 
الموازنة '8. ومع وجود اختيار الاستهلاك عند '©» نرى أن الدكتاتور لا 
ناحية أخرىء فعند أى نقطة إلى اليسار من *45: يوجد فائضء يمكن قياسه 
فى شكل أموال [ عند م5» وهذا يعادل (,8 -:8)] أو فى شكل سلطة 
((70-:5. ومثله» عند أى نقطة على يمين "8 يوجد عجز (غير معروض 
فى الشكل) - ومرة أخرىء توجد موارد للموازنة غير كافية للحفاظ على 
(<2 2) وسلطة غير كافية للحفاظ على موازنة (*”8 < 0)8). 

ويلاحظ أن هذا التوازن يتوقف على استهلاك الدكتاتور (©)؛ فإذا 
كانت لدى الحاكم الرغنة فى تخفيض ذلك إلى درجة أدتى من *© مكلا؛ فإن 
منحنى تحويل المال إلى سلطة [ (0 - 8) 2] سينتقل إلى اليممين متضمنا 
توازتا عند تقاطع هذا المنحنى الجديد مع ()8. ومن.الواضح أن هناك حدًا 
للمدى الذى يرغب أى حاكم فى تخفيض الاستهلاك عنده؛ ولكن تبعية *# 
و*8 على "© تؤكد حقيقة أنه - بصفة عامة< يجب أن يؤخذ فى الاعتبار 
الشكل ( ه-") مع الشكل (ه-١).‏ ْ 

وبصفة عامة سيختار الحكام مزيجًا من © و جء وفقا لتنفضيلاتهم 
للاثنين كما عرض فى الشكل (5-١)؛‏ لذا فهذا الشكل والشكل (ه-") 


(*) وبنظرة أخزى لهذه النقطة (أن *8 هى.نقطة توازن) هى اعتبار أن مستوى أقل 
من 8» متل 80. وعند. موازنة 7:80 -:» ولكن عند م17 -©» فإن الدكتاتور يمكن .أن 
يحصل على موازنة ,8 <:,8 أنها الأفضل؛ ولذلك فهو أو هى تفعمل ذلك؛ ولكن 
عندما تكون :8 :© <) 1 متاحة أيها الأفضل -- وهكذا فالدكتاتور يأخذ تلك» والتى 
بدورها تحتوى على موازنة أكبر (8) متضمنة قوة أكثر وهكذا حتى بلوغ *5. 
وعكس تلك المناقشة يبين أن من أى نقطة إلى يمين *3» سيعود الدكتاتور إلى *ل2. 
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(أو الشكل ©-5) يحددون معًا المستويات المثالية *5 و *8 و © للدكتاتور. 
والدليل على أن *8 هو توازن يشنبه الحالة التى فيها (0> م8). وقد وُضّحت 
هذه الحالة فى الشكل (ه-5). 


مرة أخرى عند نقطة على يسار *8 يوجد فائض فى الموازنة مساويًا 
ل [(80 - ,8) عند م» أو بمعنى (م-رم) عند م8]؛ ولكن يلاحظ أنه هناء مع 
(0> +8)؛ فإن تراكم سلطة أكبر يحل مشكلة الفائض بتخفيض الموازنة 
الإجمالية 8 للدكتاتور؛ بينما فى الحالة السابقة التى فيها 
٠(‏ < +8) فإن الرغبة فى مزيد من الاستهلاك أو مزيد من السلطة» قد تدفع 
الدكتاتور فى اتجاه “5؛ وفى هذه الجالة تكفى فقط الشهوة إلى السلطة. ولذا 
فمع (:8 - 8 )» ( 00 > ©).؛ يوجبد فائضء وُضتح كب (وظدر8) 
أو (م») فى الشكل المذكورء ويمكن "إنفاق" الفائض إما بتراكم 2 أكثر؛ 
حيث يكون التوازن النهائى عند *8: أو بزيادة © (من 0© الى ,0)؛ حيث 
يكون التوازن النهائتى على أى حال عند /8. 

ووفقا لاختيارات الدكتاتور ل 0»: 8 و 2ء يصبح الأمر دريل لتحديد 
المستوياتة المكالية لد[ 2 وبلاحل أن الممنتؤياة المكالية 0 تمد 
فقط على كمية المؤارد المستخدمة لتراكم ج» أى على (© - 8)؛ وعلى دالة 
إنتاج السلطة ( انظر المعادلة (؟) ). وقد قدّمت هذه الحلول من قبل فى 
الباب الثالث وهى ببساظة الشروط المثالية لتقليل التكلفة فى اس تخدام 
المدخلات لإنتاج السلطة» وهى الشروط التى تتطلب أن التكلفة الحدية لتراكم 
السلطة عن طريق اكتساب مزيد من الولاء تساوى تلك الشروط التى يَزاد 
بموجبها الولاء عن طريق استخدام عمليات القمع أى المعادلة .)١(‏ 
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شكل (ه-4) توازن السلطة والموازنة الحكومية حينما تقلل السلطة الإيراد 











(8-6) 1 
ثم م الموازنة 
(م86) 1 
2 

ارمع ممح 8 
30 : 
1 8 
١‏ ٌْ 
٠.‏ ص 0 وق 

1 00 ١ 
1 ١ ا‎ 

0 8)5( 
1 5 ١ 
أ‎ 1 
5 ١ . ا‎ 

ويه » - | ! 1 ظ 7 
النقود 0 0 77 
سي ا 
كد إوانء 11 
و8 1ه 
اا +4دوط * 2[ د برآ 
1( ا 0 5-7 مع ل 22 اا تت 
21 71 
2 ا 4 هيم ٍ 0 م 0 
حيت 2 هى لمن السلطة و بآ 2 1 وق بآ ا 0 
عم * 3 


ونتيجة لذلكء يمكن اعتبار أن الحاكم يفاضل بين السلطة والاستهلاك 
فقط - وبعد ذلك يختار التوليفة المثالية من الأدوات لكى يقثل من تكلفة ج. 
وفى الشكل (ه-") أو الشكل (4-5) فإن 727 هى مجرد انحدار منحتى 
تحويل المال إلى سلطة ( (© - 03 2)؛ لذا يمكن للحاكم أن يحملق بسلام فى 
الشكل )١-5(‏ والشكل (ه-”) أو الشكل (ه-4)» ويتخذ قراره بناء على 
جم و8 و © المثالية» وعندئذ ينظر إلى الشكل (5-5؟) ليجد قسمة (© - 8) . 
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بين 2 و .]آ. ذلك يعنى فى المثال الأول أن الحاكم يحاول تحقيق أقصى قدر 
من الاستهلاك (يافتراض» أن سعر سلعة الاستهلاك ع7 تساوى 1 الوحدة). 


)5 0 ا 


05 ماسوو لسو ل( كم ويم كدر :8 


والجانب الأيسر من القيد (") هو فقط منحنى تحويل السلطة إلى مال 
(7) 8» الذى يبين كيفية الحصول على موارد الموازنة. ويبين الجانب 
الأيمن» كيف تنفق الأموال إما على الاستهلاك (©) أو بتراكم السلطة (7) 
عن طريق علاقة تحويل المال إلى سلطة [(© - 8) # ]ء مع كل وحدة 
من 7 مضروبة فى م27 ("السعر" النقدى للسلطة). 

ويمكن الحصول على الحل (التفاضل الأول) باختيار 2» © لتحقيق 
أقصى قدر من المعادلة (؟)» والتى تخضع للقيد ("). وبإعادة ترتيب 
التص هانق :تجار عن ذلك منساظة كالقالر + 
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(أى مرونة © بالنسبة إلى ثمنها). 

وكالمعتاد يتضمن هذا ببساطة أن المعدل الحدى للإحلال بين 
الاستهلاك والسلطة يجب أن يتساوى مع المعدل لتحولهماء والجانب الأيسر 
من المعادلة (4) أو (/4) هو فقط انحدار منحنى السواء فى الشكل .)١-5(‏ 
والجانب الأيمن هو انحدار قيد الموازنة. وبما أن الجانب الأيسر مؤجب؛ فإن 


الجانب الأيمن يجب أيضنًا أن يكون موجباء بمعنى أن: 


والمعادلة (/4) والمعادلة (5) تبين التكلفة " الكاملة " لتراكم مزيد من 
السلطة» والتى تشمل ثمن هذه السلطة (5ع)؛ إضافة إلى الزيادةا”! فى تكلفة 
ونعدالك تر اكبة سابقة التلطلة القن تخدلت كن مبحائلة زيافة تزاقم السافلة 
الى ,يكككد فيه اها[ ديد | مكارويكا هذه ذا كانت: 0< وبر النتحادة 
1 27 5 

فى موارد الموازنة التى أمكن الحصول عليها عن طريق سلطة أكثر. فإذا 
كانت (.0 > 8ع,)؛ فإن ألسلطة الإضافية تخفض من الموازنة الإجمالية 
للدكتاتورء وتلك تكلفة إضافية لتراكم السلطة. وتعرض المعادلة (/4) بطريقة 
كتقافة العتاضبر القلاكة الك تنكل فن.حسابات الدكتاقور» :فى التكلفة” الحدية 
لراك البنفلة [- نما والتأثير الحدى للسلطة على ميزانية الدكتاتور 


(8ج)» وتفضيلات الدكتاتور للسلطة مهقابل الاستهلااك (710 / ءنا). 


(*) يفترض الكاتب أن سعر الوحدات الحدية التحتية ل 2 هو السعر نفسه للوحدات 
الحدية. 
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والعنصر الأول - كما شرح من قبل - يحكمه الجهاز السياسى 
للدكتاتور لبناء الولاء والقمع» وإنتاجية هذه الأدوات للسلطة؛ أى كل العناصر 
الك نوقشت ت فى البابين السابقين: والعنصر الثانى (28) يبين ما يفعله تراكم 
السلطة فى موازنة الدكتاتور بسبب تأثيرها. على الاقتصاد (مثلا: تأثيرها على 
النمو الاقتصادي» والكفاءة الاقتصادية) والقدرة غلئ تتفيذ الضرائب. وكمأ 
ذكر من قبلء» د تتوقف هذه التأثيرات على طابع النظام» ونوقشت فى نظام 
بينوشيه (شيلى) فى الباب السابع» وفى نظام الفصل العنصرى 0نزعطانةمة 
(فى جنوب إفريقيا) فى الباب الثامن» وفى النظم السوفيتية والصينية فى 
البابين التاسع والعاشر على التوالى. والعنصر الثالث (17ج /ع0) يمثل 
ببساطة تفضيلات الدكتاتور بين الاستهلاك والسلطة. وأحيانا يمكن للمرء أن 
ل 0 و بعري سو و لحي 
قدر .من السلطة؛ - 5 3 للساسة الدكتاتوريين بعض ع التى 
تتيح لهم وضع بصماتهم على. المجتمع أكثر من أى هيئة سياسية أو اقتصادية 
أخرى. 

تلك العناصر الثلاثة تحد بدورها من طبيعة الدكتاتورية» إذا كان النظام 
يشبه بدرجة كبيرة دكتاتور القمع الناعم :0م7:8 أو الدكتاتور الشمولى 
عة 1011 أو الطاغية 0 أو التيمقراطى (الإيثار ي) - وذلك هو 


*- اشتقاق الأنظمة 


يتسم اشتقاق الأنواع الأربعة من الأنظمة من هذا التحليل بالبساطة؛ 
فكل. من تفضيلات الدكتاتورء وخواص القيود السياسية والاقتصادية التسى 
تواجهه لها أهميتها. وبقدر الاهتمام بالتفضيلاتء إذا زادت تفضيلات 
الدكتاتور للاستهلاك الفورى.بالنسبة للسلطة» كان الاحتمال أكبر أن يكون 


151 


دكتاتور قمع ناعم. وتظهر الحالة القصوى لدكتاتور القمع الناعم» إذا كانت 
مرونة الثروة للسلع الاستهلاكية تساوى الوحدة(١)»‏ وتظهر حالة الطاغية 
البحت والدكتاتور الشمولى عندما تكون مرونة الثروة للسلطة تساوى الوحدة 
.)١(‏ أما التفضيلات الإيتارية الحقيقية للدكتاتور فهى وحدها التى يمكن أن 
تؤدى إلى التيموقراطى. 

والقيد .السياسى هو مدى فعالية الجهاز السياسيء: فكلما كبرت 728 
(مرونة السلطة بالنسبة سعرها) كان الاحتمال أكبر أن يكون الدكتاتور 
شموليًا أكثر من كونه طاغية (لديه تذوق كبير نسبيًا للسلطة). والمعامل ج 7 
يترود تق حل كل المتهر اكد الف د قشت فى اساي :تلحو رو ل 
كان الولااد و القمع».وإكا جيتها: الكرة للسلطةو أخير اد كلننا (زاة سرداف 
السلطة لصالح النمو والكفاءة الاقتصادية (.0 < 28) - أو على الأقل بحيث 
لا يؤخر النمو والكفاءة الحدية الاقتصادية كثيرًا - كان الاحتمال أكشر أن 
يكون النظام دكتاتوريًا شموليًا عن أن يكون طغيانيًا.. 

ولتوضيح هذه النقاط؛ سيُناقش - باختصار - نوعان من الأنظمة: 
ويقا:تخذاء : ويتوشية (شيلى | ونظام وسقالين: (الإتعساذ السعيوفيك ) . فتظاء 
بينوشيه؛ كان بلا شك نظام طغيان!!؛ فقد كان القمع مرتفعًا؛ ومع ذلك لم 
يُنشأ حزب جماهيرى انهم 2255 مطلقاء وهو ما منع تراكم الولاء على 
نطاق كبير. ونتيجة لذلك عندما قل القمع انكشفت عدم شعبية بيتوشيه. ويوجد 
عنين مين الأشسنات: ليذه التتبمةك أردرات ايدو ارجية الفيوزق. الحوة الكذى ناهذا 
بينوشيه مبكرا فى نظلامنة:و كانت ذلك جزائنا آداة لتحطيم تحالف اليساريين 
(الذى تع :فى التغلاع الاشتراكن .ولا لليندين )»و الذى منعة .من الانستهو اذ 
على نظام توزيع العطايا الواسع على الجمهورء وهو ما كان من الممكن أن 
يقوى تمسكه بالسلطة. باختصار كانت لا توجد آلية سياسية لترجمة عمليات 


(*) ذكرت بعض التفاصيل فى الباب التاسع. 
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القمع أو فوائد النمو الاقتصادى الناجح إلى ولاء. وفى الوقت نفسه؛ فإن 
تحرير السوق كان يعنى أن الاستخدام العلنى لسلطاته؛ لكى يتدخل فى عمل 
هذه الأسواقء؛ أو أن يرفع الضرائب على لطاق كبيز (خلاف ماهو مطلوب 
لتمويل الزيادة فى الموازنة العسكرية)!'!. سوف يخفض من مقدرة السوق 
على تحفيز النمو الاقتصادى والكفاءة» وقد تخفض أيطئًا من موازنته. 
وهذه النتيجة بدورها كانت ستتدخل فى مقدرته على بناء الجيش والشرطة 
لفرض القمع. 

وعلى الجانب الآخر؛ فإن جوهر التخطيط المركزى/"”'!) ل ستالين 
(الاتحاد السوفيتى) كان هو إيطال النظام الاقتصادى وتخفيف حقوق الملكية 
الخاصة بدرجة شديدة حتى يتمكن الحزب الشيوعى من التحكم فى اتجاه 
الإنتاج. فمستويات (©: 2» 8؛ ©» .1آ) هى التى تحدد سلوك النظام؛ وههى 
ليست إذا كان ' التدخل: " السياسى الهائل فى النظام الاقتصادى يخفض من 
كفاءة ونمو هذا الاقتصاد؛ ولكن ما يحدد هذا السلوك هو تأثيرات الزيادة 
'الحدية" فى سلطة الحزب على هذه المتغيرات. وألسيب كي سرون تعد 
58 الفصلين التاسع والعاشر- هو أن الجهاز التنفيذى ادر بالحزب قد 
عوّض عن التنفيذ التعاقدى القانونى» وما دام الحزب تحت سيطرة قيادته 
واستمرت قيادة الحزب توجهها نحو النمو؛ فإن الزيادة فى سلطة الحزب كان 
تأثيرها إيجابيًا على النمو وإيرادات الحكومة (.0 < 8عر و لا): وفى هذا 
التحليل يَرْجِع الانخفاض فى النمو الاقتصادى فى النظام السوفيتى فى 
السبعينيات والثمانينيات إلى انخفاض فى سلطة الحزب. وبهذا المفهوم؛ فإن 
الدكتاتورية الشاملة لستالين لم تكن أقل من النظام الطغيانى ل بينوشيه 
(شيلى)؛ وكانت جزئيا نتيجة عمليات القيود السياسية والاقتصادية. 


(*) ارتفع الإنفاق على الدفاع من ” 7 من إجمالى الناتج القومى عام 8 إلى ",90 
عام ١586‏ ( ريمر585١2‏ ص. 307 ). 
(* *) قدمنا التفاصيل ة فى الفصلين 5 وْ ,٠١‏ 
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وبالطبعء فإن المستوى الشامل: لكفاءة النظام الاقتصادى للدكتاتورء 
يلعب دور! فى بقاء النظام؛ ولكن أهمية هذا للعامل: ظهوره على الجانب 
الدولى - بمعنى أنه نتيجة للتنافس مع'الأنظمة الأخرى يمكن أن تظهر هذه 
المنافسة بثلاث طرق: 

١‏ - إلى الحد الذى يمكن لمواطنى النظام الدكتاتورى الحصول على 
معلومات عن المستويات المعيشية للناس خارج النظام (بالنسبة لمستوى 
معيشتهم). < 

اك إلى االتحد لذي ممكن انيه إلتكدانورية أن تقطافين بغزن ررق القد از 2 
مع الأمم الأخرى. 

دمن كال المتافعة اللمنسكرية أى سنن خجتلان مواق الكسات: 
والحروبء والغزو الأجنبى. 

ويحدد النموذج مجموعة من الظروف يحتمل أن يرغب فيها 
الدكتاتوريون إظهار السياسات القومية خاصة عندما تكون الظروف المحلية 
تعمل لصالح تراكم قدر كبير من السلطة (.0 < 8ج و 78 عالية)؛ ولكن 
عندما يكون الأداء الاقتصادى أقل عند مقارنته مع الأنظمة الأخرى؛ فإن 
الدكتاتورية بطبيعتها تميل إلى أن تكون لها ميزة نسبية (بالنسبة للنظم 
لديمقراطية) تتمتل فى بناء جيش قوى؛ ليكون لها مقدرة على قمع المعارضة 
المدنية» وعلى التضحية المطلوبة للسلع العسكرية. وتتحد هذه العناصر لتقوية 


ميل الدكتاتوريات للعدوان الدولى» وهو موضوع نوقش فى الباب الرابع. 
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؛ - التحليل الساكن المقارن 512115 22205 مدده0) 

< لتوضيح-فائدة هذا الجهاز» دعنا نسأل السؤال نفسه الذى سألتاه 
فى البابين السابقين وعلى وجه الخصوصء ما تأثير النمو الاقتصادى على 
مستوى القمع؟ مع ملاحظة أن تحليل نمو التجارة أو الغزو الأجنبى سيكون 
قدا ها 

فناك: تاشر به ارارق مت نتبينة التو الكنين«يحقق القهين فيهاد أكسدت: 
فتكونت قاعدة ضرائب أكبر لندكتاتور» وعند مستوى معين للسلطة 
الدكتاتورية؛ فإن هذه الحقيقة بدورها تعنى إيرادات ضرائب أكثر بالنسبة 
للأوتقراطى؛ لذا ففى الشكل (5-5) سينتقل منحنى (28) إلى أعلى. 
شكل (ه+50) تأثير النمو الاقتصادى على 2 و.8 


1 8-60 


«دزح-8 عم 





النفوذ 

التأثير الثانى - أن زيادة النمو قد يوسئع من عرض الولاء للنظامء 
وبالتالى سيكون ,2 أكثر اتخفاضنا؛ ولأنه يمكن الآن شراء سلطة أكبر عن 
ذى قبل بالموازنة نفسها؛ فإن منحنى ( (5)8-0 1 فى الشكل (ه - 5) ينتقل 


5ظ1 


إلى اليمين. ويلاحظ أن مقدار هذا التأثير يمكن توقعه؛ لأنه يختلف من نظام 
إلى آخرء وسيكون كبيرًا على الأخص نسبيًا للنظم الدكتاتورية الشمولية: 
وسيكون صغير! نسبيًا للنظم الطغيانية» والتى تكون فيها 1 غير مرنة نسبيًا 
فيما يتعلق بكل. من الثمن والدخل (القومي). والهبوط فى ,7 سيكون له الآثار 
المعتادة علئ الثروة والإحلال. ويؤدى تأثير الإحلال إلى الزيادة فى .آ 
وهبوط فى ©12؛ وأما تأثير الثروة فيؤدى إلى زيادة كل من 22 و ءآ. 

هذا التوسع فى الولاء يعزز من تأثير القاعدة الضريبية الموسّعة: 
على 8 و 2. ويتضمن التأثيران أن توازن 8 و 5 سيكون أعلى عن ذى 
قبل» وتبين قيود موازنة الدكتاتور فى الشكل )١-5(‏ أن الدكتاتور يقسم 
الإيراد الصافى بين 2 و ©. وما دام أن مرونة الثروة ل 2» موجبة (والتى 
تتطبق على كل الدكتاتورات ما عدا نظام دكتاتور القمع الناعم)؛ وبالتالى 
ستزيد . وبصفة عامه» فإن تأثير الأداء الاقتصادى المحسنء والذى-يدّعى 
النظام الفضل فيه سيزيد من 8؛ ء 0ء بآء فيما ‏ عدا فى حالة دكتاتور القمع 
الناعم الذى ينفق كل الزيادة فى ©»: 8 لكى تبقى © بلا تغيير. وبالنسبة 
لدكتاتور القمع الناعم؛ فإن 2 تنخفضء بينما تزيد .آ1» وتبقى 7 عند 7/منم 
تمامًا كما هو الحال فى التحليل الأبسط فى الباب الثالث» وفى كل الحالات 
الأخرى فإن التأثير على 8 غامض؛ فت أثير الإحعلال المتقاطع - 0055 
140 ]وطن للهبوط فى ,2 يميل إلى إنقاص 8!؛ بينما تأثير الدخل والزيادة 
فى إيرادات الضرائب؛ تميل إلى زيادتها. وكلما كبرت مرونة الثروة ل 2» 
كاخ: الاتفقال أكثر أن تزيف 8 تضيحة زوادة النمو :ا تماد 

وتبعا لذلك فكلما اقترح النظام من نوعية دكتناتور القمع الناعم 
- بمعنى أنه كلما عظمت مرونة الثروة للسلع الاستهلاكية بالنسبة للسلطة - 
كان الحختيال: أكذق ران اإزتوادة في الحمى "الاكتضنان ين ستتعوانت تكد نكن مين 
عمليات القمع. ومن ناحية أخرى كلما اقترح النظام من النوع الذى يحقق 
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أقضسى قمر مق النتلظة لاع أكافت: دكتاتووية تعمولية أم.طيانها) عبان 
الاحتمال أكثر أن يؤدى النمو الاقتصادى إلى زيادة. عمليات القمع؛ لذا فإِن 
الانطباعات عن دكتاتور القمع الناعم والدكتاتور الشمولى تظهر كحالات 
خاصة مفيدة للنموذج العام الذى طوّر فى هذا الباب. 
وبافتراض عكس هذا التحليل؛ فإن عرض الولاء للنظام ينكمش مع 
النمو الاقتصادى أو التجارة الخارجية» ويؤدى إلى تكوين شبكة عمل مع 
الأحائب: أو مع" القطاخ الكاسن: المستكل كن الحكومة (لنظر إلى سذاقكنة هذا 
الاحتمال فى الباب الثالث - الفصل الرابع - ج). والتقلص فى الولاء للنظام 
يتضمن زيادة فى سعر الولاء ,5» وسيتحرك منحنى تحويل المال إلى سلطة 
[ © - 08 2) إلى اليسار (فى الشكل 5-5) غير معروض. بدلا من التحرك 
إلى اليمين. وهذا الانتقال فى حد ذاته سيميل إلى تخفيض كل من 2# 28 
على عكس الانتقال إلى أعلى لمنحنى تحويل السلطة إلى مال (25)7 والذى 
يميل إلى زيادة تلك: المتغيرات: كما نوقش للتو. فإذا كان التأثير الأول كبيرًا 
بدرجة كافية بالنسبة للثانى؛ فإن 2# قد تهبط بالفعل وإذا كانت كبيرة جذا؛ 
فإن 8 قد تهبط أيضنال")؛ ولكن يلاحظ مرة أخرى أنه من أجل أن تتماسك هذه 
الحالة؛ فإن الدكتاتورات فى اقتفائهم للنمو الاقتصادى أو الاتفاقيات التجارية؛ 
فإنهم ربما ينتثرون بذور دمارهم (فقدان السلطة وإيرادات الموازنة). ومن 
تاحنة أخز. ىه كما يتراءى أكثر احتمالاء تسود التأثيرات الثانية؛ فإن نتائج 
القطين الدن اكريق اروف أن و8 مازالت تزداد. وفى الختام تجدر 
ملاحظة أنه حتى فى حالة هبوط الولاء للنظام نتيجة للنمو أو اتفاقيات 
تجاه الخارجية ستزداد سلطة وموارد الموازنة للنظام؛ إلا إذا كان الهبوط 
فى الولاء بدرجة كافية للتغلب على تأثير الزيادة فى إيرادات موازنة النظام 
فى مقدرتها على تراكم السلطة. 


(*) ولكن لاحظ أن 8 قد تظل تتزايد بسبب أثر الإحلال من الارتفاع فى ,: 
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ويلاحظ أن نتائج السياسة الشبيهة لتلك المشتقة فى الباب الثالث ل نظم 
دكتاتورية القمع الناعم والدكتاتورية الشمولية تميل أيضًا إلى أن تظهر فى 
هذا الإطار الأكثر عمومية. وبصرف النظر عن التعميم لدالة المنفعة؛ فإن 
الابتكار الرئيسى لهذا المدخل العام هو أنه يسمج لنا بأن نرى تأثير اتفاقات 
التجارة والمعونات على إيرادات الدكتاتور انتقال منحنى(*) 8 إلى أعلى 
فى الشكل (5-5) ]. وكما نوقش؛ فإن تأثير هذا الانتقال يقوى من اتفاقيات 
التجارة أو المغونات فى زيادة 8 و #» بافتراض أن اتفاقيات التجارة أو 
المعونات تزيد الولاءء وبالتالى ينتقل منحنى ( (12)8-0 إلى اليمين؛ لذا فإن 
أفضل سياسة أن يظل المستوى الوحيد للمعونات أو التجارة مصحويًا مع 
. تضييق متدرج مستمر للقيود على حقوق الإنسان. وتنطبق هذه السياسة على 
كل أنواع النظم (أى فى الإطار العام. للعمل بصرف الننظر عن الأوزان 
النسبية للاستهلاك 0 والسلطة 2 فى دالة المنفعة للدكتاتور)؛ ورغم هذه 
الأوزان ومرونات تحويل منحنى السلطة إلى مال أو تحويل منحنى المال إلى 
سلطة لا تؤثر على السياسة المثالية؛ فإنها توثر فعلا على كمية الضرر الذى 
يمكن أن تحدته السياسات "الخاطئة". وفى الباب الثالث ذكر المؤلف أنه فى 
النظام الدكتاتورى الشمولى أن أغلب الضرر ينتج من التجارة والمعونات فى 
غياب قيود حقوق الإنسان؛ ولكن الضرر الأقل يمكن أن ينتج فى نظام 
دكتاتور القمع الناعم. ويمكننا هنا أن نعمّم هذه النتيجة بطريقتين: الأولى- 
تتبع من الحقيقة بأن النظم الطغيانية تسلك نفس الطرقء مثل: النظم 
الدكتاتورية الشمولية؛ ولكن مرونة 5 فيما يتعلق ب 8 تكون أكثر انخفاضتًا 
فى النظم الطغيانية. تلك الحقيقة تتضمن أن اتفاقيات التجارة والمعونة بدون 
القيود الملزمة لحقؤق الإنسان» ستزيد من سوء عمليات القمع؛ ولكن ليس 
بنفس القدر كما تفعله فى النظم الدكتاتورية الشمولية؛ لذا فإن الطغاة يشكلون 
حالة وسيطة بين دكتاتورية القمع الناعم والدكتاتورية الشمولية. وأقل ضرر 
سيحدث بالتعاقب مع دكتاتورية القمع الناعم ومعظم الضرر سيكون فى النظم 
الدكتاتورية الشمولية» أما النظم الطغيانية فتقع فى الوسط. 
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والطريقة الثانية: أنه يمكن للمرء أن يُعبّر عن كم الضرر المحتمل 
الذى ينتج من السياسات الخطأء فى شكل العناصر الثلاثة التى تدخل فى 


أ- التكاليف الحدية لتراكم السلطة ب« 1 
2 

ب- التأثير الحدى للسلطة على ميزانية الدكتاتور (,8) 

ج- (م«تا0]) هى تفضيلات الدكتاتور للسلطة مقابل الاستهلاك. وكلما 
عظمت مرونة ثروة السلطة نسبيًا للاستهلاك فى تفضييلات الدكتاتور: 
عظمت التأثيرات الحدية للسلطة فى زيادة موازنة الدكتاتور. وكلما انخفضت 
التكلفة الحدية لتراكم السلطة؛ كبرت اتفاقية التجارة والمعونة بدون قيود 
حقوق .الإنسان» وسوف تزيد من سلطة الدكتاتور ومستوى عمليات القمع 
على الشعب. 


خاتمة 

فى هذا الباب عُسَّمَت النماذج التى وْضعَت فى البابين الأخيرين بثلاث 
طرق: 

-١‏ دالة المنفعة: فى هذا النموذج الأكثر عمومية؛ فإن الدكتاتور لا 


يحقق ببساطة أقصى قدر من الاستهلاك أو السلطة؛ ولكنه يجقق أقصى قدر 
من دالة منفعة عامة التى تظهر فيها هذه المتغيرات كنقاط للجدل. 


؟- ثمن الولاء وقيود الموازنة: فى هذا التموذج يكون كل من هذين 
المتغيرين غير ثابتين؛ ولكن يتحدد كلاهما بشكل ذاتى. 
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؟- تصنيف الدكتاتوريات: قمنا فى هذا الباب ببيان كيف يشكل 
دكتاتوريو القمع الناعم والشمولى والطغأة والتيموقراطيون حالات خاصة 
للنموذج الأكثر عمومية»؛ والعوامل التى تحدد نوع الدكتاتور هى 
العناصر الثلاثة الجوهرية التى تدخل فى حسابات اتخاذ القرار السياسى 
والاقتصادى لأى أوتوقراطى - تفضيلات الدكتاتور للسلطة مقابل 
الاستهلاك؛ تكلفة تراكم السلطة التى تحكمها تنظيماته السياسية» وتأثير 
السلطة على ميزانية الدكتاتور كما تحددها المنظومة الاقتصادية. 

وأخيرا؛ فقد أظهر المؤلف صياغات أكثر تطور! للنتائج السياسية 
والتنبؤية البسيطة المشتقة من النموذج الأساسى لدكتاتور القمع الناعم مقايل 
الدكتاتور الشمولى الذى عرض فى الباب الثالث - تميل إلى أن تبزغ من 
هذا النموذج الأكثر عمومية أيضنا. 
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الجحرء الثالت 
اقتصاديات الحكم المطلق 


-١‏ ألباب السادس: الاقتصاد الدكتاتوري. 

؟- الباب السابع: إعادة توزيع الثروة واقتقاص الريع. 
7- الباب الثامن: نظام الور العنصري. 

5 - الباب التاسع: الاقتصاد البيروقراطى 1: النموذج. 
5- الباب العاشر: الاقتصاد البيرقراطي 11: الصعود والسقوط. 


الباب السادس 
الاقفتصاد الدكنانوري 


ا 

هناك شبح يطارد الديمقراطية؛» وكثير من المواطنين- إن لم يكن 
معظمهم فى البلاد الديمقراطية- يضعون قيمة كبيرة على الحرية والمقدرة 
على أن يتطوروا كأقراد» وكل منهما علامة. من علامات الديمقراطية؛ إلا أن 
هذه الحريات لها ثمن ينشأ من واقع أنه عندما يكون الأفراد أحرارًا للتطور 
بطرق مختلفة؛ فإنهم سيميلون إلى اتخاذ سبل ومسارات مختلفة. وفضلاً عن 
ذلك؛ ففى المجتمعات المفتوحة التى تتصف بحرية المشاركات يكون: الأقراد 
أحرارًا فى الانضمام إلى جماعات أو تكوين جماعات لها الحرية فى ممارسة 
معتقداتها والدفاع عنهاء والنتيجة هى ما يبدو - غالبًا- بأنه نشاز لقيم وأساليب 
ومعتقدات وممارسات مختلفة» فمثلاً: فى أى يوم فى الولايات المتحدة 
الأمريكية قد يُواجه الشخص الذى يشترى ضحيفة أو يشاهد التليفزيون 
أصحاب الحق فى الحياة أو التحالف المسيحى أو أنصار ضبط حمل السلاح 
أو جمعيات العاهرات أو الموالين من شواذ الإناث للسيد المسيح أو أنصار 
الضعفاء أو الشركات' التى تعلن عن كل وصفات الدواء أنصار وضع تشريع 
لتقنين المخدرات أو الحملات ضد ماكدونالد أو الذين يريدون محاربة الأدب 
المكشوف على الإنترنت» أو الناس الذين يعتقدون أن المسرحيات الهزلية 
بالتلفزيون هى تهديد للقيم العاتلية وهكذا. ْ 
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والآن يوجد عديد من الذين يبتهجون لهذا التنوع؛ ولكن آخرين يرون 
أن ازدهار أساليب الحياة ووجهات النظر البديلة تتناقض مع أخلاقياتهم 
وأساليب حياتهم ووجهات. نظرهمء مما يجلب لهم فقط عدم الراحة والضيق؛ 
ليست هذه هى المشكلة التى تعنينا هتاء» ولكنها مشكلة اقتصادية؛ "فهو لاء 
أده يو ااي يواح د كا 
المنافسة التى تميل ”9 مجال 00 إلى لمن حماعات ف الاقسر ران نوقة 
عقلية متشابهة فى نفس المنشأة» ومن أفراد مختلفين فى شركات مختلفة. وفى 
النظام السياسى الفيدرالى فإن المنافسة بين المناطق والأقاليم لها نفس تأثير 
توزيع الأفراد بين مختلف الأقاليم. وهناك تصنيفات أخرى أيضئاء. مثل: 
التصنيف: حسب الأسرة» أو الصداقة»ء أو ألبيئة الطبيعية؛ ولأنه لا يمكن 
إجراء كل هذه التصنيفات فى نفس الوقت بأى درجة كبيرة؛ فالنتيجة هى أن 
أى مؤسسة فى مدينة كبيرة مثل الولايات المتحدة» مثلا: بها قوة عمل تتكون 
من أفراد لديهم تتوع غير عنادى فى المعتقدات والممارسات وأساليب الحياة 
والعادات. وهم يستطيعون العمل معا؛.ولكن الأمور ليست سهلة كما يجب أن 
تكون؛ ورغم أن الأداء الاقتصادى للولايات المتحدة كان جيدًا؛ فإنه لم يكن 
متافئيًا لأداء لكوزيا الحتويية أو الصضديق فى خلال المنتو الت العشن الأخيرة أو 
هكذا. فما الذى يشرح الأداء غير العادى من حيث معدلات النمو فى هذه 
البلاد؟ بالنسبة للكثيرين تكون الإجابة أده فإنه بدلا من المكان الذى 
لبسو ده القسأد والفردية والفوضوية التى نت تتصف بها ديمقراطيات الأساليب 
الغربية يلاحظ أن تلك المجتمعات تخضع للانضباط والتنظيم © 0ع6م11مكه35ل 
ةم و سواء أكانت الأسباب تقافية أم اجتماعية أم اقتصادية؛ فإن مكان 
العمل فى هذه المجتمعات يتصف 'بتلاحم الجماعة" - أو المقدرة على الولاء 
للمجموعة - وهو ما لا يستطيع المواطنون فى هذه البلاد الديمقراطية 
العمل بها. ش 
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وهذا التهديد - وبالذات ما يسمى بتماسك أو تلاحم وانضباط وتنظيم 
المجتمع السلطوى وقدرته على تحقيق مستويات من الآداء الاقتصادى - قد 
يكون ببساطة مستحيلاً فى البلاد الديمقراطية هو الشبح الذى يطارد 
الديمقراطية. وحاليا يُرى أن التهديد يأتى من "القيم" الأسيوية كما عبر عنها 
بوكورخ فى ستجادوره وكوروا الجر يك و اقمد يصع ناراك كنك كان يري 
أن التهديد ينبثق من اليابان» وكما ذكرفا بول كروجمان )١595(‏ فهذا التهديد 
أدى إلى صدور عديد من الكتب» مثل: " ظهور الدولة العظمى لليابان " 
ل هرمان كاهنء و" اليابان باعتبارها الدولة رقم1؟ ل (إزرا فوجل)7), 
و"التظر إلى الشمس" ل جيمس فالوز :.)١114(‏ والتى أرجعت النجاح 
الاقتصادى لليابان إلى مفاهيم عن كيفية تنظيم الإنتاج تختلف ثمامًا عن تلك 
المفاهيم التى جرى ممارستها فى الولايات المتحدة. 

ومع ذلك؛ فإن جدلا كهذا لا يمكن أن ينحصر فى أطروحات شبه 
شعبية. وفى الواقع أسهم قدر كبير من العلوم الاجتماعية خاصة فرع العلوم 
الاقتصادية المعروف بنظرية المباريات (دة»ط! + أصمة6) ؛ الذى أسهم 
بشكل مباشر أو غير مباشر فى هذه الطريقة من التفكير؛ ففى قدر كبير من 
هذا العمل وليس ولط ٠‏ تكون المشكلة الرئيسية هى إيجاد حلول تعاونية 
للغة ممكدلة السحوة .ززكل قا اللككارلن: السياراس فسان الاين ان الى لهي 
الأنانيين لن يتعاونوا فى لعبة من مباراة واحدة. وهذا القصور فى التعاون 
ينتج عنه عدم الكفاءة» ونتيجة لذلك بُذل كم كبير من الجهد فى البحث عن 
مجموعة من الحالات -- وتفسيراتها المحتملة من خلال تصمميم مُؤْسّسى 
ملائم- والذى سيؤدى إلى التعاون. 


[*) الكاتب مدين لعمل بول كروجمان "أسطورة .المعجزة الاسيوية" فيما يخص عنوانى 
الكتابين السابقين.([5515١).‏ 
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ولغيانا أقذ تنود الاتواد اا >تعاوف قوط :تقافية + اسحنة .و اح الأبظة 
الحديثة ظهرت فى مقال كتبه مارتن ويتزمان - شنجانجزو )١114(‏ والذى 
تناول المسألة الهامة والمبهرة عن كيفية شرح الأداء الاقتصادى غير العادى 
المشروعات القرية والمدينة" 757185» والتى 1 وفقا لبرنامج الإصلاح 
الصينى. وهذه المشروعات هى جمعيات تعاونية محلية تديرها أجنحة 
الحكومات المحلية الصينية7). وقد نشأت من برنامج إصلاح السوق الحرة 
للحكومة الصينية الذى بدأ عام 917١؛‏ وكانت العامل الرئيسى فى النجاح 
الاقتصادى لهذا البرنامج. وكانت لهذه المشروعات قيود صارمة للموازنة؛ 
ولكن لم تكن منشات خاصة» وطبيعة حقوق الملكية فيها ليست واضحة. 
وبالتالى يتردد السؤال الآتى: كيف نوضح النمو غير العادى لإنتاجية العوامل 
فى هذه المشروعات والتى يمكن مقارنتها فى جميع النواحى بشكل جيد مع 
أداء المنشآات الخاصة؟ ومثال على هذا : خلال الفترة من ١951/9‏ إلى ١5951١‏ 
بلغ متوسط نمو الإنتاجية فى مشروعات المدينة والقرية ١١‏ سنويًا. فكيف 
يمكن تفسير هذا الأداء؟ يشرح ويتزمان - زوء (ص )١575‏ هذا اللغز 
بالمتغير الغامض (3) والذى يدل على "الثقافة التعاونية". 'ويمتل هذا المتغير 
مقدرة جماعة من الناس على حل معضلة السجين بدون تكلفة داخليا دون. 
فرض قواعد واضحة للسلوك أو أشياء أخرى؛ ويشمل ذلك كون حجم 
الجماعات متساوية" (ص .)١158‏ وبالتالى فهما يؤكدان على أن 'مجتمع شرق 
أسياء هو مجتمع ذو ثقافة تعاونية عالية (3) بالنسبة لأورباء والتى بالمقارنة 
تكون ذات ثقافة تعاونية منخفضة" (ص .)١55‏ 


والآن قد يكون هذا العرض مثيرًا للدهشة لكثيرٍ من المراقبين فى 
الصينء والذى صرح عدد منهم يوجود فساد واسع الانتشار هناك. وقد 
أحردى ميد لمؤتتر ات« الضماد. فى 4١‏ دولة» كانت الصين فى المرتبة الثانتية 


حي ل الملكية 2:22 الحالتين. 
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- فقط - لإندونيسيا فى مستوى الفساد7. وأن الطبيعة التعاونية المزعومة 
للثقافة الصينية تأتى بلا شك كصدمة لسكان الصين الذين لا نتعرف عنتهم 
سوى قليل. من خلال النقارير التىٍ تتحد تتحدث عن نظام كل جزء فيه مخيف مثل 
النظام الذى تم اكتشافه وتوليفه ووثق فى الاتحاد السوفيتى السايق7 ). 
وأخيراء فهذا الشرح متناقض مع الدليل الوحيد عن حقوق الملكية فى 
مشروعات القرية والمدينة الذى استشهد به 'ويتزمان- زو " من الأمور 
الشائعة جدًا أن نرئ الحقوق. الأساسية لتلك المشروعات فى أيدى الحزب 
والأجهزة (المحلية) لجهاز الحكومة....."7"') وتقترح هذه الحقيقة شرح 
بديلا للأداء الممتاز لمشروع القرية والمدينة» ذلك بأن سيطرة الحزب 
الشيوعى عواؤضت عن حقوق الملكية المفقودة عق 
وكلماة الاقتصاة ليد | فقا علماء احتماعوية سدور يق دول 
تعاونية لمشكلات المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية؛ ففى العلوم السياسية 
يوجد حديثا ذلك العمل الشهير الذى قام به روبرت يوتنام (5939١)ء‏ والذى 
أوضح فيه فعالية الحكومات الإقليمية فى إيطاليا: باستخدام الاثتمان أو "رأس 
المال الاجتماعي" (مصطلح كولمان» »)١194٠‏ وكان هذا المصطلح غامضا 
(*) انظر (وعصسة؟ عاعم/ا بوع21» 20 أغسطس 1995) . 
(**) انظر مراجعة عدد من الكتب عن الكولاك الصينيين فى عرض للكتب فسى 
(سعجع2 1ه وع21) (أغسطس 65). 
(***) قسم السياسات الريفية بسكرتارية اللجنة المركزية "ملخص لمسح عينات اقتصادية 
- اجتماعية للريف باتساع الوطن"؛ فى "الكتاب السنوى الزراعى الصينى" 
(****) يقدم تشون تشانج ويوجانج وانج )١154(‏ تحليلا ممتازً!ا عن بنية "حقوق.الملكية" 
لمؤسسات المدن والقرى (1”1:5)؛ حيث تدعم توسع تلك النقطة اه بأن. 
"بنية ملكية 1”155.. هو... ناتج من البيئة؛ حيث. تلعب الحكومة المتسلطة بالسلطة 
السياسية الاحتكارية دور مهيمنا فى الحياة الاقتصادية..... وفى حالة ال 155972؛ 
فإن السلطة الاقتصادية والسياسية المتركزة تحت النظام الشيوعى تشرح التكاليف 
والمنافع فى ترتيبات التحكم البديلة" (450 .م). 
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لدرجة أنه بقى لعدة مئات من السنين. ويجب أن يُشار إلى هذا العمل الذى قام به 
روبرت أكسيلرود )١1144(‏ » والذى ذكر اكتشافه لنظام "عش ودَغ غيِرك 
يعيش" بين الجيوش المتحاربة فى الحرب العالمية الأولى» واققترح أنه من 
الممكن حتى بالنسبة للأعداء أن يتعاونوا فى أثناء الحرب. وطبعًا يُعتتر هذا 
ناحية عصرية فحسب لنوعية من التفكيز ترجع لمئات من السنين» وربما ترجع 
لعصر أرسطو. والنقطة التى يقدمنها الكاتب هنا؛ أن جميعها تنتسب إلى طريقة 
معينة للتفكير فمن الممكن تنظيم مجتمع بطريقة ما تجعل الأفراد يتعاونون حتى 
عندما يكون هذا التعاون لا يتمشى مع اهتماماتهم الشخصية الضيقة. والمشكلة 
الأساسية لعلم الاجتماع هى اكتشاف كيفية القيام بذلك. 


إن الشبح الذى يطارد المعجبين بالديمقراطية» والذين يتبنون وجهة 
النظر تلك هو فكرة أن الشكل الأكثر احتمالا للمنظومة الاجتماعية التى تجعل 
هذا الكساوان ممق هو : شكل من أتكان: الدكاقووية القداكلية وبوحسي فكيرة 
طويلة من القرن العشرين كان ذلك هو الخيال الأصلى للشيوعية التى كانت 
تطارد الديمقراطيات. ففى الثلاثينيات كان التهديد يأتى من ألمانيا النازية. 
وفى الثمانينيات كانت '"التسلطية الشمولية الناعمة" لكوريا الجنوبية وبتعصض 
"النمور" الأسيوية الأخرى. وفى التسعينيات كان التهديد ولا يزال من آسياء 
والآن -فقط- يبدو أنه يأتى من السوق الحرة الشيوعية للصين؛ والتى يبدو 
أنها حققت نجاحًا اقتصاديًا هائلاً تحت حكم الدكتاتورية. 

وإذا اتجهنا إلى النظرية الاقتصادية الحديثة للاسترشاد بها فى هذا 
الأمر- ونعنى الحصول على نصيحة عن كيفية عمل هذه الاقتصاديات. ومن 
المدهش أننا لا نرى سوى قليل منها يتناول هذا الأمر بطريقة مباشرة 
وبصورة عامة. ويقوم الفصل التالى بعمل مسح مختصر عن أدبيات 
الاقتصباديانة: الاوقر قن اكلفة ,وتصيفة القنضل القالتت الستاضفيحة: ا متاسيية 
للأُسلوب المستخدم هتا. وتتوسع الأبواب التالية فى هذا الجزءء ذلك المدخل 
العام لشرح عمل مؤسسات أوتوقراطية معينة. ويتناول الباب السابع التسلطية 
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الرأسمالية لكوريا الجنوبية أو بينوشيه (شيلي)» ويتناول الباب الثامن سوق 
العمل فى نظام " الفصل العنصري" (جنوب إفريقيا). ويتناول البابان التاسع 
والعاشر الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى السابق والصين المعاصرة. 


؟ - مداخل بديلة لاقتصاديات الدكتاتورية 

وكما اقترحَ فى الباب السابق يوجد عديد من النظم الاقتصادية فى ظل 
الدكتاتورية السياسية. وكثير من النماذج التى اتكرت؛ قد صُمّمت لتلقى 
الضوء على عمل نوع معين منها؛ ورغم هذا التحذيرء؛ فمن المفيد أن تقسّم 
نماذج النظم الاقتصادية الأوتؤقراطية إلى أربعة عناوين مختلفة: ْ 

3 حكومة اللصوص ع2:ه0:م716 (إعادة توزيع الصافى). 

ب- الدكتاتورية التسلطية الرأسمالية (طمس إعادة التوزيع). 

ج- اقتصاد الأوامر. ْ 

د - اقتصاد الظل. 


أ- حكم اللصوص (إعادة توزيع الصافى) 

فى هذا النموذج يتدخل الدكتاتوريون فى الاقتصاد للتأثير فقط على 
إعادة توزيع الموارد بالنسبة لهمء وبالنسبة لداعمى الولاء الذين يرغب النظام 
فى مكافاتهم. وتشمل عملية إعادة التوزيع خسارة فى الكفاءة؛ حيث إن هو لاء 
الناس الذين يدفعون الضرائب يؤدون أعمالا أقل مشقة» ولديهم أقكار 
وابتكارات أقل» ويدخرون بدرجة أقل» ف ا وهكذا. وقد تعكون هناك 
كفنا أكقرء شيك يعن الكاسن الموارد فى السعى لاقتنتاص الريع - وذلك 
فى محاولة للتأثير على الدكتاتور وشركائه؛ لكى يشمُلهم ضمن الجماعات 
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المفضلة لديه. وبصرف النظر عن نواحى عدم الكفاءة فوققا لهذا المدخل 
يعمل الاقتصاد فى النظم الدكتاتورية بنفس طريقة الاقتصاديات الرأسمالية فى 
النظم الديمقراطية. فهى تشكل نماذج لهيرشيل جروسمان (55515591١))؛‏ 
وهيرشيل جروسمان وسوك جانو :)١110(‏ ودوجلاس نورث :.)١181(‏ 
ومانكور أولسون :)١1137(‏ وأيضًا نماذج اقتقاص.: الريع لبيتربوتيك 
»)١155(‏ وهيلمان» وتشينزر )١187(‏ وآخرين.. وَطبّق ذلك فى النظم 
الشيوعية (ميريل و أو لْسنث ذ(أ»؛ وسيكيولار ١187‏ ). 
وقد قام أولسن بعمل نماذج للأوتوقراطية» وذلك عركه المشهور على 
أنه "قاطع طريق مستقر" (151١؛‏ ص /ا- 54 الذى يحقق أقصى قدر 
من الإيراد. وقاطع الطريق المستقرء هو أرقى من قاطع الطريق المتجول 
(متل: أمراء الحرب الصينيين)» ولكونه مستقرًا؛ يكون لديه الحافز للحفاظ 
على الثروة أو رأسمال الضحايا المحتملين. ونتيجة لذلك متل هؤلاء من 
قطاع الطرق لديهم بعض الحوافز لتوفير السلع العامة للناس (رغم من أنها 
قد تكون مازالت غير كافية من وجهة نظر المواطنين تحت حكمهم). والسبب 
هو أنه فى هذا النموذج تدخل السلع العامة كمدخلات عوامل تزيد من 
مخرجات السلع الخاصة فى المجتمع. وبالتالى فإن الأوتقراطى بتوفيره هذه 
السلع يستطيع أن يزيد من إيرادات الضرائب. وبوعركة لسري ليدع 
العامة يستطيع الأوتكر اطي أن فكتان معدلا ضتريينا: يحتف نية أقهى تكن هن 
الإيرادات كما هو موضح فى ج. برنان- وجورج بكانان )١19140(‏ لنموذج 
ليقيتان7)؛ لذلك يحدد النموذج المعدلات المثالية للضرائب والمستوى المثالى 
للسلع العامة من وجهة نظر الأوتقراطى (ويّختار كلاهما لتحقيق أقصى قدر 
ص الإيزاد): 


(*) سصدهط)دةمع.آ1 هو وحش بحرى ضخم يرمز للشرء وهو هنا رمز الدولة المتسلطة ذات 
النظام الدكتاتورى. وقد أيد تومأس هويز :1060 .1 )١7193--1١588(‏ وهو 
فيلسوف إنجليزى - قيام -الحكم الملكى المطلق. (المترجم) 


2000 


ومفهوم قاطع الطريق المستقر يفسر بلطف: لماذا يفضل كثير من 
الفئات المتحاربة فى زائير عام 14557١عودة‏ قاطع الطريق أو اللشص 
المشاغب؛ موبوتو سيسى سيكوء إلى الحياة فى غيابه. ويوضح ذلك من 
ناحية: كيف استطاع قاطع طريق مثل موبوتو أن يبقى فى السلطة مدة طويلة 
جذا. لكن من الواضح أن هذا ليس بالشرح الكافى أو إذا صح؛ فإن 
الدكتاتورات لا أبدّا. (وأن موبوتو كان سيبقى فى فى الحكم). . ومع ذلك لم تمل 
عمل دراسة لمشكلة بقاء الأوتقراطى فى السلطة7')» وعلاوة على ذلك 
الأوتقراطى لا يحرص على السلطة؛ ولكنه يحرص -فقط- علبى الإيراد؛ 
لذلك ليس من الواضح كيف يستطيع المرء استخدام هذه النماذج لفهم كثير 
من أهم النظم الدكتاتورية فى التاريخ خ (هتلر فب" الفاتفاء أ مسنتالين فنس.: 
روسيا). وكما توضح هذه الأمثلة» فالافتراض بأن تحقيق أقصى قدر من 
الإيراد يمكن أن يودى إلى أن يبخس تقدير الضرر الذى يمكن للأوتقراطى 
أن يحدثه؛ ويؤدى -أيضًا- إلى فكرة مضللة عن فوائد الاستقرار إذا ما طبّق 
على بعض النظم الدكتاتورية؛ ولكى نشرح هذا ببساطة؛ ولتتاول الحالات. 
الواضحة فقطء نستطيع أن نقول: إن اليهود فى غصر النازية والسود فى 
جنوب إفريقياء والفلاحين فى عصر ستالين كانوا سيفضلون بلا شك- إذا ما 
كانت لديهم الفرصة- أن يكون قطاع الطرق لديهم أقل استقرارا. 
ورغم أن نماذج قطاع الطرق واللصوص لها نتائج وتطبيقات واضحة 
[فإن نظم "بابا دوك" دوفاليير (هايتى)؛ وفرديناند ماركوس (الفلبين)». ومانويل 
نورييجا (بنما) مازالت تخطر ببالنا]؛ فقد طبّقت -أيضًا- على نظم أخرى 
تقبول: :النخلى الكنيو غينة ووولح أر البفين) 5517م وسيكين ري 32 : 
ويعتبر نموذج سيكيولار شيّقَا فى هذا الخصوص؛ لأنه يضع مجموعة من 


(4] استاء ف :جروسناق [1555) :الذى يضبع تموذجا تشكلة بقاء الأزتتوقز الى ,مسن 
حيث ردعه للصوص المنافسين. والمتغير الرئيسى فى تحليله هو الفعالية المتوقعة من 
المتمردين بالنسبة لجنود الحاكم. 


201 


الظروف لكل أجهزة:التخطيط؛ لكى لا تخدم عملية التخصيص؛ بل تخدم 
- فقط - وظيفة إعادة توزيع الدخل. بمعنى أنه إذا اسنتوفيت هذه الظروف 
الحدية بطريقة مُرضية؛ فلن يكون لأجهزة التخطيط الشيوعية أى تأثير على 
تخصيص الموارد؛ فهى تنتج -فقط- مجموعة من الأموال المحوّلة؛ ورغم 
الخطة وأسعار السوق التى تعمل كدليل يوجه الإنتاج؛ وتخصيص الموارد؛ 
فالخطة لا تخدم إلا عملية إعادة توزيع الدخل فقط. ويبين العمل التجريبيى 
الجديد لسيكيولار )١5955(‏ أنه ليس من المتحتمل: أن تكون تةة: الكاسيوواقة 
مُرضية من حيث الممارسة؛ لتوفر لنا أكبر دليل علمى متاح حتى الآن على 
أن وظيفة التخصيص للتخطيط الشيوعى يجب تتاولها بطريقة جدية. 

والنهج الثالث - فى هذه الناحية - هو نموذج السعى لاقتناص الريع؛ 
والذى تطبقه النظم الأوتوقراطية فى كثير من الأماكن (هلمان -شينتز». 
5: أتدرسون حبوتيك» .)١1537‏ وقد نوقشت هذه النماذج فى الباب 
التالىء وإحدى مشاكل هذا النهج كوصف للواقعية» على سبيل المثال: أن 
الوضع فى الاتحاد السوفيتى السايق لم يكن هو عدم وجود السعى لاقتقتاص 
الريع» إذ كان ذلك موجوذا! بالفعل (وبلةا شك كان على نطاق واسع)؛ ولكن 
فى. نموذج السعى لاقتناض الريع كانت الجهود المبذولة للحصول عليه 
مضيعة للوقت. فكان الحزب يوزع العطايا ويبذل الناس جهوذا مضنية 
للحصول عليها؛ ولكن بلا شك فقد ربح منها الحزب. والآن فقد يُقتقرض أن 
. الدكتاتوريون يكرهون التبذيرء ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الحزب الشيوعى 
كان قويًا بدرجة هاتلة لفترة طويلة فى الاتحاد السوفيتى السابق. الحم يكم 
باستطاعته أن يجد طريقة للحصول على شيء ما مقابل هذه العطاياء (بمعنى 
أن يحول تلك العطايا مقايل التطابق مغ أهدافه)؟ وفيما بعد فى هذا الباب 
وبتفاصيل أكثر فى الباب التاسع والعاشر يقترح الكاتب أن الحزب مشل أى 
مونعة تتيابضية أو قر قو اتلية تاجحة كان عتكلنا بنقة يكطزيدة سكنت ميف أن 
يستفيد من السعى لاقتناص الريع» وأن يحصل على شيء ما مقابل ذلك. 
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إن أحد المحددات المهمة على مقدرة الحاكم فى إعادة توزيع الدخل؛» 
وُصفت فى سلسلة من. الصحف عن طريق نورث وينجاست؛ ورووث؛ 
وآخرين (نورث١381١»‏ ونورث ووينجاست »١183‏ ورووت .)١5115‏ وفى 
نموذج نورث )١381(‏ عن الملكية أن الملك يستطيع تحقيق أقصى. قدر من 
الإيراد» وأن المشكلة الرئيسية هى أن هيكل حقوق الملكية الملائمة لهذا 
الغرض لا يكون عادة الهيكل الكفء من وجهة النظر الاقتصادية. علاوة 
عن نلك كنا تكو :في :البالية الفنارق نقك بحف الماك انض ومين السضاظة 
والإيراد. وكما يصف رووت )١114(‏ من سخرية الحكم المطلق: أن السلطة 
المطلقة تعطى الملك المقدرة على إنكار الديون؛ ولكن 


يضع الدائنون فى اعتيارهم سمعة الملك فى إنكار. الديون» وبالتائى يطاليون 
بمعذلات قائذة أكيز مما نهو فغلاً يظلوب لتحصيل النيون» وبالففلين] أن + 
الملك قوق القانون؛ عليه أن يدقع فوائد على الأموال التى تَقتّرح أعلى مما 
يدفعه رعاياه الأثرياء» وباختصار فإن العرش لديه مشكلة التصريح 


بانتماءاته لأن تاريخه يبين نكثه بعهود التزاماته ردص /ا/ا١)‏ 0 


وقد استخدم بارئ وينجاست )١115(‏ وجابرييلا مونتنولاء ووينجى 
كيوان» وبارى وينجسات )١115(‏ نفس الفكرة لسرد سبب آخر لنجاح 
مشروعات المدينة والقرية فى الصين. والحقيقة: أته وفقا لمشروعات 
الإصلاح الصينية؛ فإن السلطات القضائية الإقليمية» متل: الحكومات المحلية 
والشركات» مثل: مشزوعات المدينة والقرية كانت عليها قيود مشددة من 
الموازنة؛ ولكنها فى حدود معينة تكون لسلطتها بعض قوة التحمل التى 
تحررها من الاعتماد على الخكومة القومية. هذه الحدود المفروضة ذاتيًا على 
سلطة الحكومة الفيدرالية تتضمن "التزاما موثوقا" فيه من جاتبها فى أن تنتحل 
سلطات الحكومات الإقليمية أو تكفلهم. وكان هذا بدوره يزيد من اتجاه 
الحكومات الإقليمية إلى الكفاءة والنمو. 2 ١‏ 
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ب- الدكتاتورية السلطوية الرأسمالية (طمس إعادة التوزيع) 
(د0 نط تأاكتلع؟1 01 ممتدوع عم منا5) سمكتسد سمالت مطاسة عتاكتلماادص) 
القصد من هذا المدخل هو إعطاء خواص للدكتاتورية السلطوية 
الناعمة أو النظم "الديمقزاطية الصعبة"؛ "065100301125" المتبعة فى دول 
جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية؛ حيث تعمل مثل هذه النظم بطريقة عكس 
النوعية التى لحك فهى تربط بين اقتصاديات السوق والنظم الأوتوقراطية 
السياسية. بمعنى أنه فى هذه النظم تعمل الحكومة على عزل الاقتصاد عن 
التأقيوانت لس الكبرى المدمرة أو السعى لاقتناص الريع من خلال خنق 
. أو تعظيم 'يخنق" القوى السياسية المتعلقة بعملية إعادة التوزيع التى هى إحدى 
سمات الات الديمقراطية. ونهكذا نظلة سراح قوى السوق لتكافئ 
الجهودء والمدخراتء والابتكارات»: ومن ثم تحدث نموا اقتصاديًا راقيًا؛ لذلك 
فقى فكو القزاذ عوظك: الكن :3ك روك :فى: التصحفيفات: النحازقة تقوم بالضعط على 
أساس افتراضات عكسية (بمعنى إعادة النظم الدكتاتورية توزيع الدخل بدرجة 
'أقل" مما تفعله النظم الديمقراطية)» ويظل التناقض بين هذين النموذجين بلا 
خل» و أخير| لح أن تاذ ع :البكتاتورية السناظوية الو أسماليةتعازل فجنلا 
السؤال الذى جاء فى بداية هذا الباب وهو: كيف يمكن للقتمع السياسى أن 
يعون له وقع على عمل الاقتصاد؟ د بمعنى أن هذه النماذج تقترح أن الحياأة 
الاقتصادية الرأسمالية ليست مستقلة عن النظم السياسية التى تعمل فى ظلها. 


ع2 اقتصاد الأوامر "7نم صمء 1 0 مقتسطره) 

هذا هو النوع الشائع جِدًا من النماذج المستخدمة لتحليل النظم 
الاقتصادية الشيوعية؛» وهى النظم التى تستبدل قوى السوق بنظام تخطليط 
مركزى؛ ففى الهيكل الرسمى للنظام تصدر الأوامر لمديرى المشروعات من 
المركزء ويجرى تحفيز المديرين على تنفيذها عن طريق تهديدات واضحة 
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أو ضمنية بالعقاب. ويُوَفق بين العرض والطلب للقطاعات المختلفة من خلال 
خذاول مذكلاة:وسخرييينات ,وق تساك سيوك الخساة ريطن الأدواك 
البيروقراطية الأخرى. وهناك بالطبع أدبيات هاتلة عن موضوع التخط يط 
الاشتراكى. (للاظلاع على المسموح انظر مايكل إِلمان ١175‏ وانظر أيضًا 
(كورانى )١197‏ المبادئ الأساسية للطريقة التى كان يقصد بها أن يعمل 
التخطيط). وكانت المبادئ الأساسية تشمل الشخصية التوجيهية 
(تعليمات)"العقلية الحزبية": وإدارة رجل واحد وتحليل علمى: 

' إن مبدأ "العقلية الحزبية" يعنى 'أن الخطة هى تعبير عن سياسة الحزب؛ 

ويجب أن يُنظر إلى كل ألمشكلات من وجهة نظر الحزب... وبإعطاء 

خواص للتخطيط السوفيتى؛ صرح ستالين منذ فترة طويلة قائلا: " إن : 

خططنا ليست تنيؤات؛ ولكنها تعليمات... وفى الاتحاد السوفيتى علامة 

"التخطيط' يقصد بها أن النشاط الاقتصادى يتقدم وفقا لتعليمات من 

مؤسسات أعلى ..... والمبدأ اللينينى الخاص بإدارة الرجل الواحد هى . 

مبدأ مهم جدًا فى التخطيط السوفيتى. وهو يعنى أن القرارات فى كل 

وحدة اقتصادية. لا تتخذ بواسطة لجنة؛ ولكن يتخذها رجل واحد. وهذا 

الرجل لديه السلطة لاتخاذ القرارات وهو مسئول أمام رؤسائه عند تنفيذ 

الأوامر. ؤكان القصد من التخطيط السوفيتى أن يُجِسّد ليس القرارات 

الموضوعية له أو تلك: سواء كانت رسمية أم مؤسسية؛ ولكن كان يجسد 

'تحليلاً علمي" للمشكلات التى تواجه المجتمع؛ ومن تم كانت المؤس سات 

العلمية تلعب دورًا مهما فى عملية التخطيط. فمثلا: كان تخطيط 

الاستهلاك ينبنى جزئيًا على أنماط استهلاك علمية تقوم بها المؤسسات 

.)١8:١1ص(ةينعملا‎ 
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وبعد خمسة عشر عامًا زودنا جوزيف إستيجلتز )١1314(‏ بسرد واف 
عن حالات الفشل الاقتصادية لنظام التخطيط. وقد ركز -أيضا- على 
المقكللبانك: المعلومات 2 

فى قلب الفشل الاقتصاديء» كانت توجد تشكيلة من المشكلات المعلوماتية 

التى فسّرت بتوسع كبيرء وكانت تشمل أمولًا خاصة بالحوافز... ريما 

كان السبب المهم جدًا للفشلء كان السبب نقسه الذى عبر عنه "هايك". 

بأن التخطيط المركزى سوف يفشل؛ فالسلطات المركزية -ببساطة- ليس 

لديها المعلومات المتطلبة لإدارة الاقتصاد بأكمله. (ص .)١58‏ 

واستمر إستيجلتز فى التركيز على عيوب المركزية الزائدة: 

'إن صعوبة التحكم فى جودة المنتجات؛ والنظام غير المناسب للحوافز 

(ومشكلات اختيار الأفراد المناسبين لإدارة النظامء والمحاسبة؛ ونقص 

المنافسةء ونقص الابتكار والتكيف. كل هذه العيوب يمكن تفسيرها يصفة 

عامة على أنها مشكلات معلوماتية (ص .)١58‏ 

وفى كل من هذه الاعتبارات نظام التخطيط نفسه غير سياسي7)» ويتبع 
توجيهات سياسية. ولكن سواء أكان يعمل جيدا أم بطريقة سيئة؛ فهو ليس 
نتيجة قوى سياسية متنافسة» أو آليات بيروقراطية» أو سياسية منافسة؛ ولكن 
.نتيجة لكيفية إصدار التعليمات وتنفيذها. ولتوضيح ذلك-بطريقة أخرى؛ فإن 
نموذج الأوامر لم يرتبط أبدًا بنظريات السلوك البيروقراطى الذى يتعدى 
نموذج قيبر )١3178(‏ للسلطة؛ ولكن يمكن استخدام نظريات أكثر حداثة بما 
فى داك جم اخن عكار ات معاصيوة بشقادية السلرك النيوو قو انين قن" : 
كانت هناك طريقة بسيطة لشرح "خاصية العملقة" فى مشروعات الاتحاد 
السوفيتى السابق» وبالنسبة لهذا الموضوع فإن جهاز التخطيط بأكمله سوف 


(*) إستجليتز (5315١ء‏ ص©7١)‏ يشير بصراحة إلى أن: تحليله يتجاهل عناصر الاقتصاد 
السباسي . ١‏ 
ياسي 
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يساير نظرية وليام نيسكانين (19171) عن البيروقراطية» التى فيها يحاول 
البيروقراطيون تعظيم حجم الموازنة تحت سيطرتهم. عندئذ يمكن تفسير 
سلوك المخططين؛ ليس وفقا لمبادئ الاشتراكية العلمية التى ولت بخيرها 
وشرها؛ ولكن فقا لاهتمامات المخططين للجصول على دخل أكبر أو مركز 
أو سلطة أكبر لأنفسهم» ويمكن: استخدام نماذج أخرى/! من قبل هؤلاء الذين 
يجدون نهج نظرية نيسكانين محدوذا جذا. ويقدم البابان التاسع والعاشر النهج 
الخاص بالمؤلف تجاه هذا الأمر 

كيديا للك نان رتمودع اقتسراه الاو امن يكن طلى :(عسلض بيات 
اقفساك: الطاب السدوفيقي»«وبالة الك يسقيقة أن لكان الاقتصاك فى الاقجينان 
السوفيتى هو نظام بيروقراطى (وهو ما تجُوهل فى أحيان كثيرة فى مناهج 
"فى لاتتساكيافه اللوورهية)» .ومن وحهة" النكان هذه فإذا كافك هناك 
قوانين أو تعميمات عن السلوك البيروقراطى بما فى ذلك هذا السلوك فى 
سياقات أخرى (مثل الشركات الكبرىء أو الإدارات الحكومية فى النظم 
الديمقراطية) فتلك القوانين ينبغى أن تكون وثيقة الصلة بفهم كيفية عمل 
النظلام لعي فقن سة» وف للولقرة فاق فى سباق مكل الاق مياة التسوفض 
الذى فيه تَقَمَعُ الأسواق بطريقة متتاهية؛ فإتنا يمكن أن نتوقع ليس فقط أن 
توجد كل خواص السلوك البيروقراطى؛ ولكن -أيضًا- وجوده بطريقة 
غادوة وكمانها أرمقان 5543520 ]سه نو طريلة مستت نان 
[' الخطر الحقيقى للاشتراكية هو إسباغ البيروقراطية على الحياة الاققصادية '"؛ 
رانس اكتكاة نلعيس الا ار ل رن 
شليفر - فيشنى؛: 2١5514‏ ص .)١57‏ 


(*) انظر المسوح التى قام بها (وينتروب - مو)ء فى دينس موللر .)١551(‏ 
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د - اقتصاد الظل 177 51220039 1126 
يُستخدم هذا النهج أساساء لتحليل 'الأساليب السوفيتية للاقتصاد؛ ويُعتبر 
دواء ناجحًا لنهج اقتصاد الأوامر. وهو ينطبق أيضًا على نظم أخرى يوجد 
فيها قدر كبير من التدخل السياسى فى الاقتصاد (كما هو فى بعض المجتمعات 
الإسلامية المعاصرة). والفكرة هى أن الحوافز السوقية أو شبه السوقية 
الوحيدة التى تعمل حقا؛ لكى نصور بها النظام السوفيتى) وجهازه للتخطيط 
المركزى الذى بدرجاث متفاوتة فى حل المشكلات الاقتصادية للننظام. وفى 
الحقيقة؛ فإن النظام كان اللعدل؟ هذا وطارريقة منقكلةة قناما جا نشي ذلك فاون 
خلال تدخل الأدوات غير الرسمية» وغالبًا ما تكون غير قانونية مثل 013" 
وتعنى (النفوذ أو التأثير)؛ والمستكشفون 0113051 وأجهزة أخرى شبيهة 
بالسوق تعزز النظام الرسمى. وقد بدأ العمل فى هذا الأمر بالمقالة المستشهد 
بها كثيرا لجروسمان: »)١911(‏ واستمر ذلك فى كدب مثل كتاب بيتر بوتيك 
(119١).ء‏ إدوارد هوييت »)١184(‏ وبيتر روتلاند (15 )١‏ وجان وينيسكى 
.)١188(‏ وهكذا فإن كتاب روتلاند »)١185(‏ بعنوان 'خرافة الخطة" 
والفصل الثالث من هوييت )١988(‏ عن النظام السوفيتى بعنوان 'النظام 
الاقتضبادى السوفيتى» كما صمّم ليعمل بتلك الطريقة للتفكير فعليا؛ فإن النظام 
التانويى لعروكن انراق وداب كاين كان هو اطزييق لايس 
للحصول على الموارد ولعرومن: والتى ربما كانت قد ت سلفا 
بالخطة؛ ولكنها لم تل أبدّاء ونذلا من ذلك كان يستخدم "النفوة" "013" 
للحصضنول على المفخلات المطلق بة» ويسمح أصحاب "الوظائف الإضافية" 
"615اداء نآدههوهص" للمؤسسات الصغيرة لقا بخدمات الإنشاءات بمقابل نقدىء» 
دهن الأبو. لأ الم نعم :به النظاء. لويس بويمكذا ,رو الدون الكبون الذي كانيك 
تلعة كذ | الدات عون الرسيدة قن امدلاع ابر اق قي اياء لاسي 
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المركزى أمر من الصعب جدا تقديره. ويأخذ نموذج الأوامر شكل نظام 
التخطيط الرسمى بجدية؛ ولذا فهو يفترض ضمنيًا أن الثغرات صغيرة نسبيًا. . 
أما فى الطرف الآخر المتطرف نجد وجهة نظر بوتيك )١9917(‏ التى تنصف 
النظام السوفيتى» "كؤاقم مزيف لاقتصاد مخطط عقلانى هرمىء ومتعايش مع 
فشل مخطط وإجراءات تصحيحية غيز مشروعة على كلا جانبى السوق من 
الإنتاج والاستهلاك" (ص .)١5‏ وفى الواقع استتتج بوتيك "أن الاقتصاد 
دوقوك الدركق: التفندا] مخظظة ابول بهو مختلقة لسانكا عن أن تناد خسن 
شهده التاريخ؛ حيث كان نظام مُغاليًا فى تنظيمه ومنتهك ومشّرًه؛ ولكن مع 
ذلك فقد كان نظام اقتصاد سوق" (ص 15). 

وعلى المستوى النظرى كانت إحدى المشكلات بصدد هذه الفكرة» هو أنه 
بينما كانت آليات الظل» مثل: 36آطء لنصطكةطةط: قد تحَسّنت أحياتا من 
التخصيص والتنسيق؛ فكانت تسمح ياستخدامها لتحقيق المكاسب الخاصةء 
واستخدامها بهذه الطريقة قد تكون له نتائج عكسية» ومخفضة للإنتاجية أو معوقة 
للنظام: وحقيقة القول: إنه فى عالم التخطيط؛ يؤدى كل تدفق للمعلومات الأفقية 
بدرجة كبيرة إلى التحكم المركزى (أريكسون :١195١‏ ص .)١9‏ وقد حاول 
هَويت )١1188(‏ حل هذه المسألة بالتمييز بين "اقتصاد الظل" الذى يتمم ما يسمى 
6 (لجنة الدولة لتوريد الخامات والموارد الفنية) و هقآم5ه6 (لجنة الدولة 
للخطة) بطرق تسمح للنظام بأن يكون ذا أداء أفضلء والاقتصاد الثانوى الذى 
يكون افيه الدافع مكاسب:شخصية:.والذى تضنع فيه المؤدسات الضغيرة لعا 
إضافية؛ لكى تبيعها بقصد الربح (ص .)١11/4‏ ومع ذلك فإن الصعوية التى يقر 
بها (هَويت) هو أنه كما فى الاقتصاديات الرأسمالية؛ فالتحفيز لا يستبعد هذه 


التصرفات والتى بالفعل تفيد الاقتصاد. 
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؟ - نظرة عامة: عناصر الاقتصاد الأوتقراطى 

كل ما سبق هو رسم تخطيطى مختصر جذا للمناهج البديلة للاقتصاد 
الدكتاتورى؛ ويتضْمن ثلاثة أمور يجب تناولهاء وسيجرى هذا فى الأبواب 
الباقية من: الجزء الثانى» هذه الأمور هى: 

-١‏ "هل تميل النظم الدكتاتورية إلى إعادة توزيع الدخل أو الثروة أكثر 
أم أقل من النظم الديمقراطية؟" وهل يمكن إضافة أى تعميمات على هذا 
الأمر؟ شيء واحد يمكن قوله فى البداية: من الواضح جود إعادة توزيع 
هائلة فى الأنظمة الاقتصادية الشيوعية. ومن النموذج الذى يعرضه المؤلف 
للقطاع السياسى فى الجزء الثانى نجد أنه من الواضح -أيضا- أن كل 
الدكتاتوريين يُعيدون توزيع الثروة على أصدقائهم» وتصبح مسألة إعادة 
التوزيع سببًا رئيسيًا للمشكلات فيما يسمى بالنظم السلطوية الرأسمالية» مثل: 
تلك النظم التى كانت موجودة فى شيلىء أو كوريا الجنوبية؛ لذلك يتتاول 
لباب السابع المسألة العامة عما إذا كان الدكتاتوريون يُعيدون توزيع الشروة 
بدرجة أكبر من النظم .الديمقراطية؛: مع إشارة خاصة إلى تلك النظم مع اقترح 
نظام عام وهو أن كل الديكتاتوريين يقومون فعلا بإعادة التوزيع بدرجة تفوق 
ما تقوم به الديمقراطيات» وأن النظم الرأسمالية الخلطوية اتشكة امتاء مدن 
ذلك. ويتوازى هذا مع الفكرة التى ررك فقن الجزء الثانى» بأنه توجد دائما 
طبقة ين الخادن قمع فى النظم الدكتاتورية. وييدأ الباب السابع بتحليل 
جوهرىء بالقول إِنَ هناك دائمًّا طبقة ثانية أيضًا " تجرى المبالغة 
فى الدفع لها ". 

هناك أمر ثان يظهر من أعملل مسح قام به المؤلف؛ ألا وهو طرق 
عمل الاقتصاديات الشيوعية. 

؟- "كيف تتوافق نماذج القيادة والرقابة فى الاقتصاد الشيوعى؟" يتناول 
البابان التاسع والعاشر هذا الأمر باتباع تلميحات (لانج) التى استشهد بها من 
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قبل »)١95415198(‏ وتركز على سمة ثالثة لهذه الاقتصاديات»: وهى أنها 
بيروقراطيات. وقد استخدم المؤلف نموذجًا عاما للسلوك البيروقراطىء؛ والذى- 
وضع من قبل (بريتون - وينتروب» 187١)؛‏ ويقضئ بأن توجد نماذج 
اقتصاد الأوامر واقتصاد الظل فى نموذج واحد. وعندئذ يستخدم هذا النموذج 
لحل عدد من الألغاز بخصوص عمل هذه الاقتصاديات» مثل: دور السلطة 
اللتوابئة قن خلويقة عمل الاقتضماد 2 | اه 0250 هذه 
الاقتصاديات إلى أن تتحجر بمرور الوقت» وكيف استطاع.الصينيون إصلاح 
اقتصادهم متمشين مع الأسواق الحرة؛ بينما لم يستطع السوفييت تحقيق ذلك. 
- أما الموضوع الأخير الذى يجب النظر فيه فهو: 'ما الدور الذى 
تلعبه السلطة السياسية للدكتاتور فى الطريقة التى يعمل بها الاقتصاد؟ " ها 
هو السؤال الذى أثير فى بداية هذا الباب. وفى المسح الذى قام به المؤفلف. 
رأى أنه كان يوجد قليل من الاهتمام بمشكلة التنفيذ فى الأسواق7)؛ ولذا كان 
يوجد أيضًا اعتبار ضتيل لإمكانئية وجود أسس أخرى خلاف الأسواق للقيام 
بالصفقات. وبعض نقاط الخلاف والجدل فيما يتعلق بنماذج اقتصاد الظل؛ 
هى مجرد صياغات متطرفة من وجهة النظر العامة تلك. لذا من السهل أن 
نستنتج استطاعة الدكتاتورات أن يدير الاقتصاد بنجاح إذا ما رفعوا أيديهم 
عنه؛ ونعنى بذلك السماح بإقامة الأسواق الحرة. فى هذه الحالة؛ س تختفى 
المشكلة التى ذكرناها فى بداية هذا الباب؛ ولكن إزالة المشكلة» تتم بافتراض 
أن الدكتاتوريين قد تكون لديهم المقدرة على' كحكرق» اداع اقتضعادئ صمتاة ".مذ 
خلال وضائل؛ أخودم وهذا نساطة عون وارة إلا فى اقتصاد الأوامر الذى 
يعتبر أمرًا ساذجًا فى مسألة الحوافز التى تظل: هدفا سهلاً. ومع ذلك تزودناً 


(*) الاستثناء الجوهرى لهذا هو عمل الرواد لنموذج " أجر الكفاءة'بأنفسهم؛ مثشل: 
صمويل باولز )١545(‏ وجوزيف استجليتز (انظر كتابه لعام ١1514‏ للاطلاع على 
عرض واضح لمشكلات الاقتصاديات من النوع السوفيتى من وجهة نظره). والعمل 
الحالى. يختلف عن عملهم يصورة رئيسة من ناحية منظور اقتصاد سياسى واضح. 
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النظرية الاقتصادية المعاصرة بآلية بسيظة جداء يمكن بها تحقيق هذا 
الداع الممقاق ,نث قلخن البعذنة الكامقة شكال الأوترقر إطلية للفطاء لفحل 

وقد صئُور المنطق الأساسى هناء فى الشكل .)١-5(‏ فالطلب على 
الأيدى العاملة يصوره المنحنى ,2: وعرض العمالة المنحنى .5؛ فإذا كانت 
العقود بطريقة غير مكلفة فى التنفيذ؛ فإن التوازن.فى السوق الحر سيكون 
عند تقاطع العرض والطلب مع معدل الأجور<» والتوظيف مآ ومع ذلك 
- غاليًا - ما يكون التنفيذ مكلفا كما نوقش فى الباب الثانى. وتحت هذه 
روث - كما وضعه كارل شابيرو- وجوزيف إستيجلتز (1144١)؛‏ فإنه 
حتى فى السوق الحر للعمل؛ فإن الوظائف محددة كما أن المنشات الخاصة 
فى السوق الحر - ولكى تمنع عمليات الغش (التهرب)- ستدفع أجور! أعلى 
من تلك الشركات لشن ا لد © السوق. ويعون الثوازن عند تقاطع 
حالات عدم الغش (مثل 200 فى الشكل )١-5‏ والطلب على العمالة أى عند 
تقاطع معدل الأجور م77 مع التوظيف عند مآ. 

ومطويكة: الشكين تلن كسيف شنورق. العذل«الفاضن انهاك فتكت 
تختص بالمعلومات والحوافز؛ إذ إن أضحات الأعمال تتقصهم المعلومات عن 
أداء موظفيهم» والموظفون ينقصهم الجافز الصحيح للكشف عن هذه 
المعلومات. وإحدى الطرق التى تحل بها الشركات الخاصة هذه المشكلة» تتم 
من خلال دفع أجر كفاءة يحفز العاملين على أن يكون لديهم 'ولاء" للشركة. 
وهناك مشكلات مشايهة تتعلق بالمعلومات والحوافز» توجد فى علاقات 
أخرى فى اقتصاد السوق الحر (إذا ما اعترف بأن التنفيذ مكلف)» مثلاً: بين 
التاووين وحملة المي ة ون فلو مساك اط الهو بو اكصتداف: 
فين تدع الستقات :و مهمادق درن المال (انظر إلى المسح الجيد 
لإستجليتز؛ .)١5514‏ 
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وإذا افترضنا - الآن - وبافتراض أن الصناعة المعنية تحت سيطرة 
دكتاتورية سياسية؛ ففى النظم الدكتاتورية قد تحدد الوظائف أيضًا. فمثلاً فى 
نظام من النوع السوفيتى؛ فإن الحكومة هى التى تقرر وليس السوق توزيع 
الورظائقه ومكل الشر كاك الخاضنة كزويه الحكوهينة مسوظفين لا يرون 
بعمليات غش"! إلا أنه فى هذا السياق يمكن بدرجة كبيرة تفسير الغش؛ لكى 
يشمل التهريبء والنقد الخاطئ للحكومة» وعدم إظهار الحماس الكافى فى 
العمل» أو أى شيء أخر يكون. مهما وذقا لرأى الحزب (وكما هو مذكور فى 
أيديولوجيته)» لذا تعرض الحكومة أجر! متوازنا غير سوقى مثل م77 (الذى 
ليس من الضرورى أن يكون نفس الشيء مثل م77 الذئى تختاره الشركات فى 
الننوق القاصن وستدود: إلى :هذه النقطة هذ الحفلة) : 

شكل )١-5(‏ تحديد الوظائف فى سوق العمل 


يه الأجر 


م5 الأجر فى سوق لا غش فيه 
ويس الأجر عند توازن -العرض 
الأجر فى وظيفة بديلة 





وإذا كان منحنى العرض يمثل تكلفة الفرصة البديلة للموظفين؛ فيمكنهم 
أن يتقاضوا أجرًا 772 فى وظيفة بديلة؛ لذلك فإن العوائد الريعية فئ هذه 
الصناعة تَمَتل فى المنطقة المظللة 5. وإذا ما أخذنا الشكل (5-١)؛‏ لكى يمتل 
المنشأة السوفيتية؛ فإن 5 تمثل المكاقآت من أجل الولاء. أما البديل الآخر؛ 
فإذا كان الشكل )١-5(‏ يمثشل السوق الحرة للأيدى العاملة: فإن 5 


213 


تمتل العلاوة الضرورية لردع الغش مع الولاء الخاص للمنشأة والذى يحل 
محل الولاء للدولة الماركسية. 


وبالطبع فقد ترك كثير من الأشياء فى هذه الصورة المبسطة للغاية: 
فمثلا: لم تذكن: كل الدوسفنا كم و العملياف. كرون القن شرق يرك التسسضياة 
السوق الحرء والاقتصاد الاشتراكى» بما فى ذلك الملكية الخاصة:؛ والمنافسة 
بين المؤسساتء وعمليات سوق رأس المال» وحوافز للابتكارات وللحفاظ 
على جودة الناتج» والعلاقات مع العملاء وهكذا. وذلك؛ لأنه فى غالبية 
التحليلات توضنّح كل هذه العناصر سبب كفاءة الأسواق الحرة؛ ولكن لممنا 
كانت الدكتاتورية شائعة سياسياء واقتصاديات كتير منها تبدو ناجحة لفترات 
طويلة لدرجة أن القارئ قد يعتقد بأن من المفيد له أن يتغاضى عن كل هذه 
العوامل للحظة» وأن يركز فقط على سؤال واحدء وهو فى أى النظم تكون 
علاوة الولاء أكثر انخفاضا؟ 

ومن المتوقع أن يكون هناك عدد من المتغيرات التى تؤثر على حجم 
علاوة الولاء» بما فى ذلك مقدرة المنشأة (أو الدولة) على مراقبة الموظفين؛ 
والعقوبات المتاحة لردع الغشء» وفرص المؤظفين خارج المنشأة أو المشروعة". 
وللاهتمام بهذه الأمور يقترح الافتراضات التالية: 

'إن العلاوة الضرورية لردع الغش تكون أصغر فى النظم الدكتاتورية 
عنها فى لمتحت الحرة". وتوجد عدة أسباب التى تيرر هذا الافتراض. 
أولا: فى النظم الدكتاتورية؛ يتحكم النظام فى كثير من الوظائف الجيدة (فئ 
الاتحاد السوفيتى السابق حرفيا كل الوظائف). لذا تكون لدى الفرد فرص أقل 
خارج النظام الذى تسيطر عليه .الحكومة» عما يتاح للفرد فى مؤسسة 
رأسمالية فى نظام السوق. وهذا يجعل التهديد بالفضل فى النظم الدكتاتورفة 


(*) هناك فقط بعض المتغيرات المتضمنة. ويقدم الباب الثامن معادلات النموذج» ويبين 
دور هذه المتغيرات بتفصيل أكثر. 
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عقوبة قاسية جدًا عن الفصل من منشأة رأسمالية. ثانيا: لا يوجد عادة نظام 
قانونى مستقل فى النظم الدكتاتورية يمكن أن يلجأ إليه الموظف لكى يتهم 
الحكومة يمثل هذه الأشياء» مثل: الفصل الخطأ من الخدمة؛ لذا يكون لدى 
الأوتوقراطيين حرودة أكبر لتحسين وتطبيق العقوبات. وأخيرًا؛ فإن الجهاز 
للوقاتن يكورم متفكنا جدًا (وعلى الأخص فى الاتحاد السوفيتى السابق) 
ومندمجًا بدرجة متزايدة فى عمليات المؤسسات الإنتاجية عن تلك التى توجد 
فى داخل أى منشأة فى دولة ديمقراطية. تلك الآثار الثلاثة يقوئى كل منها 
الأخر فى تخفيض العلاوة المطلوبة لردع الغش داخل المنشأة فى النظم 
الدكثاتورية مقارنة بنظائرها فى البلاد الديمقراطية الرأسمالية. 

إن المعضلة الاقتصادية للنظام الأوتقراطى هى أن. النظام لا تتقصه على 
الأطلاق الأليات: أى الأدوالك الصدرورية لكلق تكلا افق :قجالة قدااذر علس 
تشجيع الجهود الإنتاجية كما يقال غالبًا؛ فآلية الدكتاتورية - المكافآت: 
والعقاب» وأدوات الرقاية المتؤفزة لهذا للغرطن تبدو جائلة. فضلاً عن ذلك 
وبناءً على هذا التفسير؛ فإن وظيفة هذا الجهاز ليست هى ببساطة تأكيد الطاعة 
للأوامر؛ ولكن هى الحصول على ولاء الموظفين. وبمجرد تفهم ذلك؛ فإن 
مشكلة المعلومات والحوافز المرتبطة بنموذج الأوامر الساذج» تخفض بدرجة 
معقولة؛ فالموظفون ذوو الولاء لا يتبعون التعليمات ببساطة» ومتحفزون أملا 
فى الحصول على عطاياء ومنضبطون خوفا من العقابء ويمكن الاعتماد 
عليهم للتنافس مع بعضهم بعضًا لتحقيق أهداف التظام. 

ورغم أن المنطق الأساسى الذى وَضْنحَ للتو ينطبق على معظم النظم 
الاقتصادية الأوتوقراطية؛ فالمؤسسات التى تستخدم هذا المبدأ تختلف؛ ففى 
نظام الفصل العنصرى فى جنوب إفريقياء كان حجز الوظائف يعنى أن 
وظائف معينة فى قطاع التصنيع كانت 'للبيض" أى تحجّز للعمال البيض 
الاي كاتا تكمسوت نشحة لذلك علذرة تحور كما كان ساتذا فى انسيوق 
الحرة للعمالة. وكان يُستخدم هناك نظام آخرء وهو نظام تصاريح المرور 
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'وووم". ووفقا لهذا النظام يحتاج السود إلى ترخيصء؛ وبدونه لا يمكنهم 
الحصول على وظيفة فى القطاع الصناعي. والعمال السود الذين كان يشتبه 
فيهم بالغش» والذى كان تحديده واسع النطاق أو الذين طرقوا مزه لاقف 
كانوا يفقدون الحق فى الحصول على ترخيص؛ وبالتالى يفقدون الحق فى 
البقاء فى القطاع الصناعي. والبديل الوحيد هو الحصول على وظيفة 'سيئة 
فى موطنهم الأصلى 80:261300 بأجر منخفض "فى الشكل .)١-5(‏ ومرة 
أخرى؛ فإن نظام الترخيص يبدو أنه كان يعطى أصحاب العمل البيض أداة 
قوية لتحقيق انضباط العمال السود. فكان أصحاب الأعمال يستطيعون 
تهديدهم بالطرد؛ ليس فقط من المنشأة؛ يل أيضمًا من القطاع الصناعى كله. 
ويمكن تحليل نظام الترخيص بالطريقة نفسهاء باستخدام الشكل )١-:1(‏ فيما 
غدا أن مؤسسات سوق العمالة فى "الفصل العنصري", هى خلاف تلك 
الموجودة فى النظام الشيوعى السوفيتى» والتى تحدد موقع منحنى 700 
(العرض مع عدم الغش) وحجم علاوة الأجر فى هذا الشكل. 

وهذه الأمثلة تبين بعض الطرق التى يمكن بها استخدام السلطة 
السياسية الأوتوقراطية لتحسين كفاءة الاقتتصاد. وتستطيع تلك السلظة 
الأوتوقراطية أن تفعل ذلك بتوفير الحوافز بطريقة ناجحة فى شكل ريع لقوى 
العمل لقى يقتز اهناو كرات :الو لاونو الاتساكط: :ورم :تائهية أكوند أخيانا هنا 
تفشل آليات هذا الهدفء فآلية الدكتاتورية ما زالت تنثر الريع؛ ولكن ذلك لا 
يخدم أهداف الدكتاتور ويتعثر الاقتصاد. فمثلاً: وبافتراض أن الحزب 
الشيوعى 'ساده الفساد" بطريقة ما لدرجة أن الوظاتف كانت تقدم مقابل 
الحصول على رشاوى أكثر من الحصول على الولاء السياسي؛ لذا فإن 
المنطقة 5 فى الشكل )١-7(‏ ما زالت تصف العطايا التى يتلقاها الموظفون 
(وستصف أيضًا كمية الرشاوى التى يتخصل عليها فى المقابل كما نوقش فى 
الباب التاسع) ولكن لن يتولد ولاء سياسي» وستنهار الكفاءة الاقتصادية 
ويتقوض النظام. ظ 
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ولكن ما الذى يقرر ما إذا كانت السلطة السياسية تساعد أم تضر 
الاقتصاد؟ إن الظروف ليست واضحة على الإطلاق. ومفاجأة انهيار 
الاقتصاد الشيوعى فى الفترة )١931-١3495(‏ توضح هذه النقظطة. ونهاية 
الشيوعية السوفيتية أخذت معظم المراقبين بالمفاجأة»ء وحتى الذين كانت أرقام 
تقاريرهم متشائمة؛ لم يكن فى استطاعتهم التنبق بذلك إلا بعد حدوث الأمر 
(إلا إذا كان أنهيار شيوعية السوفيتية فى محيط تنبؤاتهم 'دائما" منذ عام 
7 ؛» ويمكن قول نفس الشيء عن نهاية نظام الفصل العنصرى فى 
جنوب إفريقيا. والباب الثامن عن" الفصل العنصري"؛ أما الباب التاسع 
'والعاشر فهما عن الشيوعية ويقدمان نماذجا تتناول هذا التساؤل. 


خاتمة 

اقترح المؤلف فى هذا الباب من وجهة نظر اقتصادية: أن الاهتمام 
الأساسى بالنسبة للنظم الدكتاتورية هو إمكان أن تكون الأشكال الأوتوقراطية 
للنظام الاقتصادى فيهاء قد تفوقت عن تلك التى كانت فى النظم الديمقراطية: 
فيما يتعلق بتشجيع النمو الاقتصادى وكفاءة الاقتصاد. وقد كان هذا الاعتقاد 
كابوسا يتكرر منذ بداية القرن العشرين بالخوف من الشيوعية كنظام اقتصادى 
متبوعا بالإعجاب والخوق من طاغوت هتلر فى الثلاثينيات وامتداد ذلك فى 
السنوات الأخيرة إلى التهديد من قبل "المؤسسات اليابانية" و"القيم الآسيوية": 
وكوريا الجنوبية» وشيلى» والان السوق الحرة للشيوعية فى الصين. 

وإذا ما رجعنا إلى النظريات الاقتصادية المعاصرة للنظم الأوتوقراطية 
فخ أحل توضيح مصادر هذا الخوف, سنجد قليلا جدا من المناقشات لهذه 
المشكلة من وجهة النظر هذه. وقد لخصيّت أربعة أنواع من النماذج التى 
وُجدت في الأدبيات العلمية للدكتاتورية كإعادة التوزيع (حكم اللصوص).؛ 
وكعمليات قمع لإعادة التوزيع (السلطوية الرأسمالية)» وكاقتصاد الأوامرء 
واقتصاد الظل. والنوع الثانى فقطء وهو الدكتاتورية كغمليات قمع لإعادة 
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التوزيع هو الذى تناول هذا ار ولا لغب الذكتاتروقئة فيسة اف دوق 
اقتصادي؛ ولكن مجرد أنها تنقذ الاقتصاد من سياسات التدمير للمشروعات 
الكبرى السياسية» والتى يُزعم بأنها من خواص الديمقراطية. ومع ذلك فإن 
للنخاورية المعاصيرنة [الاتفضيان قننها شجلا على" لاقل يالية واكدة هن عر يكيسا 
تستطيع الدكتاتورية أن تؤثر مباشرة فى طريقة عمل السوق - من خاول 
مقدرتها على خلق قوة عمالة موالية ومنضبطة (كالتى نوقشت فى النماذج 
المعاصرة لكفاءة الأجور). وقد أوضح الكاتب كيفية تكييف هذا النموذج 
لتطوير اقتصاد سياسى مرتقب يصور كيف أن الدكتاتورية السياسية 
والاقتصاد يؤثر كل منهما فى الآخر. 

وفى الأبواب: التالية سيستخدم المؤلف هذه الأداة الأساسية ويستعير 
أيضًا عناصر من النماذج الأخرى التى تم وُضْبّحَت فى هذا الباب؛ لكى 
يشرح السلوك الاقتصادى لعدد من الاقتصاديات الأوتوقراطية. ويناقش الباب 
التالى مسألة إعادة التؤزيع مع الرجوع خاصة إلى النظم السلطوية الرأسمالية 
ل شيلى وكوريا الجنوبية كما يعالج الفصل الثامن سياسة "الفصل العنصري" 
ويعالج الفصل التاسع والعاشر الاقتصاديات الشيوعية. إن إحدى الطرق لفهم 
ترتيب هذه الأبواب هو التقدم من المستويات الدنيا للتدخل الحكومى فى 
الاقتصاد إلى المستويات الأعلى: واستخدام السلطة السياسية للتحكم فيه. 
وبمعنى آخر بدءًا بدكتاتو ر القمع ل ثم التقدم إلى اقتصاديات: نظم الطغاة 
والدكتاتورية الشمولية. 
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الباب السابع 


إعادة نوزيع الثروة واقتناص الريع 
ع مكاءء امع 1 220 02 تاطتتناكتلع 11 


بي 


مقدمة 

خف التفيون انك التناقئة ديق بعافة الاين ,كه كيفه» أن "التشلؤة فنهي» 
الديمقراطية يمكن أن تكون شيئًا سيئًا للتنمية الاقتصادية - يتضمن فكرة أن 
الديمقراطية قد "ابتليت" بالاندفاع إلى عمليات إعادة توزيع الثروات؛ وريما 
كان العمل الأكثر شهرة:؛ الذى قدّم هذا الموضوع هو عمل مانكير أولسن 
)١19187(‏ بعنوان "صعود وأفول الأمم". وفى هذا الكتابء أعيد تصنيف. 
جماعات المصالح 'كائتلافات توزيع"»: وهم الذين يتتبعون اهتماماتهم الخاصة 
على حساب الكفاءة الكلية للاقتصاد؛ فكلما تقادم رسوخ الديمقراطية وازداد 
كبر عداد ائتلافات التوزيع التى لديها الفرصة؛ لكى تتشكل وكلما كان المنظر 
الاقتصادى العام هو " اقتناص الريع '» مع وجود قوانين وتنظيمات 
وممارسات أخرى لا تتسم بالكفاءة تعرقل النمو الاقتصادي: وعلى سياق 
مماتل؛ فإن الأدبيات الشاسعة عن اقتناص الريع والتى يرجع أصلها إلى 
جوردون تولوك )١551(‏ وكروجر )١15754(‏ وبوزنر (1175) قدا ا حددت 
السعى لاقتناص الريعء والتكاليف الاجتماعية المصاحبة له وربطت بينها 
وبين الحكومات الديمقراطية. وقد أدت هذه الأدبيات إلى أن يصبح من 
الممكن من خلال التواءة غريبة فى المنطق؛ حيث التعرف على الديمقراطية 
بانتشار الاحتكارات الاقتصادية بهاء وارتفاع الاحتكار إلى مرتية المشكلات 
الخطيرة. ّْ 5 


ورغم أن المؤلفين الذين ذكروا بأعلاه كانوا ناقدين للعمليات 
الديمقراطية؛ فإن أحدًا منهم لم يحتضن فكرة أن السلطوية يمكن أن تسهل 
التنمية الاقتصادية. وفى الواقع فإن أؤلسون - بصفة خاصة - جادل عَكسً 
ذلك بقوة (135١)؛‏ إلا أن فكرة العلاقة القريبة التى تعزل السياسة الاقتصادية 
عن العملية الديمقراطية- قليلا”) عن الدكتاتورية - يمكن أن تكون جيدة 
للتنمية الاقتصادية؛ وكسبت تأيِيدًا لها خاصة فى العلوم السياسية وبين مُنظريها 
أيضًا فى العلوم الاقتصادية. الذين يشيرون بالأخص إلى قدرة الدول السلطوية 
على مقاومة الضغوط التوزيعية كمفتاح لتنمية ناجحة. ويبدو أن ستيفن هاجارد 
) هو أحد الداعين المعاصرين المؤثرين لوجهة النظر هذه؛ زفحم أن 
هذا الجدل أقدم كثيرًا. وهناك قائمة جيدة من. المراجع القديمة فى دراسة 
بريزوروسكى لمونجى .)١1117(‏ ومن بين علماء التنمية كان الاققصادى 
براناب برادهان )١51٠0(‏ صريحا بشكل واضح فى حالة إعادة التوزيع. فهو 
يقول فى كتاباته: "إذا ما ضئمنت الأهداف التنموية مركزيًا فى أمور شرعية 
النظام» فلا أعتقد أن السلطوية لها دخل كبير لذاتها التى تحدث هذا الاختلاف؛ 
ولكن الذى له دخل فى .هذا هو مدى العزل الذى يقوم به متخذو القنزار ضد 
سياسات التدمير الاستيدادية على المدى القصير (ص 0). 


وربما كان الأكثر أهمية من الأسلوب الأكاديمى» هو النجاح المبْهقٌ 
فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية فى بعض الدول فى نطاق النظم المتلظوية _- 
المعروفة بصفة عامة باسم (الدول حديثة التصنيع 7210)؛ خاصة اقتصاديات 
شرق آسيا فى سنغافورة» وكوريا الجنوبية» وتايوان» وهونج كونج. أما 
الأكثر إثارة فكان نجاح السوق الحرة الشيوعية فئ الصّين المعاصرة؛ التى 
اتحدت فيها الدكتاتورية المكثفة السياسية السلطوية مع فتح الأسواق الحرة 
لتحقيق نمو اقتصادى باهر.. وعلى النقيض من ذلكء كان فشل الحكومات 
الشعبوية فى السنوات الأخيرة فى أمريكا اللاتينية؛ حيث كان واضحًا للغاية. 
وقد ابتكر دورنبوش - إدوارد )١55٠0(‏ العلامة الساخرة "الاققصاد الكلى 


(*) عن حالة الدكتاتورية الواسعة النطاق (مثال: أن التخطيط المركزى الشيوعى هو 
الأفضل فى تشجيع النمو الاقتصادى بدرجة أفضل من الرأسمالية) لم تعد هى السائدة. 
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الشعيوى 1111552م0م عتمزهزمء30206م2 " لوصف سياسات دول مثل شيلى 
تحت حكم الليندى؛ أو بيرو تحت حكم جارسياء والتى حاولت فيها حكومات 
يسارية أن تتجاوب مع ضغوط إعادة توزيع الدخل من خلال وسائل الاقتصاد 
الكلى» وقد أوضح أن هذه البرامج تحقق عادة نتائج عكسية لأهدافهاء وانتهت 
.عندما" أدت القيود على النقد الأجنبى وعوامل التضخم الجامح - إلى فرض 
برنامج لتخفيضات حادة فى الأجور الحقيقية» والذى انتهى باستفحال حالة 
عدم الاستقرار السياسى والعنف.فى حالة شيلى؛ بل انتهى بانقلاب عسكرى 
(ص .)١48‏ 


ورغم أن مقالهم عام ))١59(‏ استخدم شيلى و بيرو كأمثلة للاقتصاد 
الكلى الشعبوى؛ فاتباع الكاتبين عام (١191١)؛‏ حرروا كتابا يوسّّع من 
قائمة "الخبرات الشعوبية”؛ لتشمل الأرجنتينء والبرازيلء والمكسيك: 
ونيكارجوا. ويؤكد الكاتبان أن هذه الدول تشارك نفس صانعى السياسة الذين 
الكو هذا المسلييل - من ناحية أنهم يعتقدون بأن الدخل لا يُونَّع بطريقة 
مقبولة فى هذه البلاد. فالشعوبية ليست بديلا للاقتصاد الجيد» والتحفظ فى 
المالية له ومن ! تارمل د الصبر حتى يأتى الجيل الجديد على 


ورغم استمرار الجدل عما إذا كان أساس نجاح دول شرق أسيا الصناعية 
(110) يرجع إلى استخدامهم المستمر لاددواة: العو أم إلى عكس نلك" 
وأن الشيء الأكثر إثارة لهذا التحسن الكبيرء ربما يكون فى شيلى المعاصرة؛ 
حيث أدت واحدة من أقسى فترات الدكتاتورية إلى ميلاد اقتصاد سوق ناجح 


) _) انظر روبرت واد ) 0 0) الباب الثالث لمسح التوضيحات الاققصادية للمدرسة 
الجديدة لدع زدمد1ئ) وىعءل1 عن النماذج فى تايوان؛ ودول أخرى من مجموعة الدول 
يثة التصنيع فى تلك الشروط. 

55 مسسة 110105 مل»ع»7 تعطى كوريا الجتوينة مرتبة منخفضة بثبأن الحرية 
الاقتصادية على دادو معاييرهاء والتى تكد اساسا حرية الاشتراك فى اقتصاد | 
السوق .)١535(‏ ويعطى معهد فريزر مرتبة عالية ل كوريا الجنوبية على أساس 
معاييرها الخاصة»ء التى تؤكد على الإنفاق الحكومى كنسبة من 0612 الناتج الإجمالى 
المحلى (جاورتنى - لاوسون - بلوك: .)١55©‏ 
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ودينامى بعد بعض البدايات الزائفة» والذى قد عادت فيه أغلب نواحى 
الديمقراطية؛ والذى فيه أيضًا يشمئز الأعداء السابقون للنظام (يبدون متحلين 
بالتخلى عن كثير من سياساتهم). 

وفى || الحقيقة؛ فإن 0 التشيلى يمكن أن يوجد ساف لد 
لدكتاتوريات أمريكا اللاتينية: را ردكييييل: 


الحقيقة الناصعة هى أن نتائج التوزيع لكثير من السياسات الغامضة:. 

والأقل قسوة فى بلادء مثل: البرازيل» والأرجنتين» وبيرو» لم تكن أفضل 

من تلك السياسات فى ظل حكومة بينوشيه. وفضلاً على ذلك فإن الموارد 

المتاحة حاليا لحكومة شيلى لتخفيف مشاكل عدالة توزيع الملكية هى أكبر 

نسبيًا من تلك الموارد المتاحة للبرازيل وبيرو والأرجنتين (ص 55" ١‏ ). 

إلا أنه من المفترض أن بينوشيه لن يكون مسرورا من التناظر الذى 
رسمه أودونيل بين فعاليات بعض سياسات بينوشيه وسياسات لينين.. 

والجدل بأن السلطوية تعزز النمو.لم يمر بلا نقد. وبصفة خاصة العمل 
العلمى على الصلة بين السلطوية والنمو؛ قد حقق نتائج مختلطة. وقد فحص 
برزوريسكى - ليمونجى )١599(‏ الدليل الإحصائى لهذا؛ إذ قأمأا بمراجعة 
انك كحي صقر در ليد ودار لكا كن وديا كلدو ادح كي الحبواد تخ مسد 
الزمن. 0 بات اليلاد د إلى نا 0 وأجريت ا 
يلخضون اكتشافاتهم ل ”١‏ يي دراسة وُجدت ثمانى نتائج لصالح 
الديمقراطية وثمانى نتائج لصالح السلطوية. وكشفت خمس نتائج عن عدم 
وجود اختلاف بينهما (ص .)٠١‏ وإحدى المشكلات الواضحة المستخدمة فى 
منهج هذه الدراسات أن " النظام السياسى " (الديمقراطى مقابل السلطوي) هو 
تصنيف قاس جذا. وبالتالى فإن مثتل هذه الدراسة قد تنتهى بشمول بلادء مثل: 
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كوريا الجنوبية» وزائير» وهايتى. فلا زائير فى عصر موبوتوء؛ ولا هايتى 
فى عصر بابا دوك وخلفائه قد برهنتا أبدَا بأن لديهما أى اهتمام بتشجع النمو 
الاقتصادي. وعلى النقيض من ذلك؛ فإن مثل هؤلاء الرجال قد نجحوا فى 
تدمير اقتصادهم بدرجة كبيرة. وفى لباب الرابع من قبل أشار المؤلف إلى 
هذه النظم على أنها دكتاتوريات "تعمل على بؤس شعوبها ". كما بيّنت 
الدراسة بعض الظروفٍ» التى تكون فيها مثل هذه الاستراتيجية جذايبة 
الدكتاترر اكه علض آية يهان فتاك ترز فق الشف قيما يتباق حاتت هذه 
النلن وقذ,وصق خترى. هارتوون: (1545) حالة الاقتضاد للزاتيرئ كمسا 
كان فى عام :١9517‏ 

'إن الذين الكبير على الدولة حجمه - كما يقال هو نفس حجم ثروة موبوتو 

الافسة» ونصق للدو و65 اتحالية رذ هت لذن خدمية هذا السلية وز 

الموازنة تمويل سياسى خاص لموبوتو يستخدمه ليدفع رواتب السياسيين 

والضباط الذين يعتمد عليهم» ويغيرهم بشكل مستمرء والريع المتبقى للأمن 

الداخلى.... وقد أصيحت الطرق 7٠١‏ مما كانت عليه؛ عندما تركها البلجيك 

عام ١56٠١‏ والأجور المسجلة بوضعها الحقيقى 5/..... وقد قدّر أنه 

حوالى 1١‏ فقط من مساحة البلد تزرع الان (ص0١5١)2‏ 

هناك عيب آخر فى الحالة النظرية: أن الأنظمة الرأسمالية - السلطوية 
ل لياو الاقتصادى - قد تناولتها أليس أمسدين )١1484(‏ وروبرت واد 
.)١110(‏ وقد ركز عليها مؤخرا! فى دراسة التطور الاقتصادى التى قام بها 
دانى رودريك .)١55(‏ ويقال إن كثير! من البلاد حديثة التصتيع البارزة 
خاصة كوريا وسنغافورة وتايوان» رغم أنها سلطوية بدرجة كافية؛ فإنها لا 
تناسب نموذج السوق الحرة:ء فاقتصادهم ليس متحررًا من قيود التجارة 
ودولهم كانت منشغلة بدرجة مكثفة بعمليات التصنيع. ووفقا لما ذكره 
رودريك )١11157(‏ عن كوريا؛ فإن "متوسط المعدل الفعال للحماية (بالنسبة 
للمبيعات المحلية فقط) ارتفع من /7٠3١‏ عام ١1577‏ إلى 7/58 عام ١9178‏ 
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بعد هبوط فى عام ١917١‏ إلى 274/... وقد استخدمت الدولة الكؤرية الحماية 
التجارية» ودعم اتتمانى انتقائى؛ وأهداف تصديرية (للشركات الفردية!)؛ 
والملكية العامة لقطاع البتوك» وإعانات تصديرية» والسيطرة على الأسعار" 
(ص 1). علاوة على ذلك؛ فإن أدوات السياسات المستخدمة فى بلادء مثل: . 
كوريا أو سنغافورة:» واللتين كانتا ناجحتين جذا فى تحقيق النمو الاقتصادي» 
الم تختلف عن تلك التى فشلت بدرجة بائسة فى 5ت تحترق انهو اقتقضادى فى 
أمريكا اللاتينية وإفريقيا وباقى آسيا. والسياسات موضع التساؤل هى حصص 
وتراخيص الاستيرادء والإعانات الاثتمانية» والإعفاءات الضريبة» والملكية. 
العامة.... وهكذا. ظ 


اما ها كام الو اكلم غدانه فى هذه لكر لفنةس ميو أد متحي تس زا 
الذين يعتقدون بأنه يوجد ارتباط بين الدكتاتورية على الأقل فى نوعه 
الرأسمالى < السلطوى والنمو الاقتصاديء أو من أولتك الذين يحاجون عكس 
ذلك - فكان هو منظور نظرى ملاثم. ويحاول هذا الياب اتخاذ بعض 
الخطوات لسد هذه الفجوة؛ ويتساعل المؤلف: أى نوع من النظم على أسس 
نظرية يتوقع أن يشارك أكثر فى عملية إعادة التوزيع للتروة - هل هى- النظم 
الديمقراطية أم النظم الدكتاتورية؟ هل حقا أن الحكومات الديمقراطية تعوق . 
النمو بسبب الإفراط فى أنشطة توزيع الثروة؛ أو السعى للحصول على 
الريع؟ ويتقدم. التحليل بفحص مستوى توازن إعادة التوزيع فى عدد من 
النماذج المعروفة للديمقراطية» وينظر المؤلف إلى نموذج ألن ميلتزر.- 
سكوت ريتشارد )١9481(‏ الذين تحدثا فيه عن عملية إعادة التوزيع لدخل 
الناخب من الدخل المتوسط 5682 إلى الدخل الوسيط 260135؛ ونموذج 
جماعة المصالح لجارى بيكر »)١1487”(‏ ونموذج التصويت الاحتمالى لبيتئر 
كوفلين - دينيس مولير - موريل .)٠١53(‏ عندئذ يسأل المؤلف. عن ماذا 
سيحدث لمستوى إعادة التوزيع فى كل من هذه النماذج إذا ما تولى دكتاتور 
مهام الحكومة؟ فى كل هذه الحالات يتضح أن توزيعًا أكثر يمكن توقعه فى 
ظل الدكتاتورية عنه فى ظل الديمقراطية. وبهذه النتيجة يقترح المؤلف شرح 
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بديلا للأداء الاقتصادى الممتاز للأنظمة الرأسمالية - السلطوية. هذا الشرح 
يتكون من أقترحين: 

-١‏ هذه الاقتصاديات ذات أداء جيد؛ ليس لأنها لا تعيد توزيع الثروة؛ 
ولكن لأنها 'تفعل" ذلك. 

- إعادة التوزيع فى حالة هذه الأنظمة يحدث ليكون تجاه الجماعات 
التى تربح بدرجة خاصة من النمو الاقتصادي.. 


؟ - الدكتاتورية والديمقراطية وإعادة التوزيع 

يتناول هذا الفصل المقارنة العامة لاتجاهات إعادة التوزيع للحكومات 
الديمقراطية والدكتاتورية. ورغم أن المؤلف لا يقدم دلداد سينا فإكة تنا ون 
ويدافع عن اقتراح بسيط: " تميل الأنظمة الدكتاتورية إلى إعادة توزيع الدخل 
بدرجة أكبر مما تفعله الأنظمة الديمقراطية": ويقدم التحليل بالرجوع إلى 
النظرية الاقتصادية المعيارية للاحتكار مقابل المنافسة. وفى هذا النموذج ثمة 
افتراض أن الاحتكار استولى على إحدى صناعات التنافسية» وأن منحنيات 
التكلفة للمنشات أصبحت الآن مصانع المحتكر ولم تتغير تنا تتكيزطن 
المؤلف أن الدكتاتور " يستولى " على الحكومة الديمقراطية: وأن هذا التغير 
لا يؤثر على التكلفة أو تفضيلات الشعب سواء للسلع العامة أم السياسات 
العامة. ولتصوير ذلك يفترض المؤلف أن الدكتاتور اليسارى يستولى على 
الأمورء وتفضيلات السكان لا تنتقل إلى اليمين. أو إلى اليسار؛ لمجرد أن 
الحكومة الديمقراطية قد حلت محلها حكومة دكتاتورية. ولكى نتأكد من ذلك؛ 
فإن بعض المواطنين اليمينيين من المتوقع أن يتحركوا تجاه اليسار للحصول 
عن محاباة فق الذكاتوق» أى :لك يتجديو |١:عمليات‏ القمع فمثل هذه التغيرات 
تقشأ ذاتيًا بالنسبة للتحليل وما يستبعده الكاتب بهذا الافتراض» هو حدوث 
تحولات فى تفضيلات السكان فى غياب أى تغيير فى السياسات العامة من 
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جانب الحكومة» أو أى تغيير فى توزيع منافع الدولة وأعبائها. ويلاحظ أنه 
فى حالة إسقاط هذا الافتراضء» فمن غير الواضح ما الذى سيحدث. وقد 
يمكن للمرء أن يشكل حالة بأن بعض المواطنين سيعارضون سياسات 
الدكتاتورء حتى ولو كانت هى نفس سياسات الحكومة الديمقراطية السابقة 
لمجرد أن النظام دكتاتورى؛ ولكن يمكن أن تتوقع من الآخرين أن يتحركوا 
فى الاتجاه المضاد7. لذلك سيفترض ببساطة فيما يلى أن الانتقال للمساندة 
أو المعازضة يتم فيما يتعلق بتغييرات فى سياسة الحكومة؛ وليس لوجود 
الدكتاتورية بذاتها. 0 

وينشأ أمر آخر عند إجراء تحليل كهذا وهو 'معيار المقارنة"؛ فإذا ما 
قيل بأن النظم الدكتاتورية تقوم بإعادة توزيع الدخل أكثر مما تفعله النظم 
الديمقراطية» فسيكون السؤال الواضح هو: 'مقارنة بماذا؟" أحد المعايير 
الواضحة للمقارنة هو توزيع السوق الحرة للدخل؛ لكن هذا المفهوم فى حد 
ذاته يشوبه الغموض؛ فلا يمكن أن يتساوى بما يمكن أن يكون عليه توزيع 
الدخل فى غياب الحكومة؛ لأنه فى غيابها لن توجد حقوق ملكية؛ء كما أن 
توزيع السوق الحرة للدخل هو ما يمكن الحصول عليه بالاعتماد على أساليب 
خاصة تمامّا للتنفيذ؛ وليس على التتفيذ العام لحقوق الملكية أو العقود. 

وهناك مدخل أخر لهذه المشكلة هو تحديد "الحالة القياسية" لتوزيع 
الدخل الذى سيسود فى ظل الحكومة المصغرة المستندة إلى دستور يتفق 
المواطنون على مواده بالإجماع فى مرحلة اختيارهم الدستورى. فى تلك 
الحالة» وحتى فى السوق الحرة أو الحالة القياسية سيكون هناك إعادة توزيع 
للدخل للأغراض الخيرية للتوليفة المثالية ل باريتو. ولكن ستوجد أيضنًا إعادة 
توزيع للدخل إلى المدى الذى يتجهه. إليه تفضيل متطلبات الدفاع» وتوفير 


(*) يتعلق الأمر هنا بها إذا كان استخدام القمع من قبل الدكتاتورية يولد ولاء أكثر 
أو أقل من جانب السكانء كما نوقش فى الباب الثالث. 
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حماية الشرطة» وحماية العقود» والسلع العامة الأخرى - لصالح جماعة 
أ اقوعب والقعريف: الجيد للحكرسة المحظراة المكنشية مع ده الاطتسار ات 
ربما يكون فيما يقدمه لنا ج. بوكانان فى كتابه "حدود الحرية " (ه51١).‏ 
يفترض المؤلف عندئذ أنه وفقا للحالة القياسية التى عُرّفت؛ فإن توزيع 
الدخل يعطى له الرمز , .... . والآن لنفترض حكومة ديمقراطية عادية 
(ليس بالضرورة حكومة مصغرة) وتسأل عما يحدث لهذا التوزيع. بالطبع ما 
يحذث يتوقف على نموذج الديمقراطية المستخدم» ولا يوجد فى الوقت الحالى 
اتفاق عام على تأثير الحكومة الديمقراطية على توزيع الدخل. وفى نموذج 
الناخب المعيارى - الوسيط لا يوجد حل لهذه المشكلة؛ لأنه وفقا لحكم 
الأغلبية لا يهيمن أى اتتلاف للغالبية» ويدور الناتج ببساطة بين البدائل 
المتاحة. ومع ذلك توجد نماذج أخرى تقوم بعمل افتراضات أقوى» وتحصل 
على نتائج محددة: كما فى نموذج ميلتزر - ريتشارد )١381(‏ الذى يعاد فيه 
تنيع الدخل: مق التاخب: المتوسط إلى الناخب: الوسيط (فيما ينطق بالقتخل): 
وفى نموذج بيكر )١185(‏ لضغوط جماعات المصالح؛ وفى نموذج كوغلين 
)١185(‏ للنموذج الاحتمالى للتصويت ونماذج أخرى. وسوف يتتاول الكاتب 
هذه النادج الخلاقة «وسمكن: أن كو أن كلا يتنهم توفي بن اكول 


1600 مم(" من ولاء 1لا 200075 


والخطوة التالية هى أن نفرض دكتاتوراء ونرى ما يحدث لتوزيع 


الدخل. تستدعى نتائج توزيع الدخل ,2؛ 21 .... والاقتراح الأساسى للمؤلق 
هو أن توزيع الدخل تحت الحكم الدكتاتورى 20 71 1176 ( 'يكعون بعيذدا 1 


عن الحالة القياسية للسوق الحرة ( .... 2,) عما فى توزيع الدخل وفقا لأى 
من تلك النماذج الثلاثة للديمقراطية (ولا» إلا ......)» وبدلا من ذلك» وبطريقة 


(*) مصفوفة رأسية فى الرياضيات - ذات عمود واحد وعدة صفوف. (المترجم) 
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شنكلية أكثر؛ فإن الاقتراح هو أن هذه الدكتاتورية تتصف 'بنشاط' توزيعى 


أكشء ونعنى: 1 9 1 5 
01 ب رده 


وقبل أن نتقدم فى تحليل شكلئ أكثرء سنتناول سببين .لماذا نتوقع هذه 
النتيجة. ولكى نوضح ذلك سنتئاول شرحًا بسيطا عن اتجاهات إعادة التوزيع 
للدكتاتورية» والذى يتضمنه فى تحليل برزوريسكى )١111(‏ عن الديمقراطية 
' المفروضة ذاتيًا '.. ويقترح فيه: إنه لكى تكون الديمقراطية مستقرةء يجب 
أ تفرض ذاتيًا؛ ولكى يتحقق هذا؛ فإن العملية السياسية التنافسية» لا يمكن 
كوت تتاكعها عضنادة بشكل كبير لمصلحة أى جماعة رئيسية» وإذا حدث 
ذلك؛ فستدفع هذه النتائج تلك الجماعة إلى تدمير الديمقراطية بدلا من تأييدها. 
والدكتاتور لا يواجه مثتل هذا القيد.. 

. ويتناول نوع ثان من الفكر أصول 5هنعنره الدكتاتورية. وكما سنرى 
فى الباب الحادى عشر؛ فإن أبسط شرح لنشأة الدكتاتورية ه وأنهفى 
المجتمعات ذات التفضيلات المتباعدة أو ذات الثقة المنخفضة بين المواطنين 
والأحزاب» أو التى لا توجد فيها رغبة للتسويات - هتاك احتمالان فقط: إما 
أن يحاول الحزب الذى اكتسب السلطة فى التصويت الديمقراطى اس تخدام 
موقفه المفخل 4 وفىئ هذه الحالة ستنشاً ضنراعغات اجتماعية كنيسرة: أو أن 
يصاب المجتمع بالشلل والتقاعس. وتكون إغراءات الدكتاتورية - فى هذه 
الظر وف- واضحةء إما إلى اليسار أو إلى اليمين. فإذا اعتليّت السلطة بالقوة؛ 
ايكون قادرًا على إلغاء المعارضة عن طريق عمليات القمع؛ وفهذة الطريقة 
سيكون قادرا على فرض برنامجه. وكلا البديلين يتضمن إعادة توزيع هائلة 
للدخل مقارنة بتلك الساتدة فى الأنظمة الديمقراطية. 


وهناك نوع ثالث ومعقد من الجدل يتعلق بعملية السعى لاقتناص الريع؛ 
ولك :تعلو و ذلك هيك حار اراب أن نتاقش عيبًا خطير! ة فى النموذج المعيازى 
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للسعى لاقتناص الريع. ويؤدى شرح ذلك .إلى توضيح بعبض الطرق التى 
يختلف فيها توزيع العطايا فى البلاد الديمقراطية والدكتاتورية. وبأخذ. النموذج 
النتيازى لكك حن ااانا فى الاصبان فإ التو لطتين وجماغات اللبتصبال 
فيها سيتنافسون للحصول على العطايا من خلال أنشطة "مسرفة" متل: ممارسة 
الضغوطء أو استخدام محامين... وهكذا. فإذا ما كانت 9 أو "الجائزة" هى 
عشرة الاف دولارء وإذا كان عدد المتنافسين عشرة (فكل منهم له نصيب 
متساو من الحضول على الجائزة) عندئذ تكون القيمة المتوقعة للعطية لكل 
متناف عقي القت كو ازريم و قف لذللك :فا ذا كان المتدافتتسسون. حوب لتقم قي 
المنافسة» فكل منهم سينفق ألف دولار فى محاولة الحصول على الجائزة. وقد 
قبلت هذه النتيجة على نطاق واسع؛ رغم استمرار الجدل عما إذا كان المبلغ 
الإجمالى المنفق فى السعى للحصول غلى الجائزة يِبِدّد تمامًا فى السعى إلى 
العطية» كما تم فى هذا المثال!'). ومع ذلك توجد مشكلة منطقية: فالعملية غير 
رشيدة 'من وجهة نظر الساسة"»: فهم يقدمون عطايا احتكارية بقيمة عشرة 
الاف دولارء ولا يحصلون على شيء فى المقابل. لذا فمن الضرورى لنموذج 
السعى للحصول على الريع؛ أن لا يفرق بين أحد من المتتافسين فى الحصول 
على الجائزة؛ ومن ثم فإن نشاط جماعات المصالح مضيعة تمامًّا للساسة؛ 
للمجتمع وأيضنا. والسياسى العاقلء سينظم العملية بطريقة مختلفة مثل اقتراحه؛ 
سيقترح المتسابقين أنه ينبغى عليهم أن يقدموا مدفوعات نقدية بدلا من تضييع 
وقت الساسة» من خلال أنشطتهم الضاغطة عمنثنز1060. ولكن إذا ما استخدمت 
الوقنار هيدلا عه اللمطوكل :قن المكزرية الا تنو لان القن تلاهنا" السسناضة 
كرشاوى ليست مضيعة للوقت؛ ولكنها تحويلات خالصة للساسة من جماعات 
المصالح؛ وفى هذه الحالة فإن العشرة آلاف دولار لا تمشل على الإطلاق 
خسارة اجتماعية أو خسارة معدومة. 


النكاز«فسح رويرت ترلسوق عن أسيباة الى لاض الزيع فنن هيدل 
ميللر ,.)١991/(‏ 
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ولرؤية بعض الطزق الأخرى التى يمكن أن تنظم بها عملية السعى 
لاقتتاص الريع» دعنا نتناول ما يحدث فعلا فى النظام الدكتاتورى. 
فالدكتاتورات - على الأقل 'الأكثر نجاحًا منهم'(أى طوال الغمر تسبيًا) 
يعرفون كيف يضعون أيديهم على عائد مجز من جهود السعى لاقتتقاص 
الرفع .ولك تقيم هذه النقظة بلتحظ ولا أنه قن كال فخت ككيسوة بحسل 
توزيغ العطايا نسبًا أسطورية. وتشمل الأمتلة ننظام ماركوس (الفلبين) 
(للتفاصيل؛ انظر هتشكروفت ١1531»ء‏ ولمعالجة أكثر انظر ويرفل )١188‏ 
والنظم العسكرية فى أمريكا اللاتينية فى السبعينيات» وفى أماكن أخرى؛ 
حيث كانت أكبر إنجازاتهم الراسخة» والباقية هى زيادة الرواتب العسكرية 
وموازنة الدفاع (نوردلينجزء ١517‏ ريمرء .)١1985‏ وأبسط شرح لخاصية 
النقص الأسطورى الذى تتصف به النظم من النوع السوفيتى» هو أن تواحى 
النقص» تخلق العطايا والتى يتم يُوَنّع عن طريق رقابة الحزب الشيوعى 
فيهاء وعندئذ يستطيع استخدامها للحصول على التأييد السياسي. ونظام جنوب 
إفريقيا "للفصل العنصري”» يحتجز 0 للعمال البيض ومؤس سات 
التصاريح لمصلحة الرأسماليين البيض7). وفى ألمانيا النازية» كان يتم خلق 
العطايا وتوزيعها على أساس عرقئى. وربما يكفى مثال واحد: وهو مهنة 
الطب التى يكون أعضاؤها من الأطباء الألمان النازيين» وكان الموظفون فى 
هينه الطاب قد تقذ المياذو قم يهاه الأطياة 'البهرذ من المهفةوخولى 
مهامهم. فهم لم ينتظروا الأوامر من الموظفين الأعلى الحزب (كيترء 
) وقد يعتقد الأشخاص ممن لهم تعليم عال أن يُتوقع منهم مناههفضة 
امكخذاء ستل هذه الفعا ين الف لاا عقي لوا مق :. الحه انو الجفحبة: وشكذا ... 
كنناهنات لما مرتحقه التسان ...يدلا من اذلف أخذو] هذا الأتجاه بدرجة كنيو 


(*) قد يبقى العمال السود فى قطاع الصناعة للبيض فقط؛ لأن البقاء فى هذا القطاع 
قطاع البيضء وهكذا أنقص النظام أجور السود فى قطاع البيض. 
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باعتباره مقياسًا للقيمة البشرية» وبأنهم خبراء بمثل هذه الأمورء وأنه إذا 
كانت هذه الأمور ستشكل قأعدة لسياسة النظام؛ فقد أرادوا أن يكونوأ لهت 
ينفذ هذه الستقائية! .١‏ 


فى كل هذه .الأنظمة لم تكن الموارد تذهب هباء فى تقديم العروض من 
أجل عطايا. القطاع العام؛ فقد كانت العطايا تَقَدمُ العطاياء ويتلقى الدكتاتور 
التأييد السياسى أو يتلقى مدفوعات نقدية 0 ذلك» وفى كلمات أخرى لم 
يكن هناك 'فاقد" بالمفهوم الاقتصاديء وقد يرجع هذا إلى الطرق المختلفة 
التى توزع بها العطايا فى الأنظمة الدكتاتورية من ناحية:» وفى النظم 
الديمقراطية من ناحية أخرى. وعادة يفرض الدكتاتوريون قيودًا على الدخول 
فى متافساش رهم أخل :العطان الك تنتتهيا: الذو قير أعرانا كان تتفل بالعطانا 
لجماعات معينة (وهذا واضح-تمامًا فى الأمثلة التى أشير إليها). وأولاد 
شيكاغو فى عهد بينوشيه؛ لم يكونوا مهتمين بالائتلافات الحضرية الشعبوية' 
القديمة (كونستابل - قُالنزويلاء »)١919١‏ وفى جنوب إفريقيا لم يكن يسمح 
للسود بالتنافس مع البيض للحصول على امتيازات؛ ولم يكن من الممكن 
تحويل نظام حفظ الوظائف إلى برنامج لرفع رواتب السود؛ إذا ما كانت 
لديهم عروض كافية يقدمونها. والغجر 6©5:ومو6.والشواذ المثليين واليهود 
والشبوعيون لم يكن باتتتط اكيم اكتدرانب قصولاة حرفزة ون عصين التاى: 
أحد أسباب تلك الحقيقة كان واضحًا؛ فإذا كان قد سُمح بالمنافسة لالحصول 
على العطايا؛ ولأن السعى للحصول عليها تنتج عنه '“خسائر" صافية/"")؛ 
ولأن التأييد يعتمد على تلقى منافع صافية - فإن الدكتاتورات سيفقدون التأييد 


هي هو - 


بتوزيع عطايا من خلال عملية تنافسية علنية! 


(*) يدين الكاتب فى تلك النقطة بمحادثة خاصة مع مايكل كاتر. 
*) وهو إن هذه العملية اقتصاديًا لا تتسم بالكفاءة. 
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كرف تحطافب الليطت ل اطية: كور ذلك امن الاسم ع قنوق: اكول ين 
عطاءات من أجل الحقوق أو الامتيازات أو السلع أو الخدمات التى توزعها 
الدولة» والتى هى من خواص الحكومات السلطوية - لا تتماشى مع الفكرة 
المجردة للديمقراطية . ففى أى عملية لتخصيص الموارد .العامة يقتترح 
المي لكيه ]ع الديمة أعلمة السعة اذه سدور فت دفول من دن ورك متسل :م 

١‏ - لا ينبغى أن تكون فياك كود على من سطع فدرم العطاءء؛ 
إلا على أساس طبيعة فنية. 

انق أن تكتاق ‏ المطاء الفاق على شامق مفابين ‏ تمل المتفسة 
الصافية للجمهورء مثل: صلاحية المشروء؛ وتكلفته.... وهكذا - وليس على 
أساس الارتياطات السياسية: أو الجنس وهةت أو الأعراقء 
أو الفكانة"الاجقاعية. و مكذ | بالسجة لنقنس لطا 

“- عملية تقديم العطاء يجب أن تكون علنية بقدر الإمكان» وأن تكون 
خاضعة للمراجعة من قبل سلطة قضائية مستقلة. 

والن قد.عريتك 0 كفاءة الديمقراطية طبقا لنموذج السعى لاقتقاص 
الريع؛ فإن هذه الشروط تد تتضمن قدر! أكبر من الموارد سوف يذهب هباءً فى 
عملية تقد تقديم العطاءات فى النظم الديمقراطيةء وباختصار 'فإن الديمقراظية 
فى لكام أكثن. إدير لقا :هن الدكتاقورروة".,قول هذه النشئجة” ضيحيحة أو اذا لنب 
يكن الأمر كذلك؛ فأين نواحى الخلل فى هذا الجدل؟ إن إحدى الطضرق 
لاكتشاف هذا الخلل هى التحقق أولا من وجود خسائر فى عمليات السعى 
لاقتناص الريع: تتضمن مكاسب من المقايضة بين الساسة والساعين 
للحصول على العطايا؛ فإذا ما استطاعت هذه الجماعات أن تتاجر مع بعضها 
البعض (مثلاً: إذا أعطى الساعى للحصول على عطية؛ رشوة للسياسي 
لإعطائه عقدا)؛ فإن الفاقد فى العملية سوف ينتهى. بمعنى آخر؛ إذا كانت 
تكلفة تلك العمليات بين هذه العداه ‏ :. مش كل ان التوازن 
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عن ذلك الذى وُصف فى نموذج السعى للحصول على العطاياء وسوف يكون 
توازن "الفساد" بلا إسراف؛ ولكن بعمليات احتيال على الجمهور. ومن ناحية 
اقوس ذا افتوكتنا بغذه العادات كد يندت :الى القو اتية يف قبو اع النتجووة 
118 والرشؤة:؛ والابتزاز تفرضها سلطات يقظة قوية مستقلة ووجودها 
من خواص الديمقراطية فى كل مكان؛ فإن هذا الشرط ينتج عنه توازن 
مكل ناركن فيه فافنة حادلة بين المتجنا رون :.ولة! نقحت عاق فجده 
المزايدات عطاياء توزتع على هؤلاء الذين يقدمون أدنى عطاءاتء أو الذين 
يقدمون للجمهور أكبر منافع؛ فإن هذه العملية تنتج شيئًا مفيدًا عندئذ. والاسم 
الطبيعى الذى نعطيه لهذه.العملية هو"الديمقراطية القوية". 

إن نموذج السعى لاقتناص الريع يستبعد إمكانية وجود توازن: 
للديمقراطية القوية إذا افتّرضّ أنه لا يوجد خلاف على من يفوز فى المسابقة: 
كما لا تنتج فوائد احتسا ف مق عطلقة لمق ادبو اده سو اناق البساف لذ 
افترض أن القوانين ضد الفسإد وتَنتَقُ بقوة حتى يُقَضْنَى عليه كلف ترك 
هذان الافتراضان» التوازن الذى تم وصفه فى نموذج السعى للحصول على 
العطايا الفاقد. والاسم المناسب لهذا التوازن هو "" غير رشيد "؛ لأنه 100 
أن المؤسسات السياسية هى أساسًا غير رشيدة للغاية فى التصميم؛ "فهى 
موجودة لضمان الإصرار على الفاقد". وكما تتضمنه نظرية جاوس» على 
السوغ: اهكان :مق مت هذه الذو از كات 

عند هذه النقطة قد يتساءل القارئ: 'ما الاختلاف الذى يحدثه ذلك؟ 
افترض أن الخسائر من السعى للعطايا ليست ققدانا حقيقيا حسب المفهوم 
الاقتصادي؛ ولكنها 'مجرد " تحويلات غير قانونية (فى الواقع احتيالية) 
للسياسيين والبيروقراطيين؛ وهى بالتأكيد ليست وعد به من تحليل للتكلفة 
والعاقة 1 (لاها اشكمل: التو لون القلاك على شعاد اجون تا شع ال عنانا 
أليس يكون ذلك شيئًا سيئًا فى حد ذاته؟ ْ 
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أحد أسباب الإصرار على. التمييز بين الفساد والسعى للعطاياء هو أ 
الحلول لكلتا المشكلتين يمكن أأتكوق مسخلفة تعامًا: وقصفقة خاصفة مدن 
السهل أن نتخيل أن 'قليلا من السلطوية" قد يخفض من السعى للعطايا (والتى 
هى على كل حال شكل من التنافس السياسي). والأكثر صعوبة هو الاعتقاد 
بأن الأوتوقراطية هى الحل للفساد. ففى ظل الأوتوقراطية قد توجد قيود أقل 
أو لا قيود على الإطلاق على ممارسة توزيع العطايا من قبل جهات مستقلة 
أو من قبل صحافة حرة فضولية. كما أن لدى الدكتاتوريات السياسية مقدرة 
جوهرية أكبر على تنظيم توزيع العطايا لحعظيم ما "يأخذونه" من الرشاوى أو 
لتوليد أكبر قدر من التأييد السياسي. وفضلا على ذلك؛ فإن الدكتاتور قادر 
على السماح بعدم السداد مباشرة» وبالتالى يحل مشكلة التنفيذ الملازمة لتبادل 
العطايا بطريقة لا تستطيع الديمقراطية القيام بها. وأخيرًاء وكما سبق أن 
اقترح المؤلف؛ فإن الدكتاتوريين تنقصهم الطرق البديلة لإيجاد مناخ الثقة أو 
مناخ التأييدء والذى هو من خواص الديمقراطية. فتوزيع العطايا مقابل الولاء 
هو طريقهم الرئيسى لتنمية التأييد السياسى أو الثقة. لذا فإن النتيجة الصحيحة 
التى نستمدها من نموذج السعى للحصول. على العطاياء هو ببساطة: أن 
" الديمقراطية تميل إلى أن تكون نظامًا أقل فسادًا من النظم الدكتاتورية ". 

00 إذا اتجهنا إلى الخط الرابع من الفكرء والذى يقتفى أثر التحليل 
بطريقة أكثر عمقاء من خلال النظر إلى بعض نماذج إعادة التوزيع فى ظل 
النظم الديمقراطية نجد أن أبسط نموذج من إعادة التوزيع السياسى عندئذ؛ من 
المحتمل أن يكون نموذج بيكر )١1987(‏ للتنافس بين جماعات المصالح. وقد 
أجريت معظم .التحليلات على مجموعتين متجانستينء 5 و ؛» واللتين 
تتشاركان فى نشاط سياسيء لكى ترفع دخول أعضائهما. وتتتج عن.كل من 
المجموعتين ضغوط سياسية» وفى التوازن تحصل المجموعة 5 على إعانة 
تمولها الضرائب على المجموعة . ويتحدد حجم الضريبة والإعانة بالخسائر 


234 


إذا ارتفعت الضرائب أو الإعانة)» ومن واقع أن "الخاسر" فى اللعبة السياسية 
المجموعة ‏ التى تدفع الضرائب لا يريد أن يقبل خسائره بطريقة سلبية؛ 
ولكنه يستطيع أن يحد منها من خلال الضغوط والتهديد والتمرد والهجرة» 
وأنواع أخرى من الضغوط السياسية؛ ومع ذلك لم يُقَدّم أى نموذج للنظام 
السياسي؛ خلاف أن التحليل كان المقصود منه أن يطبّق على أنواع كثيرة من 
النظم السياسية» بما فى ذلك النظم الدكتاتورية (ص ©76”). 

ومع ذلك؛ فإذا افترضنا أن التوازن الذى وصفه بيكر يتوافق مع 
التوازن فى ظل الديمقراطية. فكيف يمكن أن يتغير لو استحوذت الدكتاتورية 
على هذه الديمقراطية؟ توجد قوتان او قد تؤثران على نتيجة ذلك. 
الأولى: هى أن الدكتاتور لديه السلطة على قمع المعارضة لسياساته» والثانية: 
أن يكون الدكتاتور غير آمن أكثر فيما يتعلق بتأييده السياسي؛ لأنه وفقا لما 
نوقش فى الفصول السابقة - من بين أشياء أخرى - يعتمد العرض العلنى 
للتأييد من هؤلاء الذين للدكتاتور سلطة عليهم» بدرجة أقل عن العروض 
العلنية؛ لتأييد سياسى ديمقراطى. فإذا كانت تفضيلات علاقات السلطة بين 
الجماعتين لم تتغير(فالتحليل لن يتغير إذا ما افترضت جماعات كثيرة). 
والافتراض المعقول جدا هو أن الدكتاتور.يحقق السلطة من تأييد الجماعات 
التى تحصل على الإعانة. فالدكتاتور إذن لديه السبلطة التى لا تتوفر لسياسى 
ديمقراطى؛ بأن يقمع مباشرة ضغوط أعضاء الجماعة دافعة الضرائب» بمنع 
تنظيماتهم السياسية» ورفض ظهور وجهات نظرهم فى وسالل الإعلام؛ 
ومنعهم من التجمع والتنظيم؛ وسَجْنهم وتعليينهم ؛ ذل:وتخش اعبنذام فباذتيد. 
ووفقا لما ورد بتحليل بيكر؛ فإن تأتير القمع السياسى هو نفسه كما لو شهدت 
المجموعة الدافعة للضرائب انتقاصًا فى قدرتها على القيام بعمل الضغوط كما 
وصف فى أقتراح بيكر: | 
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أولا: أن النتيجة هى زيادة فى حجم الإعانات للجماعة 5 وأيضًا زيادة 
فى الضريبة على الجماعة ‏ وهذا معناه إعادة توزيع أكبر للدخول عما هنو 
فى الحالة الديمقراطية. 

ثانيا: هناك نموذج آخر واسع الاستخدام؛ لإعادة التوزيع وهو النموذج 
الذدى وضعه ميلتزر - وريتشارد .)١9181١(‏ وفى هذا النموذج؛ فإن الناخب 
الحاسم فى النظام الديمقراطى هو الناخب ذو الدخل الوسيط 760135:» وما دام 
أن دخله أقل من الدخل المتوسط «هءم؛ فتوجد إعادة توزيع للدخل منن 
الشخص الغنى (الأكثر إنتاجية) إلى الفقير(الأقل إنتاجية) والناخبين متوسطى 
الدخل عمرمءم: 0416:س. ويُختار معدل الضرائب بواسطة "ناخب حاس."- 
الذدى يمثل للنظام الديمقراطى الناخب ذو الدخل الوسيط. ومعدل الضرائب 
بدوره يحدد مستوى إعادة توزيع الدخل. فلو كان الناخب الحاسم من الفقراء 
سيختار معدل ضرائب أعلى تترتب عليه إعادة توزيع أكبر للدخل؛ ولكن إذا 
كان غنيًا؛ فقد يختار معدل ضرائب منخفض تترتب عليه إعادة توزيع أقل 
للدكل 

وإحدى مشكلات هذا النموذج» هو أنه لا يسمح بأى آلية يستطيع بها 
الفقراء القيام بعملية إعادة توزيع الدخل. وبالتالى توجد أى من هذه 
الاستراتيجيات التى .نوقشت فى بحث إستيجلتز الشهير على قانون المدير 
(117) (الذى يزعم فيه المؤلف بأن عملية إعادة توزيع الدخل فى 
الديمقراطيات كانت من الغنى والفقير إلى الطبقات المتوس طة:؛ وشملت 
ممارساتء مثل: الإعفاءات الضريبةء وقوانين الحد الأدنى للأجورء والسياسة. 
الزراعية» والتنظيمات؛ وممارسات التراخيصء وهكذا) - قد يمكن تقديمها 
فى إهذا القمود عو اللاى قوالءافيةصملدة إعاذة ترويم 'الفكل تو اسلة معدل 
واحد للضرائب ينطبق بطريقة متساوية على كل شخصء ولا يمكن .لأى من 
البطازيباة القن يترد بها الدكتافون الذقع ,يسذ الترتيع بطزيقة قانسبية منين 
الففزاع إن الأختداء ح ان ردافئن فى نهدا التمو دع عم رساك» فقتل عتدزل 
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الأرض (التى كانت تمارس على نطاق واسع بالأنظمة الاستعمارية فى 
إفريقيا على السكان السود الأصليين)؛ وتنظيمات العمالة (مثل. التى فى نظام 
. جنوب إفريقيا لحجز الوظائف)؛ أو التخطيطات العبقرية لبابا دوك دوفاليير 
والذى باع ذات مرة العمال إلى جمهورية الدومينكان المجاورة؛ لذا فهذا 
النموذج ليس مفيدًا جدًا لأغراض المؤلف. 

ومع كل ذلكء ورغم من هذه المواصفات فمن السهل تقديم الدكتاتورية 
فى هذا النموذج بتمكين " الناخب الحاسم " ذى المقدرة على قمع المعارضة: 
بشرط أن النموذج فى هذه الحالة يسمح بفرض ضرائب أعلى مما هو ممكن 
فى النظم الديمقراطية عند أى مستوى من الإنتاجية؛ إذ إن الدكتاتؤر 
سيُفترض تمعه للأغنياء مؤديًا هذا مرة ثانية إلى إعادة توزيع أكبر للدخل - 
فى هذه الحالة من الأغنياء إلى الفقراءء وأفراد المجتمع ذوى الدخل 
المتوضط. 

والنموذج الثالث هو واسع الاستخدام؛ لإعادة توزيع الدخل فى 
الحكومات الديمقراطية وهو نموذج التصويت الاحتمالى. وفى شكل مبسط 
ل موللر )١185(‏ يوجد مرشحان للحزب كل منهما يحقق أقصى قدر من 
الأصوات المتوقعة. دعنا نجعل ,2 تتساوئى مع احتمالية أن الناخب 1 سيعطى 
صوته للحزب 1» ومع تناول مشكلة إعادة توزيع تامة» والتى فيها تواجه 
الحكومة مشكلة إعادة توزيع هبة من المال 7 دولار على « من الناخبين. 
وكل منصة 1302م خاصة بحزب هى ببساطة موقع تخصيص مقترح ل 
8 دولار على 2 من الناخبين؛ فكل حزب يعظم الاحتمالية: 

)2( [ نزو 8 - ع2 ] 4 + [ ((( زور ) دنآ - زور ) ز1 ) 5 8 ح زرط 8 ] 

ولف كان الحذب الثاني يعظم أيضنًا من إجمالى أصو نه الكو ةا 

فيقترح الفريقان منصة واحدةء وستكون حالة التوازن كالاتى: 
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)03 100 و 1ك 11 


لذا فى التوازن الديمقراطى يحاول كل حزب أن يحقق أقصى قدر من 
الكمية المرجحة من منافع الناخبين» والتى فيها يكون 'وزن" الناخب يتتاسب 
مع "تجاوبه" (5) لزيادة فى (زونا - :رن1ا). بمعنى أنه كلما عظم " علج ولاء " 
الناخب لأى من الأحزاب» حصل هذا الناخب على مال أكثر نتيجة للمنافسة 
السياسية الديمقراطية. 

وهذه النتيجة مقبولة منطقيّاء إذا ما كان الناخبون لديهم الحساسية أو 
الاستجابة للتغيرات فى المنافع التى وعدتهم الأحزاب بها؛ لأسباب غير 
سياسية - بمعنى أنه إذا كان الناخب الديمقراطي؛ لأن والديه ديمقراطيان؛: لا 
حوصن طن نافد الخرب الحكمة الى بو اكد ورف أن بور سنس و الذية مل 
من ذلك. مثل هؤلاء الناخبين يمكن " استغلالهم " بواسطة الساسة الذين 
يقدمون لهم اقل هما لو" كانو ا كلو لات ادف الديمقراطى؛ إلا أنه إذا لم . 
يتحول الناخبون الديمقراطيون بسهولة إلى جانب الجمهوريين؛ لأن هؤلاء 
الناخبين يعتمدون على سمغة الحزب الديمقراطى الذى يعتنى بهم بإعطائهم 
نصيبًا غير متكافئ من الغنائم» عندئذ فإن المزب الذى يحاول إلقيام 
باستراتيجية الاستغلال سيفقد سمعته. وفى الحقيقة؛ فإن الناخبين الذين يتم 
بُغرون بالولاء لحزب معين سوف يتوقعون أن الحزب سيستغلهم بهذه 
الطريقة (بمعنى آخر سيدركون أن الولاء لا يفيد» وسيرفضون المضى قفى 
ذلك)؛ لذا فإن الاستراتيجية السياسية ستنكشف. 


وقد طوّر كوفلين - و ميلر- و موريل (1110)» نموذجًا لتأثير 
جماعة المصالح على الحكومات الديمقراطية» والذى يحل جزتيًا هذه 
المشكلة. وفى النموذج يكون لكل عضو فى جماعة المصلحة انحياز غير 
'سياسى ززاء وبالتالي؛ فإن .(0 < ززنط) تتضمن أنحياز! إيجابيًا لصالح الحزب" 
من جانب الناخب 13 فى جماعة المصلحة.ز. ولا تكون زنط معروفة 
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للأحزاب؛ ولكن يمثلها متغير عشوائى يوزع بطريقة متمائلة على الفترة 
(53 , 11) بكثافة (). ومن المفترض أن المرشحين يعرفون توزيع شروط 
الانحياز؛.ولكن ليس قيمهم الفردية. عاديا مما اع 4 
يعرف على وجه التحديد كيف سيصوّت الناس؛ فإنه يستطيع أن يتنبأ بأنه 
يستطيع أن يلتقط نصيبًا أكبر من أصوات جماعة المصالحء ما دام أنه يعد 
. بكثير لممثلى أعضاء جماعة المصالح عما يعدهم به خصومه. ونتيجة لذلك 
فإن نفوذ جماعة المصالح يرتبط سلبيًا بتشتت شروط الانحياز. ومن ناحية 
التوازن يتصرف الساسة الديمقراطيون كما لو كانوا يحققون أقصى قدر من 
الكميات المرجحة لمنافع الناخبين» والتى ترتبط فيها الأوزان (م انحابينا 
بنفوذ جماعة المصالح - أى التى ترتبط فيها إيجابيا بالكثافة (نه) من شروط 
الاتحياز. وفى هذه الحالة» فإن 'وزن" الجماعة (قدرتها على تلقى العطايا) 
يرتبط إيجابيًا "بنفوذها" (عدد الأصوات التى من المتوقع أن تسلمها)؛ أما ما 
يعرف عن أن لها انحيان! 'فهو يعتبر عاملا مساعدا " فى تلقى الهبات؛ إذا 
كان من المتوقع أيضًا وجود كثير من الآخرين الذين لديهم نفس الانحياز. 

والآن إذا افترضنا أن الدكتاتور سيستحوذ على الحكومة الديمقراطية 
كما سبق؛ فإن الدكتاتورات يختلفون عن الساسة الديمقراطيين فى ناحيتين: 

-١‏ حيازتهم للسلطة اللازمة لقمع المعارضين لسياساتهم. 

5- عدم الاندفاح بالتنافس 00 أقصى قدز من "الأصوات" المتوقعة 
(التأييد) فهم مخفزون بالسلطة والقوة(). 

نتيجة لذلك يقوم الدكتاتور بحسابات مخنلفة عما يفعله السياسى 
الديمقراطىء» لتحقيق أقصى قدر من الأصوات. وفى توزيع وتحويل الدخل 
بعد حساب الضرائب فى النظم الديمقراطية بحد 5١‏ التى وعد بها الحزب كل 


(*) وبصفة أكثر عمومية؛ فإن الدكتاتور يعمل على تعظَيم المنفعة» كما ناقشنا فى الفصل 
الخامس؛ ولكن التحليل هنا لم يتأثر بتبسيط الافتراض. 
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فردء يزيد من احتمال تصويته للحزب بنفس القدر كما يفعل أى متلق آخر- 
بمعنى أن التأييد الحدى المتوقع يتعادل؛ ومع ذلك يظل الاحتمال المطلق لتأييد 
هذا النظام منخفضًا عند بعضهم. وفى الواقع سيوجد هناك بعض من بين 
متلقى الهبات يعارضون الحكومة التى مازالت فى السلطة. والعطايا قد 
تخفض من معارضتهم إلى حد ما؛ ولكنهم سيظلون معارضين حتى بعد 
تلقيهم لهذه العطايا. ولدى الدكتاتور خياز قمع هؤلاء الناس ولو قمعهم 
ستزداد سلطته (أ) لأنهم أُسكتوا (ب ب) لأن الموارد التى وزّعت عليهم من قبل 
يمكن الآن تحويلها إلى آخرين. (ج) تكلفة القمع ذاته» وطالما أن الزيادة فى 
نفوذ الدكتاتور من القمع (إضافة إلى الزيادة فى الولاء) تفوق التكلفة البديلة 
للقمع فستزيد سلطته. 

ولأن الدكتاتوريين يمكنهم التعامل مع الانحياز السالب بعمليات القمع؛ 
فإن ذلك يدخل فى حساباتهم مباشرة. لذا يوجد متغيران من الاهتمامّات هما - 
انحياز المواطن (زنط) و (7) مدى حساسيته للتغيرات فى المنفمة المتوقعة 
(حيث قد تعتمد ( ”7) على كثافة (:) للمواطنين عند مستوى انحياز معينء كما 
نوقش فى نموذج كوفلين حميللر- ومؤريل). فلدى الدكتاتورات أيضًا أداتان 
لدعمهم وتحت تصرفهم وهما - القمع وإعادة التوزيع. والوصف الدقيق 
لاستراتيجيتهم المثالية - بصفة عامة - صعب للغاية؛ ولكى نعرف السيب 
فى ذلك تخيل أن الدكتاتور يجلس أمام. منضدة وينظر إلى قائمة من جماعات 
المصالح فى الدولة. وتخيّل أيضنًا أن هذه القائمة تشتمل على تقديرات () 
لكل جماعة وتحيزها (:66. ويريد الدكتاتور أن يأمر هذه الجماعات؛ 
لكى يقرر من يتم قمعه ومن يُشترّى. المشكلة أن الطلب الذى ينتجه (نم) 
ليس نفس الطلب الذى ينتجه (). قيقلا بعض الجماعات الذين لديهم دعم 
منخفض (”7) يؤيدون الدكتاتور (اتحياز إيجابى)؛ بينما الآخرون يعارضونه 
(انحياز سلبي). ظ 
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إحدى الطرق لحل هذه المشكلة - والتى تبدو أيضمًا استراتيجية معقولة 
يمكن أن يتبناها الدكتاتور - هى ربط كل "هدف" بأداة (فالقمع يُستخدم 
للتعامل مع الانحياز السلبى؛ بينما توزع العطايا لبناء الولاء). ويتضمن هذا 
الحل أن هؤلاء الذين يُقَمَعَوا هم: أيضًا مَنْ يخضعون للضرائب؛ بينما الذين 
يحصلون على العطايا لا يتم قمعهم فى نفس الوقت. وبهذا الافتراض ٠(ومع‏ 
استخدام القمع ضد الانحياز السلبى) نستطيع أن نرى أن منطق الدكتاتور فى . 
توزيع العطاياء سيكون مثل ذلك المتبع فى الحكومة الديمقراطية؛ 'فالأوزان" 
ترتبط إيجابيا ب (1)؛ وحساسية تأييد المواطنين للزيادة فى فارق المنفعة 
ألتى تعدهم بها الحكومة» زيادة عما يتوقع الحصول عليه من المعارضة (وإذا 
استخدم نموذج كوفلين - ميللر - موريل) فإن (:4) سترتبط ب (نه) كما 
خذنة عم قبل7") 

والاختلاف الأساسى بين النتائج فى ظل الدكتاتورية والديمقراطية 
يمكن سرده فى التالى: 

فى ظل الديمقراطية كل شخص - حتى معارضى الحكومة - يحضل 
على شيء ما فى الخطة الاحتمالية» والتى تعمل فيها إعادة التوزيع على 
تحقيق المساواة فى التأييد الحدى المتوقع. ويقوم الدكتاتور من ناحية أخرى؛ 
بتقسيم السكان إلى مجموعتين - هؤلاء الذين من الأفضل قمعهم وتحميلهم 
بالضرائبء وأولتك الذين من الأفضل شراؤهم؛ لذا سوف توزع مناقع القطاع 
العام وأعبائه بطرق غير متساوية أكثر فى النظم الدكتاتورية عنها فى النظم 
الديمقراطية. 


(*) وبالطبع؛ فإن العوامل الأخرى بجانب تلك المعتبرة فى هذا النموذج البسيط يمكن أن 
تكون ذا صلة فى تحديد اختيارات الدكتاتور المثلى؛ متل: طبيعة أيديولوجية» والنظام 
تحديد درجة " الترابط " الأيديلوجية بين. مختلف الجماعات ويجد أكسلرود (158:4) 
' أن الائتلاف: الفائق الأقل 'ترايطا: يكون أعلى من فكرة الاثتلاف المنخفض الفائز فى 
شرح تكوين الائتلأف فى السياسات الديمقراطية. 
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*- إعادة توزيع الدخل فى الدول السلطوية الرأسمالية 
5815 سمتعمات م طاسخ عناكنلما تم ة) ص صم أطت كتلء 1 
حتى: الآن - فى هذا الباب - ذكر المؤلف أن التفسير الشائع لتجاح أى 
دولة نامية ذات نظم سياسية سلطوية» مثل: كوريا الجنوبية»؛ وسنغافورة 
(بعينها)» هو أن الحكومات السلطوية تعيد توزيع دخل بدرجة أقل أو أن 
تخضع بدرجة أقل لحالات عدم الكفاءة التى: يسببها السعى لاقتناص الريع - 
عن النظم الديمقراطية - وهو ما قد يكون مضللا. وقد حاول الكاتب أن 
يوضح أنه على النقيض من ذلك يمكن توقع قيام كل الدكتاتورات بإعادة 
توزيع الدخل بأكثر مما تفعله النظم الديمقراطية. وبقدر ما يفيد به الواقع؛ 
فليس هناك برهان منتظم عن هذا الأمر؛ ولكن من المعروف جيداء أنه توجد 
عملية إعادة توزيع هائلة للدخل فى النظم الدكتاتورية الشمولية» كما أن معظم 
الدكتاتوريات اليسارية بطبيعتها تميل إلى إعادة توزيع الدخل. وقد يبدو أيضنًا 
أكثر إثارة للجدل أن التحليل ينطبق أيضًا على الدكتاتوريات السلطوية 
الرأسمالية؛ ولكن المؤلف لن: يتردد فى الاقتراح بأنه ينطبق أيضًا على .هذه 
البلاد. وقد غاب» - فى رأى المؤلف - حسب قوله أن سبب ذلك هو أكذوبة 
الوق العو ةك وعتى الأقتز لطن التناقع .فى هذه الأديدات يان الاسواق مول 
بلا تكلفة؛ لكى يكون لها أسواق حرة»؛ وكل ما يلزم هو أن تبعد الحكومات 
أيديهًا عن هذه الأسواق. أذر كت الأ النقطة المركزية لأدبيات كناءة الأحون 
بمعنى أن علاقات السلطة تكون مركزية فى سلوك السوق التنافسية - عندئذ 
يصبح من الواضح أن عمل الأسواق يتوقف على تحديد وتتنفيذ حقوق الملكية. 
والدكتاتوريات مثل التى كانت فى شيلى تحت حكم بينوشيه؛ وفى 
كوريا الجنوبية تحت حكم القادة العسكريين» يعيدون أساسًا توزيع الدخل 
بتغيير الحقوق فى كار العمل: فهم ينقلون حقوق العمال إلى الإدارة تدعمها 
الدولة» ويلغون حقوق المساومة الجماعية ويرفعون تكلفة الخسارة فى فقدان 
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الوظائف ويحملونها على العمال أو يجعلونها غير قانونية» وبطرق أخرى 
يخلقون قوة عمل ترغب فى العمل بأجور منخفضة؛ لذا ففى فحص سبب 
نجاح كوريا الجنوبية ذكر آر.دورنبوش - و واى.سى بارك (3817١)؛‏ أن 
"النقطة المركزية" هى أن الأجور فى كوريا الجنوبية منخفضة بدرجة 
استثنائية طبقا للمستويات الدولية - أخذا فى الاعتبار مستوى مهارة القسوى 
العاملة (ص١91").‏ ظ 

وفى البداية منع بينوشيه الاتحادات وأنشطتهاء ثم فرض قيودًا مشددة 
تحد من حجم حريتهاء بموجب قانون العمل الصادر فى عام :١915‏ (الأول 
من 'أعمال التحديث السبعة"). كما أن الإصلاحات فى الرعاية الصحية 
'والضمان الاجتماعى وغيرها من النواحى» كانت كلها ذات تأثير فى زيادة 
تكلفة خسارة الوظائف على العمال. (وعندما أعيدت الديمقراطية كانت 
الناحية التى قامت فيها.الحكومة 'قعلاً" بإدخال تغييرات جوهرية هى قانون 
العمل» وقأمت بذلك فور توليها السلطة). وقامت بإجراءات أخرى لإعادة 
توزيع الدخل بأسلوب أكثر مباشرة(”). وفضلاً عن ذلك؛ فإن الإجراءات 
السياسية» متل: انتشار زرع الجواسيس على نطاق واسع فى المصانع» والتى 
كان من نتيجتها " ثقافة الخوف" (كونستابل - قالنزويلاء 1141ء الباب 
البنانسس قد دزذك حكوق أضيكاتف العقل .حل لغمال :«وويظت هذ د الكتوق 
بالدولة. وبالطبع فلم يستفد "كل" الرأسماليين من ذلك؛ إذ إن المؤسسات ذات 
التوجه للسوق المحلى الصغير (وهى جزء من التحالف القديم للحلال محل 
الواردات) قد أضيرت بدرجة كبيرة نتيجة لإلغاء الرسوم الجمركية» وحماية 
سعر الصرف الأجنبى» وكان المستفيدون الرئيسيون من سياسة النظام هم 
المة فبعنا نع الكدون ةو الحم كوت : 


(* للتفاصيل انظر س.ادوارد- الياندرا ادوارد 201349 ولويس أوبنهايم (1995) 
أو باميلا كونستابل- ارتورو فالترويلا .)١1531(‏ 
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وكان تركيز الثروة الذى نشأ عن تلك السياسات فى شسيلى معروفا 
جيدّاء ووصفه أوبنهايم »١135937(‏ الباب السادس)» وقدّر إدواردز - إدواردز 
)١341(‏ أن معاملات ارتباط نم:© أظهرت زيادة جوهرية فى عدم المساواة 
خلال فترة الدكتاتورية حتى عام 4١54875‏ ورغم أنهم اختلفوا فعلا على 
الأهمية التى يمكن إلحاقها بهذه الأرقام (ص ١77‏ -8). إلا أنهم لم يتنازعوا 
بخصوص الزيادة فى البطالة خلال تلك الفترة؛ وبالفعل قدّموا الدليل على أن 
هذا حدث جزئيًا نتيجة ترشيد الوظائف فى (المؤسسات الكبيرة 5همنم6). 

ويبين هذا التحليل إن النجاح الاقتصادى للحكومات الدكتاتورية 
السلطوية الرأسمالية ليس صعبًا تفسيره؛ ليس لأنهم لا يعيدون توزيع الدخل؛ 
ولكن لأنهم يعيدون توزيع المقدرة على كسب الدخل - وعلى الأخص بتبنى . 
إجراءات تحوّل الحقوق فى رقابة العمالة من العمل إلى رأس المال» وقد 
ضنّحّت الحالة القصوى لهذا النظام بنموذج "الفصل العنصري" كدكتاتورية 
5 توجه رأسمالى» وَعْرض فى الباب التالى. وبالطبع لا يوجد قانون مثل 
نظام التراخيص 2 الذى كان موجودا فى شيلى أو كوريا الجنؤبية» ولم 
تكن هناك جماعة عرقية خاضعة للاستغلال فى هذه البلاد. وبهذا المفهوم 
فإن الدكتاتورية السلطوية - الرأسمالية و"الفصل العغصري" هى أنواع 
مختلفة جدا من الأنظمة؛ ولكن يوجد أيضًا مفهوم يتشابه فيه كل منهم مع 
الآخر. فكليهما يستخدم سلطة الدولة للحصول على قوة عمالة منضبطة 
بأجور منخفضة نسبيًا(). 


(*) مما هو جدير بالذكر فى هذا المقامء وأتناء كتابة هذا الكتاب )١551(‏ بعد تسع 
سنوات من النهاية الرسمية لدكتاتورية بينوشيه» والانتقال إلى الديمقراطية كانت 
شيلى مازالت تحتفظ "بقانون. الشك": الذى يسمح للبوليس بحجز الناس لمجرد 
الاشتباه فيهم» كما كانت هناك قوة بوليسية باقية خارج الرقابة المدنية 
(الكارابينييروز)» والتى طبقا لمنظمة العفو الدولية مسئولة عن عديد من مخالفات 
حقوق الإنسان يما فيها التعذيب. وكانت هناك محاولة لإصلاح هذه المؤسسة؛ إلا 
أنها قد وقف ضنيدها مجلس الشيوخ الشيلى؛ ٠‏ والذى ما زال يضم عديدًا من الذين 
عيّئهم بينوشيه (صحيفة تورنثو جلوب وميلء 3 يلين 1525 ). 
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والدكتاتورات الذين يعتمد تأييدهم على رأس المال (سواء محليًا 
1 دوليًا) لديهم سبب واضح لتكون لهم تطلعات مستقبلية؛ لأن العائد 
المستقبلى على رأس"المال يتعاظم رأسماليًا فى سعر رأس المال؛ 
والاحتمالات المتزايدة للنمو الاقتصادى التى ترفع هذا العائد يزيد من ثروة 
أضبحات :أبن الفآل:فن ارفك الكاضو» فضا بق ذلكه المدى الذىئ انهه 
هذا النظام فى إيجاد عمالة منضبطة وفى جنب الاستثمارات الرأسمالية 
يرتفع الإنتاج الحدى للعمالة» ويحتمل أن تصحبه أيضنًا زيادة فى الأجور 
الحقيقية على المدى الطويل. ذلك شرح مبسط للنجاح الاقتصادى لهذه الدول؛ 
لكن الشيء الذى يخطر ببال المؤلفء كفكرة فائقة هى القول: إن نجاح تلك 
الدول يرجع إلى غياب توزيع الدخل. وبالطبع هناك كثير من العناصر 
الأخرى (وعلى الأخص توجهها للتصدير) يدخل أيضًا فى هذه الصورة؛ 
ولكن بالقدر الذى يكون فيه التحليل لهذا الباب صحيحًا؛ إلا أنه يثير التساؤل 
عما إذا كان هذا النوع من الشداح يعدن الثمن الذى دفع من أجله فيما يتعلق 
بالحرية السياسية.. 
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الباب الثامن 
تظام المفصل العنصرى 27]610م4 


'لقد كان فقط مكلفا حذا" 
'بيك" بوتا شارحا فى أخبار :©4786 
قرار حكومته بالتخلى عن الفصل العنصري 


١‏ - مقدمة 
إن نظام الفصل العنصرى فى جنوب إفريقيا صار تاريخا؛ ولكن مما 
الفصل العنصرى بالضبط كنظام سياسى - اقتصادي؟ وكان يخدم مصلحة 
مَنْ؟ ولماذا 5 عنه؟ وربما من المدهش أنه لا توجد إجابة واضحة 
مُرضية لهذه الأسئلة. علاوة على ذلك يوجد عدد من الأسباب التى جعلت 
قوانين الفصل العنصرى تحظى باهتمام عام؛ أولا: أنها تزودنا بأحد الأمثلة 
القليلة الصريحة عن تنظيمات سوق العملء والتى عادة ما تكون ضمنية؛ 
ولكنها بصفة عامة من خواص كثير من الدكتاتوريات» وهناك علامتان على 
الأخص من العلامات الواضحة لتنظيمات الفصل العنصريء» هما: "حفظ 
الوظائف" (التى كانت تحجز فيها أنواع معينة من الوظائف لجماعات 
محددة)؛ والسيطرة الصارمة (التى بمقتضاها يسمح -فقط- للعمال السود 
الذين لديهم "تصاريح" ”0355“ بالعمل فى القطاع الصناعى الذى يتحكم فيه 
البييض) التى كانت تمارسها الأنظمة غير الديمقراطية على نطاق واسع. ومن 
المتوقغ أن يؤدى فحص عمليات النظام فى سياق نظام الفصل العنصرى إلى 

أن تنتج عنه رؤية ثاقبة عن كيفية عمله بصفة عامة. 
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ثانيا: تزودنا قواتين الفصل العنصرى بتصور مفيد وأساس لاختبار 
كروت "كعاتن الاقتضدادى: ال «صتككه فيه مكموعة ملطقها الساضدة 
على مجموعة أخرى لتخصيص دخولها. ومن الشائع: أنه يمكن القيام بذلك من 
خلال ضرائب .الحكومة. ونظام التحويل (الترحيلات) (الترانسفير)(. والمثِر 
فى نظام الفصل العنصرى هو كيف كانت تستخدم قوانين الفصل العندصرى 
لحنكة: الوكلائف».والميظء :ة الشارهعة اليكو (تقنين تتخول: العمالة: السسورة معنن 
خلال محيط السوق. وبهذا المفهوم فهى توفر لنا تصورًا جذريًا ومُهمَلاً ودقيقا 
عن كيفية استخدام السلطة السياسية للتأثير على عمل الأسواق. 
وأقير يضم حاذا أن الحماهاك القى كانت مسشذل:فن فظاء الفبصيل 
العنصرى (أى العمالة السوداء)؛ ولكن لسنا متأكدين بدرجة كبيرة. من 
المستفيدون اقتصاديًا من هذا الاستغلال - هل العمالة البيضاء أم أصحاب 
الأعمال من البيض؟ وفحص هذا الأمر يسمح لنا بتقديم نماذج غامة عن 
القمع الاقتصادى بواسطة العمالة وبواسطة رأس المال» وأن نسأل يعض 
الأسئلة العامة للمترة ففكلذ: أى الجماعات حدر أن الفال آم المالسة القسين 
يمكن توقع أنها كانت أكثر 'كفاءة" فى الاستغلال الاقتصادى لجماعة الأقتية 
(أو الأغلبية)؟ ما الظروف الاقتصادية التى تسهل الاستغلال الناجح لأى من 
النوعين؟ 
هناك قدر صغير موجود من الأدبيات؛ إلا أنه ثرى عن اقتصاديات 
الفسالن: الفتصبر اق ريد بالدر ادنة: للقن قام ينها ووز 410 1 ]عملت 
توسعات لهذا النموذج بواملطة كل من مات لاندال )١5457(‏ - ر. فندلى- 
.وهاقن :ليتذهال (/410 15) :ودر ساك أخوى مهمسة ل#ولياء كنافيفرت ا 
ولونبرج (193848١)»؛‏ ج. نايت- ماك؛» وجراث (5171١)ء‏ وج. نايت- وج 


(*) نظام ال :؟كدةء7 أو الترحيلات: هو نظام لنقل السكان السود فى جنوب إفريقيا من 
مكان لآخر نقلا كثيفا وإجباريًا. (المترجم) 


248 


لينتا »)١5/0(‏ أنتون. لونبرج »)١385(‏ ر. لوكاس .)١3485(‏ وكانت السمة 
السائدة فى كثير من هذه الدراسات؛ وليس فيها كلها - أن نظامًا اققصاديًا- 
مع الفصل العنصرى يمكن إدراكه على أته مجموعة قواعد تنظيمية لسوق 
العمل الذى يُستغل فيه العمال السود لمصلحة العمال البنيض. وقد أصبح هذا 
الانمقاذل الاقتصادض مفكدا بيو انكل التخلاء: النواضى الذى كان يكن الحقواق 
السواسنة على السنووة وهم غالحة السكاة: ْ 


ويتراءى بوضوح صدق وجهة النظر هذه؛ نظلا لأن كثيرًا من قوانين 
الفصل العنصريء متل: السيطرة الصارمة على تدفق السود إلى قطاع 
البيض» أو نسبة حجز الوظاتئف (التى كانت تنص على أن نسبة معينة من 
وظائف الشركة يجب أن تخصص للعمال البيض) - كانت تبدو لا شيء أكثر 
من أنها قيود على مقدرة العمال السؤد للتنافس مع العمال البيض. ذلك .هو 
الرد التقليدى للاقتصاديين النيوكلاسيك (نايت- لنتا١٠98١ء‏ لبتون» )١31/85‏ 
على اتهام المؤرخين "الراديكاليين" (جونستون» )١377‏ بأن الرأسماليين 
البييض يستحقون اللوم مثل العمال البيض فى ابتداع والحفاظ على الفصل 
العنصريء والشيء الذى لم يوضحه الجدل النيوكلاسيكى بطريقة مرضية هو 
لماذا كان الرأسماليون البيضن يسانذون الفضل العنصرئ :على الأقل حتى 
نهاية السبعينيات» وبدعوا حقيقة فقط» فى معارضة النظام فى الثمانينيات؟ 
لماذا كان عليهم تقديم مساندتهم لمدة تزيد على ثلاثين عاما لنظام يفرض 
عليهم شراء عمالة غالية من البيض بدلاً من العمالة الرخيصة من السود؟ لا 
فإن إحدى مشكلات وجهة النظر النيوكلاسيكية» هى أنها لم تشرح السلوك 
السياسى لرجال الأعمال البيض وموسسات العمل البيضاء فى جنوب إفريقيا. 
ومشكلة أخرى هى على الأقل نقطة التركيز فى النماذج الرسمية للقطاع 
الصناعى التى بدأ بها بورتر )١91748(‏ عن نسبة حجز الوظائف واستبعاد 
الآخرء الذى ربما كان مؤسسات.اقتصادية أكثر مركزية للفصل العتصرى 
(متل التحكم الصارم ونظام التصاريح). ولا تفصح الأدبيات عن الصراعات 
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السياسية بين السكان السود» والتى كانت 'تَرّى على أنها ناشئة بشكل منفصل 
عن الفصل العنصري. وأخيرا؛ فإن هذه.النماذج كانت إما اقتصادية أو 
سياسية صرفة بطبيعتها؛ وبالتالى لم تكن تستطيع أن تبين كيف تؤثر 
التغيرات السياسية على النظام الاقتصادي. 

فى هذا الباب يحاول المؤلف تناول هذه الأمور بطريقتين: أولا- 
باستخدام متغير من النموذج العام الدكداتوزية الذي علو فى الكز م القت 
كما اوم توزضعيفا يميا نسيظا سياس ة "كنوت إفريقياء كدكتاتورية عنصرية» 
ألتى تستغل العمالة السوداء لصالح العمال البيض أو رأس المال للبيض. هذه 
الاستراتيجية تجعل من الممكن أن توضح كيف أن التغيرات السياسية تؤثر 
فى المتغيرات الاقتصادية والعكس صحيح. وهى أيضًا تبين كيف تبدو 
الدكتاتورية التى تعمل ليس لصالح فرد بعينه؛ لكن تعمل لصالح جماعة 
مصالح اقتصادية. ثانيا- طوّر الكاتب تموذجًا بديلا لاقتقصاد الفصل 
العنصريء مركزا على مؤسسات السيطزة السارية» ونظام قوانين التصاريح 
التى كانت ذات مركزية تتعدى حجز الوظائف إلى عصر ما يسمى الفصل 
العتضيو ف الكبين» روفن هذا التمود ع :(على. اسايق تالو دسحي 1315 
نموذج قطاعينت من أسواق العمل؛ كان الفصل العنصرى يعمل اقتصاديا كأداة 
انضباطية للعامل؛ وبالتالى أفاد رأس المال المملوك للبيض وبعض عناصصر 
العمالة من السود وأيضًا العمالة من البيض. وبدمج هذا النموذج للاقتصاد مع 
نموذج السياسة الحكومية ينتج عنه شرح نيبو كلاسيكى جديد للفصل 
العنصرى كمؤسسة سياسية اقتصادية؛ ؤيزودنا بتشريح قانونى بسيط للفصل 
العنصري. 

وفى إطار هذا الباب يقدم الفصل الثانى النموذج السياسى لحكومة 
جنوب إفريقياء ويبين الفصل الثالث كيف تعمل مؤسستان مركزيتان فى 
اقتصاد الفصل العنصرى وحجز الوظائف ونظام التصاريح؛ ويُدمج هذا 
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القطرل مع نمورة ج البواطة الحكوميية؟ هين كيف يفاك السياناك 
والاقتصاديات فى الفصل العنصرى لجنوب إفريقيا. ويبين الفصل الثالث أن 
تشغيل النظام قد تأثر بالمقاومة المتزايدة للسود» وعمليات العقاب» وبعصض 
المتغيرات الأخرىء ولماذا أصبح النظام غير مربح ومنهارا كلية. 


؟ - السياسة الحكومية فى ظل الفصل العنضري 

وفقا لدستور الفصل العنصرى فى جنوب إفريقياء كان النظام السياسى 
ينقسم إلى قطاعين: قطاع السود الذى يحرم أفراده من الحقوق السياسية 
وأعطيت حقوق سياسية محدودة للملونين والأسيويين عام :١5145‏ وقطاع 
البيضء الذى كان أفراده لديهم الحرية لتنظيم الأحزاب السياسية و(تقريبًا) 
المشاركة فى الانتخابات الديمقراطية والنظم البيروقراطية والقضائية 
المستقلة. ومع ذلك كانت توجد رقابة صارمة على وسائل الإعلام» وبداية من 
عام ١944‏ سيطر الحزب الوطنى على السياسة:؛ استمر فى السلطة حتى 
غاى 154:5 

والسؤال الأساسى هو ما طبيعة أهذاف نظام البيض تجاه قطاع السود؟ 
لعل إحدى الوظائف الموضوعية لنظام البيض كانت هى محاولة قادته تحقيق 
أقصى قدر من السلطة على السكان السود. وهذا يشبه وظيفة الموضوعية. 
للنظام الدكتاتورى الشمولى .الذى وُصف فى الباب الثالث. والاختلاف 
الأتاس المحية مين "الظادد ملي بحندقة كايا فى 'التقسيم: الرسيسى لشانتة 
حكومة جنوب إفريقيا بين الحكام (المنتخبين) والمحكومين وفى ارتكاز هذا 
التقسيم على أساس عنصري. ومع ذلك كان النظام يختلف عن النظام 
الدكتاتورى الشمولى فى أمر مُّهم؛ وهو المشاركة السياسية. ففى النظم 
الشمولية» يكون الشعب متعلمًا وَيُقنعُ بالأيديولوجية من خلال الدعاية المطعمة 
بمبادئ الأيديولوجية» أو تَفرّض الاشتراكية عليه ليؤمن بالنظام السياسى 
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ويشارك فيه. أما فى جنوب إفريقيا فقد كان د يمنع السود بقسوة من المشاركة 
فى النظام السياسي؛ بل كانت تتقق مبالغ ضئيلة نسبيًا على تعليمهم (5010) 
دولار للتلميذ فى الأعوام 383-19/17١ء‏ مقارنة ب 7578 دولارا للتلميذ 
من البيض)» والمطلب السياسى الوحيد منهم كان الخضوع. 

كانت هناك أيضًا صراعات مهمة داخل نظام البيضء والذى كان هدفه 
هو تحقيق أكبر قدر من السلطة على السودء والذى لم يوت ثماره؛ 
فالرأسماليين من البيض - على سبيل المثال -- كانوا يريدون عمالة رخيصة؛ 
ولكن سياسة الفصل العنصرى كانت ترفع أجور العمالة. علاوة على ذلبك؛ 
فإن تراكم السلطة كانت يلقى تكلفة على الموارد» ومن ثم لا يستطيع المرء 
أن يتوقع أن نظام البيض كان سيتابع تحقيق هذا الهدف مهما كان الثمن. 

وفى هذا الباب سوف يبستّط المؤلف بدرجة كبيرة» ويفترض أن هدف 
نظام البيض هو تحقيق قيق أقصى قذر من السلطة على السود؛ لاستغلالهم 
ققْصناةنا: لمسولكة ليت وفى هذا السياق وضّعَ فى الاعتبار احتمالان: 
الأول- افتراض أن النظام تصرف من أجل المنفعة الاقتصادية التامة للعمال 
البيظلن: والدولف فى هذا يتعرمنا كاله نووم »)١1514(‏ وفندلى- لتدال 
)١9141(‏ فى التركيز على نسبة حجز الوظائف والتى نصت على أن 
أصحاب الأعمال يمكنهم تعيين عمال سود بتسب محددة فقط إذا ما عينوا 
عمالا بيضًا أيضنًا. وبالتالى فإن 77 / ]3 - ©) من القوة الإجمالية للعمالة 
(08 يجب أن تكون من العمال البيض (.1) » وكما ذكر لندال- فندلى؛ 
مهاه الفسياينة كانت :تاذل عن العام الكيضن يها ولنقوك ععدان: 
سودء وكأن أجر العامل الأبيضٌل وكا مق المكافاً: للعامل الأبيض عن الناتج 
الحدى له؛ إضافة إلى ريع يساوى الفرق بين الناتج الحدى المستورد للعامل 
لحري وسدل اجر لحاس الالبوة بهذا المفهرة :انضل الععبان: البسيطن 
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العمال السود تحت نظام الفصل العنصري: كما سيُناقش فى الفصل (” - أ). 
وفى هذا النموذج يفترض الكاتب أن نظام البيض حقق أقصى قدر من 
الأرباح لمصلحة العمال البيض من هذا الاستغلال.. : 

وفى النموذج الثانى: افترض المؤلف أن استغلال السود يطَبّق عند. 
المنفعة: الحدية لرأس المال الأبيض أكثر من تطبيقه لمصلحة العمال البيعض. 
اويوذا اسابل رك لكات على الفرطرة العنارية على لكاي للعالة )ريصا 
نظام قانون التصاريح الذى اعتقد أنه أفاد أصحاب رأس المال من البيض 
بتوفير قوة العمالة المنضبطة بسعر منخفض عن ما كان يسود فى سوق 
عمل بكر 

إن هدف الاستغلال الاقتصادى للغالبية العنصرية- بكل تبايناته- يميز 
دكتاتورية الفصل العنصرى عن الأنواع الأخرى من الدكتاثوريات. ويضيف 
الكاتب: بينما كان الاستغلال الاقتصادى هدقا مركزيًا للفصل العتنصريء فلا 
دأعى للفو ءات يفترض أن الأهداقف الاقتصادية كانت الدافع الوحيد 
أبس متاك اتسين لأعتمتزس» قد كن لاق قن انال اهداق ااعسافية 
(مثل منفعة التمييز العنصرى فى حد ذاته؛ كما هو موضح فى نظرية بيكر 
)١1971(‏ للتمييز العنصري) يمكن أن تحقق تأثيرها الذى يمكن أن يشاهد 
بدون تعقيد كبير للنمودذج. 

وكما سرد فى بقية هذا الكتاب يفترض المؤلف أن الأدوات الرئيسية 
الفجروزرة اتام لمكم مز النيكن لكر كم السلملة النسرانيوة كافك عيليا © لقف 
والولاء (أو التأييد المستمر)؛ ذلك أن نظام جنوب إفريقيا قد استخدم بطريقة 
مكثفة القمع السياسى ضد السود فيها (وضد كثير من البيض والملونين الذين 
اتحدوا مع القوى السياسية للسود) كما هو معروف جيدا. والتشريعات المكثفة - 
شاملة قانون قمع الشيوعية عام :١515٠‏ وقانون تجمعات الشغب عام 565١»؛‏ 
وتعديلات القانون العام لعامى 1977 1957؛ وقانون الأمن. الداخلى 
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عام 5 وتعديلاته - قد أعطت الحكومة - حتى قبل سريان قانون 
الطوارئ عام 5 - سلطات غير عادية. ووفقا لتحليل ليوناردو تومسون 
- أندرو بورير )١187(‏ 'فهذا الكم من التشريعات القسرية أعطى الحكومة 
ووذكا لها" يما 'فن ذلك النفوظة سنتلظاة و انسعة [الفتسهن علي التحناسن 
دون محاكمة؛ ووضعهم .فى معتقلات انفرادية إلى ما لا نهاية دون الكحشف 
عن شخصياتهم؛ وبدون منح أى شخص حق رؤيتهم؛ إلا لموظفى الحكومة 
(ص 5177)". 

٠‏ ووفك الخلك» ققد قاذ بورصف» القطاء يواه لبطلا طلغواتى شو كي مقارذا 
بذلك النظام فى الاتحاد السوفيتى" (رص4١5)»‏ و'بالدولة البوليسية بالمعنى 
الحقيقى للعبارة" (ص .)5١7‏ [ 

وبما أن القمع ربما كان منظمًا وواسع الانتشار فى جنوب إفريقيا؛ 
فالمؤلف لا يتوقع أن أى دكتاتورية تجد أنه من الكفاءة (فعالية التكلفة) يتم 
الحكم:بالقدى وحدي وقد حار تطام ابيط فاد أن تحتسق البو لك مين 
جماعات معينة من السكان غير البيض. وتوجد مناقشة جيدة لهذه السياسات 
فى دراسة هربرت آدم - كوجيلا مودلى ,١3485(‏ ص57 .)..١‏ فهم يقولون 
إثةهدة النسها عاض الكفر تك يضيفة بقاهنة وبق أكدزع'العامايية التقسصياة: 
'البرجوازية البيرؤقراطية الإفريقية فى مواطن معيشتهم؛ والشركاء الملونين؛ 
والهنود الخاضعين لسيطرة البيضء والطبقة العاملة الإفريقية الحضرية التى 
تندرج فى ألفصل. العاشر من الحقوق" (ص .)١15١١‏ لذا كانت علاقة النظام 
بالبيروقراطية فى مناطق معيشة السود- أساسًا - تحالف صاحب العمل 
والعميل مع النظام مع إمدادهم بتحويلات للإيرادات. وبالمتل؛ فإن كثيرًا من 
البرجوازية الإدارية لمجالس المحليات الحضرية كان 'يُعرف عنها تحقيق 
ثروات شخصية من خلال توزيع التصاريح المربحة" (ص .)١١١‏ وكان 
يشار عامة إلى كثير من هؤلاء المنتفعين بعملاء الفصل العنصري. وكان 
لديهم قليل من قواعد السلطة بين أناسهم ؛ فقد شغل الزعيم بوثليزى قائد 
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الإنكاثا مركز! متوسطاء وكانت لديه قاعدة سياسية ملموسة بين الزولو. ومن 
ناحية أخرى؛ فإن موطن السود فى كوازولو كان مصدره الوحيد للدخل؛ 
ويمتل حوالى 965١6‏ من الإيراد الكلى عام ١54851154١‏ (ص 88). 

وقد استخدمت أداة هامة أخرى للخصول على ولاء السؤد؛ وهى 
التوظيف المباشر؛ ففى أوائل الثمانينيات كان 9675,5 من الملونين» 
وي فق المتوة 6134 من الموكلفيق الأفاركة تعملوق منافين شي 
الحكومة (ص 57 .)١‏ واقترح أدهم- مودلى أن ذلك "من حيث الممارسة 
يبعدهم عن المقاومة الفعلية " (ص .)١74‏ وأضافا قائلين: 

" إن موظفى الحكومة من السود يكنون الولاء لأرياب عملهم بصفة 

خاصة؛ ليس - فقط - بسبب الأمن الذى تحققه وعود الولاء المفتوحة؛ 

ولكن بسبب المركز الذى تحققه الوظيفة الثابتة والانتماء لموظفى الدولة 

أيضا. والتحرش بالموظفين السود من جانب القوى التورية قد يدفعهم 

إلى التقرب من سادتهم. أكثر من التقرب إلى خصومهم. وعلى أية حال؛ 

فإن لديهم كثيرًا مما يخافونه بعد تولى السود السلطة (ص .)١74‏ 

وفى ضوء هذه المحاولات التى قام بها نظام البيض لكسب قطاعات 
كبيرة من السكان السود؛ فلا عجب أن كانت هناك صراعات كبيرة وأعمال 
غتفه بين السكان. السود أو كان من أهداف النظام الرئيسة توجيه العنف 
السياسى للسودء فى كثير من الأحيان» ضد منود آخرينء الذين كانوا يُعتبرون 
'عملاء' لنظام البيض/". ويبين التحليل هنا أنه يجب عدم النظر إلى ذلك؛ 
على أنه تحول للعنف السياسى بعيدا عن العدو الحقيقى؛ بل ربما كانت تلك 
الطريقة هى الأكثر قاعلية لمهاجمة قواعد السلطة لنظام البيض. وبهذه 
الطريقة؛ فإن قدرً! كبيرا من العنف السياسى للسود الذى شجبه البيض وأثار 
مخاوفهم من مقدرة السود على حكم البلاد - كان يرجع جزتيًا إلى النتائج 
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المتحصلة التى دبرتها سياسة البيضء والتى قامت يقمع معظم السودء وفسى 
الوقت نفسه هدفت إلى استمالة قلة منهم للتعاون معهم (كما نوقش بعمق فى 
الفصل #-ي). 

ولعرض وصف بسيط لسياسة حكومة جنوب إفريقيا افترض المؤلف: 
كما فى الفصول السابقة: أن العلاقة بين المدخلات من الولاء (1آ) والقمع (8) 
والناتج منهم» (السلطة) (2) يمكن تمثيلها بدالة الإنتاج: 

)1( لمعاو و اولوة نوو اموه متتوييوود ‏ 001[(:.0 7ج 


ونظرا لأن حكومة جنوب إفريقيا العنصرية كانت (تقريبًا) ديمقراطية 
مكان آخر فى الكتاب؛ ففى هذا الباب تشير (2) إلى 'سلطة نظام البيض 
على السكان السود". وبالمثل؛ فإن (02 تشير إلى مستوى القمع الذى يمارس 
ضد"السود"» و(.1]) عدد "السود" ذوى الولاء لنظام البيض. وتكلفة الحفاظ على 
() عند مستويات متعددة» هى 'ميزانية الفصل العغصري" للنظام - ا 
نفقات حفظ سلطة البيض على السكان السود. ويمكن وصف دالة الإنفاق كما 
سبق (فى الباب الثالث) بالمعادلة: 


5( 6606660 6 000000606666660 ال و نآ (نك؛ 8) رم د 8 


ج5 > سعر القمع والذى يفترض ثباته عند 8 :م72 
8- مورت عر والتى تعادل موازنتها للفصل العنصري 


) *) بخصوص النماذج فى هذا الباب 'فأرباح' الدكتاتور لا تتأتى من الموازنة الحكومية؛ 
ولكنها ماحد شكل: مكاسنث القطاع الخاص (أجور أو أرباح). وبناء على ذلك لاا يوجد 
متغير هنا يمتثل إلى © (استهلاك الدكتاتور) فى الباب الخامس. وفى كلمات أخرى؛ 
فيفترض أن (0) تساوى صفرا؛ لذا ليس هناك اختلاف فى النماذج فى هذا الباب بين 
إجمالى الموازنة الحكومية وموازنة الفصل العنصرى ( 8). وبلاخط أن هذأ الفرضص 
وضع للتبسيط فقطء ولتسليط الضوء على احتمال أن حكام النظام سيتلقون عطايًا فى 
هذا الشكل (مكاسب القطاع الخاص بدلا من الموازنة الحكومية ). 
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,5 > سعر الولاء 


ويفترض الكاتب أن: 


0< رط ع 0 
0 

02 

2020 ع كل 
1 02 


وتكون 0 < إن8 إذا كان منحنى عرض الولاءء ذا انحدار إلى أعلىء 
والجكومة هى مشترى كبير فى 'سوق" الولاء. 

0 < جط تقول بأن زيادة فى مستوى القمع للسود لها تكلفة إضافة 
إلى التكاليف المباشرة للقمع؛ لأنها ترفع السعر الذى يجب أن يُدفع لشراء 
ولاء السودء كما هو الحال فى نظم الطغيان. 

وكما فى الجزء الثانى (خاصة الباب الخامس) فالمعادلتين )١(‏ و (؟) 
قد تنضمان فى العلاقة: 


والتى تبين كيف أن إنفاق موارد أكثر على ,1آ» 2 ينتج سلطة أكير. 
وللأسباب التى ستصبح بادية» سنكتب هذه العلاقة بطريقة عكسية أى: 

عم ا ا ل ا 

حيث © هى دالة تشير إلى التكاليف (أو الموازنة 8) الضرورية 
لإنتاج والحفاظ على كل مستوى من السلطة (2) وهذا المنحنى يبينه فى 
الشكل .)١-8(‏ 
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الشكل .)١-/(‏ الدكتاتورية حسب الأيدى العاملة 






8 اما 
(20) 4 موازنة الأجور 
للفصل الغخصرى 
1 > اميا 
[ جم عبداينا 
هد - ١‏ 


السلطة 1 ج44 ج11 21 


وهناك اختلاف واحد بين نظام الفصل العنصريء والأشكال الأخرى 
من الدكتاتوريات؛: وهو أن نظام جنوب إفريقيا البيضاء كان ديمقراطيًا؛ حيث 
بوجوده فى السلطة لم تكن لديه رفاهية اختيار مستويات الاستهلاك والسلطة 
لتحقيق أقصى قدر من المنفعة» كما هو الحال فى دالة الهدف العام 
للدكتاتورية التى وُصفت فى الباب الخامس. ويوجد عدة طرق لعمل نموذج 
لدالة الهدف لحزب سياسى أنتخبّ ديمقراطيّاء بما فى ذلك تحقيق أقصى قدر 
من. الأصوات المتوقعة» وتحليل للوسيط من الناخبين» وتحقيق أقصى قدر من 
احتمال إعادة الانتخاب»؛ وهكذا. واهتمام الكاتب - هنا - هو اس تخدام 
الحكومة لسلطتها على السكان السود لاستغلالهم لمنفعة البيض؛ ولكى نشحذ 
هذا التحليل يقدم الكاتب حالتين مستقطبتين بسيطتين: الأولى- أن هذا 
الأستمل» تسدكلنة لمنفعة العهال الننكو. و الخائدقت لمتضلحة أن امال 
المملوك للبيض. وتعمل الحكومة بالكاد» كوكيل لإحدى هاتين المجموعتين 
(كما: هو الحال فى نماذج جماعات المصالح فى النظم الديمقراطية:؛ لبيكر 
»)١318(‏ أو أولسن )١187(‏ أو استيجلر .)١1178(‏ وكيف يمكن للحكومة 
أن تستخدم سلطتها على السود لزيادة قائمة أجور البيض أو أرباح رأس 
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الغال: الأبيطن4خذلك :ضيف ف الفضل: الثالف: الشافن باقخضنان: الفحضل 
العنصري. وهنا بالضبط نفترض أن ذلك ممكنء ونقدم النتائج لسياسات 
حكومة الفصل العنصري. 

عندئذ فى الحالة الأولى يفترض الكاتب أن الحكومة تستخدم س لطتها 
على السود لتعظيم قائمة أجور البيض مخصوما منها تكلفة تراكم السلطة 
الضرورى للقيام بهذا الاستغلال. وعندئذ قى الشكل )١-4(‏ يشير منحنى 
() 77988 إلى الزيادة الكلية فى أجور البيض من هذا الاستغلال؛ لذا 
فمنحنى (2) 77778 يكون مماثئلاً لمنحنى إجمالى الإيراد. ويبين المنحنى 
(2) © الموازنة الإجمالية للفصل العنصرى المطلوبة للحفاظ على المستوى 
الملائم للسلطة؛ لتنفيذ هذا الاستغلال (أى إنه منحنى التكلفة الكلية). 

وإحدى الحالات القطبية المثيرة للاهتمام» هى تلك التى يكسب العمال. 
البيض فيها من ممارسة للسلطة» ويطلب منهم هم أنفسهم أن يدفعوا الضرائب 
الضرورية لعمليات القمع أو لرشوة السكان السود؛ للحصول على خضوعهم. 
وفى هذه الحالة يكون التوازن عند النقطة التى يتساوى فيها المكسب الحدى 
من الزيادة فى أجور البيض [ انحدار (2) 585778] مع تكلفتها الحدية. 
انحدار [(2) © ] أو عند (* #) فى الشكل .)١-/4(‏ وعندئذ يكون توازن 
قائمة أجور البيض *77778,: والتكلفة الإجمالية لبقاء (7) عند (*7) - عند 
*8. لذا (*8 -*9588) هى صافى "الأرباح" للعمال البيض من عملية إعادة 
التوزيع هذه. 

فما الذى يُعلّل الاختلاف بين نظام كهذا ودكتاتوريات أخرى قام الكاتب 
بتحليلها؟ تلك التى يكون التوازن فيها عند تقاطع منحنى "التكلفة الإجمالية 
08-0 ع] فى الشكل (ه-”) والذى يعادل (2) © فى الشكل :)١-8(‏ 
ومنحنى المنفعة [(8)7]» الذى يتماتل فى الشكل (ه-؟) مع( 975978)2؟ 
والاختلاف هو أنه عندما تستخدم الحكومة الموارد لأغراض إعادة التوزيع 


259 


لجماعة خاصة وعندما تدفع هذه الجماعة التكاليف المعنية فى إعادة التوزيعء 
فستكون هذه الجماعة بالطبع حساسة لهذه التكاليف. فمثلا: عملية إعادة 
التوزيع التى يكون ناتجها 51. للعمال البيض؛ ولكنها تتكلف 51.25 (وبالتالى 
ترتفع ضرائبهم) ولا تكون فى مصلحتهم. ومن ناحية أخرى؛ فإذا كانت 
الحكومة كما فى نماذج أخرى تعمل للمصالح الوحيدة لدكتاتور منفرد بعينه 
(أى تعظيم استهلاكه د سلطته)؛ فإن ا ا ا 
الحدية للضرائبء ما دام أن هذه التكاليف تقع على عاتق الشعب؛ وليس على 
. الدكتاتور. 


وبالطبع؛ فإن الافتراض بأن العمال البيض يتحملون عبء الضرائب 
بالغامل لمساندة الفضل العنضس .هو أصمطناخ:مفتؤض». وقسيوطن لل احضبة 
فقط .ومن الاسهل: أن :قري انتاقيع قر نكي .هذا الافتر اطوه قاذ هنا قرو أن يفقم 
العمال البيض نصف هذه التكلفة» فسيكون التوازن عند النقطة التى يكون فيها 
الإيراد الحدى [ انحدار (77978)7 ]» هو بالضبط نصف اتحدار التكلفة 
الحدية [ () © ] أى عند ,2 فى الشكل .)١-8(‏ وإذا حدث هذا فى أقصى 
القطب المضاد؛ فإن العمال لم يكونوا قد دفعوا شيئًا من هذه التكلفة؛ ولكن 
نقلوها إلى جماعات أخرىء ويكون التوازن عند النقطة التى يحقق فيها قندر 
من 75578 (25 فى الشكل 8-١)؛‏ بشرط أن توجد موارد ضريبية كافية 
لمساندة هذا التوازن. ويكون ذلك صحيحًا - طالما - أن منحنى 75778 
يقطع [ (2) © ] من أعلىء كما هو الحال فى (الشكل .)١-4‏ وإذا وصل 
منحنى 77778 إلى قمته بعد النقطة ألتى يقطع فيها[ (2) © ] عندئذ فإن 
التوازن يكون عند نقطة تقاطع [ ()777578 ] و [ (2) © ]؛ حيث يكون قد 
حُقق فيه أقصى قدر من فاتورة أجور البيض؛ بشرط أن توجد إيرادات 
ضرائب كافية لتغطى تكلفة الحصول على السلطة الضرورية؛ ويلاحظ أن 
تعريف التوازن هنا (حيث إجمالى الإيرادات يساوى إجمالى التكاليف) وهو 
تمامًا نفس الشيء مثل ذلك الخاص بالدكتاتؤر العادى (السابق مناقشته فى 
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الباب الخامس). ذلك هو الحال كما يجب أن يكون عليه نظام العمال البيض» 
إذا ما استطاع أن يحول كل منافع القطاع العام لأغراضه الخاصة؛ بينما 
يجعل باقى الشعب يدفع التكاليف. 

إن تحليل القطاع السياسى يتطابق فعليا مع حالة تطبيق قوانين الفصل 
العنصرى لمنفعة رأس المال الأبيض؛ ولس لصالح العمال البيض. فى هذه 
الحالة؛ فإن قوانين الفصل الغنصرى ستعمل لتخفيض أجور العمال السود فى 
قطاع التصنيع التابع للبيض 6«نتتاءة,تاصهمم (كما سَيُشرح فى الفصل ؟- 
ج). والتغيير الوحيد الضرورى هناء هو أن الإيراد الناشئ من قوانين الفصل 
العنصرى يتجمع لرأس المال الأبيض فى شكل أرباح؛ وليس للعمال البيض 
فى شكل زيادة فى أجورهم. فالمنحنى (25)2 فى الشكل (4-؟) يبين هذه 
الأرماع لو أ الغاك: الالفكى القاقاقة مر ليق هنايم اك تخت ام الفصيل 
النصني: .وكما حك من قيل؛ فإ [ (>2ز) © ] تصون:تكلفة الضترافب من 
أجل واكم ومعارنسة ههه اانبلظة ,ومو لخر هناك مكالة حاسي اه تياد 
حيث يدفع الرأسماليون البيض كل تكلفة الضرائب تلك؛ وحيث يكون التوازن 
عند (* #) (الشكل /-5)» وهى النقطة التى عندها تكون الزيادة الحدية فى 
الأرباح لرأس المال الأبيضء مساوية للتكلفة الحدية لالضرائب من تتفيذ 
الفصل العنصري. ومرة أخرى إذا استطاع الرأسماليون من البيض تحويل 
عبء الضرائب إلى جماعات أخرى؛ فإن المستوى المثالى للسلطة على 
:الشمقاق الأسود سيكوق: أكين. .و أكيرة| :قن الحالة المقطارفة الك فبيا للا فدفع 
رأس المال أيّا من هذه التكاليف» سيكون التوازن مرة أخرى غند أقصى 
نقطة (2)2 - بمعنئ أنه عند »)2١(‏ إذا كانت الإيرادات كافية لتغطية.هذا 
الكم الكبير من (2)» وإذا لم يكن الأمر كذلك سيكون عند تقاطع (5)2 
و (2) ©. ١ ١‏ 
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وقبل تمس وهنا هذأ النموذج للسياسة لحري عرد اود 
الفصل العنصري؛ فلنتوقف لكى نقارن النظامين اللذين وُصفا أ النظامين 
أكثى فاهلية مستي ذلك الذى تمارس فيه السلطة لصالح رأس المال أم 
لصالح العمال البيض؟ أى النظامين يميل إلى أن يكون أكثر قمعا؟ 
الي 0 ريص عن اللمعخرل 0 
أجن) بذلا من البيش: ووفقًا 0 قانون و فالمشكلة بالضرورة 
شكل )١-8(‏ الدكتاتورية حسب رأس المال 
درجة 


الاحتمال 
.والموازنة 


,م 






زمام 


ل للش م جد ابم عبخ بعن إحتن وس بس ايش مذ جع لبر اي عيب سر إعز لين جسن ور وز ]1 


السلطة 





11 الل عاد 
والواقع أن نظام قانون التصاريح هو إحدى الطرق التى تراقب بها 
الدولة حصص تعيين السود من السكان فى قطاع البيض ككل - وبالتالى 
تتحكم .فى دخول السود إلى هذا القطاع. لذا فإنه كنقطة بدء لا يستطيع المرءه 
أن يسلم بأن آليات السيطرة السياسية على السكان السود تتكلف الشيء نفسه 
سواء أكانوا يُوَظفون بواسطة رأس المال الأبيض أو العمالة البيضاء. 
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ومع ذلك؛ فإن منحنيات المنفعة ليست الشيء نفسه؛ لأن حجز الوظ ائف 
يرفع من سعر العمالة؛ ويخفض من كفاءة المنشات؛ وبالتالى لا يشجع على 
استثمار رأس المال والنمو الاقتصادى هذا من ناحية» ومن ناحية أخرزى 
يخفص إيرادات الحكومة. وكما سنرى؟ فإن عملية نظام التصاريح '"تخفض" 
من سعر العمالة» وبالتالى لها تأثير عكسي؛ فهى ترفع العائد على رأس 
المال؛ وتشجع النمو الاقتصادي؛ وبالتالى 'ترفع" إيرادات الضرائب. ل ذلك 
فللوهلة الأولى» يبدو أن النظام الذى يحابى رأس المال يكون أكشر خطرا 
على حقوق الإنسان؛ لأنه يبدو أكثر قدرة على تدعيم ذاته فى المدى الطويل. 

إن ظاهرة " ة ' العولمة " (هبوط تكلفة المعاملات فى الأسواق الدولية وما 
.ينتج عنها من ا حركة رأس المال) تقوى هذا الأمرء وكما أنها تبين أن 
النظم المبنية على العمالة - والتى ينفذ فيها. القمع السياسى والاقتصادي؛ 
لمنفعة العمالة - سيكون من الصعب عليها البقاء؛ بينما تلك النظم التى 
تمارس لقمع لصالح رأس الل قا ركون لها مستبل لايع متراية. ويمكن 
واوا ع المال. وقد ال الك الصا الثانى. 


“- اقتصاد الفصل ! لخصري 
“- أ: حجز الوظائف 

لوصف اقتصاد الفصل العنصرى يأخذ الكاتب فى سك أولا- 
لضيذا عن للا رن طن التديط 11 كد وق امال ا البيض 
لهما إنتاجية متساوية؛ ولا تمييز بين العامل الماهر وغير الماهر. ويمكن 
تزاوج العمالة مع رأس المال المملوك للبيض وفقا لدالة الإنتاج الكلية ذات 
الشلوك الجيد: 


0 > بو عوث » 0 < بو 0 < ب 0 < ,1 
ويفترض أن العمالة من السود متاحة بعرض مرن تمامًا فى مواظنهم 
عند معدل أجر الكفاف و77: والعرض الإجمالى للعمالة من البيض هو ,آ8؛ 
فإذا فصل اقتصاد البيض عن اقتصاد السود كلية؛ لكى يستطيع امون المال 
اللنتطن أن يوظف العمال البيض فقطء سيكون التوازن عند 85 فى الشكل 
ام ينا أجرًا ج77 (من أجل العزل العنصرى مه6ةع26ه50 كما هو 
فى دراسة بورتر ))١197(‏ للعمال البيض .2. وإذا تكامل النظامان 
الاقتضاديان اما كان هركن العمالة من القتود كيير! بدرجة كافية؛ فسان 
الخو انان سيكو و طنة !6 1لتكاءل كن قكل 1ج متهمنا احذاؤنة كل ين 
العمال السود والعمال البيض؛ ونظر! لأن الاقتصاد الأبيض من المفترض فيه 
أن يكون كثيف رأس المال؛ وبينما يكون الاقتصاد الأسود كثيف العمالة: 
فستكون هناك مكاسب اقتصادية. كبيرة يمكن تحقيقها بتكامل هذين 
الاقتصادين. ومع ذلك ففى غياب سياسات من نوع نظام الفصل العنصري؛ 
فإن تلك المكاسب [ المساحة ‏ + 2 + ؟ فى الشكل (/-)] سوف تذهب 
بأكملها لرأس المال الأبيض (إضافة إلى أن المساحة (1 + 17) سوف تتحول 
من العمال البيض إلى رأس المال الأبيض). ونتيجة ل ذلك كما :أوضحه 
بورتر؛ فإنه إذا كان الهدف الوحيد للسياسة الاقتصادئة هو تحقيق أكبر قدر 
من الدخل للبيضء فكل المطلوب هو تحرير الرأسماليين البيض؛ ليستطيعوا 
توظيف أكبر عدد يريدونه من العمال السودء وليس مطلوبًا أى تدخل من 
نوعية الفصل العنصرى فى هذا الأمر؛ ولكن كل المكاسب ستذهب إلى رأس 
الفا لضن وماتييظ أخن العافل' الليضن: إلى 117 سكل بنك الشدافنةه قن 
تكون غير مقبولة سياسيًا للعمالة البيضاءء وقد يتطلب الأمر فرض ضرائب 
علىمز أن الال انيسن لتهويل المكل عوبر ين 'الفال الأبيضن إلى العمالتة 
البيضاء؛ إلا أن مثل هذه الضريبة قد تكون سياسيًا غير قابلة للتنفيذ. 
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شكل (48-") توزيع الريع فى ظل الفصل العنصرى كحفظ الوظائف (بورتر)». 
مقارنة بالتكامل الاقتصادى (050): ومكاسب العمالة البيضاء (6+8): وخسائر 
رأس المال الأبيض (7 + 7 +؟). 


عمؤ أجر العام 
1 








ياست سكم روم 


سس سس عل يإبا(*1-0 جر باب 


و 


| ا لله يي ونيد اعد يي اتيت سين ا يي كيد 


هد نمسا ل د )ا ها 
٠‏ 


اع سن سم لس ل سم صم م م لاع - ولا 


أعداد القوة العامذة ‏ ملأب 


وكما يبدوء فإن الفصل العنصرى يُعْتيّر مجموعة من السياسات التى 
تقيد وتحد من توظيف العمالة السوداء» وقد يْرَى أيضًا على أنه بديل (غير 
كفاءع) لهذه الضريبة. ولعمل نمودذج لهذه السياسات افتقرض بورس 
أن العمالة البيضاء لها سلطة سياسية كافية لفرض نسبة حجز الوظائف 
(8 / ]3 - ©) أى إن كل صاحب عمل أبيض يمكنه استئجار عمال من 
السود بشرط أن يستأجر أيضًا عمالا من البيضء؛ على أن نسبة العمالدة 
البيضاء إلى إجمالى الوظائف لا يمكن أن تقل عن ©. وعندئذ يكون التوازن 
فى نظام القصل العتصرى عند 184 فى شكل 7-8 متضنمتا قوة عمالة إجمالية 


1 : : 
من 0 ] ومتوسط أجر من [ 11 (1-0) باه |: 
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والمكسسب للفصل للعنصرى (مقارئا بالعزل) يكون فى المساحة (2 + ه) 
فى الشكل (/-"). ويقترح بورتر (19178) أن أحد التعريفات (وهو يقدم 
أربعة تعريفات) عن كيفية استغلال السود فى ظل الفصل العنصرى هو أن كل 
هذه المكاسب تخصص للبيض [مكاسب رأس المال الأبيض 72 + 4) والعمالة 
البيضاء ©3- © ]. وبديلا عن ذلك يقارن بورتر توازن الفصل العنصرى مع 
الذى يجرى فى ظل التكامل (81). فى هذه الحالة يكون الاستغلال الوحيد الذى 
يخذثا هوا لرآين: المال الأبيكن الذى وكسس 78455 تواسطلة الثمالة البيكاء 
التى تكسب (1+52). 


وفيما يتبع بعد ذلك سيقترح المؤلف: أن المقارنة الثانية تكون أكعشر 
ملاعمة؛ لأنه لو قويّت قوانين الفصل العنصري» أن رتك التفستلاها اندر ة 
حدية (مع التضييق على حجز الوظائف)؛ فذلك يتضمن مكاسب أكبر للعمالة 
االمقاءد عسات أكين نل أمن» الغال لاهن [ذ ا نتكورة: انمق 5ه لفك نل 
طبيعية أكثر فى مناقشة عملية تقوية أو محو الفصل العنصري. 2١‏ 

وتوازن نسبة حجز الوظائف لم يتحدد فى هذا التحليل. ومع استبعاد 
السود من العملية السياسية؛ فإن هذه النسبة تتوقف على السلطة السياسية 
النسبية للعمالة البيضاء ولرأس المال الأبيض. وقد وصف فندلى- لاندال 
)١91(‏ حالة خاصة مفيدة» مستخدمًا نموذجّا شبيهًا بنموذج بورتر. 
وبافتراض أن العمالة البيضاء تسيطر على العملية السياسية؛ لكى يكون هدف 
. النظام > تحقيق أقصى قدر من فاتورة أجور البيض (775778). عندئذ توازن 
اق حرو كاتف 0ق فقن ضيه انه لوي 


)0 230 .11 - 31) و77 - اليم - 78؟. رون 
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حيث | هى مرونة الطلب -على العمالة؛ ولأن أجر العامل الأسود ثابت 
عند و/59؛ والتوظيف الإجمالى مقيد فى التوازن؛ فإن الناتج الحدى للعمالة 
السوداء يتجاوز الأجر الأسودء وهذه المكاسب تخصص للعمالة البيضاء. فإذا 
كانت: 

©/ © -1) >7 / ولج - »0 

كما هو مبين فى نموذج فندلى - لاندال؛ فإن الأمر يبدو كما لو كان 
كل عامل أبيض قد منح ترخيصا "لاستيراد ".(0) عمال سود إلى الاقتصاد 
الصناعى الأبيض؛ لكى تتجاوز أجور البيض الناتج الحدى للعامل الأبيض 

)1 ا 1[ 0 (717 - ب5) 0 2 ب سس بالا 


عندئذ يكون توازن أجر الأبيض هو: 


2 هه و هوهو مهووووةووووووه وه ووةومءةثوهدوه ( ج79 دبز 6 + بج - 1 


عندئذ - فى هذا النموذج كفادل. أجن العامل: يمن فع ناتجه 
الحدى مضافا إليه مضاعف إلفرة ق بين الإنتاجية الحدية للعامل الأسبودء وأجر 
هذا العامل. وبهذا المفهوم فقد خصّص للعمال البيض عامل مكاسب السود 
فى ظل نظام الفصل العنصري. 

ولتكامل هذا النموذج لاقتصاد من نوع جنوب إفريقيا مع النموذج 
السياسى الذى طوّر فى الفصل الأول من هذا الباب» سنبداً بالاستمرار في 
افتراض أن النظام يعمل - فقط- لصالح العمال البيض؛ إلا أنه بدلاً من 
افتراض أن السنود ليس لديهم سلطة سياسية؛» سنفترض أنه عن طريق 
المقاومة والتهرب من القوانين (وهو ما يمكن أن يساعدهم فيه الرأسماليون 
البيض)؛ وبوسائتل أخرى يمكنهم منع العمال البيض من فرض مستوى 
احتكار من © يساوى 6. عندئذ يعتمد مستوى التوازن ل © على السلطة 
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لما 0 السود؛ ومن ثم تكون مقدرته على 


)© ع © و .0< © إذا كانت 2 ©6> ©) و © -©) 


فقمل إذا كانت (- - ع) (أى فى حالة السيطرة "التامة مة"). . والأمستوى 
الأعلى من (7) يتضمن نسنة أعلى لحجز الوظائف © فى الشكل (8-"), 
. ومن ثم فاتورة أجور أعلى للبيض. 

والآن من السهل ربط الاقتصاد والسياسة فى نموذج واحدء فمثلاً: إذا كان 
العمال البيض هم الذين ينتفعون من السياسة» وهم أيضًا الذين يدفعون الضرائب 
لمساندة نظام الفصل العنصريء فسيكون مستوى توازن الفصل العغصرى 
(*)؛ حيث تتساوى المكاسب الحدية مع التكاليف الحدية عند *<: فى الشكل 
»)1١-4(‏ وقيمة * فى هذا الشكل تحدد التوازن *© فى الشكل (4-”): الذى 
يحدد كل من حجم التوازن لفاتورة أجور البيض من ناحية:؛ والمكاسب 
الاقتصادية للعمال البيض (7 + ©© وخسائر رأس المال الأبيض (80) + 1 + م 
من ناحية أخرى. لاحظ أن التوازن *© يكون أصغر من © التى تحقق أقصى 
قدر ممكن من فاتورة أجور البيض *0؛ لأن تراكم السلطة يكون مكلفا للغاية. 
والحقيقة بأن © و 778 أكثر انخفاضنًا مما نبي به من ناحية فندلى- لاندال 
أمر مثير للاهتمام؛ ولكن الجانب الأكثر أهمية للتحليل الحالى ليست هذه النقطة؛ 
ولكن الحقيقة بأنها تشمح بالتحليل الساكن المقارن. ولكى نصور ذلك». سنتتاول 
تأثير الزيادة فى مقاومة السود. 

لقد تزايدت مقاومة السود لهيمنة البيض فى جنوب إفريقيا بدرجة 
سريعةء فى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات؛ ونتج عنها إعلان النظاء 
عن حالة الطوارئ »)١585(‏ وربما كان ذلك تتويجًا للتحرر الجديد للنظام. 
ولا نستطيع هنا أن نتناول السوؤال المهم عن مصادر الزيادة فى المقاومة 
السوداء؛ ولكننا يمكن أن نسأل كيف أن هذا التغيير قد أثر على سلوك النظام 
الأبيضء وذلك يمكن إجراؤه بمساعدة الشكل (5-8). 
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إن زيادة مقاومة السود رفعت الأسعار التى كان يجب دفعها للحصول 
على ولاء السود لسببين: 


أولاً- تناقص عرض الولاء من بعض السود مباشرة» وثانيًا- إلى الحد 
بخ تعضن: الفقاومة الستوداغ اتحهيت كب السود- الاخرية الذيخ: كتسواءف أنهم 
'عملاء" أو "أدوات" للنظام» والسود الذين كانوا يرغبون فى عرض ولائهم 
للنظام - وجدوا أن هذا الولاء أكثر تكلفة من ذى قبل لزيادة درجة الاحتمال؛» 
أن يكونوا ضحايا للأعمال النضالية للسود؛ ولكلا ألسببين فإن :2 أى السعر 
المطلوب لولاء السود لنظام البيض قد ارتفع؛ عندئذ فى أى موازنة مقدمة 
ستكون © أصغرء ومنحنى 4 فى الشكل (4-4- ب) سوف ينتقق بالتالى, 
إلى أعلى متضمنا توازنا أقل ل ع» وستكون التأثيرات الاقتصادية مباشرة: 
وموضحة فى الشكل (/-5 - ج)؛ لأنه فى هذه الحالة تكون للنظام لديه سلطة 
أقل» وتهبط نسبة حجز الوظائف © من © إلى 01؛ ويحدث نفس الشيء 
لفاتورة أجور البيض. ويرتفع تشغيل العمال السود فى قطاع الصناعة: وبجميع 
المقاييس؛ فإن مقاومة السود تفيد السكان السود فى هذا النموذج. 

والتأثيرات السياسية ترى فى شكل (8- 4 - أ) (وقد حُنف منحنى ”.1 
المائل إلى الخلف من الشكل من أجل التبسيط). ويتضمن الصعود فى .7 دورة 
إلى الخلف لكل قيود الموازنة [مثلا من ,88 إلى :88 فى الشكل (/ - - ))]ء 
وعند المستوى المنخفض الجديد ل :+ (: بدلا من م5) فإن من الواضح أن .آ 
انخفضت. والتأثير على 2 غامض؛ فتأثير مرونة القوس يحابى زيادة فى 5. 
(وقد أصبح الولاء الآن كأداة أكثر تكلفة نسبيًا لإنتاج السلطة)؛ ولكن تأثير .الناتج 
يحابى عاجلاً أقل؛ إلا إذا كانت 2 عاملا 'ثانويًا" للإنتاج. والناتج الأخير يكون 
ممكنا كليًا؛ لأن الحرية تميل إلى الدخول ع«دمممذ فيها لأن 0 مرنة [أى فى 
مصطلحناء نستخدم 2 أقل» كلما أصبحت الدولة أكثر ثراء]!). 


(*) جون بيلسون (؟181١)‏ ولندرجان وبوول )١117(‏ على سبيل المثال» يقندمان أدلة 
قوية على أن الحرية هى مرونة الدخل. 
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7 - ب: يعض الم لمشكلات المتعلقة بمنهج حجز الوظائف 

ربط الفصل الأخير بين نموذج بسيط لتراكم السلطة السياسية» ونموذج 
لكيفية استخدام السلطة فى نظام اقتصادى من نوع اقتصاد جنوب إفريقياء 
يقوم باستغلال العمالة السوداء من أجل مصلحة العمالة٠البيضاء.‏ ويبين هذا 
الفصل عددذا من المشكلات مع نموذج بورترء ويقترح الفصل (95- ج) 
توضيحا أو تشخيصا بديلا للفصل العنصرى الذى ليس عرضة لحالات 
الانتقاد تللك. 

المشكلة الأولى مع هذا المدخل؛ وربما كانت الأكثر أهمية فيه هى أن 
الفصل العنصرى متمثل فى أداة واحدة (نسية حجز الوظائف ©) وكان 
استخدامها محدودًا فعلا فى السنوات الأولى من الفصل العنفنصزي. وفى 
الحقيقة؛ فإنها لم تكن الأداة المركزية للهيمنة أو التمييز فى ظل الفصل 
العتسغرى : الداى: القن كلية فى أو اك اميد اكه غندها كاتبيت: المقاريتة 
العامة للفصل العنصرى تطبق بدرجة كبيرة من التماسك؛ لذا يقترح بورتر 
نفسه فى صيغته الأصلية )١9178(‏ أن "المدخل التفضيلى للتعليم هو الوسيلة 
الأكثر أهمية للتمييز اليوم (ص .")١44‏ وقد كتب العالم الاقتصادى الجنوب 
إفريقى جيل ناتراس )١18١(‏ "أنه يجب عدم التركيز بدرجة مبالغ فيها على 
جحو الفقرَ أتة القانوئية ل ححز ‏ الورظاكفاء .ما ذامت: هذه القو انيه “أثريت. لست 
-فقط -على قليل جدًا من العمال؛ ولكنها أيضًا لم تكن عنصرا أساسيًا فى 
الحفاظ على الوضع السائد للعمال البيعض (ص 540)". وفى الواقع من 
المعروف أيضنًا (انظر ما كتبه أبيديان< ستانديشء: )١ 4١ص :١185‏ أنه 
بنهاية الحرب العالمية الثانية قامت حكومة جنوب إفريقيا إلى حد كبير بحل 
ما كان يُسمى مشكلة الفقراء من البيضء والتى صمَّمت عملية حجز .الوظائف 
أساسًا لتحسينها. وفى الواقع فإن نموذج لانداهل )١1987(‏ 'للفصل 
العنصري- ما بعد الحرب العالمية الثانية - افترض أن البيض لم يعودوا 
يشغلون وظائف صناعية غير ماهرة: وبدلاً من ذلك فقد وسنّع نموذجه للفضل 
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ضري اشمل: امكطداك اتوزه لخر 2 كنك امسن موك زب اهيل 
العنصرى - متل السيطرة الصارمة على تدفق العمالة السوداء؛ إلا أن 
السيطرة الصارمة فى هذه النماذج لم يكن لها مدلول "اقتصادي"؛ وبناءً عليه 
استنتج لانداهل أن "زيادة تدفق (العمال السود فى الدخول إلى الاقتصاد 
الأبيض) كان مَفيذًا للغاية" لكل "جماعات البيض:..واتضيون أن هذة انها كوم 
السبب الأساسى لفصل السود عن البيضء ولا يجب النظر إليه وفقا للتبرير 
الاقتصادي..." (ص 177١)؛‏ بل وفقا لخشية البيض من أن يتولى السود 
مهام الحكم السياسي. 

وهناك طريقة بديلة للتفكير فى. عملية حجز الوظائف؛ هئ رغم أن الفصل 
العنصرى ليس أمرًا لي سا بر وار 
المستوى غير الرسمى (بمعنى أنه قد يكون كذلك من خلال الضغط على 
أصحاب الأعمال من الاتحادات الخاصة الو أو بواسطة الحكومة) - كما 
نوقشت بطريقة مكثفة بواسطة ليبتون وآخرين» ١185(‏ ص .)4١'‏ علاوة على 
ذلك - وريما كانت هذه هى النقطة المركزية - فإن نسبة حجز الوظائف قد 
تكون مفيدة كطريقة 'تحليلية" بسيطة لتمثيل نقطة أخرىء و ألتى هى تاريخيًا 
أساليب أكثر أهمية مرتبطة بالفصل العنصريء مثل التحكم الصارم فى تدفق 
العمالة السوداءء وقوانين التصاريح: أو التمييز العنصرى فى الالتحاق بالتعليم. 
وقد يكون هذا التمثيل مفيدًا لو تشابهت التأثيرات الاقتصادية للأدوات المختلفة؛ 
إلا أنها على الأقل فى أحد الجوانب المهمة لا تكون كذلك. ووفقًا لعملية حجز 
الوظائف؛ فإن العطايا التى تنشأ من القيود المفروضة على تدفق السود على 
مواقع العمل تذهب إلى.العمال "البيض". وفى الحقيقة [كما أكدها فندلى - 
لانداهل؛ )١147(‏ ] أن تلك الطريقة هى التى كان يستغل بها العمال البسيض 
العمال السود فى نظام الفصل العنصري. ولكن لو أن الأساليب الفعلية للحد من 
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حصول السود على الوظائف كانت لتقييد فرص التعليم؛ أو تقييد السيطرة 
الصارمة - لَنْ يوجد حجز وظائف أو أى شكل من أش كل التمييز - حينها 
العمال السود الذين يستطيعون - فعلاً - الحصول على التعليم أو الذين ينجحون 
فعلاً فى الحصول على وظائف فى قطاع البيض (هؤلاء الذين يندرجون فى 
الفصل العاشر من الحقوق) سوف يتقاضون أجورًا متساوية مع أجر البيض»: 
وحقيقة القول: إن العمال البيض قد يتقاضون أخُورًا أعلى للحد من منافسة السود 
لهم فى الحصول على الوظائفء 'ولم تكن هناك طريقة إلا أن يخصصوا العطايا 
لهؤلاء السود الذين يحصلون فعلاً على وظائف فى قطاع البيض'؛ ويستطيعون 
القيام بذلك من خلال أساليب حجز الوظائف. 

ونتيجة لذلك فإن السود "المميزين" (متل هؤلاء الذين يندرجون تحت 
الفصل العاشر من الحقوق) والذين كان لهم اتصال دائم بالوظائف المتاحة فى 
قطاع البيض - كانوا يحصلون على عطايا فى ظل الفصل العنصري؛ ولكى 
نكون متأكدين؛ فإنه قد تفرض اختلافات عزقية صريحة أو ضمنية فى معيار 
المرتبات للشركات الخاصة والحكومة7؛ إما بسبب الميل إلى التمييزء 
أو بسببب الضغوط من اتحادات البيضء أو لأسباب أخرى. هذه الاختلافات 
عبو الف كاه سناقة احض أواكن الستعفات > مركن أن ما كسان اننا 
السود كان أقل مما يتقاضاه البيض فى نفمن الوظائف» وبالتالى تحد من حجم 
العطايا للسود؛ ولكن عطايا السود قد تظل إيجابية طالما أن المرتبات فى 
قطاع البيض .أكبر منها فى موطنهم الأصلى 51تهوموط (مناطق العزل 
اللتتصدرى)#جوما دامث هذه الفظانا (3 تخضيصن للعمالة الايضن : 
(*) انظر نايت وماجراث )١1177(‏ للاطلاع على تحليل ممتاز للتمييز العنصرى للأجور 

فى جنوب إفريقيا. 


2/2 


شكل (8 - ؛) فى نموذج حجز الوظائف كان ازدياد مقاومة السود 
يخفض حجز الوظائفء ويزيد من توظيف السود فى قطاع البيض 





3 و 0/117 1 عي 
الا [إجر 


710 1]يي4 !700 1] 
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والمشكلة الثانية لهذا التمثيل الاقتصادى تنتج عن دور رأس المال 
المملوك للبيض. وفى هذه النماذج فإن الفصل العنصرى كان ضارا لمصالح 
الرأسماليين؛ لأن من الواضح أنهم كانوا يفضلون استخدام العمال السود الذين 
يتكافيون: أخور ا مككتكية ند زا عن : العمل الوكى الذين تتكاضنوة احور غالية 
بمنحنى عرض مرونته لا نهائية - فى سوق العمل الذى تسوده المغالاة فى 
سعر العامل الأبيض. ومع ذلك فقد اعترض لوكاس )١185(‏ على هذا 
الافتراض بوجود عرض مرونته لا نهائية من العمال السود؛ حيث بيئنت 
اختبارات قياساته الاقتصادية باستخدام بيانات جمعها ما بين عامى ١145‏ و 
ينان ١‏ ان عومن العمالة بالنسبة لمناجم الذهب لم يكن مرنا لانهائيًا ققط؛ 
ولكن "غير مرن". كما بيّن أن القوة الكامنة للمشترى المحتكر كانت فى 
الحقيقة مُستغلة. وقد وفر هذا منزرً! لعدد من ممارسات التشغيل فى صتاعة 
العراكيئ رمال لتخا المترية ري اتوك كه للك نون حاون كلاحب هاه 
الأعمال (غرفة صناعة المناجم)؛ وفرض 'حد أقصى مسموح به لمتوسط' 
. الأجور لسنوات طويلة (لوكاس ,١986‏ ص .)٠١54‏ 

كافك جماز سات الوخليقع ظلك لفترة لويلة منارة خسن أفين سمب تاعزة 
التعدين فى جنوب إفريقياء ولم تكن بالضرورة أساسية للفصل العنصري. 
ومن أجل أغراض البحث هنا؛ فإن أهمية الدليل الذى قدّمه لوكاس هو أنه لو 
كان عورض, ضبق اللحود يكحن هارا فى الفعدين اننن اليحفل أن يتحدن 
- أيضمًا - إيجابيًا فى صناعات أخرى فى قطاع البيض. وهذه الحقيقة تزودنا 
بتفسير محتمل عن الطريقة التى يخدم بها الفصل العنغفصرى مصالح 
الرأسماليين البيض والعمال البيض أيضًا. ونحتاج إلى مثل هذا التوضيح؛ 
لأنه رغم أن الرأسماليين البيض ربما لم يكونوا مؤيدين كثيرا بالإجماع 
للفصل العنصرى متل كثير من عناصر العمال البيض؛ فعناضر 
الفصل العنصرى مثل التحكم الصارم لتدفق العمل الأسود قد جذبت تأييدهم. 


وكما أكد ليونارد تومسون )١13٠0(‏ "أنه قبل نهاية السبعينيات لم تكن توجد 
مصلحة اقتصادية قوية تعارض بقوة الفصل العنصري". وقد تضاعل التأييد 
فى النهاية نظرًا! لتدهور الاقتصاد نتيجة المقاطعة الاقتصادية الخارجية:؛: 
ومشكلات إدارة النظام ونفقاتها وأسباب أخرئى. وبحلول الثمانينيات انقلب 
كثير من المؤسسات ضد النظام (ليبتون :١585‏ ص "؛ ولويس ,195٠‏ 
ص7١).‏ ولكن الرأسماليين كاه الإقريقيين 1010 أيدوا الننظام 
خلال الفترة الحرجة التى كان يطلق عليها فترة الفصل العتنصرى الكبير فى 
الخمسينيات والستينيات؛ علاوة على ذلك؛ وكما أوضح ستيفن لويس 
»)١910(‏ ولفترة طويلة: 

فإن الاستراتيجية القومية للتفرقة القومية العنيدة للعزل؛ 

أو الفصل العنصرى الكبير- بدت وكأنها تحدث نتائج اقتصادية ممتازة 

للناخبين البيض.. وخلال فترة من النمو الكبير للناتج المحلى الإجمالى 

الحقيقي: الذى بلغ متوسطه وفقا للمستويات الدولية إلى 7 سنويًا فسى 

الفترة (158-0/ )١19170‏ وتزامن ذلك مع تجميع العناصر الأساسية 

لنظام "الفصل العنصري" وبعض من أسوأ عمليات القمع السياسيء وزيادة 

فى دخل الفرد من البيض عن دخل الفرد الأسود. (صه7١)‏ 

وتلخيصًا لذلك» حدّد المؤلف أريع مشكلات تتعلق بنهج حجز الوظائف: 

-١‏ إن التمثيل النيابى للفصل العنصرزى- وفقا لقانون سوق العمل 
(نسبة حجز الوظائف) .- اختفى بدرجة كبيرة قبل أن يبدأ نظام الفصل 
العنصريء والتى لم تمتل تأثيراته الاقتصادية - تحليليًا - هؤلاء العمال 
المهاجرين أو نظام قوانين التصاريح وبعض القوانين الضرورية الأخرى 
٠‏ للفصل العنصري. 


(*) »عمهلتقه الأفريقيون: هم المستوطنون البيض من أصل أوروبى بجنوب إفريقيا. (المترجم) 
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ات ل ل ل ا 
فى الفصل الأول). 


“- دليل لوكاس )١986(‏ يه يشير إلى أن عرض العمالة فى صناعة 
انين المتاجد كان كج إلى أعلن ولسو يمن إلى جا "لاقي ركنا ان 
مر في تمودج بورتر) » وكذلك دليله على أن إمكانية الاحتكار للمشترى 
الى أعطيكة لكان .يكاكد: الذهت مستقلة اما تمن مكاسي لسرن 
المال وهو ما يتناقض مع النموذج. 


؛- الرضوخ المحيّر لرأس المال الأبيض. 


* - ج: الفصل العنصرى "كأداة انضباط للعمال" 

إن كل المشكلات للتى نوقشت فى الفصل -١-4(‏ ) يمكن تناولها 
بوضع نموذج للفصل العنصرى بطريقة مختلفة» خاصة بتكييف نماذج كفاءة 
الأجور ل شابيرو- إستيجلتز )١1984(‏ أو بالو- سامرز (191856). وفى 
الحقيقة دمت اقتراحات فى هذا الأمر على نطاق واسم؛ (ولكنها لم تعوّر) 
بدرجة كبيرة فى الأدبيات النيوكلاسيكية عن اقتصاديات الفقصل العنصري37") 
والفكرة أنه من وجهة النظر الاقتصادية؛ فإن السيطرة الصارمة وقواتين 
التصاريح كانت وسائل جماعية لرفع تكلفة الخسارة فى الوظائف لكل عامل 
أسود؛ ومن ثم تشكل انضباطا للعمال بأجر أكثر انخفاضًا عما هو مطلوب لو 
أن كل شركة للبيض كانت»ستعمل بطريقة فردية. 

ولتطوير هذه النقطة - لنتناول نموذجًا بسيطا من قطاعين من سؤق 
العمالة- وفقا لما عرضه بالو- سامرز .)١585(‏ الوظائف فى القطاع 


(*) انظر نايت ولنتا )١98٠0(‏ ص194ء ولوكاس )١185(‏ ص »٠١91‏ وليندهال 
(؟585١1)‏ صنع8 .١ ١2‏ 
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الأولى (وظائف جيدة» ومرتباتها جيدةء وتحصل على منافع وإمكانات تَرَقي) 
وهى مكلفة فى مراقبتهاء ومن ثم توجد إمكانية التهرب فى هذا القطاع؛ بينما 
لا تنشأ متل هذه المشكلات فى القطاع الثانوى (وظائف رديئة ولا تحصل 
على أى من المميزات السابقة)؛ ويتصف التوازن فى سوق العمل بحالتين: 

أولا: العمال فى القطاع الأول. (ويطلق عليهم هنا (به) لصناعات 
التعدين أو التصنيع الحديثة ع12د6ءة5داهدم) ويُدفع لهم الأجر على أساس 
الناتج الحدي: 


م7 - الأجر فئ القطاع الحديث 
3 > عند العمال الذين وتظفى | :هناك 
ع > إنتاجيتهم الحدية 
ثانيًا: إن مراقبة الجهود الوظيفية فى القطاع الأول عالية التكلفة؛ لذلك 
من المحتمل دائمًا أن يقوم بعض العمال بالتهرب. وباتباع نفس المنطق 
لاتجاهنا العام فى الاقتصاديات الأوتوقراطية فى اليباب السادسء والتى 
وُضحّت فى الشكل (5” - »)١‏ نفترض أن حالة "عدم التهرب من العمل" تحل 
محل العرض العادى للعمالة؛ ولكى لا يقوم العمال بالتهرب من العمل؛ فإن 
عائد التهرب بالنسبة للعامل يجب أن يكون أقل من أو مساو للخسارة 
المتوقعة من الثهربء وهذه الحألة تنشأ بدورها من احتمال أن يفقد العامل 
وظيفته. وحالة عدم التهرب يمكن كتابتها كالاتى: 
(9... مد ات او د ين لز طحي 19 :8 
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حيث: 8 > المنفعة التى يخصل عليها العامل من التهورب 
3 > احتمال اكتشاف تهرب العامل (أى مستوى الرقابة) 

م57 و97 > القيمة الحالية للدخل الذى يتقاضاه عمال القطاع الأولى 
والقطاع الثانوى على التوالى» والذى نعطيه العلامة () للتصنيع والتحديث 
والتعذين و(5) مواطن إسكان السود 0هةا2026 . 

وبالتالى تمتل (2670 - 92؟25) تكلفة فقدان العامل لوظيفته فى قطاع 
التصنيع» والعمال الذين يقومون بالتهرب يخاطرون بفقدان وظائفهم. ويمثل 
الجانب الأيمن من المعادلة (9) التكلفة المتوقعة من عمليات التهرب بافتراض 
أن القصل من الخدمنة هو العقاب لو ضبط العامل وهو يقوم بعمليات التهرب. 

والاختلاف الأساسى بين نموذج "القطاعين" ونماذج القطاع الواحد 
يشمل تكلفة المراقبة (انظر شابيرو وإستجليتز 184١)ء‏ كما أن تكلفة فقدان 
الوظيفة ليست هى احتمال أن تصبح بلا عمل؛ ولكنها تتمتل فى إرغامك 
على قبول وظيفة أدنى فى القطاع الثانوي. ومع ذلك؛ ما دام قم استيفاء 
المعادلة )3): فالعمال لن يقوموأ بالتهرب؛ حيث إن الخسارة صن فقدان 
الوظيفة أعظم من المكسب 28 وتكون تكلفة فقدان الوظيفة كالآتى: 
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وهذا يعادل الفرق بين الأجور فى القضاعين (70 - م0؟) مخصوما. 
بمعدل الخصم (6؛: وبمعدل دوران العمل () - بمعنى احتمالية أن العامل فى 


القطاع الأول سوف ينزل إلى القطاع الثانويء -وب () يكون الاحتمال هو أن 
لعامل بالقطاع الثانوى سيكون قادرا على إيجاد وظيفة فى القطاع الأولى/". 


(*) فى السوق الحر للعمالة /2 و-5 أى معدل دوران العمالة مضروبا فى حجم قطاع 
الوظائف الجيدة بالنسبة إِلِكٌ حجم قطاع الوظائف الرديئة. 
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لذا فإن المعادلتين (4)» و(١٠)‏ تبينان فى التوازن أن منفعة العامل فى 
القطاع الأولى من التهرب يجب أن تكون أقل من أو مساوية للخسارة 
المتوقعة من فقدان الوظيفة. والتكلفة المتوقعة من فقدان. الوظيفة بدورها 
تعادل احتمال الضبط فى أثناء عملية التهرب (0) مضروبة فى الفرق بين 
أجر القطاع الأولى وأجر القطاع الثانوي» مخصومة عند مسعر الفائدة () 
ومعدل دوران العمل (و)؛ واحتمالية أن عامل القطاع الثانوى قد يحصل على 
وظيفة فى القطاع الأولى هى (). 

ومن السهل تكييف هذه الصيغة بطريقة تبين كيف أن الفصل العنصرى 
يسهل انضباط العمال. وفى منوق العمل الحر الذى صُوّرَ فى المعادلتين (9) 
و(10)؛ فإن تكلفة فقدان الوظيفة فى القطاع الأولى تتحدد بظروف السوق فى 
القطاعين. وقوانين سوق العمالة الحر فى نظام الفصل العنصرى الخاصة بنظم 
التحكم الصارم؛ وقوانين تصاريح العمل تتضمن فعليًا سيطرة شاملة. للبيض 
- أو محاولة السيطرة - على متغيرات معينة فى الحالات التى لا توجد حالة 
تهرب بها؛ لأنه وفهًا لهذا النظام؛ فإن فقدان الوظيفة يتضمن أيضنًا فقدان 
تصريح العمل؛ ومن ثم فقدان حق البقاء فى القطاع الصناعى للبيض. وهذا 
يعطى لأصحاب العمل (البيض) سلطة أعلى على الموظفين أكثر مما يمكنهم 
أن يحصلوا عليه فى سوق العمالة الحر؛ ففى سوق العمل الحر فأقصى عقاب 
متاح لأصحاب الأعمال هو الطرد من " تلك المنشأة ", أما نظام التحكم 
الصارم لدخول العمالة السوداء وقوانين تصاريح العمل فهى تمكن صاحب 
العمل من طرد الموظف من "القطاع" الصناعى بأكمله» وهذا يرفع من تكلفة 
فقدان الوظيفة بالنسبة للعامل. 

من الطبيعى لكى تكون هذه السلطة الرسمية فعالة» يجب تنفيذ قوانين 
تصاريح العمل؛ ومن الواضح أن العمال السود لديهم الحافز لتجنب اللوائح 
ما دامت الأجور أعلى فى القطاع الصناعي. ورغلم أن النظام قد يفيد 
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أصحاب العمل البيض بطريقة جماعية؛ فكل صاحب عمل أبيض ليس لديه 
أى حافزء ما دامت الأرباح تتعلق باتباع اللوائح. والنظام ليس ذاتى التنفيذ؛ 
وإنما لدى كل صاحب عمل أبيض الحافز بأن يتجنب اللوائح ويوظف عمالة 
سوداء رخيصة عن العمالة البيضاء المكلفة؛ لذا فإن كلا من العمال السود 
والرأسماليين البيض-على المستوئ الفردى- سيبحثون عن طريقة لمراوغة 
تعليمات الفصل العنصرى وأن كفاءة النظام عندئذ تعتمد جذريًا على كيفية 
تطبيقها بصرامة من قبل الحكومة. 

يتبع ذلك أن تكلفة فقدان الوظيفة (559 - م59) تتوقف على مستوى 
تنفيذ نظم قوانين التصاريح» ومن ثم على مستوى سلطة البيض 60» يمكننا 
أن نميز بين ثلاث تأثيرات منفصلة: 

الأولى: كلنا قنك مسقو الكتيذ!"أ#إزادعنة العمال التق صيولين :يسيب 
التهرب والمرحلين للقطاع الثانوى (بدلا من السماح لهم بالبحث علن وظيفة 
أخرى فى القطاع الأولى)؛ وبالتالى فإن (0:) وهى احتمالية أن يجد العامل 
المفصول وظيفة أخرى فى القطاع الأولى؛ ولا يحددها السوق فى المعادلة 
على مستوى سلطة البيض. وبالتالى فإنه فى ظل الفصل العنصرى 2660 - 36 ] 
[ حيث تكون (0:) هى احتمال تجنب العامل المفصول قوانين التصاريح وإعادة 
تعيينه فى وظيفة فى قطاع البيض؛ وحيث[.0 > +0/, 2). وكما ذكرنا من قبل 
فإن (5)» تحدد مستوى سلطة البيض على السكان السود (ومن ثم مستوى تطبيق 
نظام الفصل العنصري). 


(*) إن القضايا فى نظام قانون التصاريح تغيرت بطريقة معتبرة خلال فترة -1١96+‏ 
»؛ ووصلت إلى الذروة فى .١3578‏ وقدر مشروع الأشخاص الفائضين إزاحة 
5 مليون شخص بين ١55٠‏ و158509»ء واختلف ذلك الرقم عن تقدير الحكومة: 
والتى قدرته ب ١‏ مليون شخص. 
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الثانية: نظام طرد العمال إجباريًا إلى موطنهم الأصلى 1صهداعصطمط؛ 
حيث تكون الأجور (055) بلا شك أكثر انخفاضا؛ نتيجة لزيادة عرض الأيدى 
العاملة فى مناطق الموطن الأصلىء؛ وفى هذا المقام الفصل العنصرى يشبه 
الإجراءات السابقة؛» متل الاغتراب عن الأرض هم11:68800ه 1300ء والتى 
زادت من عرض العمالة الرخيصة [ كما ناقشها لانداهل (187١)؛‏ لانداهل- 
ناديلا )١1(‏ ]. ومرة أخرى؛ فإن قوة هذا التأثير تتوقف على مستوى 
سلطة البيض. وطوال فترة قوانين الفضل العنصرى حاول السود مراوغغة 
القوانين ودخول قطاع البيض بطرق غير قانونية: واستوطنوا إما فى 
المناطق المحيطة بمناطق البيض أو عاشو! بطرق غير قانونية فى مناطق 
البييض أنفسهم. وكلما عظم مستؤى سلطة البيض استطاع البيض بدرجة أكبر 
منع انتهاك النظام بهذه الطريقة. وهذا التأثير (انخفاض الأجور فى المسوطن 
الأصلى 9؟) يرفع أيضًا من تكلفة فقدان الوظيفة تالسنة للعمال: السوة فى 
القطاع الصناعي. بمعنى أن اتخفاضًا أكثر للأجور فى الموطن الأصلى 575 
يسمح لرأس المال الأبيض بالحصول على العمالة السوداء بأجور منخفضبة 
(م77) فى. القطاع الصناعي. ظ 

وأخيرًا: يوجد تأثير اقتصادى ثالث؛ وهو الخاص بنظام التحكم الصارم 
لتدفق العمالة. وقد نشأ هذا التأثير من حقيقة أنه كان يُسمح للعمال السود 
بالدخول إلى قطاع البيض ولكن ليس لعاتلاتهم؛ حيث أرغم النظام العمال السود 
على أن يعيشوا بعيدًا عن عائلاتهم أو أن يستقلوا وسائل المواصلات لعدة 
ساعات؛ لكى يصلوا إلى عملهم. وكانت النتيجة الطبيعية هى زيادة فى حالات 
دوران العمل (0)؛ لأن العمال السود وجدوا أنهم لا يتحملون كل هذه المشاق 
إلا لفترة معينة قبل دوران العمل كلية. لذلك كلما اشتدت تطبيقات نظام قوانين 
التصاريح» زادت حالات دوران العملء بمعنى أن [.0 < مجه و 060  -‏ ]: 
ومن المعادلة (10)؛ فإن هذا التأثير يميل إلى أن يرفع؛ وليس يخفض الأجر 
الصناعى م77 المتسق مع عدم التهرب» وحيث إن له "إنتاجية مضادة" من 
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وجهة نظر رأس المال الأبيض. فى الحقيقة؛ فإن حالات دوران العمل: 
ارتفعت إلى مستويات عالية جداء والمشكلة التى خلقها ذلك للأعمال - وهى 
الحاجة المستمرة إلى استجلاب العمالة» ونقلهاء وتدريبها بأعداد هائلة منهمء 
وكان ذلك عنصرا! أساسيًا فى الابتعاد عن الفصل العنصرى فى الثمانينيات 
(ليبتون: 1145: ص ١31١)؛‏ كما سيُّناقش باستفاضة بعد قليل. 

خلاصة القول: إن التحكم الصارم كان له ثلاثة تأثيرات على تكلفة 
العمالة السوداء بالنسبة لرأس المال الأبيض: 

-١‏ أنها تخفض الاحتمال (5) بأن العامل قد يُقبِض عليه متليمسًا 
بالثهرب أو أته يعرض علامات أخرى تنم عن عدم الولاء فى القطاع 
الصناعيء بأن يكون قادرًا على الحصول على وظيفة أخرى هناك؛ وبالتالى 
ترفع تكلفة فقدان الوظيفة فى هذا القطاع. 
بزيادة عرض الأيدى العاملة هناك. 

؟- أتها تزيد معدل دوران -العمالة ل( فى القطاع الصناعيء وبالتالى 
“خفض" تكلفة خسارة العمل هناك. 

فالفصل العنصرى له معنى اقتصادى من وجهة نظر رأس المال 
الأبيضء ما دام التأثير الأول والثانى يسيطران على التأثير الثالث. 

وقد تندمج هذه التأثيرات الثلاثة فى حالة عدم وجود عمليات تهربء 
فى المعادلة (10) وهم يتضمنون أن كل من .58: ؟» * تصبح دوال لمستوى 
السلطة (5) للبيض على السود: 

00( ا - ةا 
(7) + (7) 0 +1 


,! 5377 
نط 


.و 


0 
» .0 < جن ؛ .0 > بز 
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وتشكل المعادلات (8)» و(9)؛ و (10) نموذجًا للفصل العنصريء كأداة 
انضباط للعمال. وما دامت أى زيادة فى(») تخفض من (10)» فهى ترفع 
تكلفة فقدان الوظيفة فى القطاع الصناعي. مما يشير إلى أن نظام التحكم 
الصارم يعمل بنجاح كأداة انضباط للعمال من وجهة نظر رأس المال 
الأبيض. ويعرض شكل (0-8) كيف يعمل ذلك النظام ويعرض أيضًا نتائج 
توزيع العطايا. 
شكل (5-48) توزيع العطايا (الريع) فى ظل نظام الفصل العنصريء مثل 
'صفقة الشيطان" (رأس المال الأبيضء» والعمالة البيضاءء وعناصر العمالة 
السؤداء)» ومقارنة مع التكامل ('05)؛: تجنى العمالة البيضاء 4 ورأس المال 
الأبيض يجنى المساحة (2 + ©) والعمالة السوداء ككل تفقد 57 -©). 


أعكيخ 


١‏ “ع الأجر 
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وتمتل “75 السوق الحرة (عدم وجود حالات تهرب) والتى ينتج عنها 
. أجرًا ,77 (متساويًا للبيض والسود فى غياب الفصل العنصريء وأشكال أخرى 
من التمييز فى سوق العملء أو الاختلاف فى الإنتاجية). ويكون توازن السوق 
الحر عند ((8)؛ وهى النقطة التى يتعادل فيها الناتج الحدى للعامل ممع أجر 
حالات عدم التهرب. وعند هذا التوازن يوظف العمال السود فى القطاع "الجيد 
لل و :71 فى المواطن الأصلية للسكان السود 50داهمدمط. 

وتوازن الفصل العنصرى هو 154؛ حيث يتساوى الناتج الحدى للعمالة 
[(م8'1] مع حالة عدم التهرب (01505. وتتضمن العملية الناجحة لنظام 
التصاريح أن 72508 تكون أدنى من 785©5: والمتضمنة لمستوى من الأجور 
أكثر انخفاضًا للسود فى القطاع الصناعى للبيض 590 > 2م8). ورغم أن 
الأجور الأكثر انخفاضًا؛ فإن عمالة سوداء "أكثر" تعمل فى قطاع البيض عند 
154 عنه عند 121 (حيث ]2 <21) وبالمثل؛ فإن الأجر (8) فى قطاء 
الوظائف "الرديئة" فى مواطن السكان السود ينخفض أكثر إلى * 

هذا حجل,وصفه نيوا العنانة :السو اتررقى لل الفضلل 0 
تلك السياسات - فى حد ذاتها - لا يمكن أن تحظى بتأييد من العمالة 
البيضاء؛ لأنها قد تخفض من أجور كل. من العمال البيض والسود على حد 
سواء. ومع ذلك فإن نظم التحكم الصارم فى تدفق العمالة وقوانين التصاريحء 
لا تمتل.سوى مكون واحد من لوائح أسلوب الفصل العنصرى لسوق العمل؛ 
والمكونات الأخرى هى عبارة عن مجموعة من القوانين التى تحمى العمالة 
البيضاء؛ مثل: التمييز فى التعليم» وحجز الوظائفء وعوائق العمل؛ 
والاتفاقات الرسمية وغير الرسمية بين أصحاب الأعمال البيضء؛ واتحادات 
العمال البيض (متل: الاتفاقيات شبه الشرعية بين شركات التعدين» واتحادات 
البيعض مر عمال المناجم)؛ ديد من الترتيبات التى تتخطى طابور 
الانتظارء ولتى تتضمن توظيفا كاملا للبيض بأجور مرتفعة كه 
مصطنعة( )؛ ولكى نضع نموذجًا لهذه المؤسسات بأبسط أسلوب ممكن 


(*) انظر بورتر )١550(‏ لوصف القيود المختلفة لنظام الفصل العنصرى. 
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نفترض أنه يمكن الحصول على تأييد. البيض؛ لأنهم يعاملون على أنهم قوة 
عمل منقصلة» وفع لهم أجر مرتقع والذى عنده قوة العمالة البيضاء 


(11) 200 لضم 000000 تترو ا تبيخ 
(12) امش ا ل سد نه ادك عن اع ا ما وده (بجو]) 8 ح يومالا 


ونفة كن الم لف بسنا د الحجم الإجمالى للقطاع الصناعى 
(والمتاجم) كبير جدًا لدرجة أنه يضمن توظيفا كاملا للبيضء ولا يؤثر على 
القرارات الحدية فيما يتعلق بالعمال السودء كما كان هو الواقع فى جنوب 
إفريقيا فى خلال فترة الفصل العنصرى الكبزى. ظ 

والشكل (5-8) يوضح '"صفقة الشيطان"7'! بين رأس المال الأبيض 
والعمالة البيضاء؛ وبعض عناصر العمالة السوداء التى يتصف بها نظام 
الفصل العنصرى الكبير. وتناقضًا مع توازن التكامل (!0 فإن رأس المال 
الأبيض يجنى (2+2-4) ويجنى العمال. البييض (8). وتكون أجور العمال 
السود فى كل من قطاع البيضء؛ وموطن السكان السود أكثر انخفاضًا عما 
تكون فى ظل التكامل. ' 
71 > و10 >0 

ومع ذلك؛ فإن توظيف السود فى قطاع البيض يكون أعلى؛ فالعمالة 
السؤداء ككل تخسر (1-©) والتى يمكن أن تكون سالبة [أى مكسب أكثر 
منها خسازةء إذا كان الطلب على العمالة (01 'ع مرنا من 81 إلى84]. 


(*) هناك طريقة بديلة لوصف سلوك سوق العمالة البيضاءء ويكون ذلك باشتقاق حالة عدم 
تهرب بيضاء؛ حيث إن احتمال طرد عامل أبيض أعيد توظيفه فى القطاع الأول ©) 
1 و عع 0 فى النص. عندكئذ تكون الأجور 
العالية للبيض أساسية لضمان عدم التهرب؛ إلا أن تلك الحقيقة ستعقد القصة فى الكتاب 
(والشكل /-4) بدون أن تؤثر على أى من النتائج المستخوجة هنا. 

(**) يدين المؤلف تلك العبارة لريتشارد بورتر. 
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يلاحظ أن هذه المعادلة لنظام: الفصل العنصرى تحل كل الصعاب التى 
يتصف بها نموذج بورتر؛ حيث: 

-١‏ يوجد فى مركزه نظام قوانين التصاريح والعمالة المهاجرة؛ والذى 
كان هى مركزيا بالنسبة للفصل العنصرى الكبير. 

؟- أنه يشرح تأييد رأس المال الأبيض للنظام 

؟- أنه يتواءعم مع عرض العمالة السوداء ذى الانحدار إلى أعلى 

4 - العمال السود فى قطاع البيض يجنون عطايا (الريع). 

' والمشكلات الكامنة فى النظام - وأيضًا بعض أسباب فنائه فى. النهاية - 

قد طمرت فى هذا الوصفء كما سِيْبْسّين لاحقا. 

فإذا كان الفصل العنصرى فئ هذا الشكل غير مُكلف فى تطبيقه: 
يمكننا أن نحسب المستوى المثالى للفصل العنصرى من وجهة نظر رأس 
المال الأبيض. وذلك ببساطة سيضع م77 منخفضنًا بقدر الإمكانء والذى 
يتواءم مع الرضا بحالات عدم التهرب أى حيث:. 


1 0215 +7 6 
(13) 1100 0 ع [ جز + +0 ] 0-0 3 0 





وفى أوج هذا المفهوم؛ فإن التخفيض الحدى فى أجور السود فى قطاع 
البيض (مرجعه تأثير الفصل العنصرى فى تخفيض 2« و 1) يتساوى تمامًا 
مع زيادته الحدية (مرجعه تأثير الفصل العنصرى فى تصاعد و). 

ومع ذلك؛ فبينما تستطيع لوائح نظام الفصل العنغصرى أن تجتاز 
تشريعات البيض بتكلفة منخفضة؛ فمثل هذه اللنوائح تكون مكلفة فى 
إجراءاتها وتتفيذها؛ لأنه (رغم) أنها فى المصلحة "الجماعية" لرأس المال 
الأبيض والسود الموالين لمساندة اللوائح من الناحية السياسية؛ ففى 
المصلحة الخاصة لل رأسماليين البيض كرجان أعمال أفرادء بأن يتجنيوا 
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اللأراتم عندما يستاخووة: خمالا من السوده و ايسا للعماك الشيود: لكى يتجتيوا 
أساليب التحكم ويدخلوا القطاع الأبيض بطريقة غير قانونية. ولكى نشتق 
المستوى الأمثل من وجهة نظر رأس المال الأبيض الذى يأخذ فى حسبانه 
تكاليف تنفيد النظام ورقابته 2١‏ نحتاج الح تكامل هذا النموذج من الاقتصاد 
35 نمودج .القطاع السياسى الذى وضعة هنأ سايقا. . وستحصر اهتمامنا 
لنطاق "الرشيد" للفصل العنصرى بالنسبة لأصحاب رأس المال البيض» 
8 يكون حيث: 011100 


'(13) 00ظ5ظ5 0 > 1ب يو سل , 0 


وفى هذا التطاق زيادة فى + تتقل 7156 الأسود إلى أسفل؛: وهو ما 
يؤدى إلى تخفيض ,77 كما يوؤدى إلئ استفادة للرأسماليين البيض. والشكل 
(5-4) مع هذه الخاصية:» يمكنه عندئذ أن ينضم مع الشكل (5-8): الذى 
يبين المستوى الأمثل ل (5) من وجهة نظر رأس المال الأبيض. والمستوى 
الأمثل لسلطة البيض على السود يحدد موقع. 7250 فى الشكل (5-48) (سلطة 
أكثر تعنى 5 أكثر انخفاضا)» أجر السود ومستورى توظيف السبودء وريع 
أبن المال الأينسن» ومكاسب السود الذين يعملون فى قطاع البيض). 
والنموذج المتكامل ل م الذى نراه هناء يد يضم الشكلين 

(5-4)» (5-8) كما يضم الرسم البيانى للقمع - والولاء من الباب 
الثالث أو الباب الخامس (الشكل ١-7”‏ أو الشكل ه-5)., 
ا التحليل الساكن المقارن وسقوط نظام الفصل المفصرى 
4 - أ: التغيرات فى مقاومة السود 

كما رأينا فى تحليل. حجز الوظائف؛ فإننا نكتشف أن التأثير المبدتئى 
لزيادة مقاومة السود هو زيادة ,5 وخر لسر ا على ولاء 
السود لنظام البيض. وستكون 2 أصغر فى الشكل (4- - أ) وأن منحنى 
() © فى الشكل (5-4- -ب) مينتقل إلى أعلى متضمتا أرباضا أقل (8) 
للرأسماليين البيض: أما. التأثيرات السياسية القى نراها فى الشكل 
(4 - 5- أ) فهى نفسها كما كانت من قبل- انخفاض. .فى 2 و .1 وتأثير 
غامض على 12. 
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ومع ذلك؛ فالتأثيرات الاقتصادية على سوق العمل تكون مختلفة تماما. 
ولما كان النظام لديه سلطة أقل؛ فإن منحنى 750 فى ال شكل (4 ٠0-‏ حج) 
مكل إلى أعلى». وين قم بوحدظ مريةا إبن. تواززن اجن الحسود فى لطا 
البيض» أى من 7 إلى د و'مخفضنا"' ' من توظيف السود فى هذا 
القطاع. لذا رغم أن التأثيرات السياسية للنموذجين هى الشيء نفسهء فإن 
تأثيراتها على سوق العمالة مختلفة تمامًا. فمقاومة السود 'ترفع" من توظيف 
نموذج كفاءة الأجر. 


4 - ب: متغيرات اقتصادية 

نستطيع أن نشتق من النموذج الحالى التأثيرات التى تحدثها المتغيرات 
فى ©7215 (8: +» 4؛ و2 #) على كل من المتغيرات السياسية؛ والاققصادية 
الداخلية فى النموذج (2» 8 بآء ل3؛ م99). وعلى سبيل المثال؛ فإن أحد 
العوامل المهمة التى تؤثر على ربحية الفصل العنصرى شكل (8 -1) فى 
نموذج كفاءة الأجر تؤدى الزيادة فى المقاومة السوداء إلى نقل ©2725 إلى أعلى 
وتقلل العمالة السوداء فى قطاع البيض بالنسبة للرأسماليين البيض» هو مستوى 
دوران العمل (0). وقد صورت الزيادة فى 0 فى الشكل .)7١8(‏ فمنحتنى 
50 ينتقل إلى أعلى عند أى مستوى من :: (مثل من 715060 إلى 7501) كما 
هو مبين في الشكل (8  -‏ - ج) زبالتالى يعنى هذا مزيدا من الأجر الذى 
يجب أن يُذفع (.,). ونتيجة لذلك؛ فإن ربحية رأس المال نتيجة للفصل 
العغنصرى (() تنتقل إلى أسفل متضمنة مستوى مثاليًا أكثر أنخفاضدًا للفصل 
العنصرى (مثل من :5 بدلا من 50) وموازنة أكثر انخفاضًا للفصل العنصرى 
(مثل من ,8 بدلا من 80) ة فى الشكل (8- ل حَري): ومن ثم عمليات قمع 
وولاء أكتر انخفاضاء كما هو موضح فى الشكل (8 - ٠‏ - أ). وأخيرًا: 
فإن الانخفاض فى 7 يتضمن أنتقا لأ أكثر فى 71500 إلى (750) فى الشكل 
(-0- ج) متضمنا فى التوازن النهائى توظيفا أكثر انخفاضًا فى قطاع 
الصناعة التحويلية عمتتتطعهكتامة31 (,1) وأجورا أعلى للسود (دو7؟). 
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شكل (8 - 1) فى نموذج كفاءة الأجر , تؤدى الزيادة فى المقاومة السوداء 
إلى نقل ©75 إلى أعلى وتقلل العمالة السوداء فى قطاع البيض 





وبذلك يتنبأ النموذج بأن المعدلات الأعلى لترك الوظيفة؛ نتيجة لارتفاع 
معدلات دوران 1 برا عا و وو و0 أن 
الزيادة 0 معد لات دوران 00 فكم جنوب إفريقيا د تسسات 
والثمانينيات كان يستشهد بها فى كثير من الأحيان؛ 5 أنها من العناصر 
الأساسية فى تآكل سياسة الفصل العنصرى فى تلك الفترة. ويمدنا ليبتون 
ببعض البيانات عن أن العمال الذين كانوا يخرقون عقودهم مع غرفة المناجم 
قد ارتفع عددهم من 0,٠٠‏ عامل سنويًا فى أوائقل السبعينيات إلى 
فاددرهدةت عامل فى عام 37 (واحد من كل ثمانية من القوة العاملة) وذلك 
رغم التحسن فى الأجور وظروؤقف العمل. كما أدت بعض التغيرات الأخرى 
أَيضْمًا- إلى التخفيعض من جاذبية نموذج النظام. وقد حاط ليبتون )1١95486(‏ 
أن كثيرا من الأفارقة الأكثر تعليمًا والذين انضموا للعمل فئ' المناجم؛ كنانوا 
أقل طاعة لأسلوب النظام العسكرى القديم؛ وكاتوا يخالفون الأوامر متحدين 
استخدام 205012ةز5 (العصًا أو السوط)" (ص .)١5١‏ وعلاوة على ذلك فقد 
أدى النقص الحاد فى العمالة الماهرة من البيض فى أواخر السبعينيات إلى 
تآكل الاتضباط بين هؤلاء العمال. وأدت تلك العوامل كلها إلى زيادة رغبة 
رجال الأعمال فى وجود قوة عمالة ثابتة فى أواخر السبعينيات»: والتى نوه 
عنها كثيرٌ من المراقبين» بما فى ذلك نايت- لينتا (.98١ء‏ ص 75١)ء‏ 
ولوكاس ,١9585(‏ ص .)٠١55‏ 

وكان للزيادة فى الحجم النسبى لقطاع الصناعة الأبيض (,آ7 / مآ8)؛ 
نفس التأثير على 256 مثل الزيادة فى (0)؛ لأنه كلما زاد الحجم النسبى 
المذكورء ارتفعت ‏ (أى احتمال أن العامل الذى يفقد وظيفة جيدةء سيكون 
قادرًا على أن يجد وظيفة جيدة أخرى)7)؛ لذا ينتقل 7250 إلى أعلى مع 
ارتفاع 3 مؤديًا إلى ارتفاع فى مستوى نقطة توازن معدل أجر السود 


11 





(*) ارجع إلى الحاشية رقم © حيث 2٠‏ ه - 2. 
ْ مذ 
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(2م77). وتتطابق التأثيرات على نظام الفصل العنصريء مع الزيادة فى 
معدل كا راك قووان الضلن» زان لذي كدف لبي تافسل سرافية الاسميل 
العنصري). وعلى سبيل المثال فقد تزايد التوظيف جذريًا فى قطاع الصناعة 
التعررانة وقطاع النقالكى فى .لل التسدن: العتصدر عت أو لكر التسيعينيات: 
فمثلاً: التوظيف فى قطاع الصناعة التحويلية ارتفع من 55,7168 عام 
إلى 1,557,075 فى عام ١975‏ (لانداهل .)١187‏ وكان النمو 
مويك امدريخة خاضيلة فى النقرة 40/213354 ١‏ (ناتواتن 151 الهو بات 
١‏ ص 16١)7)؛‏ لذلك كان النمو الاقتصادى فى ظل الفصل العنصرى 
غريبّاء وبقدر ما يفسر الفناء النهائى للنظام. وهناك عنصر آخر يرتبط بذلك 
وهو الزيادة فى حجم البيروقراطية للمؤسسات التقليدية للقطاع الأبِيِض فى 
خلال تلك الفترة. (جدول ناتراس السابق) والذى بدوره زاد من احتمال: 
استبذال سلم الترقى الداخلى أو متابعة أكثر شمولية لأداة اتضباط العمل 
الجماعى للفصل العنصري. وأخيرًا: فإن خصخصة انضباط العمال كانت 
مفضبلة نتيجة التكلفة الباهظة فى تطبِيق النظام مع تصاعد المقاومة (بما فى 
ذلك. تكلفة إجبار العمال لأنفسهم على ترك العمل) ومراقبة كل من أصحاب. 
الأعمال والموظفين لضمان التزامهم بسياسة النظاء( "). 


(*) تميل المؤسسات الكبرى إلى أن يكون لديها أساليب رسمية فى تقييم الوظائف لوضع 
معايير نسبية للأجور. وطبقا ل لويس (0٠95١؛:‏ ص١7١)!؛‏ فإن تقويم هذه الممارسات 
فى جنوب إفريقيا فى السبعينيات أحدث شرخا فى ممارسات وضع معايير الأجور 
على أساس العنصر 2 

(**) وحتى عندما ساند رجال الأعمال القيود الجماعية الشديدة» فمازال من مصلحة أى 
رجل أعمال منفرد أن يتفادى هذه السياسة (مع أى سياسة جماعية). هذه المشكلة 
صارت من الخطورة لدرجة أنه فى عام ١9415‏ طبقت العقوبات على العمال غير 
الشرعيين»؛ بفرض غرامات باهظة على مستخدميهم ( ليبتون :١93482‏ ص. ؟5١).‏ 


29 [ 


شكل (8 - )١‏ الزيادة فى: معدل دوران العمل. تنقل ©7256 إلى أعلى 
موّديا إلى تآكل الفصل العنصرى (انخفاض فى 8 و 5) 


القمع. و المو ازنة 
الولاع 
احتمال الر بح 
الموازنه 
إط) 
السلطة 
الأجر 
معدل التوظيف 
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ج: العقوبات الاقتصادية 522268005 
إن التأثير الأساسى لزيادة مستوى العقوبات الاقتصادية الدولية(مثشئل 
العقوبات على الصادرات؛ والواردات: أو على استثمار رأس المال) الذى 
فيد - جنوب إفريقيا من الدخول فى التجارة الدولية» وهو الذى أدى 
ل الإيراد الحدى للعامل +ه136» ويرجع ذلك إلى الأسباب الآتية: 
ان انقضطا بز أبن الفناك الخال اذى نويه ديفاد 


؟. هبطث الإنتاجية؛ حيث أصبحت المدخلات المستوردة أقل إتاحة 
عن ذى قبل. 
؟. حدوث انخفاض فى الطلب على منتجات جنوب إفريقيا.. 


منحنى ,102 كان سينتقل إلى الداخل (فى الشكل (8-١-ج‏ غير 
موضح)ء» وهو ما يعنى 07 صناعة تحويلية أصغرء وقليل من الوظائف 
"الجديدة". وعند كل مستوى من 7 تكون الأرباح (0) أكثر انخفاضًا مؤدية 
إلى مستوى أمثل أكثر انخفاضًا ل : (أى ,5 فى الشكل (4 - / - ب) يدلاً 
من .7)» وموازنة للفصل العنصرى 8 أكثر انخفاضًا 2 و مآ. 

فى هذه الحالة تكون التأثيرات الاقتصادية مباشرة وواضحة. ومع 
الانخفاض. فى 45 ينتقل 72150 إلى أعلىء وبذلك يكون معززًا للانخفاض فى 
فما يتعاق وككتيض قليف العالة الشرذاء :فى قظاء البسيظن:. أفنعا 
التأتير على أجور العمال السوداء غير واضح؛ إذ إن هبوط فى «142 يميل 
إلى جعلها أكثر انخفاضًا؛ ولكن اتتقال ©7256 إلى أعلى له تأثير مضاد. لذا؛ 
فإنه رغم أن توظيف العمالة السوداء فى قطاع البيض يهبط بالضرورة؛ فإن 
أجور السود قد ترتفع أو تهيط. 

هذه النتائج تختلف عن تلك التى حُصل عليها فى نموذج حجز 
الوظائف؛ ففى ذلك النموذج التخفيضات فى موازنة الفصل العنصرى وسلطة 


3ؤظ2, 


البيض تعنى انخفاضًا فى نقطة توازن نسبة حجز الوظائف (0©)؛ ومن ثم 
'زيادة" فى توظيف السود فى قطاع البيض بأجر لم يتغير للسود. والحجة 
الشائعة لخصوم العقوبات الاقتصادية هى أنها تضر بتوظيف العمال السود؛ 
ولذلك تتلقى دعمّا من نموذج كفاءة الأجر؛ ولكن ليس من نموذج بورتر. 
وتلك النتيجة متناقضة 2200«3081هط؛ لأنها تقول إن العقوبات تضر بتوظيف 
العمال السود فى النموذج الذى تعزز.فيه سياسة الفصل العتغصرى من 
مصالح رأس المال البيض وليس مصالح العمال البيض. ومع ذلك؛ فإن 
الجدل الأساسى الذى يثار عادة ضد العقوبات» هو أن النمو الاقتتصادى 
المدفوع بالرأسمالية هو الطريق الأكثر فعالية للتخلص من الفصل العنصري. 

يقترح نموذج انضباط العمال أن العقوبات قد أسهمت أيضمًا فى تراجع 
الفصل العنصريء؛ وعملت فى تناغم مع العوامل التى سردت من قبل (زيادة 
في مدل ذو ان الل روفو دااع السيفاعة" القصرراوة هرو ازامياة تقائسينة 
السود). وبنهاية الثمانينيات ومع تصاعد تكلفة النظام وتراجع منافعه؛ أصبح 
رجال الأعمال يناهضون بقوة نظام الفصل العنصرى ولم تعد عمالة البيض 
بحاجة إلى الحماية. وربما لهذه الأسباب» تخلت حكومة جنوب إفريقيا فى 
عام ١14١‏ رسميًا عن سياسة الفصل العنصري. 


يا 


خائمة 

نوققل افن بهذا الذائه كمولع سيط لتبراسية حكرسنة يتفيوك: للريقيا 
الصناعى الاقتصادى للفصل العنصري. ويوسّع النموذج الأول هر الوكيية 
النظرية النيوكلاسيكية للفصل العنصرى التى يرجع أصلها إلى مقالة بورتر 
)1١91/4(‏ كونها نظام يستخدم فيه البيض سلطتهم السياسية» وتحرير غالبية 
السود لاستغلالهم فى القطاع الصناعي. 
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وفى النموذج الثانى يجرى النظر إلى: الفصل العنصرى نتيجة تحالف 
سياسى معقدء أفاد رأس المال الأبيض: وبعض عناصر عق مشي السودء 
وكنالك: العسبالن البديض »يو البو كيان اهنا متحافيين بالحضوون: 
517 لاالةدطتتدم فإذا لم تتمايز مستويات المهارة (كما لم يكونوا كذلك فى 
هذا الباب)؛ فإن نموذج حجز الوظائف قد يكون أكثر ملاءعمة للعمالة غير 
الماهرة» وأن نموذج انضباط العمال - الذى بُيّنَ هنا - قد يكون أكثر ملاءمة 
للعمالة الماهرة أو شبه الماهرة. وبديلا لذلك؛ قد يُنظر إلى هذه النماذج على 
أنها تختص بمؤسسات مختلفة؛ فنموذج بورتر يحلل عملية حجز الوظائف؛ 
بينما نموذج اتضباط العمال يحلل عملية التحكم الصارم لتدفق العمالة 
تاروع اللعدل م بو إنسدى تفاط القوة لتدوة ع افك عمالو اند واز دفي 
بسبب اقتصادى رشيد أكثر وضوحا للفصل العنصري؛ لأنه يستطيع أن يدخل 
فى حسابه كل من نجاح البيض فى الفصل العشصرى فى الخم سينيات 
والستينيات؛ وتراجعه فى التمانينيات» كما انعكس فى المساندة الأولية 
و المنافطنة لأحقا للفصل: العتضوع .من قبل الر أسماليين البيضن, كنا يط وخ 
أيضمًا بعض الرؤى للصراعات بين جماعات السود فى جنوب إفريقيا والتى 
لم يتناولها نموذج بورتر. 

وتكون وجهة النظز عن الفصل العنصرى أكثر صحة بناءً على درجة 
دقة دلالتها التطبيقية» ورغم أن تتنبؤات النموذجين تعطى نتائج متشابهة فى 
كثير من النواحى؛ فإنهما يتباعدان بشكل حاسم فى نواح أخرى. والأككر 
أفمدة "قن .هذه التكةالافاقة بهو أن المقاومنة: الفيوداء (أى: العقريات) مذ إلى أن 
تزيد من توظيف السود فى قطاع البيض فى النموذج الأول؛ ولكنها تميل إلى 
تخفيضها (وتزيد من أجور السود) ة فى النموذج التاني. وبناء عليه يحدث ذلك 
اختلافا فى الرأى؛ حيث إن أى نموذج يمكن استخدامه: فيما يتعلق بتفهمتا 
للطريقة الك عمل :هه طاح :لقصل العتضنر :وكيك تعمل مسساة مقت 
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الوقاية الصناروية لصفق العمائة ف «المححات الأخرى: والكن أهفية أن هذا 
الاختيار يؤثر -أيضًا- على مقدرتنا فى التتبؤ بالكيفية التى سينمو بها اقتصاد 
جنوب إفريقيا بدون التفرقة العنصرية. 

.هذه النماذج لها تطبيقات أخرى؛ لأن ممارسة عملية حجز الوظقائف 
كانت شائعة فى كثير من البلاد غير الديمقراطية (وفى بعض البلاد 
الديمقراطية)؛ وننفس الطريقة تعمل أيضا عملية التحكم الصارم فى العمالة 
(خاصة فيما يتعلق بالتجاوزات بشأن الهجرة غير القانونية (هيلمان - وايزء 
575) وأخير! تيين النماذج كيف تبدو الدكتاتوريات التى تستغل جماعة 
اقتضادية للمتفعة 'المنفودة لجماعة أخورئ: كما ترئ أن هذا الاستغلال يمكة 
أن يكون ذا فاعلية أكثر عندما يجرى من أجل مصلحة رأس .المال أكثر منه 
امصتلفة العمال: 


الباب الداسع. 
الاقتصاد البيروقراطى 1: النموذج 


-١‏ التجربة السوفيتية 

خصتضن هذا الباب: ولباب العالى للاقتصنان لوعي يوق مخاولة لقي 
الكيفية التى كانت تعمل بها هذه النظم سنبدأ من واقع أن المكان الجيد هو فئ 
إطار قطاع التخطيط (الذى يشمل 998٠‏ تقريبًا من المنشآت الصناعية التى 
بلغ عددها 55,6٠0٠‏ منشأة فى أنحاء الاتحاد السوفيتى السابق فى.منة 





الفنافينياة )!1 وكاق: تعدا المال شحاطا بإجراءات: شديدة#وبالتاك كنات 
الأمر المطلق للدفع من البنوك غير معروفء وكان -فقط- القيام بذللك من 
أى حساب؛ إذا ما توافق ذلك مع التفويضات والقواعد المطبقة7**). وبالمثل 
كان هذا النظام مطبقا فى الصين قبل عام 4175١؛‏ حيث كانت العملة 
المتداولة هى فقط المصرح بها من قبل السلطات» وكانت السياسة النقدية 
تتكون أساسًا من تنظيم كمية النقود المتداولة فقط. وكان يمكن للأسرة الواحدة 
أن تودع مدخراتهاء وودائعها لأجل بالبنوك؛ ولكنها لا يمكنها الاحتفاظ 
بإيداعات يمكن 'صرفها بشيكات. وكانت "أرصدة التحويل" للهيئات الحكومية 
والمؤسسات قابلة للتحويل - فقط- بموجب موافقات بيروقراطية عليا 
وصريحة. وقبل إعطاء الموافقة كان على البنوك فى كل حالة أن تتأكد من 


(*) انظر بول جوزكو - ر. شمالانسى - ناتاليا تسوكانوفاء )١115(‏ للاطلاع على كثير 
من التفاصيل عن الهيكل الصناعى السوفيتي. 

(**) جورج جارفى: "دور البنك المركزى فى التخطيط السوفيتي" فى ج. د جراس - 
أ. نوف (طيعات مختلفة)» التخطيط السوفيتي: مقالات "فى تكريم ناعوم ياسنى - 
بلاك ويل: أكسفورد (1154). وردت فى جريجورى جروسمان (1557١)ء‏ ص .5١4‏ 
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عضي العرارة طلى .وو نه مسق رعاشل اك: المسايسةة وفيا الخطية 
الاقتصادية» وأن كل الأوراق المرتبطة بالعملية سليمة (انظر تشينج :١1417‏ 
لمزيد من التفصيل). 
نتيجة لذلك أصبح التمييز مألوفا بين الأموال التشطة والأموال السلبية 
(ويلز .)١957‏ والأموال السلبية (أرصدة التحويل للمؤسسات) قد يكون 
معيارًا لاتخاذ القرار للمخططين؛ ولكن ليس للمنشات..ويُعرّق جروس مان 
)١517(‏ هذا التمييز بأنه: "ما يتعلق بهذه المقادير المعبر عنها نقديًا سواء 
كانت تؤثر مباشرة على القرارات الاقتصادية أم أن هذه المقادير تبستخدم 
- فقط- للرقابة والتأكد من الالتزام بالتعليمات. وتتوافق مجالات التداول 
لنوعين من النقود مع سيادة آلية السوق و'مبدأ الأوامر 4«قسصمهك" (ص 
91 والكن القوى هذا الكنيوة ااستقا ل مكالة حك اممو نيقية القن لأسنف 
نشأة أخرى (ناقشها كرول» )١13877‏ لعدم تسليمها المدخلات المطلوبة. 
وكسبت المنشأة القضية؛ ولكتها لم تعبا على الإطلاق بتحصيل المال. فما 
القيمة التى ستجنيها من ذلك؟ إن المنشأة لم تكن تستطيع أن تنفق هذا المال. 
دون الحصول على تصريح مسبق من السلطات بإنفاق المال بتلك الكيفية؛ 
فإذا تمكنت من الحصول على هذا التصريح؛ فإن السلطات ستكون -أيضًا- 
لديها الرغبة فى توفير الأرصدة المالية لها. وكما يشرح جروسمان )١9155(‏ 
ذلك بدقة؛ فإن المال فى قطاع الإنتاج للاقتصاد السوفيتي» كان يقدم بطريقة 
سلبية لكى لا يتحدى السلطة السياسية للنظام (ص 7"4؟). وبديلاً عن ذلك 
وبشكل أكثر بساطة؛ فإن قطاع التخطيط يمكن ببساطة اعتباره قطاعًا "غير 


نقدي”" 60 . 


هو معروف جيدا أن الأسواق لم تكن تصفى الحسابات واه فى الاتحاد 
السوفيتى السابق» وبالأحرى كان نظام التوزيع يتصف بحالات قصور 
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65 واسعة الانتشار. وفى الحقيقة كانت الصفة الجوهرية لاقتصاد 
الأسلوب السوفيتى هى المدى والإصرار على وجود حالات النقصان فى 
السلع خلال النظام. وكان يوجد كثير من التأملات والنظريات عن أسباب هذا 
النقصان فى الاتحاد السوفيتى السابق» أشهرها ما كتبه يانوس كورناى فى 
كتابه )١5180(‏ وفى أطروحته ه65وعئ الشاملة عن الاقتصاد الشيوعى 
(؟391١).»‏ وقد شرح كونارى النقصان بمفهومه عن "القيد الناعم للموازنة"' 
والواقع أن الدولة ستقوم بتعويض الخسائتر وكذلك تحصيل الأرباح من 
المؤسسات. وبناء عليه لا توجد حدود 11118000 اقتصادية على طلبات 
المؤسسة من المدخلات؛ فهى تستطيع الحصول على المال لدفع ثمنها دائمًا. 
لذا فإن المؤسسات كانت تريد دائمًا كثيرًا من المدخلات تزيد على ما هو 
متاح؛ وبدون شك فإن هذا جزء مهم من تفسير حالات النقصان. ومع ذلك 
فإن هذا ما زال لا يفسر حالات نقص السلع فى أسواق المستهلك؛ والتى 
كانت أسطورية فى الاتحاد السوفيتى السابق. لذا فالسؤال الأساسى لأى 
لقارية عور يه انان قو قرع يتان ترون "نتسب وو اتاو ال كنا زات 
النقصان تلك؟ 

وإحدى السمات الأخرى للنظم من النوع السوفيتيء هى "التحكم 
السياسى والتوجيه الصريح " «هتامع:نة لعملية النمو. كان النمو يُنظم فى 
خطط خمسيه؛ وكان المجتمع يُعبأ صراحة من أجل هذا النمو» والذى كان 
يروج له بشكل مكثف عن طريق المهام و. الحملات الدعائية. والسمة الثالثة 
ترتبط جزئيًا بالسمة الثانية»ء وكانت المؤسسة معروفة بحملة تطهير 
الحزبية 86:نام ةنهم فعلى فترات دورية كان يثور الشك فى صلاحية عدد 
وق فك الادر أذ العحدوية فى الحوت و الما زكة دقع إنكاذ: القن ان اك واقبي 
كثير من الأحيان كانت عضوية عديد من الأفراد لا تمك وأحيانا كان يتخذ 
كثير من الخطوات المأساوية فى حملات التطهير المشهورة للحزب السوفيتى 
فى عهد ستالين فى الثلاثينيات» أو فى حركة المناهضة لليمينيين» والثشورة 
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. الققافية فى الصين فى عهد ماو؛ ولكن حملات تطهير أقل كانت سمة منظمة 
للنظام؛ إذ اتخذت ببساطة شكل الاستدغاء العام لبطاقات الحزب والتى لا يعاد 
عدد منها. 

والسمة الرابعة الأخرى هى القَضِنة المعاصرة والأكثر أهمية» وهى 
ديناميكيات "الإصلاح" فى مثل هذه النظم. فمنذ البداية كان الاتحاد السوفيتى 
يتصف بإجرائه الدورى لتغيرات مهمة» وجوهرية فى نظم الإنتاج. وكانت 
توجد فى الفترة الأولى 'شيوعية الحرب م«دةو:مداصسصده© 750" والتئ تبعتها 
السيانية الاقتسياقية (الجديدة دو النفنان. النتذالكى لعسلناتك التمضع: و إخنلةتحات 
خروشوفء وأخيرًا فترة البروسترؤيكا والجلازونوسنت (إججادة البناء 
والشفافية) فى عهد جورباتشوف والتى انتهت بأنها أصلحت النظام بخروجه 
من ارود وكان النظام الصينى موضوعا لإصلاحات جذرية بداية من عام 
؛: وكان يتطور بثبات على أسس تدريجية وتجريبية منذ ذلك الحين. 
وكان الموضوع المهم والذى وجه إليه كثير من الاهتمام هو النجاح الميهر 
للٍصلاحات الصينية من نأحية»؛ وفشل الإصلاحات التى كانت تبدو مشابهة 
فى كثير من النواحى لتلك فى عهد جورباتشوف فى الاتحاد السوفيتى 
السابق» ومن ناحية أخرى: فهل٠يرجع‏ هذا الاختلاف إلى تبتى سياسة 
تدريجية فى الصين مقارنة بنهج "الانفجار الكبير" الذى تبناه الاتحاد السوفيتى 
السابق ودول أوروبا الشرقية كما يشير إليه جيفرسون - راوسكى (1355١).؛‏ 
ومكميلان - نوتون (117١2)؟‏ أم إنه يرجع إلى الحقيقة بأن الصين أبقت على 
عمليات القمع .السياسي؛ بينما خفف مثها الاتحاد السوفيتى كما اقترحها” 
آخرون (ميرفى شيلفر وفينشى ١517‏ وزاكس - ووء 5115١)؟‏ 

وكائك: السيمة: الكامحة :فى هذا النعط الشان التو التمض فيك فأفسضيك 
الدو ايتاك الأكاكوسنة القر ويه فى . الشقوون: الدسوفتقرة بويا قز ذانتك الأ عسيال 
المهمة عن الاقتصاد السوفيتى والتى قدّمها الاختصاصيون البارزون» مثل: 
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أبراهام برجسون »)١.187 21١59178(‏ وريموند باول »)١114(‏ وتيعهم جير 
أوفر »)١941(‏ وآخرون - جميعهم رسموا صورة رائعة عن النمو السوفيتى 
من العشرينيات وحتى الستينيات على الأقل. ويستحق الأمر مراجعة الدليل 
على معدل نمو إجمالى الناتج القومى 6717: وعلى نمو عامل الإنتاجية 
لنعرف الأسس الراسخة التى بُنى عليها هذا الاعتقاد. فبمجرد تفهم ذلك؛ 
يصبح السؤال ليس عن العيوب المتوالية فى النظام العوفيتي؛ ولكن لماذا لم 
يستطع الاستمرار فى تكرار نجاحه السابق؟ ظ 

دعنا نتناول -أولاً وقبل كل شيء - الدليل على نمو الناتج القفومى 
للإتحاد السوفيتي. فحتى عام ١1437‏ قَدّر أوفرء056 المتوسط السنوى لمعدل 
نمو الناتج القومى خلال سبعة وخمسين عامًا من ١558‏ وحتى 15868؛ 
وكان 764,7. وبمقارنة هذه التجربة بتجربة بلاد أخرىء أعلن بأن الاتحاد 
السوفيتى 'كان من بين أفضلها لمتل هذه الفترة الطويلة" :١159417(‏ ص 
377» وقد نما الناتج القومى للفرد خلال نفس الفترة بمعدل :,67,١‏ 
وخلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية )١18٠01١96-0(‏ نما بمعدل 
",6 ولكن قارن ذلك بمعدل النمو فى الولايات المتحدة الأمريكية الذى 
كان ١,9‏ (جدول ”2 ص .)176٠١‏ ويوضح ا أيضيًا أن التقذيرات 
لمعظم الدول الغربية الأخرى كانت قريبة جدا من هذه الأرقام. وبالنسبة لنمو 
إنتاجية العامل لخص أبراهام بيرجسون )١598(‏ ما توصل إليه: 

"نقد نما صافى 'الناتج القومى السوفيتى لكل وحدة من مدخلات العوامل 

خلال القترة 1958454 -150/8 بمعدل ١,1- ١,4‏ ا ستوياء مقومًا 

الناتج بأسعار سنة الأساسء ويمعدل ما بين ه,"” 96- 94,١‏ مقوّما 

الناتج بأسعار السنة المعنية. ريما توافق أداء الولايات المتحدة الأمريكية 

مع الأداء السوفيتى خلال القترة ١9517--159379‏ بتقويم الناتج لكلا 

البلدين بأسعار السنة المعينة. وفى ضوء ذلك ريما قد تفوّق علينا الاتحاد 

السوفيتى " (ص .)١44‏ 
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عندئذ يجرى مقارنة بين النمو السوفيتى فى خلال الفترة -١978‏ 
مع النمو فئ الولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة 1459 ١9.8-‏ 
(أى فى وقت كانت الولايات المتحدة فى حالة تنمية قابلة للمقارنة). ويقول: 
'دعنا نتناول الآن ألفتراة ١81798- 1١4855‏ إلى ١508 -1١4895‏ فى الولايات 
المتحدة الأمريكية. فالناتج فى كلا البلدين مقومًا بأسعار سنة الأساس؛ كان 
يجب على الأقل أن يتوافق مع معدل النمو فى الاتحاد السوفيتى فى الفقترة 
31 نارف ة مانن نبو ذلك فاق الرروسة فو خاذل لقصو 15ت 
7 ربما قد سبقونا " (ص 544 .)١‏ 


وفى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية )١997.-1١5965(‏ قدّر 
موظلف فى الاإتحاد أد السوفيتيء 5 2 مقابل ١‏ و ا 


الناقيع ال السوفيتى فى ابجاو - ١118‏ مستخدما متوالية 


*) يقارن برجسون )١9181(‏ المستوى المطلق للإنتاجية فى عام 5 فى عديد من 
دول أوروبا الشرقية» مع عديد من تلك الدول المتقدمة فى الغرب» ووجد فارقا كبيرا 
ه؟ غ5 وهو مأ يعزوه إلى الاختلافات فى النظم الاقتصادية. ومع ذلك فالدول 
الغنية فى أوروبا الشرقية (ألمانيا الشرقية: وتشيكوسلوفاكيا ) أستبعدت من تلك 
المقارئة؛ إضافة لذلك فهناك اختلاق كبين فى التتاول فى كتاب +4159 ممأ ميزه عن 
العمل السابق. وبدلا من مقارنة الدول ذات المستويات المتمائلة فى التنمية. أو أنه 
استخدم نصيب القوة ة العاملة فى الزراعة؛ فقد قام بالتعديل فى ضوء هذه الحقيقة 
لمستوى التنمية مستخدما أن المال ار 0 دلان تراكم و5 أنه 0 كان 
رأس المال؛ كان الخاصية الأكثر بروز 0 00 السوفيتي؛ ا 
استخدام هذا المقياس من المحتمل أن يؤدى إلى مغالاة فى تقدير مستوى التنمية فى 
اقتصاديات تلك الدول؛ فى ذلك الوقت مقارنة بالدول الغربية؛ ومن المعروف جيدًا أن 
الاستثمارات الضخمة السوفيتية فى الزراعة لم يكن لها مردود (وكان أحد أسباب هذا 
الفشل كما يقترحه المؤلف» هو الابتزاز التاريخى.بديلا عن تنمية روابط الثقة مع 
الفللاحين السوفيت). 
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مركبة أنشأها مكتب الأبحاتث الاقتصادية لوكالة المخابرات الأمريكية. وكان 
متوسط المعدل السنوى للنمو فى خلال تلك الفترة 4,/١6؟:‏ والذى أختتم قوله 
بأنهدانن. أكترها لمكن اكااوفها الفعابين الحالفية) (ضى 1 اءوقة ترسكل لحن 
نتيجة متشابهة لنمو إنتاجية العامل فى الصناعة. 

لذا ففى أواخر السبعينيات وحتى الثمانينيات من القرن الماضىء لم 
يظهر الاتحاد السوفيتى - على الإطلاق - بأنه مثل طنين الوحش الهاثئل؛ 
والذى بدا أنه وصل إليه بحلول أواخر الثمانينيات. وفى الحقيقة فقد اقترح أ. 
هويت )١988(‏ أن " النظام الاقتصادى السوفيتى يعمل جيدًا بطريقة معقولة 
وفقا للمعايير العالمية» وقد حقق ذلك على مدى نصف قرن "(ص )١5١8‏ ومن 
- قيل بالطيع - كان الخوف واضحا من الإنجازات التى حققها الاتحاد 
السوفيتي: وقد وصف بارنجتون مور )١15٠0(‏ النظام السوفيتى أنه 'سلاح 
تنظيمي" كما وصفه جروسمان (20177)» بأنه "اتحاد بين أيديولوجية سلطوية 
خاصة ومنطق التصنيع المتعجل" (ص .)١١8‏ ويقتبس روتلاند )١986(‏ 
وصف ج. فيشر )١147(‏ للحزب الشيوعى يأنه "الآلة الأكثر كفاءة التى 
متطلف لحك الذاين "زر وقلاتك سن 11/6 ).ودوس والعد من كل :هذا د كما لز 
كان القارئ يحتاج لأى تذكير- هو أن الإحصائيات يجب تناولها بحرص 
خاصة الإحصائيات التى تنبثئق من الدكتاتوريات. وإذا لم يُتعلم هذا الدرس 
فهذا يوضدّح -أيضما- حقيقة أن المراقبين المعاصرين يتعاملون مع أرقام النمو 
الصينى بنفس الطريقة» مثل الأرقام التى يحصلون عليها من مصادر أخرى 
يمكن الاعتماد عليها!". 

وبالطبع» فإن المراجعة الجيدة للإحصائيات عن أداء الاقتصاد 
السوفيتيء تَجْرَى الآن على أساس الشواهد الجديدة المنبتقة من الجمهوريات 


(*) يقترح التحليل الدقيق ل (ألوين يانج )١117‏ أن معدلات النمو الصينية كانت تتسم 
#المفالاف ١‏ 
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الديمقراطية للاتحاد السوفيتى السابق (الشواهد التى ناقشها إسترلى - فيشر 
(1535)؛ ولكن رغم من أن الشواهد الجديدة ستخفض بيدون شك من 
تقديرات النمو؛ فمن المشكوك فيه؛ أن يُرفض تقدم النظام حتبى الستينيات 
على الأقل7"). 

إضافة إلى ذلك»؛ يوجد درسان إيجابيان يظهران من هذه الدراسة: 
أولهما هو العرض المقبول بدرجة كبيرة بأن النمو فى الاتحاد السوفيتى كان 
غريبًا؛ لأنه كان تقريبًا نموا شاملا (كان يبور ذلك كلية بالنمو في- تراكم 
رأس المال بصفة رئيسة). تقترح هذه الحقيقة أنه كان هناك قليل أو لم يكن 
هناك تقدم تكنولوجى فى هذا النظام. لذا طبقا لما ذكره أوفر ":)1١3417(‏ خلال 
الفترة بأكملها أو أكثر يمرور الوقت - أن النمو السوفيتى كان يتولد 
المدخلات.... وفى خلال الفترة ١185- ١9574‏ بأكملها نمت المدخلات 
بنسبة 5,7 96 وأسهمت ب 9075 من النمو فى إجمالى الناتج القومى 6772؛ 
بينما نمت إنتاجية العوامل بنسبة 90١,١‏ سنويّاء ممثلة ل 4؟ ملا من النمو 
الإجمالى " (ص ؟178١)‏ وقد قدّر ج. باول )١1985(‏ فى دراسته المبكرة أن 
متوسط تراكم رأس المال فى الاتحاد السوفيتى كان بنسية ١5,5‏ 90 ستويًا 
لمدة 57 عامء واستنتج أنه قد 'تحقق أكثر من نصف أو ريما ثلاشة أرياع 
النمو السوفيتى المحقق بعمليات آلية قاسية باستبعاد مؤن متزايدة من الموارد 
الإنتاجية من الاقتصاد" (ص؟؟١).‏ 


(*) الإحصاءات المقدمة من الاتحاد السوفيتى 'أو المخابرات المركزية الأمريكية: هى 
تقذين انك تنك لمعد لخت النمو» ولكق لمستوبات: الشكل القومى؟ لذا “فلا يكفيئى :رف كن 
هذه الإحصاءات ببساطة كمنتجات متحيزة لعقلية الحرب الباردة (على الجانبين)» 
والتحيز إلى أعلى المستمر فى الأرقام لا يغير من تقديرات معدل النمو؛ فالتحيز 
سيكون متزايدًا كل عام للقيام بذلك. هذه النقطة طرحها وليام نوردهاوس .)١15١0(‏ 
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ضَيْن َهَدَة الأرقاخ اخخلذقا متقظما نيق تمودح النمى :فى 'الاتهاد السوفيتن 
القائم كلية على نمو مُدْخلان العوامل؛ والنمو فى الولايات المتحدة الأمريكية 
والبلاد الديمقراطية الغربية الأخرى التى يكون فيها معظم النمؤ نتيجة للنمو 
فى إنتاجية العوامل والذى يعزى إلى التقدم التكنولوجي. ومع ذلك يقدم لنا 
الوين يانج )١355 :١55357(‏ وأخرون (كروجمان )١115‏ مراجع إضافية 
لهذا العمل. ويقدمون شواهد تدعو للدهشة تسجل نمظا فى النمو فى البلاد 
الصناعية الجديدة فى شرق أسيا (210): والذى يشبه النمسو فى الاتحاد 
السوفيتى السابق. هذا النمو غير العادى فى هذه البلاد يرجع أيضنا إلى 
مقدرتهم على تعبئة الموارد من أجل تراكم رأس المال» وإعادة تخصيص 
المدخلات من استخدامات أقل إنتاجية إلى استخدامات أكثر إنتاجية. وبمجرد 
القياء مصواان انبرق فلل فاخ مط زرك النمو لجمان كراءن: الانتاجنة في 
للف الماك شدى فى :ادلو على آنا لعانية عانا > وم ذلك أن كيدها 
جيد فى نطاق ما امو دوه كدر تاذو ل غربية أخرى. 


والتتئنة لكان كن النتى الل فش حدر القن كيدو (اذاق بعمدع الدطلات يز 
عليها - هو أن النمو تراجع مع مرور الوقت. ويبين أوفر 0 تراجع 
معدلات النمو السوفيتى من 75,7 خلال الفترة ,118٠١-1١356٠‏ إلى 904,١‏ 

فى الفترة 1157٠‏ 21580 وإلى 961,١‏ فى الفترة .19801151. وذلك 
مارك ميغ :لآو لاداكة النقطدة لامر يكنة القى حققاع دمر بشدة 38106 في القثرة 
198616 و 96 فى الفترة 158٠01151١‏ (ص .)178٠١‏ 


وقد استمر النمو السوفيتى فى التراجع», وقد بدا للكثيرين متوقفا إلى حد 
كبير فى أواخر الثمانينيات. ووقكا لما تكزية قر 4 فإن الإسهام النسبى 
لمدخلات الإنتاج فى النمو إلى 96/٠١‏ فى فترة ما بعد الحرب»؛ وأصبح 
المكورح اليه لهذا التو من كاد 14108 رساود لتك عنذما صارت 
الإنتاجية راكدة كلية أو حتى تراجعت» وقد حاول استرلى - فيشر )١134(‏ 
توضيح هذا التراجع. والقصة العامة التى يدلون بهاء هى فد قصص 
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حدود التمو المكثف التى تفاقمت فى اتحاد الجمهوريات السوفيتية والذى تثيره 
المرونة المنخفضة للإحلال بين رأس المال والعمالة. والسؤال الرئيسى الذى 
يتبقى فى هذا الإطارء هو عما إذا كان النمو السالب للإنتاجية الكلية للعوامل 
أ :اليوط فى العاتد على ر أمن المال» الذى يقشين “الهزواظ المأسباوئ: فى الأذاع» 
تعد هاء 1510و لكن: عذاكةامية ال أنتامى تدوهة أكون رسوخا وهى: ها مفنة + 
عواية”النيو فى الكماد النبو فك القن تدك من هذا الو امكف رم 
استرلى وفيشر )١1154(‏ أن ذلك يرجع إلى الحقيقة بأن السوفيت قد راكموا 
محورا ضيقا (وليس عريضتا) من السبلع الرأسمالية - فمثلا: كانت لا توجد 
مهارات تسويقية أو روح ريادية ولا توزيع أو معلومات. أو رأس مال مادى 
كثيف من المعلومات ويوضح أوفر أن أحد أسباب المرونة المنخفضة» هى 
أن الأبحاة: والقمية :فى :سكل هذه المجتفعاة: لا تعمل بطلريقة بزلائية لتجفل 
رأس المال بديلا أفضل للعمالة. 

والمشكلة العامة مع مثل هذه المناهج المتنوعة؛ هى أنها لا تقدم كثيرًا 
من التفسير أما منهج مقاربة حساب النمو فيفيد فى عزل مصاددر النمو 
أو التراجع. والقصة العامة التى تخيرنا بنمط النمو فى الاتحاد السوفيتى 
والمجتمعات السلطوية الأخرى (التى تقوم على النمو المكشذف للمدخلات؛ 
أكثر مما تقوم على التقدم التكنولوجي) هى أحد الإسهامات الهامة فى هذا 
الصدد؛ ولكنه إسهام ومحدود. ورغم أن كثيرًا من المدخلات لعملية النمو 
غير قابلة للقياس بطبيعتها فإن كثينًا من "المدخلات" لعملية النموء الأكثكر 
أهمية؛ متل: نمط اتخاذ القرار السياسي» وطبيعة حقوق الملكية وتطورههاء 
والتغير فى البنية التنظيمي؛ يصعب تقديرها كميّاء كما أنها لا تظهر فى إطار 
حسابات النمو فقط؛ بل تدفن مع التقدم التكنولوجى فى "البواقى" 
"تمه نومع ع" . 


يعرف مردودها. (المترجم ) 
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وإذا ما تحولنا إلى المقاربات المتعددة للاقتصاد الذى تم عرض فى الباب 
السادس؛ نجد أن النموذج الموجّه (بالأوامر)؛ يمكن بسهولة أن يفسر الانهيار 
للكاائل اللاتحاف. السوفتيء :وبالتظن إلية ,حرفا فإن تموذع: الآرائو ينجي أن 
الاتحاد السوفيتى كان عليه أن ينهار مبكرًا عن ذلك ! بمعنى: أنه لم يستطع 
ل شوح تبطل أعلن من سترهيظ الفين الذى لتقتو يمن الشرينيات وحتئن 
الخمسينيات من القرن الماضى. وتفسر مشكلات شبيهة بذلك منهج اقتتصاد 
'الظل* كشرح:خآم لأعمال: النظام : والنموذج الكلبيتوقراظى (اقتصاد التهسب 
والسرقة) أكثر دقة فى الإشارة إلى التأثير الهائل لعملية إعادة توزيع الدخل 
فى الاقتصاديات الشيوعية؛ ومع ذلك فعملية إعادة التأهيل والتوزيع كانت 
تبدو على أنها عملية واسعة» والتى لم يتعرض لها النموذج الكلبيتوقراطي. 
ومن ناحية أخرى إذا ما تأملنا هذا النموذج؛ فإن الكليبتوقراطيين - كانوا حقا 
سيناظة :ديم الجاكر ىر أعرانه ا(ضقوة الخوب) :تهنا اذى حل النلاء 
السوفيتى يبقى مدة أطول من النظم الكليبتوقراطية الأخرى؟ ماذا كان مصدر 
وجاهة أيديولوجيتها غير المشكوك فيها؟ وبعد الثورة لماذا عادت الأحزاب 
الشيوعية (بعد إصلاحها) إلى السلطة فى كل مكان فى أوروبا الشرقية؟ هل 
أصلح أعضاوؤها الكليبتوقراطية؟ وإذا كان الأمر كذلك؟ كيف يُصلاح 
الكلييتوقراطيين؟ وكيف يفعلون ذلك بمثل هذه المصداقية التى اختار السابقون 
تتحانافاة أن نصيوة اافث أكليا 31000 أحزابهم فى انتخابات حرة بدرجة 
معقولة؟ ولماذا أصبح-هؤلاء الذين من المفترض أنهم أكبر ضحاياهم (الجيل 
القديم) أن يكونوا هم أقوى مؤيديهم؟ 

لذا تبدو كل من هذه التوضيحات معيبة كتعاليل عام لأسلوب عمل 
الاقتصاديات الشيوعية. ومع ذلك فإن كلا منها يحتوئ على نظرة ثاقبة مهمة. 
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ويمكن لنظرية جيدة جديدة أن تدمجها جميعا معّاء وتشرح كل حقائق النظام 
الذى نوقش فى هذا الفصل أيضًا. ويدنو المؤلف فى الفصل الثانى والثالث 
من هذه الأمورء بنموذج يفترض واجهة ومركزالنظرء وأن هناك منطقا ما 
للاقتصاديات الشيوعية؛ وهو منطق شبيه بمنطق المؤسسات البيروقراطية. 
وأن “؛لغرض من الإلغاء النقدى لاستعمال نظم الإنتاج هو لإمكانية تسييس 
الاقتصاد. وبالتحكم السياسى فى الاقتصاد يصبح النظام يشبه أى نظام. 
بيروقراطى لا يجرى أساسًا بالتوجه بالأوامر؛ ولكن من خلال المقايضة. 
والقرق نين ,هذا النقاح بو امتسيادة المدوق : الخو بهو أن القدان لاك فى '(النشوو هده 
ساندها الول للكزي ديدلا من القاتون القائم .على سنا بنتفوق التلكيبة 
والنقود؛ ومع ذلك فقد كان النظام يحتوى على عيوب مركزية مزقته كلية 
على أى حالء وهى الميل إلى علاقات ولاء من نوع خاطئ أو غير منتج 
وهو ما أعاق النظام وأضعف التحكم من القمة. ويشرح الفصل الثانى 
طريقة عمل النظام فى :كل من مراحله المنتجة وغير المنتجة. و يوضح 
الفصل الثالث: كيف يمكن لكل من هذه المراحل أن تتولد من نموذج واحد 
للنظام الشيوعي. ظ 


؟ - الريع وحالات النقصان والرشاوى 

فى ألباب السادس اقترح المؤلف تفسيرًا يسيطا لحالات التقصان: 
والريع فى. الاتحاد السوقيتى السابق - وعلى وجه الخصوص تلك التى كانت 
أداة ممتازة ليتاء الولاء للحزب. ومن خلال خلق حالات النقصان أوجد 
الدب لحلا بين قيمّة السلع: و الخدمات: والوظائق:والشقق :وهكيذا (التبي 
كانت انراق ) ريق :القن رسن الذى. كان لنفم اليكل كلك الستلم بوالتخدمات: 
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ولأن الطلب على هذه السلع والخدمات كان يفوق المعروض منهاء استطاع 
الحزب أن يستخرج سعرا سياسيًا علاوة على السعر النقدى لها. وكانت 
إحدى الطرق هى توزيعها المقنن للسلع والخدمات.مقابل الاستثمار فى الولاء 
بين المتلقين لها. وهو النظام الذى وصفناه فى نموذجنا الأساسى للاقتصاديات 
الأوتوقرأطية الموضحة فى الباب السادس. وكما ذكر فى هذا ألباب وصور 
فى الشكل )١-5(‏ أو .الشكل (5-4 عن نظام الفصل العنصري)؛ فإن حالات 
الفقضنار وتعديذا خصسن الوكلائق: ف :توق العمل كانت تحين-علاوة يمك 
استخدامها لردع الغشء» وكان الغش يشمل التهريب» وقصور الانضباطء 
وعدم الولاءء والمكر البيّن 5ود5وصمء1دنمط أو أى شكل من أشكال السلوك 
التى لا يوافق عليها الحزب. وسمات أخرى للنظام السوفيتي» مثل: المهام 
والحملات الانتخابية (قام بتحليلها فريرو »)١5514‏ و ألتى كانت تخدم وظيفة 
'تصفية"' المتقدمين. فهؤلاء الذين عرضوا أكثر الولاء - مثلاً - من خلال 
جهود إنتاجية - كان لهم الحق فى الحصول على مكافأة. وهذه المكافأة كانت 
فؤانقة المقافات السوق التى تم حَللَتَ فى نماذج السمعة التى نوقشت فى 
البابين .الثانى والثالث؛ فهى تثبت الولاء.بجعل القيمة الحالية لاستمرار 
المكافأة أكبر من المكاسب المحتملة من غش الحزب. 


كما يمكن استخدام النموذج نفسه فى شرح أوجه النقص فى السلع 
الانتباتكية: كبا قرى فى التنكن :1-50 )4 ولاق :السلحة ,في ذا الشاكل: 
والتى يُقنن توزيعها تتجاوز قيمتها الحدية(8+0) سعرها الرسمى (5). فهؤلاء 
الذين يحصلون على السلع بسعرها الرسمى يكسبون عطايا (ريعًا) تساوى 
المساحة المظللة 5. وبخلق أوجه النقصان تلكء ثم بعد ذلك توزيع السلع 
وقانك او لاك انلام وكات الكو كدان افيه تاعس اند نزوي وكيد 
استخدامها لفرض الالتزام بأهداقها. 
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(شكل 9 - )١‏ العطايا (الريع) وأوجه النقصان فى الصناعة السوفيتية 


حر م السعر 





© ظ © لمعجوقاتء الكميكه المقنئه 
(©) 22 الإيراد الحدى 

إنّ هذا النموذج يشرح كيف يمكن للأُوتوقراطى أن يخلق تقنينا 
للنقصان فى الوظائق والسلع والخدمات. وهناك تفسير أخر لحالات 
النقتصان؛ وضعه أندريا شليفر - روبرت فيشنى »)١137(‏ يفسر حالات 
النقصان؛ كعرض لظاهرة مضادة - وهى القصور فى السيطرة المركزية. 
وقن الفورتجيى: كخاق متيزى الفؤمسياك حانالك اله سباع العضوول كلمن 
الرشاوى من المستهلكين» ويفترض الباحثان: أن البيروقراطيين فى الوزارة 
التى تقوم بالإشراف يتواطئون مع المديرين المحليين لتحقيق أقصى قدر 
لمكاسبهم على حساب كلا من: المستهلكين» وخزانة الدولة (ص 9"؟). 
ووفقا. لافتراضاتنا؛ فإن هذا الافتراض يتساوى مع فكرة أن آليات الحكومة 
للسيطرة على الموظفين فى الوزارات المشرفة ومديرى المنشأت» قد توقفت. 
وبما أنهم لا يخضعون لأى قيود رئاسية» فيمكن للوزارات والمؤسسات 
أن تبحث عن هدف آخر؛ لذا فإن هذا النموذج يوضح سلطة النظام للتأثير 


2310 


فى عمل لاسنو اق راسمو هنا سلطة البيروقراطية بدلا من سلطة 
الدكتاتور. ويمدنا النموذج بطريقة مفيدة؛ لكى نفكر فى المؤسسة السوفيتية 
فى نهاية مرحلة اضمحلالها عندما فقد الجهاز السياسى - بدذرجة كبيرة - 
سلطته على البيروقراطية. ويشرح باقى هذا الفصل نموذج شليفر - فيشنى» 
ويبين الفصل الثالث كيف أن هاتين النظريتين البديلتين للنظام السوفيتى يمكن 
دمجهما فى نموذج وأحد. 
وفى نموذج شليفر- فيشنى تتقرر أسعار السلع مركزيًا؛ ولذلك فإن 
مديرى المنشات والمشرفين بالوزارة المتواطئين لا يسيطرون على السعر 
الرسمى الذى يمكن أن تباع به هذه السلع؛ إلا أنهم يتمكنون-على أى حال- 
من السيطرة على الكمية المباعة عند هذا الثمن. فى الشكل )١-5(‏ (الذى 
داهن من نموذج شليفر - فيشني» ١91517‏ شكل "ء ص 47 ١)؛‏ فإن 
السعر الرسمى يعطى له الرمز م, وقيمة السلع للمستهلكين تعطى عن طريق 
المنحنى (0(1)» والذى يكافئَ منحنى الطلب العادي. ويفكقرض شليفر-- 
فيشنى أن الصناعة تعمل كمحتكر؛ لذا فإن (218)0 هو منحنى العائد الحدى 
للمحتكر (أى الموظفين الرسميين ومديرى المنسشأة الحكومية المتواطئين 
والذين «تعملوة ككيان واحد). والطبيعة الشاذة للمنشأة الحكومية وفقا لهذه 
اللروف هى منحنى التكلفة؛ ولكى نفهم النقطة الأساسية للمنشأة الحكومية: 
يفترض المؤلف أن المنشأة عليها قيد هش للموازنة» فهى - بالفمل - لا 
تحتاج إلى أن تقلق فيما يتعلق بتكلفة مداخلاتها التى تقوم الدولة بدفعهاء ولا 
تهتم أيضمًا بأرباحها؛ لأن كل الأرباح تحول إلى الدولةء وكل الخسائر 
تعر ضدها :الذولة رروواففا لهذة: الكقل إضانك تمر وحديةة تكلى يفديو : الفتشياًة لذ 
يريد تحقيق أكبر قدر من مكاسبه الشخصية؛ فإن تكاليف المنشأة هى - فسى 
الحقيقة - إيزادات رسمية! لماذا؟ لأنه إذا ما تقاضت المؤسسة رشوة:» والتى 
هى الفرق بين قيمة السلعة للمستهلكين وسعرها الرسمى ( 2 - (0) (1): 
فإن إجمالى مبلغ الرشاوى المحصلة فى المساحة 5 (للفائض)؛ والسعر 
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الإجمالى للسلعة يتساوى مع سعرها الرسمئ مضافا إليه قيمة الرشوة (طدم). 
والعائق فى تحصيل مزيد من الرشاوى» بصرف النظر عن قيد منحنى 
الطلب (42)0: هو بالتالى سعر المتشأة 5. ولهذا السبب فمهما تتلقى المنشآت 
من إيرادات رسمية (50) فهى ملك للدولة؛ وليست للمسئولين فى المنشأة - 
وهى بالتالى 'تكلفة" لمديرى المنشأة؛ لأتها تقلل من المقدار الإجمالى 
للرشاوى التى يمكن تحصيلها؛ لذا فإن إجمالى تكاليف المنشأة هى إجمالى 
إيراداتهاء وبهذا فإن التكلفة الحدية لإنتاج المنشأة هى 2: وهو السعر الرسمى 
لإنتاجها؛ لذلك تعوّض المنشأة أرباحها (الزشاوى التى تحصل عليها) بجعل 
الإيراد الحدى يتساوى مع التكلفة الحدية (أو 5)»: كما تعرضه النقطة 8 فى 
الشكل .)١-9(‏ 

هناك حالة خاصة لهذا النموذج» وهى التى: تكون فيها للمنشأة حرية 
تحديد أسعارها وأيضًا مستوى إنتاجها. وفقى هذه الحالة ستضع الشركة سعر'ًا 
(يساوى صفرا)؛ وسوف يتحقق ببساطة أقصى قدر من الإيراد لإنتاجها. 
(حيث الإيراد الحدىئ يساوى صفر!)؛ وسيتوسع الإنتاج إلى النقطة التى يقطع 
فيها منحنى الإيراد الحدى المحور الأفقي: والح يكون عتدها بجر . الرشسوة 
هو القيمة الإجمالية ل (2)0 أعلى هذه النقطة. 

هذا النموذج ليس مجرد نظرية للمنشأة السوفيتية؛ إذ يمكن تطبيقه 
- أيضًا- على أى مدير لمنشأة عامة» وبالفعل على مديرى المنشآت الخاصة 
أيضًا. ويكون النموذج ملاكمًا لسلوكهم إذا: 

-١‏ كان للمديرين الأفراد بعض -الحرية فى تحديد كمية إنتاج المنشأة. 


ات كانت عند الحدية - تعنى الرشاوى - كثيرًا لهؤ لاء المديرين أكثر 
مما تعنيه بالنسبة للإيرادات الرسمية للمتشأة: 


“7- كانت الرقاية هشه لذديحة تيع يسطرغون قانيها, والحصول على 
الرشاوى. 


وتشير هذه الشروط الثلاثة إلى أنه حتى بالنسبة لمدير المنشأة الخاصة: 
وهى المنشأة التى لا يديرها مالكها بنسبة مائة فى المائة؛ يمكن إغراؤه بأن 
يخلق نوعًا من النقصان فى السلع للحصول على رشاوى. وفى الحقيقة؛ إذا 
كانت درجة المراقبة لمديرى المنشآت الخاصة أقل من الرقابة على مديرى 
الويتساك العامة شيدق مع السكددل يدرحة اكب أن يككريطر اف الحصون 
على الرشاوىء؛ 'مع بقاء العوامل الأخرى على ما هى عليه؛ إلا أنه بالنسبة 
للمنشاة الخاصة» تكون تكلفة إضافية للحصول على الرشوة؛ء وتلك التكلفة هى 
التأثير المحتمل لهذا العمل على إفلاس الشركة. هذه التكلفة من الواضح أنها 
أصغر إذا كانت قيود الموازنة "أكثر هشاشة". وتكون قيود الموازنة أكثر 
هشاشة فى المنشآت الاشتراكية» وأكثر شدة فى المنشآت الخاصة تمامًا؛ لذا 
في | القتورط الزائع > جالة كون: كنوك" اليونارنة حاقنة > وكيكيين أن ذا 
النموذج ينطبق أكثر على المنشآت الاشتراكية» منه على المنشآت العامة 
وينطبق على المنشآت العامة أكثر 5 على المنشآت الخاصة. 


إحدى الطرق لتوسيع هذه النظرية هو تطبيقها على نظرية التنظيم 
63ل انوع ويكرم الولف بعرطن هذا الأسمان هناد جافتو اهن أن تكلس 
المنشآت يهتمون أيضًا بالحصول على الرشاوى؛ وهم قادرون على ذلك فى 
حالات انتشار الفساد التى وصفها شليفر -فيشنى (التواطوٌ التام بين المديز 
ومن يشرف عليه). والفرق أن واضعى اللوائح يمكنهم تحصيل هذه الرشاوى 
بعنم "الامنتضاء لق "تمن اللو اقعه.وليسن رانقا كت كيهان .وب التاق تيه 
يقترح أن منتجى السلع والخدمات سيخلقون حالات النقصان فى السلع لجمع 
الرشاوى؛ وذلك يتضمن أن واضعى اللوائح سينتجون ' فوائضها' - ويعنى 
بهذا "المغالاة فى اللوائح". والسيب ببساطة. أنه كلما زادت كمية اللوائح. 
زادت قيمة الرشوة التى يمكن استخراجها مقابل بالاستثناء منها. 
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تلخيصًا لذلك؛ فإن هذا القسم قد تتاول نموذجين بديلين لحالات نقصان 
السلع والخدمات؛ ففى النموذج الأول خلقت الحكومة النقصان فى الوظائف 
والسلع» وقامت بتوزيعها مقابل الولاء السياسي. وفى النموذج الثانى خلق 
مذووئ. المخشات: هالاق التقضنان للحضول: كلن: ال شحاو فو مضيو كاد 
النموذجين سلطة الحكومات الأوتقراطية فى تأثيرها على آلية عمل الاقتصاد؛ 
ففى النموذج الأول تصرفوا بهذه الطريقة لتعزيز أهداف القيادة السياسية: 
وفى النموذج الثانى لتعزيز أهداف البيروقراطية. ويستخدم الفصل الثالث 
نظرية البيروقراطية لتحديد أى من هذه النتائج تحدث. 


*"- النظام السوفيتى كنظام بيروقراطى 
- : مدخل عام 


إن السمة المميزة للنظام السوفيتى (مقارنة بمجتمعات شمولية أخرى) 
هو أن الإنتاج فيه كان يُنظم من خلال جهاز بيروقراطى واحد وكان تنظيمه 
إلى حد كبير يخضع للأيديولوجية الشيوعية» التى أملت إلغاء الملكية 
الخاصة»ء وبدذون وجود الرأسماليين ووكلاتهم لإدارة هذه المنفشآت: وكان 
يجب إنشاء منشأة أخرى للقيام بهذا العمل. وكان الحل الذى تم اختياره» هو 
نظام التخطيط المركزي» والذى يعنى من ناحية الممارسة. الإدارة بواسطة 
جهاز بيروقراطى عملاق تحت سيطرة الحزب. ويخمن جسكوف - شمالانس - 
تسوكانوفا )١135(‏ أن أصل النظام كان يوجد أيضًا فى مفهوم الهيكل المثالى 
لنظام الإنتاج الذى كان متبعًا فى مصنانع فورد الأمريكية فى أوائل 
العشريتيات فى القرن الماضيء وأهم متطلبات النمو والكفاءة فى ذلك الوقت 
فى الاتحاد السوفيتى تتبع مبدأ "الضخامة" لتستفيد من هذا المفهوم. وبالطريقة 
نفسهاء كانت المؤسسات فى الاتحاد السوفيتى غير عادية؛ لأنها كاتنت 
احتكارية - ومرة أخرىء؛ مفترضين أن هذه الفكرة كانت هى الطريقة الأكثر 
كفاءة لتنظيم الإنتاج. 
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يتبع ذلك أن إحدى الطرق لتفهم كيف كان يعمل النظام السوفيتي» هو 
استخدام نظرية البيروقراطية؛ ولكن يوجد كثير من النماذج للبيروقراطية. 
ويوجد فى النظرية الاقتصادية أحد الأمثلة لذلك؛ وهو نموذج ويليام نيسكانان 
»)١9171(‏ الذى يركز على الحافز للبيروقراطيين لتحقيق أقصى قدر من حجم 
الموازنة تحت سيطرتهم؛ ومع ذلك فمن الأفضل النظر إلى هذا الوضع على 
أنه حالة خاصة. وكما نوقش مناقشته فى أماكن أخرى”7")؛ ففى علم الاجتماع 
ونظرية المنظمات يوضع التركيز-غالبًا- على أهمية البنية الرسمية 
للبيروقراطية متمشية مع الخطوط الكلاسيكية التى ابتكرها ماكس فيبر*". 
وفى الحقيقة فإن نموذج الأوامر الذى استخدمه الاقتصاديون بتوسع هو أحد 
المتغيرات من نموذج قيبرى للبيروقراطية. وقد يمكن تصوير طغيان فكر 
فيبر بحقيقة أن المؤرخ الغربى البارز للحزب الشيوعى السوفيتى - 
ليونارد شابيرو- وجد أنه من الضرورى رفض التمودج البيروقراطى كما 
هو مطبق على الاتحاد السوفيتي» على أساس أن النظام كان وبطريقة جلية 
غير بيروقراطى بالمعنى الذى عناه قيبر. وقد صرح شابيرو )١157١1(‏ : إنه 
بدلا من التوظافين تون الحترة واواحات المارو كةو المعروفة فى ساس 
الوظنقى :اليرهت :كه الفنلطة بهل السكانا 2 ندل عق التقا فد و الكفتبا 2ه 
وبذلك أصبحت المؤهلات الأساسية للوظيفة هى الولاء. ولم تغب أبدًَا هذه 
السمة المميزة فى أى مرحلة من مراحل تاريخ الاتحاد السوفيتى - عن آلية 
الحزب" (ص *17). 

ومع ذلك؛ فقد ناقش المؤلف فى كثير من الأعمال الأخرى (مثشل 
رويط ناك وتتر وو الله وماك كت وتروب 1ف أن سشرويه لقا 
؛»؛ وينتروب - بريتون» 187١)؛‏ قليلاً من البيروقراطيات التسى 


(*) للاطلاع على تفاصيل أكثر ومقاربات اقتصادية أخرى للسلوك البيروقراطيء اننظفر 
المسح الذى قام به المؤلف )١151(‏ للنماذج الاقتصادية للبيروقراطية. 
ازعم نظرية المنلمة والنماذج السسيولوجية للبيروقراطية» نوقشت فى وينتروب (1945). 
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تتصرف بنفس الطريقة التى ينادى بها نموذج قيبر. والشركات الخاصة 
والشركات الحكومية والأحزاب السياسية والاتحادات والحكومات - كلها . 
بيروقراطيات يمكن فهمها أفضل باستخدام مفهوم التبادل والمنافسة» بدلا من 

. استخدام نموذج الأوامر. ومتل الأشكال. الأخرى من المبادلة غير السوقية؛ فإن 
التبادل البيروقراطى لا يقوم على أساس حقوق ملكية مفروضة بالقانون؛ ولكته 
يقوم على أساس شبكات العمل أو الولاء؛ لذلك فالملاحظة بأن النظام السوفيتى 
اعتمد على الولاء أكثر من اعتماده على قواعد قيبر الصارمة لا تعنى أنه ليس 
بيروقراطيا؛ ولكن على النقيض من ذلك. وقليل من البيروقراطيات تعمل 
بالأوامر أو القواعد الصارمة؛ ويبين القصل (5 -” - ب) التالى أسباب ذلك. 


* - ب: شبكات العمل 


إن أهمية التبادل فى النظم البيروقراطية» تشتق من الحقيقة بأن القواعد 
واللوائح التى تتحدد بطريقة رسمية أو تعاقدية هى أصلاً صارمة» لدرجة أن 
البيروقراطيات التى تعمل وفقًا لهياكلها الرسمية».لن تتسم بالكفاءة إلى حد 
بعيد. وستغرق أهداف الرؤساء فى الإجراءات الروتينية» (نقص السيطرة)؛ 
وسيكون ,هناك 'فقذان :فى النيظرة والسلظة؛ وزيادةفى العتء الإذانئ» وعد 
المرونة وهكذا. ولأن القواعد .الرسمية والسلطة محدودة؛ يوجد - دائمًا- عدّة 
لوق الت كمةو نوا تكنين القارعن: لام موامهم تكاء! ار كماع كفادة عاد 
(لعلمهم أنهم سيكافأون من أجل ذلك)؛ وبالتالى فالتابعيون (5) يمكن أن يبذلوا 
جهودًا إضافية - وأن يقدموا معلومات أكتر دقة وابتكارات أكثر لإنجاز 
العمل وهكذا. والرئيس 5 ورئيس التابعين 8 (أى رئيس العمل)؛ لديه كثير 
يمكن أن يقدمه مقابل ذلك - متل ترقية أسرعء وحوافز أكبرء وموازنة أكبر: 
وميزات السفر وهكذا. إن مثل هذه المقايضة بين 8» 5 (الرئيس والتابع) قد 
تزيد من إنتاجية الشركة»؛ وفى تلك الحالة؛ فهى ميادلة "كفء". وبدلا من ذلك 
فقد يحاول التابعون التواظطؤ للحصول على موارد بالتحايل (تشويه 
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المعلومات): والخداع (التلاعب مثلا بجدول الأعمال)؛ والتخريب أو من 
خلال أعمال جماعية؛ مثل: الاضطرابات والتباطؤ فى العمل. وقد درس 
نيسكانين )١971(‏ هذه النوعية من السلوك؛ وفى نماذج أخرى كالتركيز على 
علم الأمراض أو عدم كفاءة السلوك التنظيمي. وفى هذه الحالات الأخيرة 
فمن الواضح أن الاتفاقيات والمقايضات لن تكون ذات كفاءة من وجهة تظر 
المواسفية: ْ 

وسواء أكاقك:الاتقاق اكت تقس بالكفاكه أ شوى ذلك #اقهى انميق تاقد لك 
ملزمة؛ لذلك فإن أيّا من الطرفين يواجه احتمال أن يقوم الطرف الآخر 
بخداعه أو أن النكث بتعهداته محتمل ضمنيّاء ومن ثم كان هناك الطلب على 
بعض الضمانات بأن الأطراف سيُدفع لها إمرة أخرى. وقد افترض ألبرت 
بريتون - وينتروب )١187(‏ أن "الثقة" أو 'شبكات العمل" التنظيمية هى 
أصول رأسمالية تراكمت بواسطة التابعين لكل منهم مع الآخر وأيضًا عن 
طريق التابعين والرؤساء لملء هذه الفجوة والسماح بالتبادل. وقد اقتترح أن 
هذه الأصول قد تتراكم بالتخلى عن الفرص البديلة للغش» ومن ثمء خلق 
استثمار فى العلاقات المستقبلية. وقد وصف سالمون )١188(‏ عملية بديلة 
مبنية على التخمين والتفنيد 705 200 كعتتتاءء [000. 

والخطوة التالية هى اشتقاق صلة بين مستوى هذه الاستثمارات 
وإنتاجية المنشأة» وقد افترض بريتون - وينتروب (13487+ )١1185‏ أن صلة 
الثقة بين الرئيس والتابع (صلة 3 رأسية) ت تميل إلى تعزيز الإنتاجية؛ بينما صلة 
التابع والتابع (صلة أفقية) تميل إلى إضعافها. وقد سمح هذا الافتراض بنشأة 
عدد من النتائج الساكنة المقارنة. وقد يكون من الصعب قياس الثقة؛ ولكن 
يمكن للمرء أن يشتق صلة نظرية بين جوانب متعددة ' للهيكل " التنظيمى 
(مثلا: مستويات دوران العملء» والمتابعة» و"الناشنطين : 65 وعروض 
الترقى فى الوظيفة... وهكذا) والإنتاجية إذا ما أمكن عرض هذه المتغيرات 
للتأثير على الحوافز من أجل تراكم الثقة الرأسية والأفقية بطرق مقبولة. 
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فمثلاً: تؤدى الزيادة فى إمكانيات الترقى الوظيفى إلى زيادة الثقة الرأسية: 
وتقليل الثقة الأفقية. والزيادة فى الطلب على منتجات المنشأة تزيد مسن 
عروض الترقى داخل المنشأة؛ ومن ثم فإن النموذج يتنبأ بعلاقة إيجابية بين 
الطلب والإنتاجية» مع بقاء "العوامل الأخرى"على حالها. لذا يمدنا هذا 
النموذج بشرح بسيط للسلوك المهنى الدورى 22011031 للإنتاجية. 


وقد أمدنا ماكيبى - وينتروب )١5937(‏ بشواهد عن وجود شبكات 
العمل البيروقراطية وأهميتها؛ وذلك تأبِيدا 'لقانون باركنسون". ونعنى بهذا 
ملاحظة أن المكون الإدارى للمؤسسة (ه) يتوسع فى الوقت نفسه الذى 
تتقلص فيه المنشأة ذاتها وتتناقص قوة عمالتها المباشرة (:آ). 

والقانئون هو دليل بسيط عن وجود شبكات العمل الأفقية مضحوبة 
باقفتراض أن المنشأة كبيرة بما فيه الكفاية» لدرجة أن التخفيض فى عدد 
الموظفين يُعْمل وفقا لمعايير رسمية مثل الأقدمية؛ وبالتالى عندما تتقلص 
المنشأة» سيطالب التابعون الذين هم فى شبكة العمل الرأسية مع رؤسائهم 
حمايتهم من الفصل من الخدمة.: وهذه "الحماية" يمكن توفيرها -فقط- 
بترقيتهم إلى مناصب أعلى (مدير إشرافى :0غ8غاذنهنم0ة) والتى لا يمكن 
فصلهم منها؛ ولأن التابعين يطالبون بهذه الحماية»ء ويرغب الرؤساء فى 
توفيرها (لكى يحموا قيمة رأس المال لشبكات عملهم وسمعتهم فى مكافأة 
الولاء)؛ فإن النتيجة تكون زيادة فى (4) فى نفس الوقت الذى تتناقص فيه 
(1). وقد اختبر ماكيى - وينتروب )١1157(‏ كلا من القانون وتفسيره 
المذكون على محم عت سحكلئف من الس شاد حتاقة االنصله: قبي 
الولايات المتحدة الأمريكية» ونظام التعليم فى كندا. ووجد أن القانون يُعمل به 
فى كلتا الحألتين؛ ففى حالة (صناعة الصلب)»؛ استطاعا أن يبيّنا أن النقصان 
فى (1) والزيادة فى (,1) كانا '"معاصرين تمامًا " - وهى نتيجة منظور 
بريتون - وينتروبء لقانون باركنسون؛ وليس لأى منظور آخر محتمل 
يتعلق بتعظيم الموازنة. 
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وفى الاتحاد السوفيتى السابق» على سبيل المشال: سهلت إحدى 
المنشآت نمو حالات الثقة بين المثقفين (النومنكلاتورا). وهو الاسم الأصلى 
الذي ابتكن: أسانةا اورصق "تراد ة أعضاء السكزب الستين تنتيه كلنانيه 
والملائمين تماما لملء الوظائف فى شتى مجالات الحياة تحت سيطرة 
الحزب؛: وموظفى الحكومة»؛ والمديرين فى الصناعة والتجارة» والناشفرين؛ 
وضباط الجيش» والقضضاة» وقادة الاتحادات» ونظار المدارس... وهكذا. وقد 
توسّع الاسم ليصف كل أولئك الذين تيسر لهم الوصول إلى الامتيازات 
الخاصة التى كانت متوفرة فى النظام السوفيتي» مثل: المستشفيات الخاصة؛ 
والمحلات الخاصة التى يمكن شراء السلع الأجنبية منهاء والشقق.. وهكذاء 
وأصبحت مقايضات النومنكلاتورا (الطبقة المثقفة) تحابى بعضهم بعضنا إلى 
درجة أن هذه الجماعات شكلت زمرة مغلقة. وكثير من التبادلات بينهم يمكن 
أن توصف بأنها فساد وتيادلات "لا تتسم بالكفاءة". 


“" - ج: المنافسة 


كان المبدأ الآخر الذى تم ركز عليه فى نمؤذج بريتون - وينتروب»: 
هو التنافس البيروقراطي: وهو الجانب الأكثر إهمالاً فى السسلوك 
البيروقراطى فى نماذج الأوامر للبيروقراطية. وبصفة عامة فإن المنافسة فى 
تلك النظم تتخذ أشكالاً عغديدة» فهناك منافسة بين الهيئات الحكومية من أجل 
الحصول على الموارد؛ وأيضتًا منافسة بين البيزوقراطيين من أجل الوظائف: 
ومن أجل العضوية فى شبكات العمل البيروقراطية. وكثير من أوجه هذه 
المنافسة يتخذ شكل المجيء بأفكنار جديدة: أو مبادرات أو سياسات أو 
مشروعات جديدة: أو ما يسمى -أحياتا- منافسات العمل الحر 
"الشومبيوتر ةم الريادية .منطكتتاعمع17مع0مظط. 


(*) نسبة إلى الاقتصادى النمساوى - الأمريكى الشهير جوزيف شومبيتر 
:ع مسدطء 5 .. (المترجم) 
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ولكى نفهم أهمية المنافسة فى النظم البيروقراطية؛: سوف يتناول 
المؤلقف تحليل شليفر - فيشنى عن الرشوة مرة أخرى. مع تذكر أنه فى 
نموذجهم يتواطأ مديرو المنشآت والبيروقراطيون فى الوزارات 'المختصة 
- ضمنيًا - أن المديرين والبيروقراطيين لا يتنافسون مع بعضهم بعضنًا (وإلا 
فإن الريع الذى يحصلون عليه من خلال الرشاوى سوف يتضاءل)؛ ومع ذلك 
كبيرًا من تاريخه (كما وُصف فى الباب التالي) والمكان للمنافسة الشرسة 
بالنسبة للوظائف الإدارية المهمة» وللميزات' الخاصة التى تصاحبهاء بما فى 
ذلك الوصول إلى متاجر خاصة» ومدارسء ومستشفيات خاضة:ء وميزات 
السفرء والحق فى سيارة وسائق» 0 وَهكذا. كان المدير السوفيتى يواجه 
منافسة من أجل وظيفته؛ ليس فقط من تابعيه» ولكن من مديرى المؤسسات 
الأخرى أيضًا. يتيع ذلك أنه حتى فى الحالات التى تتعطل فيها متابعة الرقابة 
على المديرينء والتى يوجد فيها تواطو بين الوزير ومدير المشروع - كما 
افترض شليفر - فيشنى؛ ٠‏ فهذا لا يكفى. أن نقول: إن المديرين هناك قد حصلوا 
على عطايا على حساب الحزب. إذ إن توازن شليفر - فيشنى عن الصناعة 
السوفيتية الذى يتلقى فيه المديرون كل العطايا يمثل حالة خاصة» ليس فق اط 
فى هاتين الحالتين؛ ولكن - أيضًا - تلك التتى يكون فيها من الضرورى أن 
عام بأ معيرى المديسات لم وكاضيرا مع يمحييم يعينةا اا اا 
عمل أفقية. 00 


" - د: نموذج رسمى بسيط 
سوف ندع (,1) ترمز إلى شبكات العمل الرأسية أو شبكات عمل الحزبء؛ 
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واتكل (13) شيكات العمل الأظية الت .خفضت: الإنتابضية منع. أخذ كل شنيغ فى 
الاعتبار. والتواطؤ بين المديرين الذى يكمن.نموذج خلف شليفر - فيشني» هو 
ببساطة تصور لحالة معينة من شبكات العمل الأفقية للحصول على أهداقف 
محكلورة لآ يقرها الحزي: (الرشاوى فى هذه الحالة) : ومع الفترا. باشتاك 
أنه توجد مكاسب ذات إنتاجية حدية متناقصة للثقة الرأسية» وخسائر إنتاجية 
حدية متزايدة للثقة الأفقية (راجع وينتروب - بريتون .)١985‏ ويتضمن هذا 
الافتراض الأخير أن المنشات والمنظمات الأخرى لديها ميل كامن للتدهورء 
كما اقترح من كتاب متنوغينء مثل: مارشال: ١171١(‏ فيما يتعلق بالمنشات): 
وروبرت مايكلس ١159(‏ فيما يتعلق بالأحزاب السياسية - وما يسمى 
بالقانون الحديدى لحكم القلة (توطعمدع011 02 #حمآ همكآ)» و تسترا فا تكوقن 
أو لتر (45ؤو١‏ فيما يتعلق بالدول القومية 5 71308). والسبب فى هذا 
التدهور أنه كلما طال عمر المنظمة؛ أصبح أعضاؤها يعرف كل منهم الآخر 
أكثر» وبالتالى فكل من (,1) و (:) يستمران فى الارتفاع (حيث (,5) 
و(1) هى مجموع كميات الثقة الرأسية والأفقية على التوالي). وبينما 
يستمران فى الارتفاع تبدأ الغلة المنتتاقصة ل (,1) وتزيد الخسائر من (1)» 
ويؤول الأمر فى النهاية إلى أن. متحصلات التغير فى (15) تفوق المكاسب 
من (:1). 

وهذا يكمل نظرية. العلاقة بين الثقة والإنتاجية. فالإنتاجية تميل إلى 
الارتباط إيجابيًا مع (:1)؛ وسلبيًا مع (:5)؛ ويميل معدل نمو الإنتاجية إلسى 
ارتباطه بمعدل نمو هذه المتغيرات؛ [إيجابيًا مع (,1) وسلبيًا مع (:1)]؛ ولكنه 
سيرتبط أيضًا بمستؤيات هذه المتغيرات؛ لأن مستوى عاليا من (,1) 
ومستوى منخفض من (1) يتجه نحو السماح بتراكم سريع نسبى من. 
المدخلات التقليدية» متل رأس المال المادى ؤالبشريء كما يسمح بمتغيرات 
فنية أكثر سرعة أيضًا. فمثلا: كلما زادت كمية (,7) زادت رغبة الموظفين 


- 


فى استيعاب التغير فى الالاك: وطرى اسخكداميا» وكلما كرت كشة 0 
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صغرت مقدرتهم على تعطيلها أو إعاقتها إذا اختاروا أن يفعلوا ذلك. 

ويتبع ذلك أن معدل نمو ناتج المؤسسة سيميل إلى أن يكون فى أعلاه؛ 
حيث الثقة الرأسية فى قمتهاء وإلى أن يكون منخفضنًا كلما ارتفعت التفة 
الأفقية»ء كما هو الحال في: 

)01( ملو طاوشا لاطا لعل لاوا ونيو لله 021 - © 

حيث 0 هو معدل 527 المنشأة دق 0 > 21 / © و 0< +81 / 60: 
ومسئويات 21 201 بدورهاء تميل الو الارشاط بخواص عديدهة للهيكل 
التنظيمي» ويمكن للمنشأة أن تشجع التابعين على أن يستثمروا أكثر فى الدقة 
الرأسية وأقل فى التقة الأفقية عن طريق: 

-١‏ الرقابة والمتابعة» إلا (النقل أو إعادة التنظيم) وعدم تشجيع 

الجمعيات الأفقية بين التابعين (التواطؤ). 

ويتوقع المراقبون أيضًا وجود دكتاتوريات سياسية لاستخدام هذه 
الأدوات. إضافة إلى ذلك تمتلك الدكتاتوريات السياسية تشكيلة واسعة من 
اساليد العقاب للتعامل 5 الجماعات 0 وهى يالطبع غير مقيدة دة إلى < حد 
سلاح قوى يشجع التابعين على )تسيا عمليم ا فى وظائفهم بالاستمار فى 
الولاء للنظاء7):. 

وتطبيق نظرية الإنتاج البيروقراطى على الاتحاد السوفيتى السابق 


يتسم بأنه صريح ومباشر؛ فإذا كانت ,1 مرتفعة» 19 منخفضة؛ فإن التبادلات 


وللاطلاع على مداخل بديلة للنموذج البيروقراطى انظر.وينتروب .)١1517(‏ 
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داخل المؤسسة والوزارة تنبنى أساسًا على الثقة الرأسية (أو الولاء للحزب)؛ 
ويميل النظام إلى العمل بعفاءة نسبيّاء وسيكون معدل نموه مرتفع نسبيّاء 'مع 
قاع الفؤزائك الأخروى على ماس عليه .د إذا:كاقنت بزل بير تقعة :قاف الغداذزات 
تميل إلى آلا تكون ذات كفاءة أو فاسدة؛ كما هو موضح بنسوذج شايفر - 
فيشني؛ ووفقا لذلك سيكون النمو منخفضا. وينطِيق نموذج الأوامر عندما 
يكون هناك قليل من الثقة فى أى من النوعين فى النظام. فى هذه الحالة؛ فإن 
الكذاءة ومغدل تم العام >«مةة المفقيطن' أن يكمع بين الحالتين المذكو رين 
وتكشف هذه الاعتبارات 2-6 عن التناقض الأساسى فى الحكم 
الشيوعي. فالأساس الأيديولوجى للشيوعية هى التضامن. ومن أجل تطوير 
هذا التضامن؛ تقمّع الأسواق والملكية الخاصة؛ ولكن من أجل أن يعمل النظام 
عليه أن يعمل كبيروقراطية تخضع للسيطزة السياسية؛ ولكن فى أى نظام 
بيروقراطى تكون السيْطرة الرأسية هى الأسمىء والتضامن بين القوى العاملة 
يعوق هذه السيطرة ويخفض الناتج أو الإنتاجية. وهذه النتيجة يكون حدوثها 
أكثر احتمالاً عندما ينظم كل المجتمع كنظام بيروقراطى ولحو ميا كان 
عليه الحال فى الاتحاد السوفيتى السابق والبلاد الشيوعية الأخرى. وكلما 
عمل النظام كما يجب أن تعمل أى بيروقراطية زاد واتضح التناقض بين 
حقيقته ووعوده المتضمنة فى أيديولوجيته. 
: و يمكننا أن نستكمل نظرية نظام الإنتاج السوفيتي» بإدخال هذه الأفكار 
فى نموذجنا العام عن العلاقة بين السلطة والنمو الاقتصاديء كما وَضيّحَ فى 
الباب الخامس. ولهذا الغرض قد يكون من المعقول افتراض أنه كلما عظمت 
سلطة الحزب (2)» عظمت مقدرته. على تثبيط الجمعيات الأفقية: وأن يكافئ 
الثقة الرأسية من خلال الحوافز والرقابة» كما وُصف؛ لذا فإن: ظ 
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00 2) 017 / 02:< 0. ت١‎ 


.0 >>:07 /ج01» 020 1 < بر1 


و 
ويتضمن هذا ببساطة أنه بالنسبة للنظام السوفيتى الكلاسيكى يكون: 
)2( 0 (2) 6 -<© 


اك 0 <عق / 20 

وكما تم تصويره فى الشكل (7)5-9). ظ 

والمعادلة (2) هى نسخة معثلة.من التموذج العام الذى طُوٌّرَ فى الباب 
الخامس (بموازنة الحكومة (8) المستبدلة بالنمو الاقتضادى (0)). ونستزجع 
من مناقشتنا فى هذا الباب أن علاقة متل (2) تصف نظامًا متل (حالة الاتحاد 
السوفيتى السابق) ينتظم فيها غالبية الإنتاج من خلال خطة. وفى نظام مثل 
النظام الصينى الحالى الذى يضم كل من الخطة والسوق» فمن السهل أن 
نتخيل أن هذه العلاقة يمكن عكسها. وعندما تكون الحكومة هى: المنتج الوحيد 
للسلع والخدمات؛ فإن الزيادة فى سلطة الحكومة تعنى أن الحكومة تكون أكثر 
قدرة على جعل رغباتها سارية المفعول على البيروقراطية. وإذا انتظم جزء 
من الإنتاجح من خلال الأسواق: عندئذ يكون من السهل زيادة سلطة الحكومة 
التى يمكن أن 'تخفض" من معدل نمو الإنتاج الكلي. وذلك يمكن حدوته؛ حين 
توجد مغالأة فى التعليمات؛ واللوائح لقطاع السوقء أو إذا كانت الزيادة فى 
شلكلة التكرينة تخد إحذلا ليله اخالح النورقويكمورن الوق أكشيو 
إنتاجية من الخطة. لذا؛ فإن الانحدار إلى أعلى للمنحنى (2) © يخص فق ط 


(*) يلاحظ أن المعادلة (؟) يمكن ف ]ا اشتقاقها من الشكل )١-5(‏ فى الباب السادس؛ 
حيث إن الزيادة فى سلطة الحزب تنقل شرط عدم الغش (760) إلى أسفل» مع افقراض 
أن مقدرة الحزب على المتابعة والعقوبات.للغش داخل المنشات ترتبط بسلطته. وهناأك 
علاقة مماتلة» عُرضت لنظام الفصل العنصرى فى الباب السابق ( الشكل 8 - 5 ). 
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نظامًا تنتظم فيه كل عمليات الإنتاج من خلال البيروقراطية الحكومية؛ كما 
كان الحال فى النظام الكلاسيكى السوفيتي. وهذه العلاقة يمكن عكسها فى 
نظام يقوم جزئيًا على أسواق ذات قدر كبير من الأهمية» كما سنرى فى 
الباب التالى عندما نتجه إلى مناقشتنا عن إصلاحات النظام؛ ولكن. -أولا- 
لنتجه سريعًا إلى العلاقات الأخرى فى الشكل (5-9) ومنحنى (0) , 

(شكل 5 - )١‏ التوازن بين النمو والسلطة فى النظام الكلاسيكى السوفيتي 


م © النمو الإقتصادي 





7 يرجه ب يي 


فالاتجاه إلى أعلى منحنى (9) © يمكن اشتقاقه على طول الخطوط 
نفضها مل للك الى .قر قشنت :فى الباية الخاسو د أوالا: ا النمو الأ ساد 
المتزايد من الواضح أنه يرقع من موازنة الحكومة (8)؛ فكلما زادت 
الموازنة الحكومية زاد الإنفاق على عمليات القمع (2) أو الولاء (.آ)» لزيادة 
السلطة ‏ (كما شرح ذلك سابقا هناك). ثانيًا: أن زيادة النمو الاقتصادى قد 
يتوقع منه أن يزيد من مستوى الولاء للنظام. هذه النتيجة تخفض من سعر الولاء 
(5) وترفع من مستوى ( ©) التى يمكن شراؤها بأى موازنة معطاة (8)؛ 
لذا فكلا التأثيرين يتضمنان المعادلة (؟). 
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حيث: .0 < 020 /عبة 

ومرة أخرىء يبدو من- المعقول أن نقترض أن كلا المنحنيين يعرضان 
عائدات متناقصة (كما فى الشكل 5 - 5). ويكون التوازن عند 150 مع نمو 
اقتصادى (م ©) وسلطة (): أما أن 150 هى نقطة توازن فيمكن بيانه بحجة 
مثل التى استخدمت فى الباب الخامس؛ لذا فعند مستوى أكثر انخفاضًا ل , 
(أى >) يكون النمو الاقتصادى (©)؛ ولكن ,© نتتنتج مستوى أعلى 
من السلطة ()» والذى بدوره ينتج نموا أكبر (:0)؛ وهكذا حتى يُقترّح من 
0. وبالمتل» فأى نقطة على يمين 80 (تتضمن مستويات أعلى من 
* و © عن 0 و 00) لا يمكن دعمها (لأنه لا يوجد هناك نمو كاف لتوليد 
السلطة المطلوبة لدعم هذا النمو) ويعود النظام إلى م5. 

ولق لحمن التموةت القافل اللنكلاء. عمو فيقن يفاط السزب 
تحدد التوازن بين شبكات عمل الحزب وشبكات الأعمال غير الحزبية (الثقة 
الرأسية مقابل الثقة الأفقية) فى النظام. وهذا بدوره يحدد المدى الذى تسلكه 
المنشأة العادية وفقا لنموذج الولاء أو نموذج الرشوة - وبالتالى تحديد معدل 
نمو الناتج فى هذا النظام» وعلى الجانب الآخر ما هو مقدار السلطة لدى 
الحزب ذاته الذى يتوقف على معدل نمو الناتج» [كما وُصف بمنحنى  )©(‏ 
فئْ الشكل (5-9)]؛ ولذا تتجدد (0) و (2) بشكل آنى. 

وفى الباب التالي» سيضخ بعض الدماء فى هذا نعو خ المجردء من 
شاك ابككد انه القتوس السمات: القلاسيقية لظم الحدث الشوو فيء و التحكد 
المركزيء والحظر ضد فتات معينة» والعضوية الخاصةء وحملة تطهير 
الذزب: وتلق قت مداولة لتقي عند عق الأخداك: في القحاريث التسيوفيقن 
والتاريخ الصينى المعاصر. 
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خاتمة 

إن المدخل إلى. النظام الاقتصادى الشيوعى» الذى نوقش هنا- يقوم. 
على فكرة أن ما يميز هذا النظام هو استبدال النقود والحوافز النقدية (كوسيلة. 
وهذه الفكرة شائعة فى الأدبيات العلمية؛ 550057 ا ا 
مفهوم البيروقراطية أو نموذجها المستخدم هتا. والمدخل الأكثر شيوعًا فى 
تلك الأدبيات هو التخطيط المر كز نى أو نموذج اقتصاد الأوامر. لالد اتضطتاو 
فيه الأوامر. من القيادات العلياء ويصب حتى القاعدة؛ حيث تتفذ التعليمات. 
ويفسر هذا النموذج بسهولة سبب انهيار النظام» ما دافت أن أى بيروقراطية 
تعمل بهذه الطريقة. سوف تغرق فى عديد من الإجراءات الروتينية 
النموذج شرحه هو عدم تدهور النظام فى فترة مبكرة من هذا الوقت؛ بل 
استطاع أن يبقى أكثر من ستين عامّاء وازدهر لوقت طويل فى هذه الفقترة. 
وهذه المشكلة نفسهاء تفسد وجهات النظر اللخويه مكل السواع السبدي 
للحصول على العطاياء أو نموذج شليفر - فيشني. وقد ذا ثبت أن تلك النماذج 
أكثر فائدة فى محاولة فهم الطريقة تيفل .يها النظام اهن ,مر الله النهائية 
أو مرحلة اضمجلاله زانحطاطه. ولم تستطع ب,توضيح سبب الإعجاب بالنظام 
فى كثير من أجزاء العالم فى أول خمسين عاما من سريانه: أو ما كان يقال 
عنه لدرجة أنه سبّب الخوف للمواطنين فى البلاد الديمقراطية طوال هذه 
الفترة الطويلة. ظ 

وفى هذا الباب» يقول المؤلف إن النظام الكلاسيكى ألسوفيتى مثشل أى 
نظام بيروقراطى آخرء لم ينفذه أساسا بنظام الأوامر والتوجيه؛ ولكن على 
أساس -التبادل. والاختلاف الرئيسى بين النظام البيروقراطى ونظام السوق هو 
أن المبادلات فى النظام البيروقراطى لا تقوم على أساس القوانين؛ ولكن على 
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الثقة أو الولاء. وفى النظام الشيوعى الولاء للحزب إضافة إلى مقدرة الحزب 
على قمع المعارضة» صار مصدر مبلطته. نتيجة لذلك عندما كان الحزب 
قويًا إما بسبب صرامته فى استخدامه لعمليات القمع» أو للاعتقاد بمقدرته 
على تحقيق وعوده؛ كان النظام قادرًا على تحقيق أداء اقتصادى جيد؛ لذا فإن 
التتبؤ الجوهرى لهذا التموذج هو أنه فى نظام مث الأسلوب السوفيتى يوجد 
ارتباط موجب بين سلطة الحزب وإجراءات الإنجاز الاقتصاذى مثل النمو 
الاقتصادي. ٍِ 

والمشكلات الرئيسة فى هذا الأمر كنظام "اقتصادي", تكمن فى ظروقف 
إدازة أى بيروقراطية كبيرة بكفاءة؛ فالبيروقراطيات تتطلب ولاءٌ رأسيًا 
اله هرميًا إلى أعلن بو ليون تكحاننا: أفقمًا يوق تسلا لمحل نكسن 
استخدامه للهروب من سيطرة الحزب» وبالتالى يميل إلى تخفيض الإنتاجية: 
وهذا بدوؤره يتضمن أن هناك تناقضا رئيسًا بين وعود الشيوعية؛» مشل 
المفناةاة و التكنامن: و الكفاءة::وكما سنورى فى : الباك الكالى: أنسة يمتووو 
الوقت» يزداد هذا التناقض ظهوراء واستطاع النظام أن يحفظ لتفسه أسلوبًا 
ستالينيّاء من خلال استخدام: حملات التطهير والتقنيات الأخرى لكسر شبكات 
العمل الأفقية والتحالفات الأخرى غير المسموح بها والتى مالت إلى النمو من 
داخل النظام. كما يبصف ذلك الباب فثترة التراجع السوفيتى “بعد موت ستالين 
ومحاولات جورباتشوف للإصلاحء وكيف استطاع الصينيون إصلاح هذا 
النظام بنجاح؛ بينما لم يستطع السوفيت ولماذا. 
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الباب العاشر 
الافتتصاد البيروفراطى11: الصعود والسمقوط 


سوف نطيق الآن النموذج الوارد فى الباب السابق» والمفهوم الأساسبى 
الذى قصد النظام السوفيتى الكلاسيكى العمل به. والذى سَيْقدّم هناء هو أن 
النظام السوفيتى الكلى للإنتاج قد يُربَط ببيروقراطية عملاقة. وفى داخل هذه 
البيروقراطية يقوم الحزب بوظيفة ممائلة لحقوق الملكية الخاصة فى الاقتصاد 
الرأسمالى (ما دام يفرض الممارسات التجارية). وعندما يعمل الننظام كما 
هو مفترض فيه يتنافس المرؤوسون مع بعضهم بعضنا؛ لتحقيق أهداف 
رؤسائهم بتقديم المبادرات» والمشروعاتء والتفانى والمرونة تمامًّا كما 
يفعلون فى أى مؤسسة كبيرة تاجحة» سواء أكان إدارة حكومية أو شكلا آخر 
من التنظيم البيروقراطي. ويكافأ الأداء الناجح وليست طاعة الأوامر أو 
مبادلته بالمكافآت أو الترقى السريع.. وهكذا. وجميعها تخضع فى نهايبة 
الأمر لسيطرة الحزب فى النظام الكلاسيكى السوفيتي. وتضع قيادة الحزب 
أهداف النظام» ومن خلال شبكة عمل رأسية يُنقذ الممارسات التجارية التى 
تحقق هذه الأهداف. وبهذا المفهوم فإن معلقين» متل: أليك نوف )١554(‏ 
كانوا على صواب فى القول إن "الحزب" فى أغلب الأحيان بقرارته على كل 
المستويات يحل محل عملية القوى الاقتقصادية (ص ١1)؛‏ لادوم طيقنا 
لطريقة تقكيرنا مخطئون فى استتتاج أن أولوية القرار السياسى قد لا تتمشى 
مع الرشد الاقتصادى (ص 7)؛ إن البلاغة السياسية فى تحديد 0 
الاقتصادية واستبدال: القوى الاقتصادية بقوى سياسية من خلال آليات سيطرة 


329 


الحزب هى أساس طريقة عمل 01همءم0 24005 هذا النظام. وفى إطار هذا 
العمل؛ فإن هذا أو ذاك القرار قد يكون بالتأكيد غير رشيد ولا يتسق مع 
أهداف القادة؛ ولكن انتقاد النظام على هذا الأساسء معناه الخطأ فى تحديد 
منطقه الأساسي؛ فحقوق الملكية ليست مجانية» وإنفاق الموارد للحفاظ على 
شبكات العمل السياسية فى نظام الأسلوب السوفيتى (حقوق الملكية المبنية 
على الثقة) - هو كمبدأء ليس أقل رشدًا عن إنفاق الموارد على المحاكم: 
وعلى إنفاذ القوانين التى تحافظ على حقوق الملكية الحضرية فى الاقتتصاد 
الرأسمالي. ومن الممكن أن تكون حقوق الملكية المبنية على الولاء أو القفة 
أقل كفاءة من حقوق الملكية المبنية على القانون؛ ولكن علينا - أولا- أن 
نتفهم كيف تعمل تلك هى مهمة الفصل الأول الذى يصف طريقة عمل 
النظام؛ والمعضلة الرئيسية وحل ستالين لها (بتطهير الحزب). ويصف 
الفصل الثانى انهيار النظام فى الفترة ما بين وفاة ستالين وعصر يريجينيف. 
ويصف الفصل الثالث المحاولات لإنعاش النظام فى الاتحاد السوفيتى 
والصين. ويوضح هذا الفصل: لماذا نجحت المحاولات فى الصين؛ بينما 
فشلت فى الاتحاد السوفيتى 


١‏ - الحزب الشيوعى كآلية تنفيذ 

كيف يعمل الحزب كشبكة عمل رأسية؟ كما نوقش فى الباب الثاني 
هناك ثلاث سمات أساسية: 

١‏ - السيطرة المركزية والانضباط الداخلى (الحظر ضد "الانشقاق 
الحزبي" والجماعات الأفقية الأخرى). 


- الأيديولوجية الخاصة. 
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وفيما يلى شرح لدور كل من هذه السمات: 
؟ - أ: العضوية الخاصة 

رغم أن أى حزب سياسى قد يُنظر إليه على أنه مثمر كشبكة عمل 
تدعو للثقة فى بعض النواحي؛ (هذه النظرة طرحت فى جاليوتى - بريتون 
5 ؛»؛ فإن هناك سمات معينة للحزب الشيوعى للاتحاد السوفيتى السابق 
الذى سنطلق عليه من الآن فصاعداء الحزب: الشيوعى للاتحاد السوفيتى 
(281©) جعلت هذا التفسير نكرة ا مظيكة كاي اناو لا وووسة بحو قننةة 
السمات أنه على خلاف متطلبات العضوية للأحزابٍ السياسية الديمقراطية؛ 
حيث إِنّ العضوية فى الحزب الشيوعى السوفيتى كانت لها ميزة خاصة 
(فريدريك - بزيزنسكىء؛ .)1١1155‏ ويرجع هذا المبدأ إلى عصر لينين 
(شابيرو. 2١51١‏ ص .)00١‏ ففى آخر مجموعة من القواعد (فى الثمانينيات 
من القرن الماضى) تطلبت العضوية ير 1 'يعمل الفرد بنشاط من 
أجل بناء الشيوعية؛ ويعمل داخل” إحدى منظمّات الحزب» وينفذ قراراته؛ 
ويدفع ما عليه" (شابيرو» 21517 ص .)7١‏ وعلى الأعضاء الجدد أن 
يجتازوا مرحلة اختبار لمدة عام. ويجب أن يُوصى على المرشح للعضوية 
ثلاثة أعضاء من الحزب لا تقل مدة عضويتهم عن خمسة أعوام من بين 
النين يعرفون المرشح وعمله لمدة لا تقل عن عام. وقبول عضوية المرشح 
الجديد تتطلب الموافقة الأساسية من مجلس الحزب الشيوعى السوفيتي» ثم 
منظمة الحزب فى مدينته أو الحى الذى يقيم فيه (شابيروء ١51/8‏ ص 0 

وخصوصية العضوية تجعل طرد العضو محتملاء وكذلك التهديد 
بالطردء سواء على أساس فرد أو جماعة (تطهير الحزب). وكان ذلك من 
الواضح سلاحًا قويًا فى أيدى القادة لتشجيع الولاء. ومرة أخرى يرجع أساس 
هذا المبدأ إلى عصر لينين الذى طالب فى عام ١17١‏ بعملية تطهير واسعة 
النطاق للحزب من الأوغادء والبيروقراطيين» والشيؤعيين غير .الأمناءء 
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والموالين للمنشفيك 6:11ومه701)؛ الذين غيروا ظاهرهم وموالين للمنشفيك 
قلوبهم"(مقتبسة من لينين فى هوج - فينسودء .,١591/9‏ ص ؟71١4-1).‏ 

وكان خلّق معارضة سياسية من الشيوعيين فى داخل الخزب الشيؤعى 
السوفيتى'يشكل اتهاما جنائيًا (عقوبته الإعدام)ء وكان ذلك بالطيع من اختراع 
ستالين (شابيروء 215917١‏ ص 405)؛ ورغم تضاؤل عمليات العنف؛ فإن 
عيايات التطييق معرح طول نار ايقام انغلا وقداطرة كتير مد 
الااار 8 عصدى 1 فى الفترة ١9051156١‏ وأكثر من 0٠6٠4..0,2؛‏ فى 
الفكترة 2145 وقد طالب الحزب الشيوعى السوفيتى باس تدعاء 
بطاقات عضوية الحزبء ونتيجة لذلك لم تجدد عضوية 7476٠١‏ عضو 
0 ْ 

دا سيدا والفظالنة والتشاراكة هن حائب الأعضناء واستخدام 
عمليات الطردء تتضمن جميعها أن الحزب الشيوعى السوفيتى كان شبكة 

عمل تقوم على اثقة بالمفهوم الكلاسيكى لهذا التعبير» فماذا عن شخصية 
الحزب الرأسية؟ فهذا هو ما سنتحدث عنه فيما يلي. 
؟ - ب: السيطرة المركزية والانضباط الداخلى 

إن مبدأ السيطرة المركزية والانضباط الداخلى؛ كان المبدأ الأساسى 
فى نظرية لينين عن التنظيم. وربما كان اتحرافه الأكثر أهمية عن ماركس» 
وقد فهم لينين منطق العمل الجماعى» :ليس من: وجهة نظر العالم النشظفرى 
للاقتصاد :5زدمءط)؛ ولكن من وجهة نظر ممثل ثورى: ١‏ 

يجب أن تقود اللجنة كل جوانب الحزكة المحلية» وتوجّه كل المؤسسات 

المحليةء والقوىء والموارد. .. وستأخذ مناقشة كل تسساؤلات الحسزب - 

بالطبع - مكانًا فى الدوائر المحلية؛ ولكن "اتخاذ القرارات الخاصة بكل 


(*) الأقلية فى الحزب الشيوعى السوفييتى عند قيام الثورة فى عام .١1117‏ (المترجم) 
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المسائل الخاصة بالحركة المحلية يجب أن يتم من خلال اللجنة فقط '. 
وسيسمح باستقلال تلك المجموعات-فقط- فى الأسئلة المتعلقة بتقنيات 
النقل؛ عصة؛نمسعسدء1 والتوزيع. وتحدد اللجنة تكوين المجموعات المحلية 
كما تحدد الوفود إلى هذا الحى أو ذاك؛ وتغهد إلى الوفود فى إنشاء 
مجموعات الأحياء. وتعزز اللجنة بدورها مواقع كل الوظائف لأعضاء 
المجموعة". ومجموعة الحى هى فرع محلى للجنة وتستمد سلطتها منها 
" (وولف 1555.: صء .)١1١‏ 


وقد ظلت هذه السمات للتنظيم السياسى .السوفيتى حتى انهياره. وبالتالى؛ 
فإن منظمات الحزب لجمهوريات الاتحاد لم تكن أحزابًا قومية؛ ولكن فروع 
لحزب الاتحاد الواحدء وكانت تخضع للانضباط والتوجيه المركزي» مثل: أى 
منظمة أخرى تابعة للحزب. وقرارات الأجهزة الأعلى فى الحزب كانت ملزمة 
للأعطناء الأننى رلا قتروكل كبا كانت كل: الخشقافات الحزبية و المتجمو هات ف 
الحزب الشيوعى السوفيتى ممنوعة رسميًا فى النظم الأساسية للحزب. وكان 
حظر الانشقاقات الحزبية والسيطرة الرئاسية للتعيين فى الوظائف وعلى 
الموارد- جميعها - طرقا لضمان ارتباطات شبكات العمل الرأسية وليست 
الأفقية» والتى كانت سائدة فى أنحاء النظام. وبلغة بسيظة فإنها قد زادت من 
جاذبية الاستثمار فى الثقة الرأسية مقاب الأفقية. 

2-17 الأيديولوجية الخاصة 


من الشائع أن الأيديولوجية لعبت ذورا مهما فئ الاتحاد السوفيتى 
السابق؛ ولكن تحديد هذا الدور صعب جدا. وكانت مفاهيم مثل "غسيل المخ" 
لا تتناسب بسهولة مع نظرية الاختيار الرشيد. وقد أفاد فريدريك - 
بريزنسكى (115١ء‏ ص2١١)‏ أن قائمتهما هى ".أيديولوجية محكمة تتكون 
من كيان رسمى من العقيدة الفكرية» ويغطى كل الجوانب الحيوية لوج ود 
الإسناق». + " وين أول .ها فيها :هن الخواهن السيت: للحكومات الشغولية. :زمه 
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ذلك فإن الدور الذى تلعبة الأيديولوجية فى النموذج ليس واضمهًا على 
الإطلاق. ومن وجهة نظرهما؛ فإن الجماهير لم تؤمن بهذه الأيديولوجية. 
وأنهما يريان أن هناك فراغا متزايدًا يحيط بالقيادة؛ لأن السيطرة الاحتكارية 
لوسائل الإعلام قد أوجدت لدى الجماهير شعورا عميقا بالاستياء مما يقال 
لهم؛ ولكن. إذا لم يكن هناك إيمان بهذه الأيديولوجية؛ فما الهدف الذى تخدمه؟ 
وقد ذكر المؤلف من قبل (الباب الثالث؛ الفصل الثالت) الفكرة الأساسية 
والمهمة» بأن الأيديولوجية تعمل كمجموعة من الوعود التى ترمز إلى أهداف 
النظام» والتى يمكن قياس الأهداف بها. والأيديولوجية تروّج أيضنًا للتبادل 
كين الكارنيقة للق تفحلها: الاعتفات: التجاريةك من .خلون: اللكر از افكلفا زلة 
كزان الزموالة كغلبية عصذة لدو لهف تكرت المصوف لقعو نيا رشحي 
لذلك؛ عندما تدهور أداء النظام فى السبعينيات والثمانينيات واتسعت الفجوة 
بين الوعود والحقيقة توقف النظام. وكما وضنعها جيانكوفرانكو بوجى 
)١190(‏ بطريقة لطيفة " قدّمت الوعود'لفترة طويلة جذاء لدرجة أنها 
أصبحت لا تصدق ولفترة طويلة جدا لدزجة أنه أصبح من الصعب التقازل 
تيوك نشي " رضن 2 1 ): 

وهناك جوانب أخرى من الأيديولوجية أقل سهولة فى تفسيرها. ولكى 
يوضنّح الكاتب مقدار المشكلة يستمع إلى موليفان ديجيلاس النائب السابق 
لرئيس يوغسلافيا متحدثًا فى مقابلة شخصية مذاعة بالراتيو قبل سقوطه 
عن السلطة: 

هل يمكن أن يوجد شرف وسعادة أعظم من أن تشعر بأن أحد أصدقائك 

المقربين والمحبين لك هو ستالين؟... فستالين هو أكثر الأعداء وأشدهم 

قسوة لكل ما هو غير إنساني» فهو ذو اهتمام عميق وهو أكثر الأشخاص 

حكمة فهو يرعى العطف الإنساني... ستالين هو رجل الدولة الوحيد ذو 

الضمير النقى والقلب غير الأناني. وستالين هو الماركسية البينينية 
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المنتعشة والثرية. إنه رجل لا يتردد أبدّا» رجل تستكشف عيناه أحداث 

المستقبل قروتا بأكملها... فهو يعرف كل شيء؛: ويرى كل شيءء ولا 

يوجد شيء إنسانى غريب بالنسبة له؛ ولا يوجد لغز فى العالم لا يستطيع 

حله... إن ستالين عي العهد الحاسم جدًا فى تاريخ الإنسانية... 

(موليفان ديجيلاس؛ فى إربان ؟158: ص .)5١4‏ 

وقد تساءعل المذيع المحاورء عما إذا كان ديجيلاس يؤمن حقا بذلك فى 
هذا الوقت» خاصة إذا ما رأينا أنه بعد عشرين عامًا من ذلك؛ كتب يقول: إن 
ستالين هو أكبر مجرم فى كل العصور؛ ,"لأنه قد اجتمع فيه اللاشضعور 
الإجرامى ل كاليجولا؟! ونقاء بورجياك*» ووحشية إيفان الرهيب|**"... 
وقد رد ديجيلاس قائلاه: إنه لم يؤمن بذلك؛ ولكنه وصف ذلك بقوله إن 
الشخص ربما عليه أن يدرك أن 'هذا المديح على مستوى عال من الوعى 
السياسي" (صء» .)5١5‏ 

ماذا يعنى هذا؟ ربما يتضح دور الأيديولوجية بنظرتنا إلى الحزب 
الشيوعى السوفيتى كشبكة عمل رأسية للتبادل» وذلك لسبب واحد: أن 
ارتباطات شبكة العمل أكثر سهولة فى تكوينها - كما أنها تعمل على تخفيض 
تكلفة العمليات التجارية عندما يتشارك أعضاء شبكة العمل أو شبكات العمل 
المحتملة» وانتماء عرقى واحدء أو قرابة:؛ أو أى سمة أخرى. وفى 
مصطلحات بريتون - وينتتروب )١15483(‏ تسمى مثل هذه السمات 
'مؤشرات". وتقوم تلك المؤشرات بعمل الإشارات والتجاوبات والنى هى 
جزء من عملية تكوين الثقة بدقة أكثرء وبالتالى تخفض تكلفة الاتضالات: 


(*) إمبراطور رومائى مستبد (/#- 41م). (المترجم) 

(**) سيزار بورجيا - ونععه80 )١5١7- 1١4175(‏ هو كاردينال. وزعيم سياسى 
وعسكرى إيطالى. (المترجم) 

(***) إيفان الرهيب - هو قيصر.- روسى دموى. . (المترجم) 
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وبالتالى تكلفة تكوين الثقة. ومن الواضح أن الأيديولوجية مؤشز من هذا 
النوع. علاوة على ذلك» ففى الاتحاد السوفيتى السابق والصين» والمجتمعات 
من مثل هذه النوعية كانت الأيديولوجية خاصية مميزة» وهى أنها يتحكم فيها 
مركزيّاء ومنذ أن ظهر تعريف جيانلويجى جاليوتى )١1417(‏ المفيد عن 
الأيديولوجية بأنها 'مجموعة من الآراء يتحكم فيها جهاز الحزب" (ص» 
5 . ومن هاتين النقطتين تتضح في الحال أهمية الطاعة لخط الحزب» 
وأن الانشقاق يهدد المبادلاتء وبالتالئ يهدد كفاءة النظام - تمامًا كما تهدد 
الجريمة حقوق الملكية والكفاءة فى اقتصاد رأسمالي. 

وتلعب التغيرات فى محتوى الأيديولوجية- بالتالي- دورًا مشابهًا لالدور 
الذى تلعبه الأسعار فى نظام السوق من ناحية توصيل المعلومات؛ لأنها تشير 
إلى الاتجاه الذى ينبغى أن تسلكه الاستثمارات فى الولاء. وعندما لم يؤكد 
الحزب الشيوعى السوفيتى علي المساواة فى فترة التصنيع فى الثلاثينيات: 
واستبدل ذلك 'بتشجيع اللامساواة التى صحبها عديد من "الألقابء؛ والرتب» 
والفكانة الالتتباظة الأخرينة ليان +13 من 10 2 1) كان من لاسي 
أن الحولة قرم أنو عا امكظلنة مرة السار كه وميظة: كنها بدا بقارن تكن 
لينين فى العشرينيات كان ذلك مقدمة لتقديس نفسه فيما بعدء وجزءًا مهما لتوليه 
السلطة فى الحزب الشيوعي؛ ولم يكن موضوع الولاء بالتالى من حزب 
البولشفيكا"ولا الأيديولوجية الماركسية - اللينينية؛ ولكنها كانت أيديولوجية 

والأيديولوجية هى فى النهاية طريقة لتكوين أهداف وإجراءات الدولة؛ 
لكى تبنى التأييد لها. كما أنها شكل مما يسميه ميلان كونديرا )١536(‏ 
الحديث "الغنائي". فهو يشرح ارتباط الرعب بالغناء تحت الحكم الشيوعى 
فى موطنه تشيكوسلوفاكيا بهذه الطريقة. 


(*) الأغلبية ى الحووت الشووعي السوفيت. . (المترجم) 
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بعد عام ١54/8‏ وفى خلال سنوات الثورة الشيوعية فى وطنىء رأيت 
الدور السامى الذى يلعبه العمى الغنائى فى زمن الرعبء والذى كان 
بالنسبة لى؛ الفترة التى كان يحكم فيها 'الشاعر سويًا مع منفذ الإعدام' 
(مقتبسة من روايته” الحياة فى مكان آخر " .)١19185‏ وأستطيع أن أتذكر 
فى ذلك الوقت ماياكوفسكيء وكان لا غنى عن عبقريته للثورة الشيوعية 
تمامًااكما كان لا غنى عن شرطة ديزيرشنكي؛ فالغنائية ممدوء:م.1 
والتغنى والحديث الغنائى والحماس الغتائى جزء متكامل لما يسمى العالم 
الدكتاتورى الشمولي؛ فهذا العالم لم يكن بمثل الجولاج(*)؛ إنه الجولاج 
الذى تغطى القصائد فيه حوائطه الخارجية؛ ويرقص الناس أمامها 
(96و3كء ص /ا .)١ ١‏ 


*- المنافسة 


رغم كت معظم النماذج الموجودة عن شكل النظام السوفيتي» تشكل 
تباينا لمثال المجتمع الموجّه؛ لم يكن من غير الشائع بين الدارسين أن يدونوا 
ملاحظات عن وجود قدر كبير من المنافسة فى الدولة السوفيتية. ووفقا 
ل بارنجتون مور (٠15١)؛‏ فإن "عمليات الحفز والمراجعة والمراقهبة 
الموجودة فى المجتمع الرأسمالى الديمقراطى والتى هى إلى حد كبير نتاج 
تقسيم السلطة؛ والتنافس الاقتصادى قد استيدلت فق النظام السوفيتى بتحريض 
الأقسام المختلفة للبيروقراطية ضد بعضها بعضتا"(ص 85؟5). 

وبالمثل؛ فإن العميد الأمريكى السابق للعلوم السوفيتية ميرلى فينسود 
»)١551(‏ كتب يقول: [ 

بتحريض موظفى الإدارة المتنافسين والحزب والبوليس السرى ضد 

| بعضهم بعضا عند المستويات الدنيا من. الهيكل الحكومي؛ فقد حررت 
القيادة نفسها من الاعتماد المطلق على أى قناة منفردة فى جمع الحقائق: 


(*) مناطق للنفى فى سيبيريا ذات البرودة القارصة. (المترجم) 
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وتشجيع التنافس بين الهيئات المختلفة لتصحيح التشوّه ومنع عمليات 

الإخفاء» وبهذا الأسلوب» فهى تعبئ الموارد المتراكمة التى تولدها 

أحيانا المنافسة. (صء» .)"4١‏ 

قد يقول المرء إن هذا النظام للسيطرة المتعددة والمتداخلة - من 
'التحقق والموازنات": كان أحد السمات الرئيسة للتنظيم السوفيتي. وكمشل 
السمات الأخرى التى فحصها المؤلف» يرجع أصلها إلى عهد لينين (مورء 
:ص .)١7٠١‏ ويتضمن فى شكله النهاكئى أن مدير المصنعء: كان 
مستولا ليس - فقط- عن أى شيء فى وزارته ولكن - أنضيا- الحزب 
الإقليمى (:5ة01)» وهذا الحزب الإقليمى كان مسئولاً عن كل شيء فى 
المنطقة» بما فى ذلك المشروعات الصناعية؛ وأيضًا عن كل شيء أمام الهيئة 
الأساسية للحزب- وحدة الحزب الموجودة فى المصنع نفسه - التى تختص 
بممارسة الهيمنة على المصنع (شابيروء» ١1518‏ ص 18). وقد كان هناك 
كلام ممائل النزطانة الفقددة موجوذا كن مختلف للركاك الحكومية تون 


:ع )ص ص 585 - 508., هوجء لا/51١,‏ ص 5160). 

لذا؛ فالدولة السوفيتية ربما كانت 'مجتمعا موجّها"؛ ولكن التوجيهات 
كانت تأتى من عدة اتجاهات فى ألوقت نفسه. وقد حاولت الهيئات المتعددة 
تكوين 'تحالفات وقائية" (شبكات عمل أفقية) تجاوبًا مع هذه المنافسة؛ ولكن 
الحزب لم يشجع هذا رسميّاء وقد صنف ذلك على أنه خطيئة أفراد العائلة 
(مورء 2١15٠‏ ص ص .)55١ - 55١‏ وبالتالي» بدلا من سلسلة واحدة من 
القيادة التى ربما قد تنبأ بها نموذج الأوامر. أصبح على الأقل؛ يمكن تمييز 
أربعة من الأهرام الوظيفية المنفصلة» والتى يمكن. تمييز درجة مستئولياتها 
وتداخلها (يدرجة أكبر أو أقل) وهى: 

١‏ - الهرم الوظيفى الاقتصادي. << "- السوفيتيات. 

- الحزب. 4 - لجنة سيطرة الحزب. 
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وشكل آخر من أشكال المنافسة فى النظام السوفيتي؛ كان يُسمّى غالبًا 
"الأغلبية المركزية"؛ حيث "المنافسة الشرسة" (هوج »2١151//‏ ص 854) بين 
الوزارات للحصول ا الموارد من المركز. وكانت هذه المنافسة ممائلة 
تمامًا للمنافسة بين الإدارات للحصول غلى الموارد فى أى نظام بيروقراطي؛: 
مثل تلك الموجودة فى الولايات المتحدة الأمريكية: أو الحكومات الفيدرالية 
الكندية» أو أى مؤسسة خاصة. وهذه العملية إلتى تتتافس بموجبها الإدارات 
بابتكار مشروعات وسياسات جديدة هى ليست أكثر من عملية من عمليات 
المنافسة أو ريادة الأعمال الشومبيترية. وهناك وجهة نظر أكثر شيوعاء وهى 
قيام الوزارات بالعمل كجماعات' مصالح تضغط من أجل تخصيص الأرصدة 
المالية النادرة لمشروعات يرجع أصلها إلى وزاراتهم كل على حدة. وكانت 
هناك منافسة شبيهة بذلك تسود بين (المناطق) كأكة 01 و(الأحياء) مم01 . 

وما دام إجراء هذه المنافسة؛ يتم فى إطار عمل حقوق الملكية المبنية 
على الولاء التى أنتشأها الحزب الشيوعى السوفيتي؛ فقد كان من المعقول أن 
افتراض أن هذه المنافسة كانت تتميز بالكفاءة فى تلبييتها لأهداف القيادة 
السوفيتية (انظر للتبرير وينتروب وبريتون .)١1185”‏ ويرى المؤلف أن هذا 
النظام وهو المنافسة - المبنية على_الولاء الرأسي؛ والذى كان يتصف به 
نظام الإنتاج السوفيتى عندما كان' يعمل بكفاءة حتى السبعينيات: وكانت هذة 
الكفاءة هى السيب فى قوة أداء الاقتصاد السوفيتي؛ ومع ذلك كان للتظام 
عيب ؛ أساسى واحدّء وهو ما سَيُفححص فى الفصل التالي. 


+ المعضفة الرئيسية لصحم 111 لهذم غ15 

إن المشكلة الرئيسية لأى نظام بيروقراطى - كما وضح فى ملخدص 
هذه النظرية فى الباب السابق - هى أنه بمرور الوقت؛ تميل الثقة الأققية 
(وأيضنًا الرأسية) إلى التراكمء كما أن تراكم الثقة الأفقية فئ نهاية الأمر مدمر 
لكفاءة النظام من وجهة نظر قادته. ويتتباً المؤلف بأن هذه المشكلة كانت 
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حادة بصفة خاصة فى الاتحاد السوفيتئ' يتضافر الحزب الشيوعى مع الدولة: 
وأيضنًا ما تبعه من غياب الآلية المؤسسية (مشل الانتخابات العامة فى 
السياسةء وعمليات الاستحواذ العدوانية فى المؤسسات التجارية) أو أى آلية 
أخرى:يمكن أن "تهز غمليات" الو لاء: القن تتح إلى: التزاكم :داخل: هذا النظاء: 
نتيجة لذلك؛ فإن السلاح الوحيد المتاح لهذا الغرض كان عمليات التطهيرء 
وكان أكثر الأمثلة سيئة السمعة لاستخدام هذه الوسيلة فى تاريخ الاتحاد 
السوفيتى هى عملية التطهير الكبرى للحزب التى أطلقها ستالين فى أواخر 
الثلاثينيات. وقد أُجْريَت عمليات التطهير'بعد' اتخاذ قرار التصنيع» وتقديم 
خطط الستو اك الكمين: وقصنية الكن اذك وبلو ون 114" ...و كانت هذه .هن الأحذة 
الحاسمة لهذه الفترة التى يعطى الفضل فيها بدرجة كبيرة '"ويعزى ' إلى 
ستالين لقيامه بتحويل الاتحاد السوفيتى بالكامل إلى اقتصاد أوامر. كان ذلك 
أمو|تعريًا 4 لأمة كما سيتاكة:قى هذا الفضيل أن .كيو ة' الاتتعاد: الميوفيتى لوا 
فتراته "السلطوية' و"الشمولية"؛ تشير تمامًا إلى عكس هذه النتيجة أى إلى 
أهمية المنافسة والولاء. 

أولا وقبل كل شيء؛ فإن البيروقزاطية فى عهد ستالين» كانت منظمة 
تنافسيًا - ويكتب بيلر :)١58٠0(‏ ظ 


إن الصورة الصحيحة (لبيروقراطية ستالين) تضم عددًا مسن 
البيروقراطيات الرئيسة والأقل ينتهك كل منها المناطق السيادية للآخرين: 
ويحاربون للحصول على نصيبهم من الإمبراطورية البيروقراطية: 
ويكررون جهود بعضهم بعضًا. وإذا ما خوّل لجهاز الحزب أن ينظم 
ويشرف على التلقين السياسي؛ فقد كان هذا تنافسًا ليس - فقط- مع 
الإدارة السياسية المنفصلة للعسكريين: (التى كانت من قبل فرعا من 
بيروقراطية الحزبء وكانت تدار بطريقة مستقلة كان أغلبها تحت قيادة 


(*) الكولاك هم أغنياء الريف فى روسيا عند قيام الثتورة عام .١3511‏ (المترجم). 
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ميخليس - شيرباكوف)... كما كانت تتنافس -أيضا- مع الشرطة وربما 
مغ وزارة السكك الحديدية. وكانت أولويات المخططين تصطدم دائمًا 
بتحديات الشرطة (السلطات) التى كانت تتطلع لتوسيع إمبراطوريتها 
الاقتصادية. كما أن حقوق السكرتيرين المحليين للحزب وُجهّت' - قعلا- 
باستعانة المديرين بنفوذ وزاراتهم المعنية؛» وقد خفض مدى تدخل وتحكم 
الوزارات الصناعية فى المشروعات الرئيسة من خلال حقوق وإجراءات 
منظمى اللجنة الرئيسية للحزب..... وهكذا (ص .)١7-١5‏ 


تلك الصورة من المنافسة داخل الهيئات 1116738620 تنطبق -أيضنًا- 
على حركة التطهير الكبري؛ كما نوقشت فى الباب الثالث. وكان مدى هجوم 
ستالين على الحزب الشيوعى فى الفثرة كم9١-‏ 988 1, هائلا. فمن بين 
دهن الأعسضداء. الكاماية و المو كبعية النتكفيية الحنة المن كذ + امقل” 
أحنه جلن الكن و أغفيوا ومن الوضاضن ندم 05 من المندوبين 
الذين يدلون بأصواتهم أو لا يصوتون لمجلس الحزب السايع عشر ؛ ليس أقل 
فق +1 ااعنيد أن أكثر .من النصلقه» اغتقلوا واتَهيُوا بجرائم منامضة 
للثورة. وبلغت حالات الدوران بين أعضاء الحزب الشيوعى السوفيتى وبين. 
موطنى الخكونة الى بكلال, الببنوات: الزقعنة لحمل اسستاليق, حبد: الحوب 
الشيوعى السوفيتى )١98-١5:517(‏ ما:يمكن حسابه بمثات الآلاف. 
(شابيروء .)١- 47١ص 2151١‏ 


وقد قدّم عديد من التفسيرات لحملة التطهير الكبرى» وبدون الغوص 
و و 6 ؤهى عدم وسو كو 
لمتهمين. كما لم يثبت وجود أى تخطيط أو مؤامرات " تيمرابها. ا 
0[ /حاا. وكمأ أشار أدم أولاء فين ا من النأس الذيت 1 فى أغماك 
الرعب الكبيرة كانوا أبرياءً تمامًا من أى معارضة للنظام السوفيتى ومن التهم 
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المنسوبة إليهم" (إربان 1547 ص .)١١5‏ وينتج عن ذلك تفسير بسيط 
للاعترافات غير الصحيحة للمتهمين» والتى طالب فيها ستالين بالفعل» تملقا 
من ضحاياه قبل. إطلاق النار عليهم. “كان ستالين يحتاج إلى اعترافات هؤلاء 
الناس وتملقهم؛ لأنهم كانوا أبرياء تمامًا .. 

ومن الواضح أنه لا يوجد أى مكان لمثل هذا السلوك فى برا 
الأوامرم؛ ففى هذا النموذجء تَصنْدار الأوامر التى تنفذء وقد تفرض عقوبات 
0 ولا يوجد داع لعقاب هؤلاء الذين لم كيصسل ضذهم :اتهامات 
بالعصيان؛ وقد يكون من غير المجدى فعل ذلك؛ فإذا اعنم كم من أححل 
الطاعة و-أيضًا- من أجل العصيان؛ فستكون هناك صعوبة فى اختيار 
انارق على الأخيره وفنا لذلك كان يورخد: كتير .من خالانت التأمل فى سلوك 
تال بما فى ذلك وصفه كسلوك 'مَرضي'7). 


قد يكون ستالين عديم الرحمة بطريقة غير عادية؛ ولكنه لم يكن غير 
عقلانى إذاما فهمنا تأثيرات الرعب من وجهة نظره. أولا: قام بتحويل 
الخزب الشيوظى: الشوفيت ,.خاصنة مستوياته العليا :فخ منظمة رويمة: عليهينا 
البولشفيك القدامى الذين كان ولاؤهم الأساسى للحزب الشيوعى السوفيتى ذاته 
(أو اليعضبهم يعضًا)+ إلى تكية ضنعها مبتالين كلا وبالتالن كان اغنشوات 
الألاف فول مكات الالتفه مق أعضناق النقنة الحدف الفرحة الأرلى من اول 
طبقات اجتماعية متدنية.. واستحوذوا على مناصب سلطة فى أثناء حملات 
التطهير الكبرى ونتيجة لهاء فيما بين عامى ١175‏ و157/4. وكانوا يدينون 
لستالين بطريقة مباشرة وغير مباشرةء بنهوضهم الهائل إإكى المسستويات 
المتوسطة أو العليا فى هيكل اللشلكلة ومن اكت ع وكا كو فامهنا ضام 
(بيلر 154٠‏ ص 44): وبالتالى فقد فتحت حملات ات 


(*) انظر-المناقشة فى روى مدفيدف (1517» ص5١7)؛‏ والذى رفض هذا الرأى وهوج 
وفينسود ١5179(‏ ص177١)‏ اللذان يبدو أنهما قبلاه. 
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فى النظام»ء وسمحت لستالين بأن يملا هذه المراكز بهؤلاء الذين كانوا موالين 
له؛ وليس للحزب الشيوعى السوفيتي؛ لذا فليس غريبًا أن نشير إلى أحداث 
أواخر الثلاثينيات على أنها "انتصار ستالين على الحزب" (شابيروء :.1917١‏ 
الباب ؟١١)‏ أو التصريح بأنه 'فى عهد ستالين» انقرض الحزب الشيوعى 
كحركة سياسية" (بيلز» ١9١‏ ض .)١4‏ ومن ثم كان الحزب - ببساطة- 
حزب ستالين. ويرى المؤلف أن عمق عمليات التطهير لا يعكس مجرد عدم 
رحمة ستالين؛ ولكن قوة الولاء التى نمت بين البولشفيك القدامى (ثقة أفقية) 
أيضناء والتى كان لا يمكن أن تستأصل إلا بأساليب ستالين -فقط- وأخيرا 
كما يوضح شابيرو :)١9171(‏ 

قد أوقف الرعب بفاعلية لمدة طويلة قادمة» وأمكن التلاحم والتضامن من 

أجل تطهير الحزب كان الرعب المكثف:شاملاً ضد كل القطاعات المهمة 

فى المجتمع؛ بصرف النظر عن كون الأشخاص كانوا محصنين فى مراكز 

السلطة أو محاطين بتابعين أو زملاء غمل مناسبين؛ ففى موجة الرعب 

والشجب والنفاق والإثارة التى أطلق عنانها كان لا يستطيع أحد أن يئق 

فى صديقه أو يسعى إلى الأمان فى حماية إحدى المؤسسات أو الأفراد 

الذين اعتمذ عليهم. وقد فُتَيْتَ المجتمع: الذى رآه البعض سمة خاصة 

بالحكم الدكتاتورى الشمولى فى ستوات :الرعب (ص 474- 5). 

وتلخيصًا لما سبق؛ فإن المأزق الرئيسى لأى بيروقراطية هو الميل إلى 
تراكم الولاء مما يخفض من سيطرة القيادة على البيروقراطية. وهذا المأزق 
يكون واضحًا وحادًا بصفة خاصة فى الدولة ذات الحزب الوآحد الذى يمنع 
إمكانية التجديد من خلال استيلاء حزب مختلف على إدارة الدولة:أو من 
خلال انتقال وظائف بيروقراطية الدولة إلى القطاع الخاص والأحداث الغريبة 
والمشوّهة التى وقعت فى أواخر الثلاثيتيات» ويمكن تفسيرها على الأقل فى 
إطار نموذج المؤلف عن البيروقراطية. وعما إذا كانت درجة العنف التى 
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استخدمها ستالين كانت "ضرورية7) خَقَا من أجل إنجاز النظام؛ فإن هذا 
السؤال لا يمكن الإجابة عنه بالتحديد؛ ولكن مهما كان العقاب الذى وقع على 
الحزب والدولة قاسيًا ومدمرًا؛ فهو لم يكن بالضرورة غير عقلانى من وجهة 
كلل يمك اليو 


تغير الاتحاد السوفيتى بدرجة كبيرة فيما بين عصرى ستالين 
وبريجينيف وخلفائه؛ ومع ذلك كانت السمات الرئيسة للنظام وهى العضوية 
الخاصة» والمركزية» والأيديولوجية وتعدد نظم الرقابة - لا تزال فى مكانها 
حتى .الثمانينيات. وكان التغير الرئيسى بعد وفاة ستالين هو التخف يض فق 
درجة عمليات القمع ضد الشعب بصفة غامة؛ وبصفة خاصة الرتب العليا فى 
الحزب الشيوعى السوفيتي. ويمكن توضيح النقطة الأخيرة على نحو مدهشء. 
وهو التراجع فى حالات دوران العضوية من الشخصيات القيادية فى الفققرة 
من الخمسينيات وحتى السبعينيات؛. فلقذ بلغت تلك الحالات بين أعضاء 
البوليتيرو نسبة 9017١‏ فى الفترة ١15١11555‏ مقابل نسبة 9717 فى 
الفترة .١19751191/١‏ وبالنسبة لحالات دوران العضوية بين أعضاء اللجنة 
المركزية هبطت فى نفس الفترة من 965٠‏ إلى 5١76؛‏ ومن بين سكرتاريات 
اللجنة المركزية هبطت من 96760 إلى ١767؛‏ ومن بين أعضاء المجلس 
لوز از لاتفاد الجمهووريات السؤفيقية» .هيظت من 561/5 إلى 456117 وم 
بين السكرتارية الأولى من 7679 إلى 76755: ومن بين 051062 السكرتارية 
الأولى من 9985 إلى ١؟967:‏ (هوف /ا/517١.‏ ص 59). 


(*) يناقش ألك نوف أن الستالينية كانت ضرورية لبرنامج التصنيع؛ ولكن ليس من أجل 
عمل النظام السياسيء كما نوقش هنا. انظر كتابه ."هل كان ستالين ضروريا حقا" 
فى نوف (5154١)»ء‏ ص ٠‏ -الا(., 
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وكان الانخفاض فى عمليات القمع ضد الشعب أكثر صعوبة فى توثيقه 
بدقة؛ ولكن تلاشى 'الرعب السياسى الجماعيء وانخفض دور البوليس 
السياسى بدرجة كبيرة حتى قبل وصول الجلاسنوسست والبريسترويكا (سياسة 
الشفافية: وإعادة البناء). وقد تضمن هذا الخفض فى مستوى عمليات القمع 
انسحابا للثداة الرئيسة لتشجيع تراكم الثقة الرأسية» وعدم تشجيع تراكم الثقة 
الأفقية. وكان من الواضح أنه بحلول الثمانيئيات ولت عمليات التطهير 
الرئيسية إلى غير رجعة خاصة بين الأعضاء القيادية من كبار السن. وربما 
كان أحد أسباب الخسارة فى جاذبية عمليات التطهيرء وحتى بالنسبة 
للمتعطشين لها يكمن فى صلب “عدم إمكانية التنبؤ بها"؛ إذ لم يكن واضحًا 
على صعيد الموقف السابق من سينتهى به الأمر إلى القبض عليه فى شبكة 
الاكيافات ميرف أن طلم العداة للععلية :,وكل مت كمليات: الفطيين ‏ الكدرس 
فى عهد ستالين؛ والتورة الثقافية الكيرى فى الصين تبين فيما بعد أنه كلما 
عظمت عمليات التطهير كان الاحتمال أكثر بأن الجناة أنفسهم يمكن أن يُعدُوا 
من بين الضحايا؛ لأن القائمة يجب أن تنظف جيدًا فى نهاية العملية. وعلى 
أى حال لم تحدث عمليات تطهير؛ ولذلك ليس من المدهش أن يتدهور أداء 
النظام. فمعدل نمو الناتج والإنتاجية بدأ ينهار فى أواخر السبعينيات» واستمر 
فى التراجع فى الثمانينيات (كما ناقشها المؤلف من قبل). 

وفى غياب عمليات التطهير ومع الانخفاض الذى صاحبته من حالات 
دوران العمل بين المديرين على مستويات أعلى حدث تراجع ثابت فى 
إمكانيات الترقى الوظيفي. كما كان يرى دافيد جرانيك :)١5/85(‏ 

إن عمليات التطهير السياسى فى النتصف الثانى من الثلائينيات قد جلبت 

إلى السلطة جيلاً من التنفيذيين الشباب الذين كيروا فى السسن فى 

وظائفهمء وعرقلوا خطوط الترقى تمامًا خلال الفترة الثالثنةٍ بأكملها... 

وأهملت الممارسة السابقة السريعة والواسعة الانتشار للمحاسبة على 

الفشلء كما توفرت للمديرين درجة. من الأمان فى وظائفهم الجارية لم 

تمنح أبدًا فى أى من الشركات الأمريكية الكيرى (ص ؟4١).‏ 
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ونتيجة لذلك ربما كان أعظم إنجاز للنظام السوفيتى فى خلال الفقترة 
من الستينيات فصاعداء هو توفير الأمان ليس - فقط- للمديرين؛ ولكن لكل 
القوى العاملة أيضًا. وقد ردّد أندرز أسلند )١9485(‏ وجهات نظر كثيرين: 
عندماً كتب: 

"إن الإنجاز الوحيد الذى يرى أن غالبية المواطنين السوفييت يقدّرونه؛ 

ل الدرجة العالية من الأمان الاقتصادي؛ فكانت الوظائف توجد بسهولة 

ويحتفظ بها ويدفع لك تقريبًا نفس الأجر سواء أكنت تعمل بالفعل أم لا 

تعمل" (ص .)٠١‏ 

ومع زيادة الأمان الاقتصاديء وغياب قابلية الحركة زذ[ئطهم: للاتجاه 
إلى أعلى أو إلى أسفل وانسحاب عمليات القمع السياسى فى شكل عمليات 
تطهير وبعض أنواع العقاب الأخرىء كانت النتيجة الطبيعية هى اتجاه متزايد 
للتأامر - بمعنى تكوين أربطة شبكات العمل الأفقية وتقويتها وتعميقها على 
كل مستويات التسلسل الوظيفي. فمثلا: ازداد تحول النومنكلاتورا 
'عتنطة]ء مم0" (المثقفين) إلى نخبة مغلقة؛ وربما كان التعليل الأكثر 
تفصيلا للمزايا التى توفرت لهمء متاحًا فى دراسة ميرفين ماثيو(978١).‏ 
وكاكات هذة المو ابا تكنيل د واقت الشيد 8 لان الذن كاة عياة :عمسن تجين 
إضَافن ينفغ لأعضاء الحزب عن كل مندة امن العمل» وكان يوضق سأحيانا- 
بأنه "أموال المستشفى والعلاج" وعلى ما يقال: كان يحصل عليه موظفو 
الحزب فى أجهزة اللجنة المركزية فى موسكو وعواصم اتحاد الجمهوريات 
واخرون. 'وحزمة الحزب" والتى كانت :عبارة عن مظروف مغلق يحتوى 
على مبلغ من المال يسلم شبهريًا مع تسهيلات للوصول إلى المنافذ المخصصة . 
للمستهلك» والعملات الأجنبية» والمتاجر: التى تبيع تشكيلة واسعة من السلع 
الغربية» والسلع السوفيتية الراقية؛ والتى كانت تباع بربع الأسعار السوفيتية 
أو خمسها وذلك بسعر الصرفٍ الرسمى (ص: »)4١‏ ومنازل خاصةء 
والحصول على وسيلة انتقال خاصة فى شكل سيارة رسمية بسائق» ونظام 
مغلق للمستشفيات والعيادات والمستوضفات (الإدارة الرابيعة للوزارة)؛ 
وتسهيلات خاصة للتعليم»؛ وتسهيلات خاصة لقضاء الإجازة والسفر إلى 
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الخارج. كل هذه المميزات كان يمكن الخصول عليها من خلال (المفصة) 
81 - استخدام الاتصالات الشخصية والنفوذ -- أيضًا- من خلال 
الرشاوى لجعل الحياة أسهل (ص .)١5‏ 

ويصف تيموثى جارتون آش (13487+ )١151‏ موقف النومنكلاتورا 
فى بولندا فى ليلة ثورة التضامن عام :١5/7٠‏ 

إن أعضاء النومنكلاتورا كان.يمكن وصفهم بدقة» على أنهم الطبقة 

الحاكمة من العملاء؛ ويتمتع أعضاوها بالسلطة والمركز والمميزات 

(بدرجات متفاوتة) بفضل الانضمام إليها؛ وربما لا يمتلكون كأفراد وسائل 

الإنتاج؛ ولكنهم يتحكمون فيها بدرجة شاملة. ففى السبعينيات كاتوا 

يُعرفون على أنهم 'ملاك بولندا الشعبية": وبمقارنتهم بنظم الطبقات 

الأخرى كانت السلطة السياسية والاقتصادية مركزة بدرجة دائمة فى 

أيديهم؛ ولم تكن -أيضًا- نخبة وظيفية.تمامًا. وكان أبناء الأعضاء' 

يتمتعون بمميزات ألية طالما ظلوا موالين للنظام. وفى السبعينيات قوزنت 

هذه الميزات بميزات الوراثة فى الغرب؛ فإذا كنت ابنا لعضو بارز فى 

الحزب» سيكون لك مستوى معيشة أعلئ وتعليم أفضل؛ وفرص عمل أكثر 

من معاصريك لأتك ابن العامل. وإذا أضفنا العائلات: فربما كان يعتمد 

تضلك هليون :من التكان نناشرة علد 'لسبكمران اكتفار ات الأحوت 

لوظائفهم والسلطة أو المميزات (ص؛). 

والصعوبة التى يواجهها الحزبء والتى يشكلها نمو شبكات العمل على 
كل المستويات من التسلسل الوظيفى هى أنها جلبت معها خسارة مستمرة فى 
«سلطة الحزب. ويمكن فهم هذه النقطة بمساعدة الشكل-(١١-١)؛‏ إذ إن قصر 
الميزات يمنحها للبعضء وتناقضت مع وعود الحزب الأساسية بالفرص 
(*) عاط المنصات أو إمكانية الحديث بصوت عال من خلال العضوية بالحزب الشيوعى 
السوفيتى. (المترجم) 
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المتساوية والمكافات. ونتيجة نكث هذه:الوعود أن ارتفعت التكلفة الحدية 
للولاء لمدراح » كمأ صوار بالانتقال إلى اليسار للنقطة (0). وثانيًا تراجعت 
00 لحر يسيب ارقيد أهمية للدت العمل الأفقية مقابل 
السلطة : جم ذلك إلى معدلات 0 للنمو اه كما يتضح ذلك من 
التحول إلى أسفل المنحنى 600 فى الشكل .)١-١١(‏ وكلا هذين الانتقاليين 
الاقتصادى ©. ومن هنا؛ ففى الشكل )١1-١١(‏ صدرّر تدهور النظام السوفيتى 
بالانتقال إلى اسفل فى توازن السلطةء: والنمو الاقتصادى من نقطة مثل 80آ 
إلى نقطة مثل 81. 

وكانت أعراض هذا التدهور ونتائجه فى سلطة الحزب السياسية 
والاقتصادية: كمأ يلى: 

-١‏ النقص المتزايد فى كل نواحى الحياة مع هروب كثير من 
المؤسسات من سيطرة القيادة» والتحرك بعيدًا عن خليط الأوامرء والنقص 
الذى سببه الحزبء والنقص بسيب الفساد إلى توازن لكل أنواع الرشوة. 

؟- الازدياد فى التعليمات المغالى فيها للسبب نفسه. 

؟- القيود الهشة للموازنة مع تمادى مديرى الوزارات فى توسيع 
المقايضة بالائتمان للمنشآت فى مقابل الحصول على الرشاوى. 

5 عجز الموازنة؛ يسيب الانخفاضص فى الإنتاجية والخسارة فى 
الإيرادات المركزية؛ كنتيجة تفاقم النمو فى الاقتصاد التانى (أحد الأعراض 
الأخرى لتراجع سلطة الحزب الشيوعى السوفيتي). 

6 توقف التعاملات النقدية لعدم وجود فنأ يمعن شراؤه. 


1- تراجع النمو لكل الأسباب التى سبق ذكرها. 


ورغم أن الإحصائيات السوفيتية الرسمية لا تدل على انعدام النمو؛ 
فإن عددا من الاقتصاديينت؛ منهم: أبل أجانبجيان» وأليك نوف» ومايكل 0 


زعموا أنه لم يكن هناك نمو 0 الاتحاد السوفيتى بعد عام ".و 


(*) انظر أسلائد ( 2١9445‏ ص-. ١١‏ ). 
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اقترح أسلاند وجود حالات نقص فى الإنتاج فى الاتحاد السوفيتى [في 
منتصف الثمانينيات]» "تخللت فى الحياة السوفيتية إلى الحد الذى استبدلت فيه 
كلمات مثل 'يشتري”؛ " ويبيع " بكلمات مثل " يعطى " و'يأخذ " فى لهجة 
الحياة اليومية" (ص .)١18‏ وكان أحد الأعراض المباغتة تراجع طول الحياة 
للذكور السوفييت فى السبعينيات .(وهو ما استشهد به فى دراسات استرلى - 
فيشر ١954‏ ص؛). ويقتبس أسلاند ما قاله الاقتصادى السوفيتى ميخاتيل 
شميليف عن الأسباب المحتملة لذلك: 


لقد أصبحت الفوضى وعدم المبالاة وعدم الاكتراث ظاهرة جماعية: 
وأصبحت السرقة وعدم احترام العمل الشريف مصحوبة فى نفس الوقت 
بغيرة عدوانية ضد أولئك الذين يكسبون كثيرًا حتى ولو كان ذلك بطرق 
شريفة: وظهرت علامات الانحطاط البدنى على جزء كبير من. السكان 
بسبب شرب الخمر والتبطل والخمول (ميخائيل شميليف» مذكور 
فى أسلائد 1549, ص .)١18‏ ظ 


شكل )١ - ٠١(‏ تدهور النظام السوفيتي 


النمو الاقتصادى 





وفى بحر هذا السبات للدكتاتورية الشمولية أتى: الرفيق جورباتشوقف 
وهو مصمّم على الإصلاح؛ فماذا كانت استراتيجية الإصلاح؟ ولماذا لم 
ينتج عنها إصلاح؛ ولكن نتج عنها فناء النظام؟ يتقاول الفصل التالي 
هذه الموضوعات. 


5 - استراتيجيات الإصلاح السوفيتى مقابل استراتيجيات الإصلاح فى الصين 
أى تحريف الشمولية ظ 

فى «تتيبك: الفا ئيقدادت وما واحهها مق التشداكل: القن لتم فى ,كيانة 
6 اعدو اللو جور" حضوت ها عسوت معدلية بويا 
وجلاسنوست" وكانا عمودى التوأم للحملة» ويهدفان إلى تخفيض السيطرة 
المركزية على منشآت الدولة وتقليل القيود على حرية التعبير من خلال 
, السماح بالنقد والمناقشة. وأثارت هذه الاستراتيجية مشكلة رئيسة لتحليل 
المؤلف للحكم الشمولي؛ لماذا يتصرف قائد شمو فك المتووكن أنه يعميدل 
على تحقيق أقصى قدر من هذه السلطة؛ حيث يفقد جزءًا من سلطته من 
خلال التنازل عن كثير. منها؟ ولكى نفهم هذه الاستراتيجية» نجد أنه من المفيد 
أن ننظر -أولاً- إلى النموذج الصيني. بدأ الإصلإح الصينى عام 191/8. 
ومجمل: القول:* إن الامنتاضحية فتاك. كانت اقتضيانية :تحكة وكانة: ضفن 
بإدخال المنافسة فى سوق المنتجات؛ بينما كانت تحافظ على الملكية 
"الاشتراكية" (ماكميلان - نوتون: )١9:37‏ أو استراتيجية "التحول إلى السوق 
بدون خصخصة" (برلينر .)١1194‏ وكانت هناك أربعة عناصر رئيسة لهذه 
الاستراتيجية: 

- سُيمنحّ بأشكال جديدة من "المشروعات المستقلة" التى تستطيع أن. 
تعمل خارج الخطة. وقد بدأت الاستراتيجية بإلغاء الزراعة الجماعية فى عام 
648 بإدخال 'نظام مسئولية العائلة"» والتى أعطى فيها الفلاحون عقود 
لجال انهاه ستوات» ويدرية وانيعة فى عطراتهم' القاضنة كنا تحير مبلطلة 
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لبيع جزء من إنتاجهم فى السوقء والحق فى الاحتفاظ بأرياح يعد دفع 
الضرائب وتوريد حصص التزامهم من المحصول للدولة (برليئر 1955١؛‏ 
بيركينز .)١114‏ ونتيجة لذلك بدأ تأسيس صنف من الشركات غير الزراعية 
بواسطة وحدات حكومية ذات مستوى أدنى (حكومات المدن والقرى أو 
5 وكانت هذه القوكانة حمر ناوشر وهات القرية والمدينة و 5/25 
" ويمتلكها اسميًا مواطنو المدينة أو القرية كلها؛ ولكنها تكون تحت سيطرة 
حكومة المدينة أو القرية (تشائنج - وانج» .)١194‏ وكما ذكرنا فى الباب 
السادسء كانت ناجحة بدرجة مذهلة. وصل متوسط المعدل السنوى لنمو 
الناتج فى تلك الشركات إلى 655,5 سنويًا فى خلال الفترة 1915- 
0١‏ (وايتزمان - زووء .)١544‏ وقد يكون أحد أسباب ذلك أنهم كانوا 
يعملون تحت قيود موازنة صعبة 'مثل تلك التى تواجهها المشروعات 
الرأسمالية التقليدية" (بيرلينرء 555١؛:‏ ص ١5١)؛‏ ولكنها لم تكن شركات 
خاصة:؛ ولم تكن الخصخصة. عنصرً! أساسيًا فى الاستراتيجية الصينية 
(بيركيئز .)١19554‏ 


؟- كان المكوّن الثانى لهذه الاسترائيجية هو منح 'استقلال ذاتي' أكبر 
الشركات الحكومية؛ لذا فإن مديرى هذه الشركات قد حضلوا على حق بيسع 
0 الزائد عن الخطة فى السوق» وخفضت حصص الإنتاج المطلوبة؛ 
سمح للمديرين بالاحتفاظ بنصيب كبير من أرباحهم (كافت فصل أخانها 
إل ٠‏ بعد سداد مبلغ ثابت للدولة. ش 


؟- كان يوجد نظام 'تسعير ثنائئ تباع فيه المنتجات المخصصة للخطة 
تأمها. رسسية تعذنها الدولة؛ بينما الإنتاج يفك الخطة يمكسن :سيعنة 
بسعر السوق. 


5 انفتح الاقتصاد الصينى ان السوق العالمي"؛ وقد سمح للشركات 
بالتصدير والاستيراد دون الحصول على تصريح من السلطات؛ كما شجّعت 
الاستثمارات الأجنبية. 
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لماذا تتخلى حكومة شمولية عن :سلطتها بهذه الطريقة؟ كان أحد 
المبررات الواضحة لهذه الاستراتيجية هو حدوث انتسحاب جزثئي؛ وليس 
كليًا للسيطرة المركزية؛ ليحفز كفاءة أعظم للشركات المملوكة للحكومة 
والشركات الأخرىء وبالتالى تذفع عملية النمو الاقتصادي. وقد قلصّت سلطة 
الدولة فى الشكل ١ - ٠١(‏ - أ)؛ حيث يتبين هذا التقليص فى انتقال منحنى 
)2 إلى ل ا و 0 
لإنفاقه من أجل إنتاج السلطة به عن ذَي قبل؛ ولذا توجد سلطة أقل مسن ). 
ويبدو ذلك وصفاأ معقولا لسلطات قانونية أقل. . ومن المفتكقرض أن هذه 
الاستراتيجية وريد أ 2 بإيجاد كفاءة أكبر. .والعمل على تزايه 
الى نشل صا كل عينية فى 0 هذه الإجراءات: . ولبيلن الشكل 
١ 0)‏ -؟) أنه لكى تعمل الاستراتدٍ - تيجية فمن الضرورى أن يتجه انحدار () © 
إلى أسفل» كما فى الشكل ( 31 و لين لس لي لسو وعدن 
دونقة عم (المنافسة التسويقية للناتج)؛ لكى يتعامل مع التغير السام 
فى منحنى (5) 0» هو ما يشير المؤلف إليه على أنه 'تحو ل شمولى مفاجئ 
وأخيرا يلاحظ أنه إذا ما أُصلِحَ بطريقة جيدة» وأحدث نموا 0 

فمن الممكن أن يزيد "عرص الولاء للنظامء وبالتالى يخفض تكلفة الولاء 
وينتقل منحنى (0) + للخلف مرة أخرى فى اتجاه 84 (فى الشكل ٠‏ 5-1 ب 
أ) وحتى إذا لم. يحدث ذلك؛ فإن الفكرة العامة هى أنه بالتخلى عن سلطات 
الدولة (فى هذه الحالة السيطرة على الشركات): قد ينتهى النظام باس تحواذه 
على سلطة أكبر مما كان سيحصل عليها بدون عمليات الإصلاح. يوضح 
ذلك كيف أن النظام الشمولى الذى يريد تحقيق أقصى قدر من السلطة يمكنه 
أن يتبع استراتيجية 'إصلاحية" مثل تلك" 
(*) لاحظ التشابه فى الاستراتيجية ( التخلى:عن السلطة لكى ترفع من الإييراد ) التى 

اتبعتها الملكية البريطانية فى الثورة العظمى عام ١١588‏ (كما حللها نورث 

و وينجاست 1185» ونوقشت فى الباب الخامس). 
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وفى الاتحاد السوفيتى السابق؛ فإن الاستراتيجيات التى اتبعها: 
جورباتشوف فى أثناء فترة الجلاسنوست (الشفافية) والبريستورويكا (إعادة 
البناء) كانت هى نفس الاستراتيجيات التى أتبعتها الصين. وتمامًا متلما:فعل 
الصينيون أتيح للسوفيت إدخال قطاع مستقل من الشركات التى تعمل خارج 
خطة الدولة» وتستطيع أن تبيع هذه الشركات منتجاتها الزائدة عن الخطة فى 
السوق. وقد سمح قانون الشركات بأن تحتفظ بأرباحها بعد دفع الضرائب 
والالتزامات الأخرى للدولة. وأدخل نظام التسعير الثنائى فكانت الشركات 
الحكومية لديها الحق فى أن تصدّر وتستورد مباشرة» كما شجعت الدولة على 
إنشاء شركات مشتركة مع شركات أجنبية (بيرلييئر 1+4 ».ص 5ه؟ - 
5 ) (ساكس - وو :١9354‏ ص: 7١١‏ - ١١١)؛‏ وبالتالى» فكما يركز 
بيرلينر؛ فإن الاختلاف بين استراتيجيات الإصلاح التى تبناها السوفييت وتلك 
التى تبناها الصينيون لم يكن اختلافا بين مدخل التدرجية "الانفجار الكبير'؛ 
فقد جُرب منهج التدرجية فى الاتحاد السوفيتى لعدة سنوات»؛ ومن المفقترض 
من أجل الأسباب نفسها كتلك التى نوقشت فى حالة الصين. والتى تقضى بأنه 
يمكن تحقيق يق سلطة أكبر على المدى الطويل إذا ما امنْترخيّت السلطة 
القر كزية علي للفولة والق عسات ونح السماح بمنافسة الإنتاج: 


شكل )١ - ٠١(‏ الإصلاح أو تحريف الشمولية 
١‏ م النمو الاقتصادى 





0 0 
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و © النمى الإقتصادى 
6 2 (6 71 
3-0 
روطع 


السلطة 


4“ 
1ؤ/ 


ولكن فى الاتحاد السوفيتى كان يوجد سبب عقلانى آخر وراء 
الانستلا عه فيحلول الشائينيات كان مللة الحرب الشووركن ليق خاناتك 
العجز والنقصان وتوزيع العطاياء قد أنتهكت بدرجة كبيرة بسبب نمو حالات 
التواطؤ أو المقايضات فى شبكات العمل الأفقية: نتيجة لذلك؛ فإن الامتيازات 
والعطايا التى تشأت من حالات النقصان: تحولت بدرجة كبيرة إلى رشاوىء 
ول اتقبهم: التقائضة الأنقيةا قن اتشقدق أهداف الذولة . وكاق: التو قت متختلفا فى 
الصنين» الك اننقافظ من .قدرية الثروة النقاقية لمدة حقد أو تش عمق هذا 
القبيل عند بداية عمليات الإصلاح فى عام 57١ء‏ وفى أثناء تلك الفترة: 
طهر ٠٠‏ 96 من أغضاء الحزب الصينى (فيربانك ١597‏ من ساكس - 
و 55و .)١١١‏ ورغم تفسير ذلك بأن سيطرة الحزب كانت قد 
قوّضت فى الصين؛ فإن التفسير المطروح هنا يختلف. ونتيجة لعمليات 
القطلهين كاق كزع شبقصن دورتات فى الاك كانت اعسالات تحيكة لصيل 
الأفقية غير المرتبطة بجهاز الحزب» ضعيفة وهشة»ء وبالتالى كان من السهل 
أن يظل جهاز الحزب الصينى مسيطرًا خلال عملية الإصلاح. وربما كان 
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لهذا السبب أطلق جورباتشوف الجلاسنوست والبريستورويكا؛ بينما لم يفعلها 
الصينيون؛ فقد كانت لديهم من قبّل جلاسنوست خاص بهم فيما يتعلق 
بالأهداف المرغوب فيها لإضعاف الروابط غير الحزبية التى يمكن أن تساند 
الرشوة والفساد وبعض الأشكال الأخرى من المبادلات التى لم تدفع بأهداف 
الحزب إلى الأمام. 

ورغم أن برامج الإصلاح فى عهد جورباتشوف فى الاتحاد السوفيتي؛ 
وعهد دينج فى الصين كانت متشابهة؛ فتأثيراتها كانت مختلفة للغاية. فمن 
وجهة النظر الاقتصادية كانت النتيجة فى الصين فترة طويلة من النمو 
الاقتصادى الثابت بمعدلات عالية (المتواصلة حتى الآن)» [أكثر من ٠‏ 90 
سنويًا لمدة أربعة عشر عامّاء ١117 - 1١91/4‏ (بيركنز؛ 9354١ء‏ ص 54)]. 
وقد نما الإيراد الإجمالى للموازنة الرسمية بمعدل ٠١‏ سنويّاء ونما الإيراد 
الإضافى للموازنة بمعدل أسرع (سيكيولارء ١3557‏ ص .71)٠١‏ 

أما فى الاتحاد السوفيتى فكانت التأثيرات النهائية (نحو )١55١‏ هى 
أنهيار الاقتصاد الكلى» وانهيار نظام التخطيطء وانفجار فى حالات النقص 
الحكومية والتضخم وانهيار الشيوعية بعد أكثر من سبعين عامًا فى السلطة. 
وفيما يتعلق بالشكل (١١-5)؛‏ فقد أنجز الصينيون التغيير المفاجئَ الشمولى 
بنجاح» وتحركوا من نقطة متل 281 فى الشكل )]-5-١١(‏ إلى نقطة مثل 82. 
أما فى الاتحاد السوفيتي؛ فقد انهارت إيرادات الموازنة بعد بداية الإأصلاح.ء 
وانتقل النظام إلى أسفل منحنى ©60) فى الشكل -1-١١(‏ ب) من نقطة مثل 
إلى نقطة مثل /1. 


(*) فى أثناء الثمانينيات كانت مكاسب 5018 ومواقعها قد انتقلت بدرجة كبيرة من داخل 
الموازنة صفط1؟7 إلى حسابات موازنة ممتازة ه1528. ويبين سيكيولار أنه عندما 
ضمّنت تلك الميزانيات المختارة كان عجز الموازنة أصغر كتثيراء وكان جزء 
الإيرادات والإنفاق من الحكومة .المركزية الذى.يذهب إلى حكومات الأقاليم أكبر كثيرًا 
مما كان معروفا. 
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فما الذى يوضح هذا الاختلاف؟ رغم أن عديدًا من العوامل قد أسهمت 
الاستراتيجية هنا؛ حيث حافظت السلطات الصينية على مستوى عال من 
عمليات القمع فى خلال عملية الإصلاحء وفى الحقيقة مازالوا يحافظون عليه 
إلى اليوم (منتصف 337١)؛‏ أما السوفييت فقد راخوا فى السيطرة السياسية. 
وبطريقة أخرى يقول المؤلف: إنه رغم أن الصينين. خفضوا من السيطرة 
التفصيلية على عمليات المنشات؛:فإن الدولة عملت بوصفها بديلا لحقوق 
الملكية والنظم القانونية اللازمة لإنقاذهاء وكلتاهما كانتا متخلفتان فى خلال 
عملية التحول. وقدم السوفييت الجلاسنوت وبطرق أخرى قوٌضوا سيطرة 
الحزبء ولتدعيم الزعم بأنه هذا كان الاختلاف الأساسيء» سيتناول ثلاث نواح 
معينة تعتبر - إلى درجة كبيرة ضرورية للإصلاح الناجح: 

أ التقدير الإداري. 


؟- مشكلة انحراف عرض السلع عن المجرى المألوف (انحراف السلع 


عن الخطة إلى منتجات السوق).. 

؟- التضخم. ظ 

فى كل فق هذه الحالاك مديين الولف أن تكفيق» السيطردة المركزيبة 
لا يحل المشكلة: وأنه لا يمكن الاعتماد "على التحول إلى السوق" لحل 
المشقلة أرسناة ويد من :تلك فاق :هذا التحقيقب: و التهول إلى اللنيوق تتنياق 
المشكلة فى غياب تطور عال لنظام حقوق الملكية» والتى لم توجد لا فى 
الصدين :فى الاكفان الليوفكن النمار قن #المحافطة على مديطانة اذو وني 
حانة لبون كانت ارده متدرا ورور درك يد تقر التلكية اكات 
بينما كان هذا البديل غير موجود فى برنامج الإصلاح السوفيتي؛ ولكى نرى 
هذه النقطة يدقة سنتناول كل من هذه المشكلات بتفصيل أكثر. 
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أولاً: التقدير الإدارى أو الآليات المتخلفة للسيطرة الإدارية 


. إذا ما حُرّرَ الإداريون من السيطرة المركزية على قراراتهم (مشثل 
سياسة الاستثمار» سياسة دة الأجور. . وهكذا) فما الضمانات كى يكون سلوكهم 
فى مصلحة المنشأة؟ ففى أسلوب الشركات فى الولايات المتحدة الأمريكية 
تمتلك الأسهم على نحو واسع. كما يمتلك المديرون أنفسهم حصة صغيرة من 
أسهم الشركة» وتوجد أجهزة معروفة جيدًا لفرض الانضباط على المديرين: 
متل وجود سوق رأسمالى متطور بدرجة كبيرة؛ لكى يقيّم أسعار الأسهم؛ بما 
فى ذلك وجود بعض من حملة الأسهم ذوى .الحصص الكبيرة فى ملكية 
الشركة» وكذلك آليات تنفيذية للتعويض التى تربط دخل المديرين بأداء 
الشركة» واحتمال تولى مهام الإدارة بواسطة أحد الخارجين فر دوخ الققوة 
على توفير رأس المال الضرورى لتمويل الشركة (جينسين - ماكنج: 15175) 
وينتروب؛: .)١1147‏ وفى غياب وجود الأسواق أو حضف المتناهى لأسواق 
المال فى كل من الاتحاد السوفيتى والصين؛ فإن ذلك يعتى عدم وجود 
أفضتاط اذاف ممكنة من:.هذه: التصنادق»..وتيمًا لتلك؟ فان الاستقلال الحذائق 
المتزايد فى الاتحاد السوفيتى السابق بعد عام ١3417‏ أعطى للمديرين فعلا 
درجة من الحرية ليمنحوا أنفسهم وعمالهم؛ زيادات فى المكافآت على حساب 
مدفوعات الضراتب للدولة. وقد أدى الحفاظ على القيوذ الهشة للموازنة؛ فى 
فترة الإصلاحات إلى تفاقم المشكلة؛ لأن ذلك كان يعنى أن الدولة كانت تلتزم 
بتعويض أى خسائر ناشئة تصيب المؤسسات نتيجة زيادة الأجور! ومن تم 
متوسط الأجور الحقيقية فى مجال الصناعة ارتفع بتسبة 9619 فى الفترة 
4١١ 5‏ بمعنى أنه فى خلال فترة كانت فيها الأسعار مستقرة بدرجة 
كبيرة» كما أن عرض السلع كاد ألا يكون قد نما على الإطلاق (يويكو 
15> ليبتون - ساكسء؛ ١337‏ ص 76؟)؛ ولذا فإن نتيجة التحرر كانت 
كفن الحاننت العجز والنقصان» وكان يشار إلى الظاهرة التى حدثت 
- أخوانا- على أنها 'نهب المنشات" أو "الخصخصة الملقائية" . ومن وجهة 
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نظر الدولة كانت هناك نتيجة أخرى متمثلة فى نهب إيرادات الدولة» التقى 
اذك إلى تاق جهن ١‏ لقو ننة مسوجوة' يندا ردقه كيرت وتيك الل متنا بينة نين 
الصين مع بداية عمليات الإصلاح؛ ولكتها أوقفت عن طريق تشديد مراقبة 
الدولة على السلوك الإدارى (ماكميلان - نوتون؛ ١9137‏ ص .)١١5‏ وهذا 
كما يقول ماكميلان - نوتون: "الدولة يجب أن تراقب الشركات فى خلال 
فترة التحول". - 


ثانيًا: مشكلة الانحراف عن المجرى المألوف لعرض السلع والخدمات 
مسمتوعء كتل «1ممتات 
المشكلة الرتيسة الثانية للإصلاح الجزئي؛ هى احتمال وجود سعرين 
مختلفين لنفس السلعة (السعر الرسمى وسعر السوق)» وكلما ازداد الفزق 
بينهما زاد الحافز لأى شركة؛ حيث يتخول إنتاجها المخصص للدولة إلى 
السوق الحر (سيكيولار 21314 مورفى - شليفر - فيشني» .)١137‏ والواقع 
أن نظام المسارين (الخطة والسوق) قدّم عديدًا من الفرض والحوافز للبائعين 
لمحاولة التهرب من الخطة. فمثلا كما يقول سيكيولار :)١58/8(‏ 
إن النظام خلق حافزا للتحول من زراعة محاصيل ذات حصص عالية نسبياء 
إلى محاصيل ذات حصص منخفضة أو معدومة الحصصء والحقول التى 
تخضع لحصص من الحبوب تحولت إلى زراعة القطن أى محاصيل اقتصادية 
<< أخرى والعكس صحيح. وأحد وسائل التهرب هو حجب الناتج لمدة عام 
أو عامين» ويعد ذلك يُسَلم كله مرة واحدة: أو يقوم عدد من العائلات بتحويل 
ناتجها كله لعائلة واحدة؛ لتسليمه للدولة. وأخيرًا: قد يرضخ الموظفون 
المحليون تحت ضغوط جيرانهم لإغراءات تخفيض غير مصرح بها فى 
مستويات الحصة. وقد نتج عن مثل هذا النوع من السلوك وفاء أقل 
بالحصصن وق :لأوقت: تشتة. لذ ى زد ككة تملع زيطاةة قن لالعتضفن: 
بأسعار يُتقق عليها[ص .)١85‏ 


3056 


لم يكن من الواضح» كيف يمكن استخدام أليات السوق لمواجهة مثل 
هذه المشكلات. وكما يشير سيكيولار )١159(‏ أنه إذا ما خضت أسعار 
السوق إلى مستوى الأسعار الرسمية ستكون عملية التسويق غير كاملة»ء 
وسيميل الناتج إلى الانهيار وستتوقف عملية الإصلاح. وإذا ما ارتفعت أسعار 
السوق ستزداد الإغراءات لتفادى الوفاء يبحصص الدولة؛ حيث الفجوة بين 
الأسعار الرسمية وأسعار السوق تتزايد. وأخيرًا إذا ما استجابت الدولة 
لعالات: النقضن قن الحصنسن والشن اء:مخ النجوق؛ فإن: هذا التصير ف يغتبي 
عجزا فى الموازنة وستكون له عواقب تضخمية. 

وفى غياب ألية مجدية من نوع السوق للسيطرة على مشكلة الانحراف 
للمعروض من السلع سيكون هناك دائمًا لجوء إلى أجهزة الدولة القمعية. وقد 
تجاوب الصينيون مع هذه المشكلة'بفرض السيطرة على الأسعار من حين 
لآخرء وذلك بتضييق الفجوة بين الأسعاز الرسمية وأسعار السوق من خلال 
المراقبة الصارمة للتهرب من الحصص وحالات النقص فى التسليم إلى 
جاتب وسائل أخرى (سيكيولار .)١395 :١9535‏ وفى الحقيقة» ففى عدد 
من المناسبات أعادت الدولة فرض إرادتهاء ؤنتج عن ذلك - أسامئا - توقف 
عمليات الإصلاح فى نواحى معينة» وبالتالي» ووفقا لما أشار إليه سيكيولار 
:)١5565(‏ 


فى الفترة ما بين عامى ١9/5‏ و19/77 أعلنت الحكومة المركزية أن -عقود 
توريد الحبوب والقطن لم تعد اختيارية. وفى السنوات التالية جددت الحكومة 
مطالبها باحتكارها لشراء الأرز والقطن» وحظرت الإتجار فى الحبوب فى 
السوق الصرة؛ مالم يتم تلَيّى وتسستوقى حصتها فى (المقاطعة) 
أو المحليات. كما أعيّت الأهداف الواجبة للإنتاج التى كانت قد ألغيِت عام 
6 لضمان الوفاء بالعقود. وكانت الحاجة إلى إعادة تأكيد السيطرة علبى 
أسعار السوقء أحد الموضوعات الأساسية لحكومة لى بنج فى التقرير 
الخاص بعملها... فى مارس :١185‏ وبالتأكيد على فرض التوريد الإلزاممى 
لتلحصص - تم تجديدة - وبحلول أوائل عام 6 أعيد تقديم تقتين الحبوب 
فى ١9‏ مدرسة من بين أكبر ©" مدينة فى ألصين (ص : ه و .)7١‏ 
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ومن ناحية أخرى وفقا لما ذكره مورفى - شليفر - فيشنى )١537(‏ 
عن الاتحاد السوفيتي؛ بعد عام :١58/‏ 

قام كثير من الموردين التقليديين يين لعديد من شركات الدولة بفسخ ارتباطاتهم 
وباعوا عروضهم وقايضوها مع شركات خاصة أو لشركات الدولة؛ وكانت 
أكثر قدرة على عرض صفقات أفضل. وقد اشتكى رئيس شركة كبرى لتوزيع 
البترولء من أن معامل التكريرء قد باعت البترول للجمعيات التعاونية» التسى 
أعادت بيعه للمستهلكين بثلاثة أضعاف سعر الدولة. وفى الوقت نفسه؛ كانت: 
شركات الدولة غير قادرة على إحلال المدخلاتفى هذه الصناعة التى انحرفت, 
لأنه لم يكن لديها حق الوصول إلى الأسواق. ونتيجة لذلك كانت شركات 
الدولة فى كثير من الأحيان تخ تخفض الإنتاج وتخرق العقود بنفسهاء ونتيجة 
لذلك فقد خلقت تيارات أكثر من الاختناقات " (ص ١ .)١ - 896٠0‏ 


ثالثا: التضخم 

كانت المشكلة الثالثة الحرجة التى نشأت أثناء عملية التحول 
الاقتصادى هى مشكلة التضخم. ويرجع هذا إلى "إعادة العلاقات النقدية" 
الشركات» لأنه قد سُمح لها لآن بعل تعاققات مسقلة مع بعضهما بعسضا. 
وأن تبيع وتشترى فى السوق. وقد سمخ إدخال نظام التسعير المزدوج» بنأن 
يبدو التضخم المكبوت والذى هو صفة لازمة من صور القصور الاقتصادى 
كتضخم صريح. وقد تضاعفت احتمالات التضخم مع تحرر الأسعار التى 
تحررت فى غياب الخبرة بإطار عمل كاف للإدارة النقدية والمالية الحكومية. 
كما تفاقمت هذه المشكلات فى الاتحاد السوفيتي: نظنًا لأن الإصلاحات قد 
بدأت فى وجود نظام راكد نقدى كبير وعجز فى الموازنة. ومع ذلك وحتى 
فى الصين - ازتكبت بعض الأخطاء الكبرىء فمثلا فى عام ١58/8‏ أعلنت 
الحكومة عن سلسلة من الإصلاحات فى الأسعار التى كاتنت س تمحو كلية 
السيطرة على الأسعار لمعظم السلع. ووفقا ل بيرلينرء ":)١514(‏ فقإن 
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الإعلان أطلق سلسلة من التوقعات التضخمية» نتج عنها سحب أموال كثيرة 
من ودائع البنوك للتهافت على شراء السلع. وفيما بين الأول من أغسطس 
والخامس عشر منه صرفت البنوك الصينية مقدارًا من المال يوازى تلث 
المقدار المستهدف فى الولايات المتحدة الأمريكية " (ص .)١5١7*‏ ومع ذلك - 
وفى الصين - وحيث كانت الحكومة تفقد سلطتها تدريجيا على الأقاليم إلا 
أنها احتفظت بسلطتها بما يكفى للسيطرة على العملية. فقد أعيد فرض سيطرة 
مكثفة على الأسعارء وأجريت تخفيضات كبيرة فى الإنفاق الحكومى؛ كما تم 
اتبع برنامج قاس للتقشف نجح فى السيطرة على ضغوط التضخمء؛ ويلخص 
يليان (145:4) يطويكة لطرفة الاحةلاف ريق مقدن2 الدقوريقين. في انظ 
على مشكلة الفطبكى<ويكنب قافلا: 

إن الحكومة الصينية - كانت بلا شك - قادرة على فرض إرادتهها علسى 

الحكومات المحلية بدرجة أكبر.من السوفييت؛ لأنها استمرت فى الاحتفاظ 

بسلطتها؛ بينما فقدت الحكومة السوفيتية نفوذها. وكان الاختلاف واضحًا فى 

مقدرة الحكومة الصينية على رفع أسعار السلع الاستهلاكية فى مناسبات 

مختلفة فى الثمانينيات من القرن الماضى؛ والذى أسهم بدرجة كبيسرة فسى 

لسيطرة على ضغوط التضخم بتخفيض الدعم؛ ومن ثم تخفيض العجز فسى 

الموازنة؛ وبتضييق الفجوة بين الأسعار التى يتحكم فيها وأسعار السوق. 

وان اذفكت النكانية مق انز لهحة فد ايعان لصوف ووه تبان 

وعززت نمو الشركات الإنتاجية المستقلة» وعلى النقيض فعندما نصح 

جور رظيوك برقع اننعان اقلم الانكيلكية. لحان رات أن .حكومة سوقية 

ستفعل ذلك ستكون خارج السلطة خلال أسبوعين ". (ص .)١-117١‏ 

وبالطبع كان هناك عديد من العوامل الأخرى التى أسهمت فى النتائج 
المتباعدة بين كل من الإضلاح الجزئى فى الصين والاتحاد السوفيتى السابق. 
وربما كان العامل الأكثر أهمية هو أن الإنتاج فى الصين لم يكن أبدَا مركزيًا 
بنفس الدرجة كما كان فى الاتحاد السوفيتي؛ ولذلك كان هناك القليل جدًا من 
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السلع فى الصين التى أنتجت نتجت فى مصنع أو اثنين (كان هذا الموقف طبق 
الأصل فى الاتحاد السوفيتى السابق). وبهذا كان من السهل نقل السلطة 
للأقاليم والحكومات الأخرى الأدنى فى الصين. لذا كان من الأسهل 'تخفيض 
البيروقراطية" فى النظام الصينى مع احتفاظ الحكومة لمر كوي ومناقا هبط 
أجهزة القمع؛ بينما انتقلت السيطرة على كثير من الوظائف الاقتصادية إلى 
الأقاليم. هذا التحول فى السلطة إلى الحكومات على المستوى الأدنى؛ قد 
ركزت عليه جابريلا مونتينولا- ينجى كيان - بارى وينجاست )١155(‏ 
الذين تابعوا كثيرًا من ديناميكية النظام إلى المنافسة الناتجة من ذلك بين 
الأقاليه.:والحكومات: المحلية"). ظ 
وهناك اختلاف مهم آخرء وهو أنه لم يكن هناك ضغط للإصلاح من 
أسفل فى الاتحاد السوفيتى؛ حيث كان يوجد نظام مكثف للحماية الاجتماعية 
قدم كثيرًا من المنافع التى ارتبطت بمؤاقع التوظيف وهيأت للمديرين 
(ساكس- ووء ١994‏ ص ٠١8‏ - 4)., (أسلانئدء 21989 ص )70)٠١‏ 
والعمال» قدرًا كبيرًا من الأمان الاقتصادى حتى ولو كانوا غير منتجين أو لا 
يحصلون على مرتيات حسنة جذا. 
وأخيرًا - فى الصين - تركت الكومبونات حرة بدرجة كبيرة لإدارة 

أتشطتهاأ الاقتصادية بأنفسهاء طالما كانت تلبى الحصص المطلوية منها. لذا 
كان الإصلاح الريفى سهل فى تحقيقه؛ إلى جانب إلغاء الجمعيات التلقائية: 
والنمو الاقتصادى السريع فى الزراعة الذى نتجنت عنه مساندة النمو 
الاقتصاديء؛ وهو ما هيأ تيسير المهمة الأكثر صعوبة فى إصلاح الشركات 
(*) بينما يرى هؤلاء الباحثون التلاثة »)١155(‏ أن النظام المتحقق الذين يطلقون عليه 

مصطلح ' الفيدرالية المحافظة على السوق باعتباره مؤديًا إلى النمو الاققتصاديء 

يقترح يونج )١937(‏ أن الشواهد تفيد بأن هناك فاقدا محسوسا وازدواجية فى تلك 

المكافسية: الكير يعي :: 
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الحضريةء وتمكنها من مواصلة التقدم؛» ولم يكن ممكنا للتنمية الممائقشة أن 
تأخذ مكانها فى الاتحاد السوفيتى السابق. 

ووغم هذه االتهتيررات ففا زال يبدى أن محاولة الأتاد السوفيتئ 
لتحقيق تحرر اقتصادى وسياسى فى الوقت نفسهء كانت خطأ من وجهة نظبر 
رغبة الحزب فى الإحتفاظ بالسلطة. ورغم أن إصلاح الاقتصاد الصينى قد 
نجح فى وجهة النظر تلك؛ فإن محاولة السوفييت تحللت إلى تضخم جامح 

ومن وجهة نظر أخرى لم تكن الأمور واضحة تمامًّا. فالشيوعية كنظام 
لسرا سداس متكا له قلدماتك فى بورومييا» وقة ست ككها بمراكل :اديه 
ديمقراطية والسياسة الديمقراطية تتقدم. وما يجدر التركيز عليه فى الصين 
أنه رغم أن استراتيجيتهم للإصلاح الاقتصادى كانت غالبًا ما توصف على 
أنها كانت تقوم مسبقا بالإصلاح الاقتصادى قبل قيامها بالإصلاح السياسيء 
فبعد تسعة عشر عاما من الإصلاح لا يوجد دليل على وجود الحريات المدنية 


أو التكافون من الاحة اب المقاشية إن الانقكا ناك الهو أن أن مصية كز أضن 


الديمقراطية. 
خاتمة 


فى الباب السابق والحالى استخدم المؤلف نظرية البيروقراطية؛ لعمل 
نموذج للنظام السوفيتى للإنتاج. وبتطبيق هذا النموذج كان من السهل أن نفهم 
خواص الاقتصاديات الشيوعية - تحكم مركزى للحزب على توزيع العطاياء 
ومراقبة مكثفة للسلوك الفردى والتهديد بالطرد من الحزب (التطهير) - وهو 
ما أعطى للحزب الأدوات لانضباط العمال والتى تتجاوز كثيرًا ما هو متاح 
لشركة ما تعمل فى اقتصاديات السوق؛ نتيجة لذلك كانت الخواص الأساسية . 
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بالسيطرة السياسية) ترقيات مكثفة للولاء للحزب من خلال عمليات التلقين 
الأيديولوجي» وفرض المشاركة السياسية (لتسهيل الولاء) وهكذا؛ لذلك لم 
يكن النظام ضعيفا؛ لأنه افتقد “الحافز كما كان يُدّعى غالبا . فالمشكلة 
الأساسية فيه كانت مثل تلك التى تواجهها أى شركة بيروقراطية كبرى كلما 
تقادمت؛ فالميل لتقديم الولاء للرؤساء يتجه إلى التآكل بمرور الوقفت. وقد 
'خل" ستالين هذه المشكلة بعملية التطهير الكبرى؛ ولكن بعد وفاته كشف عن 
استبداديته وعدم مقدرته فى السيطرة على العملية. ولم ينهض أى قائدله 
الشجاعة والقسوة الكافية لتكرار العملية؛ ونتيجة لذلك تراجع النظام. وفحص 
هذا الباب تدهور النظام السوفيتى وأظهر أن مشكلاته قد تفاقمت بالتناقض 
التام بين الوعود - التى كانت أساسًا - المساواة والتضامن والضفروف 
الضرورية لإدارة أى نظام بيروقراطى كبير بكفاءة يملى ولاءً رأسيًا أو 
تسلسلا وظيفيًا قوسا ولد (تكبامنا أفقيًا بين العمال. . وبمزور الوقت أدت 
المفارقة بين الوعود والواقع للنظام مصحوبة مع هذه المشكلات؛ استمرت 
فى العمل على تآكل الولاء من داخله (الذى هو أساس سلطة الحزب). 

وبينما كان النظام يتدهور كانت تنمو الضغوط من أجل الإصلاح. 
فلماذا د تهتم حكومة شمولية بتحقيق أقصى قدر من السلطة وإلى العمل على 
تحقدة 0 3 الاختلاف 0 بين ا خودي 0 لم 
كان متبعًا فى كل من الاتحاد السوفيتى فى عهد جورباتشوف وفى الصين فى 
عهد دنج. وكان الاختلاف الأساسى هو أن الإصلاح فى الصين كان 
مصحوبًا بالحفاظ على القمع السياسيء» وإمكانية تكثيف عمليات القمع 
السياسى بينما تراخت عمليات القمع فى الاتحاد السوفيتي. علاوة على ذلك 
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فقد قامت الصين بعمليات قمع واسعة النطاق قبل المبادرات بإصلاح السوق. 
وقد حلل المؤلف: ثلاث مشكلات حرجة صاحبت عملية التغؤل؛» وفىئ: 
سطنة التديرين :و الاقدر اف ضاق الصنبان: الماترقه لعوسن السل:والفسيدات 
والتضخم؛ وبَيِّنَ أن السيطرة السياسية المحكمة كانت ضرورية لحل 
المشكلات الثلاث. فمن خلال استخدام عمليات القمع أجرت الصين بنجاح ما 
اطلق عليه * التجول:القتفو الى 'النقااجن ويعتى ذلك التكلبي عع اللعبيطوة 
الرسمية على المؤسسات؛ ونتيجة لذلك استطاع قادة هذه الشركات أن يجعلوا 
شركاتهم أكثر كفاءة» وما استتيعه ذلك من استمرار النمو الاقتصادي؛ 
وازدياد إيرادات الدولة؛ أما فى الاتحاد السوفيتى السابق؛ فإن محاولة القيام 
بنفس العملية الحساسة بدون التخدير الناشىء عن عمليات القمع» نتج عنها 
انهيار فى إيرادات الحكومة وهبوط مفاجئ فى حجم التضخم الجامح وتفكك. 
نظام الدولة. 
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الجرء الرابع 
ديناميكيات الدكتاتورد بيه 


١‏ - الباب الحادى عشر: الديمقراطية فى نطاق التقأعس 


؟ - الباب الثانى عشر: الصراع العرقى والقومية من التعبيرية والمستقبلية إلى النازية 
- الباب الثالث عشر: الاقتصاديات المبسطة للمسئولية البيروقراطية الجنائية 
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الباب الحادى عشر 
الديمقراطيي فى نطاق التماعس 


:١‏ مقدمة 
يتكار لق ادر هين لكاي معدن يدو لب درا امرك الك نكل رو يز 
أى أصولها وسطى عزافيياا'' رويك هذا اللحاته التق اكى: سنن أى 
الظروف التى فى ظلها قد يفشل الساسة الديمئقراطيون فى التجاوب أو تقديم 
قيادة لمهام سياسية مهمةء وهم بهذا يقمعون فعليًا مطالب ناخبيهم 'للقيام بفعل 
شع" جيالياة لع 'تكانيل بوضريف: الدومكو اطية فر كان ختررورقه معيقة ركسيورن 
إحدى بذور الدكتاتورية» ما دام الدكتاتوريون يمكنهم العمل فى ظل أحوال 
كقة ازا ومخطرع السائنة الحسدن ماوق العمل فيو ان وبع ون الدولف لكان 
البنيان الاجتماعي» والذى من المحتمل بصفة خاصة أن تؤدى إلى هذا 
الدرطن, حبكل بول المقان لحان شراط 1 العمتتطية و ضوقت 

النساننية اتحافةة وعدم الثقة فى المدانشيق , النظان السيانيي 2 ” 


هناك ك جرثومة أخرى للدكتاتورية» هى الصراع العرقى والقومية. تلك 
5500 الباب الثانى عشر. وقد قدّمت العرقية كسلعة رأسمالية 
تؤدى إلى تخفيض تكلفة المعاملات للسوق والتبادلات السياسية داخل 
الجمناغة :بو الاستتنار فى العركرة اله ماك خا سيا 


مكو عق الانشتتار اكه يدوع هيا القاء لخياله أو لأدهد. 
(*) ظهر جزء كبير من هذا الياب من قبل في ب. هويت ورونالد وينتروب )١5157(‏ 
و(955١).‏ 1 
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؟- المردود للفرد يتوقف على استثمارات الآخرين فى الجماعة 
وعلى الاختيارات الجماعية (السياسية) للجماعة. 

وشو ل تكو هدالق لعفا زاك الصدر اهالت الميفظفة و المقى كدة مدن 
الجماعات والأجيال. وقد عرض المؤلف أنه لا السوق أو الآليات الديمقراطية 
السياسية يمكن أن تحل هذه الصراعات بسهولة. 

والتحليل فى كلا البابين 2١١‏ ١١؛‏ بصورة انهيار جمهورية فيمار؛ 
خيث كانت تلك البذور أو الجراثيم حاضرة على الأخص فى صورة فتاكة. 
وقد ثبت أن هذا النظام ذاته غير قادر (أو غير راغب) فى التجاوب للمطالب 
باتخاذ إجراءات بخصوص البطالة التى ارتفعت لمستويات غير مسبوقة فى 
ألمانيا فى أثناء الكساد الكبير» أو بكبح العنف السياسى (من اليسار واليمين 
السياسني) فى الشوارع؛ والتى أخافت كثيرًا من الناخبين. وقد تفاقمست 
الصراعات العرقية والصراعات بين الأجيال من هذه الصعوبات. 

ومن نقاط الضعف تلك والصراعات والتشويهات لجمهورية قيمار شكل 
هتلر والحزب النازى آلة لدكتاتورية قوية بشكل غير عادي. كيف عملت هذه 
الآلة؟ كيف تكونت هذه السياسة» ونفات؟ نوقش ذلك فى الباب ١‏ مع إشارة 
خاصة لسماتها المفزعة والغامضة وهي: الحل النازى النهائى للمسألة 
اليهودية. وبمجرد تفهم عمل هذه الالة البيروقراطية يصبح من السهل الإجابة 
على السؤال المهم المرتبط بسقوط الدكتاتورية: من كان» مسئولا عن الجرائم 
التى ارتكبها. هذا النظام ضد البشرية ومَنْ يجب أن يكون؟ 

ورغم أن التطبيق الخاص لكثير مما يلى يعود إلى النظام النازي؛ 
فإن معظم المادة هى تجريد خاصة فى هذا الباب الذى أدخلت فيه أداة ة تحليلية 
جديدة لتوضيح إغراءات: الذعتاقورية؛ :لذأ فإن النماذج القن قد طورات عه 
تمامًا. وربما نجد أنه ليس من الضرورى أن نركز على موضوعات هذا 
الجزء - التقاعس السياسى الديمقراطى والنزاع العرقى - ومسكئولية 


2310 


لبيروقراطيين عن الجرائم التى ا ل ا 00 
سنوات الثلاثينيات ا 


؟: التقاعس السياسى 00«2ع152 2011681 


فى أى نظام ديمقراطى من السهل لتفكير فى أمور معينة يكون للناس 
فيها وجهات نظر سياسية قوية» مثتل: عجز الموازنة الحكومية:؛ أو قضية 
الإجهاض - ولكن أغلب الساسة كانوا يمقتون القيام بأى عمل رغم 555 
ناخبيهم. والنتيجة هى قمع هذه التفصيلات:. المطلوبة للناخبين ولا يظهر هذا 
الأمر أَبدًا فى جدول الأعمال السياسى. ولما كانت الأحزاب السياسية تتنافس 
دفطت عضا كان الأكون نان هذا وشكن يحدوةًا على فاعرية اكات 
الديمقراطية. وقد تصبح هذه المشكلة شديدة الخطورة تحت ظروف معينة؛ 
ومن ثم تسهم فى انهيار الديمقراطية: تلك هى الحجة الأساسية فى هذا الباب؛ 
وتصبون .هذه النقيجة تواهن الجسلانه الجوهرية والتنئ ييميها المؤلت 
"إغراءات" الدكتاتوزية؛ فالدكتاتورات يمكنهم حل النزاعات التى تؤدى إلى 
التقاعس (ومشكلات أخرى) بالقمع ببساطة لهؤلاء العناصر من السكان الذين 
يعارضون حلولها. وتكون النتيجة هى وجود مفاضلة أساسية بين قدرة النظام 
السياسى على تقديم آراء مختلفة وقدرته على القيام بعمل سياسي. 

ولتصوير كيف يمكن للمرء أن يفكر فى مشكلة التقاعس مستخدما 
مصطلحات نظرية [هه060:660» فمن المفيد أن نتساعل عما إذا كان هذا القمع 
للتفضيلات السياسية يمكن أن يحدث على مستوى التقارب العادى لحزبين أم 
ان فم 2 نموذج وسيط 60138 للناخب7). وفى هذا النموذج من السهل 
رؤية أنه رغم أن 'وجهة نظر" سياسية واحدة فقط (تلك الخاصة بالناخب 


(*) الوسيط مصطلح إحصائى بمعنى القيمة المتوسطة التى فى منتصف المسافة للمنحنى 
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الوسيظ) :هن التق 'يمكن الكعون يضقي ؛ فك "الأموون» كذ تنا الك تعيسبائلة: 
لأنه ما لم تكن الحالة الراهنة لبعض الأمور أو السياسة العامة هى تِمامًا عند 
الوسيط؛ فإن الأمر سيْثار من جاتب أى من الحزبين؛ لأن كليهما يفضل 
الوسطية عن الحالة الراهنة. لذا هذا النوع من التفضيل للقمع لا يمكن أن 
يحدث فى تموذج الناخب الوسيط؛ ولكى يقوم المؤلف بعمل نموذج للناخب 
الوسيط» فهو اتبع التقليد الذى بادر به دونالد ويتمان 2)١585 ,١51/9(‏ 
وطوّره فى الفترة الأخيرة ألبرتوأليسينا 


١11484(‏ و )١11885‏ وآخرون؛ حيث يكون الحزبان ذوا توجه سياسى 
ولا يتلاقيان؛ يكنييا يقدمان برامج سياسية فى كالة سر اررنم وبين هذا 
الفصل كيف أن التقاعس السياسى يمكن أن يحدث فى هذا النموذج. ويفحمص 
الفضل: القالت: التكلقة (افعلية المفرروضنة على الم اطفين مق قبل سل لك عند 
الها ومن الذى يحتمل (أى ما نوعية التفضيل السياسي) أن يُقمّع بوجه 

فو يلوق النصل: الزنمعهذا التمود ع كان ملظ حعوور ف فجان 
ا أكثر على الأمتلة الكلاسيكية للانهيار الديمقراطي. ويعصرض 
الفصل الخامس الظروف التى فى ظلها يكون التقاعس غير كفبء. ويخفف 
الفصل السادس من يعض الافتراضات للنموذج» ويصف الفصل السايع 
المفاضلة بين التقاعس ومن يجرى اتتخابهم ممثلين للشعب 72602656212009765) 
وتوجد أجزاء مرتبطة بالمناقشة فى هذا الفصل والفصل الخامس فى الملحق 
الرياضي. 

ولكى نتقدم فى المناقشة سنفترض أن النظام السياسى يتكون -فق ط- 
من حزبين يواجهان انتخابًا قد تثار أو قد لا تثار فيها القضية : من أحدهما 
من الحزبين. ويقدم الحزبان برامج متمايزة ومتوازنة» كما هو الحال فى 
نماذج دوجلاس هييس (9717١)؛‏ ووايتمان (3.15177 187١)ء‏ وهانسن - 
ستيورات »)١19385(‏ وراندال كالفرت (185 )١‏ وأليسينا (ه .)١1918‏ نفترض 
أن الحزب 1 هو حزب اليمين وأن سآ هو حزب اليسارء و يرم» و بن“ هى 
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برامجهما على التوالى على بعض القضايا «. ويفضل حزب اليمين القيم 
الأعلى ل (دعنا ننظر إلى : علئ أنها مستوى نفقات الدفاع مثلا). 
وبافتراض أن هناك سياسة ما موجودة من قبل بشأن قضية .ما م؛ والتى 
سيشار عليها ب 5 أى الحالة الراهنة ويمكن لأى من الحزبين أن 'يثير' 
القطبية أن يعريض: ستو ميكظنا نعو كلوز ممق ورقاتجة. نإذاهبا قعل 
ذلك؛ فإن الحزب الآخر سيعرض -أيضًا- سياسة ماء وبدلا.من ذلك فإن كلا 
الحزبين يمكن أن يختار عدم القيام بشيء بخصوص القضية م؛ فإذا لم يثر 
أى من الحزبين هذه القضية؛ فإن الحالة الراهنة 5 تبقى كما هى فى هذه 
القضية. وقد يفضل أحد الأحزاب ألا يثير هذه القضنية؛ لأنه عندما يفعل ذلك 
: سيتعرض للمخاطرة. والمخاطرة تتمثل فى أن الحزب لن يتوصل إلى 
السياسة التى يرغبها فى هذه القضية. والطريقة الواضحة التى يمكن أن 
تحدث بها هذه القضية» هو أنه عندما يثير أحد الحزبين قضية ما؛ فإن 
الحزب الآخر سيقترح -أيضًا- سياسته بشأن هذه القضية التى قد تثبت فى 
. النهاية أنها أكثر شعبية لدى الناخبين» ومع ذلك فهناك مخاطر أخرى ممكنة. 
فمحاولة تغيير أى سياسة فى نظام ديمقراطى عادة ما تقابلها معارضة من 
جماعات المصالح؛ والمشرّعين؛ والبيروقراطيين» وآخرين الذين سيتأثرون 
سلبيًا بهذا التغيير. حينتذ المخاطر المحتملة تشمل الفشل فى تغيير السياسة: 
والبَاقَة الناقحة بع ذلك:فى" المصبذاقة :و الشفصة اح أو كف إنكائوة كسانة 
الاتتخاب على ذمة هذه القضية. وللتبسيط نفترض فى البداية أن هناك فقط 
احتمالين: ش 

-١‏ فوز حزب اليمين 8 فى الانتخاب» وتطبيق برنامجه المفضل إذا 
اوت القضيرة يكويعة امكبال دق 


5-فوز حزب اليسار .1 وتطبيق برنامجه بدرجة احتمال (- [). 
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وإذا افترض- أيضمًا- أن كل حزب يتمتع.بمصداقية كاملة مع الناخبين؛: 
عندئذ يستطيع كل حزب المئافسة للحصول على الأصوات من خلال: 
-١‏ إثارة القضية أم لا. 


"- تكوين برنامج ينحرف عن تفضيلات أعضائه؛ لكى يروق للناخبين 
المعتدلين )15تامع0. 


وبافتراض أن البرنامجين يوفران -أيضًا- شروط توازن ناش 
(7125)؛ بمعنى أن كل حزب يختار البرنامج الذى يحقق أقصى قدر من 
منفعته المتوقعة فى ضوء موقف الخزب الآخر. وشروط وجود البرامج 
النتواواقة جع وانذراكن. أن كن القضنانا القن قوت نقد سرضيت ف كف 
أليْسينا (4)1548 إلا أن الأحزاب لديها أيضتات خيان عدم إثارة القضية: 
قد يفسرها الناخبون كوعد ملزم بترك الحالة الراهنة على ما هى عليه أى كما 
هى إذا ما اتتخب الحزب؛ فإذا كانت نقاط التوازن- إذا أثيرت القضية - 
8 » نلأ » فيتبع ذلك أن الحزب 2 سيفضل عدم إثارة القضية إذا: 


6 56 00 8تآ(م-1) +(ع #/) ع 8 < (5) هلآ 
ومثله؛ فإن الحزب 1 لن يريد أن يثير القضية إذا: 
699 لازم 1) + ررقن نا © < ره برلا 


فإذا مأ ارفك حالتا عدم التساوى 12600911865 أعلاه. لن يثير أى 
خب القضية فن أتناء الحملة الآنككابية.و أيا كان الحزتة الذى بتنتخب؛ :فاته 
سيلتزم بوعده بألا يفعل شيئًا حيال تلك السياسة من شأنه إرباك الحالة 
الراهنة. ومع ذلك؛ فإن بعض الناخبين - بما فيهم أعضاء الحزبين السياسيين 
سيفضلون اتخاذ إجراء فيما يتعلق بتلك القضية؛ وبذلك تكون رغبات هؤلاء 
لكين قن نسيف» لبن «النقيوع التلتيى با ذا ايسا لوم بالهديةه» أن وتيدمرا 
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طلبات» أو ينظموا احتجاجات؛ وهكذا؛ ولكن بمفهوم أنه رغم أنهم أحرار فى 
أن يتحدثوا؛ فلا يوجد من ينصت ويرغب فى أن يُدرج طلباتهم فى البزنامج 
السياسي. ولن يرغب أى من الحزبين فى إثارة القضية فى أثناء الحملة 
الانتخابية؛ ولن يفعل أى حزب أى شيء. لإرباك الوضع الراهن إذا ما 
انتخب. وبناء عليه» ؤرغم اختلاف وسائل القمع؛ فإن المحصلة السياسية هى 
شيا كنا لو كاك التلكيون الا ندع لور :ليذ بنكو مطتديم في النقام الأرل: 
ولكى نصور مقدار حجم القمع بهذا المفهوم؛ انظر إلى الشكل .)١ - ١١(‏ 
فالمساحة المسماة 2777 (ويقصد بها عدم فعل أى شيء) هى المنطقة التى إذا 
وُجدت بها الحالة الراهنة (5)؛ فإن أُحَدْ الحزبين لن يريد إثارة القضية بإ؛ ولكى 
نقوم بتفسير هذا الشكل» سنتناول خط بداية تقإعس الحزب:آ أولاً. وعلسى 
طول خط البداية يكون الحزبءآ غير مبال بإثارة القضية أو عدم إثارتها. 
وينحدر خط البداية إلى أعلي؛ لأنها بالنسبة للحالة الراهنة (5) (مقاسة على 
المحور الأفقي)؛ فإن أى زيادة فى (5) تتضمن زيادة احتمال فوز الحزب 
(5) فى الاتتخاب. ونناع على ذلك يكون ازدياد احتمال حدوث 5 أكثر 
هر اختمال :كذوف + فإذا كان الحزب 2 فى بداية حالة تقاعس عند (5)؛ 
والزيادة فى () مع بقاء (5) : باذ تقزوء :قفتن أنه الكسانة فى التحالة الافحة 
تكون أكبر من الخسارة عند إثارة القضية» ومن ثم سيفضل الحزب القيام 
بجنها درق اناس واس درب حون نيل ون انيد حيل د 
نقاصي»: نان رم "سكرن حليها أن قردك هم زمافة (ط)» :ذا فون خط يداه 
الحزب © من التقاعس متحديرا إلى أعلى فى فنضاء 
(و 5). ونفس الحجة تعنى أن خط بداية الحرب تتحدر: -أيضءًا- ال أعلى. 
وقضلاً عن ذلك» فبما أن برنامج الحزب .1 -إيم. - على يسار الحزب +؛ 
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فإن خط بدايته عمومًا يجب أن يقع بصفة عامة على 'يمين" خط بداية الحزب 
: فلذى (م) معينة قد يرغب حزب اليسار فى القيام بعمل ما عندما تكون 
الحالة الراهنة بعيدة بدرحة كافية إلى يمين برنامجه (مثلا عند /فى اليكل 
»)١-0١‏ وسيفضل حزب اليمين 2؛ - فقط - القيام بعمل ما عندما تكون 5 
على يسار برنامجه بدرجة كافية (مثلا 77 فى الشكل .)١-١١‏ 

ولكى نرى الشكل (2712) وهى منطقة التقاعس (عدم فعل أى شفيء): 
يُلاحظ أن خطى البدايبة يتقاطمعان عند ([ - م 00 02 
و (.0 -م داز -5). وعند (1 ول ]) توجد الحالة الراهنتة تمامًّا عند 
برنابج الدزت 01 ويطيدن ن الحزب 2 الفوز فى الانتخابات؟ لذا فنفس النتيجة 
سل ع0 سواء يرت .المشكلة م /ا. ومن ثم فكلا الحزبين 
يجب أن يظلا غير مُبَاليينْ بين القيام بالعمل أو الثبات على الحالة الراهنة؛ ومن 
ثم يجب أن يكونا فى بداية مرحلة التقاعس عند تلك النقطة. وتبين مناقشة شبيهة 
يتلاك تر خخطورظ ردن يحي ا رضتات أن :تفاظع كلد :0 ست خرون بانس 

تثبت هذه المناقشة أنه توجد منطقة يفضل فيها كلا الحزبين عدم إثارة 
القضية - منطقة 1112 فى الشكل (1١١-١)؛‏ وداخل هذه المنطقة توجد 
التوافيق من (2 و 5)؛ حيث يفضل الحزبان فيها التعايش مع الحالة الراهنة 
دون الإعلان عن سياسة ما. 


فما حجم متطقة التقاعس 212؟ سنرى أنه كلما - كان الحجم أكبر 
صغرت درجة المصداقية لبرامج الأحزاب (كلما قلت ثقة الناخبين 
قن السائية]».وكلما ضيعركدورغية الأحز ا فى الوضمول الى حجل:وسيظ 
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لأمطعممع طر 2 





5 م © جكر 1 3 6 
(ومن ثم يجعلون منطقة 2722 أكبر لقضايا مختلف عليها مشل الإجهاض 
أو الحكم بالإعدام)» وعمومًا تكون المنطقة (وليس دائمًا) أكبر - كلما عظم 
مستوى الاستقطاب لبرامج الأحزاب. 

ولكي قو لك" النقحاكل مستقوى أزلا نا عنانة هدياف الشوطين 
(1)» (2) بلغة أكثر دقة. فدالة منفعة كل حزب تكون: 

09 9 0 ل م نا 

حيث 0 تشير إلى الوضع الأيديولوجى للحزب 1 (أى أن © هى قيمة 7 
التى تعظم دالة منفعة الحزب). وبافتراض وجود حزبين فقط و:.»© < مج 
(أى الحزب 2 هو حزب الجناح اليميني» والحزب ,1 هو حزب جناح اليسار) 
كما كان الأمر من قبل. معامل :6:]ةتسدموةط دالة المنقعة (2) يقيس رغبة كل 
خزج: فى الوضول الى كل :ويك وشكلرا,ككون (321) فى مرودة المتقعة 
الحدية أو مقياس أرو - برات» نوعط - /##تامعرى لتجنب المخاطرة النسبية. 
وبافتراض أن .0 < (1 - 8)؛ فإن كل حرّب يكون هو الذى يتجنب 
المخاطرة. 
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أما كيف تتنافس الأحزاب فى الانتخابات (أى ما نوع البرنامج الذى 
يريد كل حزب تقديمه للناخبين)؛ فإن ذلك يتوقف أساسًا على مدى مصداقية 
أو مقدرة الحزب على دعوة الناخبين للإيمان بوعوده. ولتصوير ذلك نفترض 
أن الناخبين لا يتقون فى أحد الحزبين» أو ليس هناك أمل فى أن يقوم أى من 
الحزبين ببناء الثقة. ولنفترض -أيضنا- أن الناخبين عقلانيون» وأنهم غير 
متحيزين فى تتبؤاتهم عن سلوك الحزب إذا جاء فى السلطة عندئذ (5© - *) 
بمعنى أن برامج الأحزاب (السياسات المتوقعة ث#) هى ببساطة مواقفهم 
الأيديولوجية (0)» ولا يوجد ما يدعو أى حزب لأن يحاول اختلاق برنامج 
يبدو عكس ذلك ولو ظاهريًا. فضلاً عن ذلك؛ لا يوجد معني؛ حيث تستطيع 
الأحزاب فيه أن تثير قضية من عدمه؛ لأن الناخبين يعرفون تفضيلات كل 
حزب بالنسبة لكل القضاياء ويعرفون أيضًا أنها ستنفذ عند انتخاب أى من 


الحزبين. 
والآن» لنسمح بإمكانية أن حزبًا يمكنه محاولة استمالة الناخبين 
عن طريق: 


-١‏ إثارة 3 عدم إكازة قضبية ها 
؟- اختلاق برنامج يبتعد عن تفصيلاته الذاتية؛ لكى يجتذب الناخبين 
المعتدلين )5و مامع». 


للتبسيط؛ يُفترض أن كل حزب لديه مصداقية ة كاملة مع الناخبين. وأن 
كل حزب يعرض برنامجًا مكونا من وعود بتحقيق سياسات لقضايا عدة 
5 ا فضلاً عن ذلك يمكن للحزب اختيار عدم إثارة أى قضية؛ 
حيث يعتى أنه إذا ما انتخب؛ فإنه لن يطبق سياسة جديدة فى هذا الشأن. 
والمستوى القائم أو الحالة الزاهنة (5) تكون عندئذ هى موقفه فى تلك 
القضية. ويصدق الناخبون الأحزاب حتى إذا ما عرض حزب 2 سياسة ع2 
لأى قضية »؛ فإن الناخبين يؤمنون بأن الحزب سيطبق هذه السياسة» وإذا لم 
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يقدم أى اقتراح؛ فإن الناخبين يؤمنون بعدم تطبيق أى سياسة وتبقى الحالة 
الراهنة لتلك القضية. فإذا انحرف أى من الحزبين وهو فى السلطة عن هذه 
القواعدء سيفقد مصداقيته مع الناخبين» وسيتوقع منه مستقبلا أن يطبق 

بافتراض أن كل حزب يختار البرنامج الذى يعظم منفعته فى ظل 
موقف الحزب الآخر. يقدم أليسينا (ه1988) شرؤطا موجودة فى برامج 
ناش التوازنية؛ ( ع ؛ .:3). 

حيث: «© > غ8 > و3 > © 

ويتناول الجزء الأول من الملحق لهذا الفصل وصف هذا الاختيارء 
ويضع الشروط التى تصف خط بداية عدم العمل (التقاعس) بكل حزب - 
وحدود منطقة التقاعس فى شكل )١-١١(‏ وهنا فإننا نفترض ببساطة هذه النتائج 
(أى إن منطقة التقاعس موجودة) والان لنتحقق من كيفية تغير حجم 72717 
استجابة لتغيرات خارجية» ونضع فى اعتبارنا ثلاث معلمات م1 1 : 

1- . مستوى الاستقطاب - بمعغنى المسافة بين 58 الأحزابء 

9 ِ عر ) أو مواقفهم الأيديولوجية 0 حعن) , 

؟- رغبة الأحزاب فى الوصول إلى حل وسط مقاسًا بالمعامل (8). 

"- درجة مصداقية الأحزاب مع الناخبين. 

وتعراقع المسداقنة نهنا كورحها مقفوة العردن مل اأوكف بالكهد له نيغيةا 
عن مركزيته الأيديولوجية وأن يصدقه الناخبون. وهو مؤشر بمعامل جديد 
ار وكلما كانت 5 أكبر عظمت ع0 ع 3 ()و ). 5 

وإذا ما تم أولا تناول التأثير على 772©؛ نتيجة زيادة فى الاستقطاب 
2 ويبين الشكل )"-١١(‏ تأثير الزيادة فى استقطاب حزب 
لبرامجه. ( و ده ) ومنطقة التقاعس الأصلية هى المساحة: التى تحدد 
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ب( 7 عق ( ا ل ة تحاط ب ( 22 دعر ) ٠‏ فإذا 
أزداد الاستقطاب مَنه ريو دغ ) مدر د عزرٌ )» وإذا ما تأثرت حظوظ 


الأحزاب بشكل متمائل د بحيث نظل (5) كمأ هي» : فمن الواضح أن منطقة 
التقاعس 212 يجب أن تتصع؛ لأن نقاط أطرافها هى نفس الشيء مثل برلمج 
الحوّت :دانم 


شكل )١ - ١١(‏ تأثير زيادة استقطاب الحزب على منطقة التقاعس 


مدرجة الاحتمال 


سد ل ل ل دج د دج لامآ 





منطقة فعل ,1آ 


الحالة الراهنة 


١‏ ص 
١‏ : 
اد يسم ١‏ ليسي 5-0-0 وسنيه | سس ممم ااصيية ‏ نكما :وه 


5د م6 وك ولر 00 كاتنت 


والمساحات الشبكية فى الشكل )١-١١(‏ تبين التوسع المقابل لمنطقة 
التقاعس 2217؛ إلا أته من الواضح فى الشكل المذكور» أن بعض النقاط فى 
منطقة التقاعس الأصلية 2717 ستمثل الظروف التى يرغب فيها -الآن- أحد 
الأحزاب بأن يعلن عن سياسة ما. هذه النقاظ معطاة بالمناطق المظللة فى 
الشكل .)5-١١(‏ عندئذ يكون من غير الواضح عما إذا كانت 28112 ستتوسع 
أم ستتقلص كنتيجة للزيادة فى استقطاب برامج الحزب. 
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ولكى نفهم العوامل فى أثناء عملهاء سنناقش حالتين ممكنتين من 
نقاط الحالة الراهنة مثل 77 و فى الشكل المذكور؛ فالحالة الراهنة : تكون 
هى الحالة الراهنة للحزب ,1 عندما تكون البرامج( ,يز دع ). والتغير فى 
البرامج إلى ( رو و عي ) يعنى أن الحالة الراهنة فى 2 تكون بعيدة جدا عن 
برنامج الحزب ,1 أكثر من ذى قبل؛ ومن ثم تكون أقل إرضاء . نتيجة لذلك 
عندما يصبح .1 أكثر تطرفا تصبح أكثر :رغبة فى العمل كحالة راهنة 
'معتدلة" متل «. ويصدق نفس الشيء على سلوك الحزب 2 تجاه التمسك 
بالحالة الراهنة للمعتدلين 'ع:2:ع500'"'» كما يتضح من اختفاء مجموعة من 
النقاط من منطقة 7225 (منطقة: التقاعس) فى المساحة المظللة العليا من 
منطقة 271 الأصلية. 

والآن لنتناوؤل سبب توسع منطقة 2172 لتشمل نقاطا مثل 17. 
عند( ري د #8 ) تكون 77 على يسار برامج كلا الحزبين. لذا لن يكون 
لدى حزب جناح اليمين ما يخسره بإثارة هذه القضيةء حتى ولو كان احتمال 
التصدار 2 09 بن كني ] ؛ ؛ لأنه أيا كان الحزب المنتصبر يعد بتطبيقه فهو 
سياسة يمينية بأكثر من /7؛ ولكن عند( ا 
(المحتمل نتصاره عند 5) ب 76 سياسة جناح اليسار بأكثر من /5. :ون 
ثم حتى حش ,ولق كانت :1 كل إرضاء للدزب + حو باكان مما عند : 
فسيكون الأمر أكثر سوءً! إذا أثار (8) القضية مع فوز الحزب .1 
بالانتخابات. ونتيجة لذلك يفضل الحزب8 الحالة الراهنة على إثارة القضية. 
(أما فيما يتعلق بالحزب ,1؛ لأن 77 قريبة جِذا من برنامجه عندع ,أو فليس 
هناك سبب كاف لإثارة القضية). وتفسر إحدى الحجج المماثلة سئب توسع 
2 فى الركن الأيمن العلوى من الشكل .)5-١١(‏ 

ولتلخيص ذلك يمكننا القول إنه عندما تصبح الأحزاب أكثر استقطاياء 
وتتبنى برامج أكثر تطرفا تصبح الحالة الراهنة الوسطية أقل إرضاء. فإذا 
كانت لأحد الأحزاب فرصة كبيرة للفوز بالانتخابات» فقد يريد القيام بعمل 
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ما؛ بينما قبل ذلك كان قانعًا بعدم فعل أى شيء. ومنن ناحية أخرى 
تتوسع1777 لتشمل نقاط الحالة الراهنة عند أطرافها (أى التى كانت سابقا 
على اليمين أو اليسار فى برامج الحزبين). 

ولكى تكون لدينا فكرة عما إذا كانت قوى التوسع بصفة عامة تصد 
قوى التقلص على منطقة الحالة الراهنة 7277 مع تزايد الاس تقطاب؛ فإنتا 
نحتاج إلى حساب مساحة 2277. ولم نقم عمومًا بإجراء هذا الحساب؛ ولكن 
قمنا به لحالة خاصة؛ حيث تكون دالات منفمة الأحزاب ثتائية 
316 ويكون فى نظام الحكم متد اذ 61 متمز5. فى تلك الحالة» تكون 
.مساحة 10172 كالاتى: 
| 7ع ) 
(© -ع ) 3 

وتبين المعادلة (4) أولاً: أن الاستقطاب عامة؛ فإنه يميل إلى زيادة 
منطقة التقاعس» ثانيًا: يجب قياس مستوى استقطاب البرامج نسبيّاء بالنسبة 
لاستقطاب المواقف الأيديولوجية للحزب (علي الرغم من أن التوسع النسبى 


ل 


لكل البرامج والمواقف الأيديولوجية تزيد فعلا من منطقة 2212). 

لتصوير ذلك» لنفترض أنه فى كندا اليوم» لا يوجد قانون يقيد حجق 
النساء فى الحصول على الإجهاضء وأن المجموعة السابقة من القيود 
القانونية قد ألغتها المحكمة العليا بكنداء وبافتراض أن هذه السياسة قروق 
بدرجة أكبر للمتطرفين على يسار مناظرة 06036 الإجهاض. وإذا افترضنا 
أن , تساوى مستوى القيود على عمليات الإجهاض؛ فإن التحرك إلى اليمين 
علئ طول المحور « فى الشكل (2-11) يعنى قيودا أكبر. ولنفترض -أيضتًا- 
أن الحزبين الكنديين الكبيرين كان عليهما أن يصبحا أكثشر استقطابًا قبل 
الانتخابات القادمة؛ فإننا يمكننا التنبؤ بأن قضية الإجهاض تخفض احتمالات 
إثارتها عن ذى قبل. والجزء المثير والمفاجئ من التحليل أنه هكذا يكون 
الأمر؛ رغم حقيقة أنه نتيجة للاستقطاب سيكون كل من الحزبين أكثر تطرفاء 
ومن ثم يكونان أكثر تأييدًا أو مناهضة للتِجهاض عن ذى قبل. وحل هذا 
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التناقض هو أن إثارة المشكلة - الآن- تكؤن خطرة جدًا على المحافظين 
65 وغير مثيرة للاهتمام نسبيًا للأحرار ولهومءط:! الذين قد 
يرضون بدرجة معقولة بالحالة الراهنة. 

هناك تأثير مُّهِمّ آخر على حجم منطقة التقاعس 1222؛ وهو حجم 
الناخبين الذين يمكن أن يثقوا بالساسة - كقياسهم بمعامل المصداقية .3. فكلما 
عظمت مصداقية الأحزاب لدى الناخبين (2) كان الناخبون أكثر مقدرة على 
الانتقال إلى الوسط (الاعتدال) من مواقفهم الأيديولوجية(). فكلما عظمت 
مقدرة الأحزاب على الوعد بمصداقية بشأن تطبيق سياسات معتدلة. (وسطية) 
إذا انتتخبْ (بصرف النظر عن أيديولوجيتها اليمينية أو اليسارية) صغر حجم 
منطقة التقاعس 27277. لذا 'منطقة التقاعس هى دليل عدم ثقة الناخبين بالساسة" 
[ الذين يحتفظون بالمسافة الأيديولوجية © - ج2) ثابتة ]. 

هذا يشرح العويل الكبير ولوى الأيدى فى الولايات المتحدة الأمريكية 
وغيرها على السياسات القذرة » أو الحملات السلبية» وعندما تحاول حملة 
كل حزب أن تدمز مصداقية الحزب الآخرء وعندما (ينجح الاثنان)؛ فالنتيجة 
ان تكون لدى كلا الحزبين رغبة أقل فى إثارة امور سياسية مهمة (أى 
حدوث انخفاض فى مقدرة القطاع العام على اتخاذ إجراء). 

وأخيرً!: إن حجم منطقة التقاعس 12717 يتأثر بالرغبة النسبية للحزبين 
الخسارة التى تنجم عن المغامرة بإثارة القضية(بالنسبة إلى الإبقاء على الحالة 
الراهنة). يتبع ذلك أنه فى الأمور الحاسمة (مثل الإجهاض وعقوبة الإعدام) 
التى يشعر بها الحزبان (مثل الأفراد) أنه بالسماح بتطبيق السياسة المفضلة 
من الجانب الآخر قد تكون كارثة» وستكون منطقة التقاعس 72772 كبيرة 
(*) يجب تذكر أن المصداقية لا تقاس مثل الاحتمالية التى سيطبقها الحزب فى برنامجه 

المؤعود إذا نجح فى الانتخاب؛ ولكن بمدى بعدها عن أيديولوجية الوسطء التى يمكن 


التحرك إليها ويظل وعده مصدقا (باحتمال يساوى واحدذ صحيح ) لتطبيق هذا 
الات 
برنامج 
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تسبيًا. (ومن ناحية الشكل كلما تزايدت(2) تتضخم منطقة التقاعس حول نقاط 
أطرافها الثابتة)؛ فإما أن تحاول الأحزاب أن تتجنب القضية كلية» أو إذا كان 
ذلك مستحيلاً فستحاول إثارة القضية بأسلوب ما لا يلزم الحزب بموقف معين 
من هذه القضية. 

يتبع ذلك أن منطقة التقاعس ستكون كبيرة نسبيًا عندما: 

١د‏ ليتقتي: الأحز انك ميا 

؟- تكون القضايا خلافية. 

"- تكون للأحزاب مصداقية قليلة نسبيا مع الناخبين.: 

ووققا لهذه الظروف يمكن أن تكون مشكلة التقاعس على الأخص 
خطيرة ة. وقد فحصتت العواقب فى الفصول (3) و (4). 


*" - من الذى يقع عليه الضرر ولماذ!؟ 

وصف الفصل السابق منطقة التقاعسء وأظهر العوامل التى تميل إلى 

03 و و ءٍّ 5 
الفصل السؤال المتعلق بتوزيع العبء على الجماعات المختلفة فى المجتمع 
والطرق التى تتأثر بها هذه الجماعات. ش 

فى البداية نلاحظ أولاً أن كل فرد فى الحكومة لديه منطقنة تقاعس 
مفضلة (مثلاً المدى الذى فيه تظل الحالة الراهنة قائمة هناك» وهى عدم إثارة 
هذه القضية من جانب أى من الحزبين). وبالنسبة للناخب 1؛ فذلك بيساطة هو 
المدى الذى عليه("): 


(*) فى الحالة الخاصة من دالة المنفعة الموصوفة فى المعادلة (”)» تصبح المعادالة 
(6) كالاتى: 

5( ممعم ممه مس ممه “*( - 2 ) ( 1 ) - "ل دجنم - <"(ن - و) -حيت ىن د 
النقطة المئالية للناخب ق1 (1 - 2 > مرونة المنفغة الحدية ل ؛؛ والمصطلحات 
الأخرى لها نفس التأثير كما فى الملحق. 
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وتبين المعادلة (5) أن 1 يفضل الحالة الراهنة عندما تكون الخسارة من 
هذه الحالة» أقل.من الخسارة المتوقعة إذا ما أثْيْرت المشكلة» وإذا ما طبقت 
الأحزاب برامج توازن ناش الخاصة :بها( بيو 4 1 

ويصور الشكل (١١-١؟)‏ حجم منطقة التقاعس لعدد من مختلف الأفراد 
فلكل نوع من جناح اليسار تكون منطقة التقاغس يسار الخط المشار إليه (أى 
بمعنى أن هذا الشخص يريد - فقط- إثارة. القضية إذا كانت الحالة الراهنة 
إلى يمين خط البداية المشار إليه). ويكون النقاش بشأن المواطنين على يمين 
المجال؛ متماثلاً (بمعنى أن منطقة التقاعس الخاصة بهم ستكون على يمين 
خطوط مرحلة بداية تقاعسهم). 

والآن لنتناول -أولاً- متطرفا من جتاح اليسار - ونعنى بذلك شخصًا 
نقطته المثالية © فى الشكل )”-١١(‏ وهى إلى يسار الموقف الأيديولوجى 
لحزب اليسار © فى الشكل ١١‏ - ؟). فعند أى نقطة معينة م يفضل 
المتطرف إثارة كل القضايا التى يثيرها حزب اليسار (أى كل النقاط التى 
على يمين منطقة التقاعس لحزب اليسار). إضافة إلى ذلك السشخص على 
يسار الحزب توجد بعض القضايا التى تكون.قيها خسارة الحزب من المنفعة 
فى الحائة الراهنة أقل من برامج توازن (ناش) التى سيعلن عنها إذا ما أثار 
الحزب القضية؛ ولكن بالنسبة للمتطرف اليسارى ينقلب عدم المساواة فمثلاء 
فى الحالة الراهنة عند » فى الشكل (١١-؟)!تكون‏ فى داخل منطقة التقاعس 
للحزب؛ ولكن ليست بداخل منطقة المتطرف. فالحألة الراهنة تكون إلى يمين 
الوسط؛ ولكنها قريبة بدرجة كافية للموقف الأيديولوجى 0,64 لكى تكون مفيدة 
للحزب» إذا ما وضعت فى الاعتبار مخاطر إثارة القضية؛ ولكن 2 تكون 
بعيدة نسبيًا عن النقطة المثالية للمتطرف م0 .وهى ليست مفيدة بالكفاية له. 
فعند ‏ يفضل الشخص إثارة القضية» ونتيجة الذلك تكون الحالة المميزة 
للتكارت ف جار د مك لذ ون حبق إلى خط ود لتر سين 
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- دائمًا- أن يتخذ الحزب مواقف أكثر فى القضاياء ويكون متطرفو جناح 
اليمين فى موقف مشابه فيما يتعلق بخزب اليمين» ويكون الحزب حريصا 
جدًا من أجلهم. وبهذا المفهوم؛ فان متطرفى كلا الحرّبين لديهم شيء 
مشترك؛ فكلاهما محبط نتيجة لعدم القيام بعمل ما على كثير من القضاياء 
وإذا ترك لهم الجدول السياسى للأعمال؛ فإنهم سيوافقون على إثارة عدد كبير 
من القضنايا (التى قد يتخذون فيها مواقف عكسية) عما تكون عليه مواقف 





شكل 1١(‏ - ”) عبء التقاعس على مختلف الأفراد 
درجة 
#م الاحتمال 
ٌ 
أ 
ا ا 
ا ١‏ 
1 1 
١ 1‏ 
| 0 
١ ١‏ 
ا 
ا ا 
١ 1‏ 
1 1 
ش 1 !1 8 
الحالة الراهنة : 


5 


2 
0 


© وك © سر 


فإذا كان المتطرفون محبطين بسبب الافتقار إلى النشاط السياسى بشأن 
كثير من القضاياء وكان المعتدلون فى كلا الحزبين يميلون إلى الاعتقاد بأن 
هناك "'كثيرًا جدا" من النشاط السيامني؛ فمنطقة التقاعس لليسارى المعتدل 
(الذى تكون نقطته المثالية هى .0؛ والتى تقع على يمين 7 ) هى المنطقة 
على يسار حد التقاعس المعتدل فى الشكل .)"-١١(‏ ويتفق المتطرفون تماما 
مع أحزابهم؛ فهم يعتقدون أن كل القضايا التى تكون فيها الحالة الراهنة على 
يسار 014وع:ط) الحزبء يجب أن تترك على حدة؛ ولكن يوجد -أيضًا- عدد 
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من القضايا التى يريد الحزب إثارتها. (مثل الحالة الراهنة /78 فى الشكل (١١-)؛‏ 
وبينما يفضل المعتدلون تركها لحالها. ويتفق المعتدلون فى كلا الحزبين على 
ذلك؛ فإذا تحكموا فى جدول أعمال أحزابهم فستكبر منطقة التقاعس. 

والحالة القصوى للمعتدل هى الناخب الوسيط (التى تكون نقطته 
المثالية عند ,م0 التى فى حالة تمائل السوافدة :كا بستكت فى الشكل 
)5-1١١(‏ تقع فى المنتصسف تماما بين ع2 دز ). وبصرف النظر عن. 2؛ 
فإذا كانت الحالة الراهنة تقع فى مكان ما بين زر و .زز فمن الواضح أن الناخب 
الوسيط سيفضل تلك النقطة عن نز و م . نتيجة لذلك منطقة التقاعس المفضلة 
للناخب الوسيط هى كل المنطقة المستطيلة بين ع/ز ور فى الشكل .)9-1١1(‏ 

ويلاحظ أنه إذا كانت درجة استقطاب: مواقف الحزب (-ع) 
كبيرة إلى حد ما؛ فإن التوازن على قضية ما يمكن أن يكون بعيدا تمامًا عن 
ما يرغبه الناخبون المعتدلون. ومع ذلك؛ رغم عدم سعادتهم بالحالة الراهنة: 
فلن يطالبوا أيّا من الحزبين للقيام بعمل ماء الذى قد يجعل تدخلهم فى الأمر 
يزداد سوءأ من وجهة نظرهم. وموقفهم المعتاد تجاه المؤسسات السياسية هو 
إما الإذعان: أو التهكم بمعنى؛ أن الموقف يكون سيئًا؛ ولكنتهم لا يرغبون بأن 
يقوم الساسة بشيء حيال ذلك؛ لأن تدخلهم قد يجعل الموقف أكثر سوءًا. 

فلماذا ينتهى الأمر بالناخبين المعتدلين:المناطة بهم العملية السياسية 
الديمقراطية فى النظرية المعيارية تتدمءط) 0350مة:5» إلى هذا الحضيض فى 
نموذجنا؟ فقوتهم فى نماذج التقارب المعتادة - والسهولة النسبية التى يستطيعون 
الانتقال بها من حزب إلى آخرء هى بالضبط نقاط ضعفهم فى تحليلنا. إن 
الأحزاب تحتاج إلى مساندة مستمرة من أصحاب الولاء؛ لكى تعمل بطريقة 
فعالة؛ فهى لا تستطيع الاعتماد على ولاء الناخب المعتدل الذى دون كل 
المواطنين لديه أكثر الفرص للانتقال إلى حزب مختلف؛ لذا الناخب المعتدل 
يدفع ثمن عدم ولاته؛ فلا يوجد حزب يريد المخاطرة بأن يكون ممتلا لهذا 
الناخب. 
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4-- آليات عدم الاستقرار والانهيار الديمقراطى 

تغزطن هذا الخد والنفاش: ككل الآن :قلات تقاظ؛ 

-١‏ توازن لتقاعس سياسى يمكن حدوثه فى نظام ديمقراطى مكون من 
حزبين. 

7ك التقاضين متقيق: الدوث :وورجة أكير. عندها تقلت تتنيكا راف 
الأحزاب» وعندما تكون القضايا مواضع خلاف»؛ وغندما تكون مصدقية 
الأحزاب قليلة نسبيًا مع الناخبين. 

دوفن كلل هذه الظررو فه تركو “الخاتى الأكض. اكيافلا سيد قاد 
لعمل ما هم المتطرفون فى كلا الحزبين (يسار ويمين). 

إن التجليل الشكلى فى هذا الباب ساكن 5:80 وليس ديناميكيًا؛ ومع 
ذلك كان من الواضح أن الإحباط بين الناخبين الناتج عن التقاعس السياسى 
المستمر كان لا يبعث على الاستقرار السياسي»؛ وكان هناك عدد من 
الديناميكيات المتتالية الممكنة» وألتى قد يؤدى فيها مثل هذا التقاعس إلى 
انهيار النظامء فمثلاً: كان التقاعس السياسى المستمر من قبل الحزبين المتوقع 
أن يجعل مصداقيتهم تتآكل. وهذا التآكل فى المصداقية فى تحليلنفاء يقلل 
ببساطة من مقدرة النظام على القيام:بعمل ما؛ فالأحزاب قد تصبح مستقطبة: 
أو فى النظام متعدد الأحزابء» قد يتحول الناخبون إلى أحزاب أكثر توحننا: 
والناخبون قد يتحولون إلى أحزاب أكثر راديكالية أو تطرفا. وفى كلتبا 
الحالتين» تكون النتيجة خسارة أكبر: فى الثقة فى نظام الحكم 6نمنوءك 
وإحباطًا أكبرء يؤدى بدوره إلى عملية مدمرة هائلة. 

وهناك أدبيات كثيرة فى العلوم السياسية تربط الانهيار التاريخى 
للديمقراطية فئ عديد من- الدولء بذات تلك المتغيرات: التقاعس» الافتقار إلى 
خضي قروو لاخر ات المعت رز المشاذاسة شد انع 19764 
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وسارتورىء 7)1976). ويبين ألان كاسلز. »١51(‏ ص 37) أن "التقاعس". 
و"الافتقار إلى القياد" فى الحكومة المركزية فى إيطاليا فيما بعد الحرب 
العالمية الأولى كان لهما الدور الفعال فى صعود موسولينى. انظر أن كارل 
براخر (1970: 1995)» وهارولد جيمس (فى كيرشو 1990» ص 46 وما 
يليها)» وكارل لودفيج هولتفريج (1990) من بين كثيرين من الذين قاموا 
بتحليل انهيار نظام الحكم فى جمهورية قيمار وفقا للأُسباب نفسهاء ومفاهيم 
براخر المؤثرة عن 'فراغ السلطة" "مدسدعة؟ عع:مم" (انظر 1١555‏ ص 7) 
و'شلل" الديمقراطية الحزبية( ') فى جمهورية قيمار فى سنواتها الأخيرة كانت 
جديزة بالملاحظة. وتلخص جوان لينز (فى لينز - ستيبان» 1978) ما كتب 
فى مشروع كبير متعدد المؤلفين عن انهياز ديمقراطيات تنافسية فى أوربا 
وأمريكا اللاتينية. كتب يقول: 

فى التحليل الأخير كان الانهيار نتيجة لعمليات نبعت من عجز الحكومة 

على حل القضايا التى قدمها المعارضون غير الموالين باغتباره لها. 

وحدث هذا العجز عندما لم تتوصل الأحزابٍ المساتدة للحكومة إلى تسوية 

لقضية ماء والآخرون منهم حاولوا الحل بمساندة من القوى التى كان 

المعارضون فى هذا النظام يرونها غير موالية. وحرّض ذلك على 

الاستقطاب داخل المجتمع مما أوجد عدم الثقة بين هؤلاء الذين لو كانوا 

فى ظروف أخرى كانوا سيساندون نظام الخكم.(ص 50). 


(*) يقدم وينتروب (1991) توضيحا بديلا لصعود الدكتاتورية من خلال وسائل غير شرعية 
من المنافسة السياسية التى فى كثير من الأحيان تصحب عملية الاستقطاب. ويلقى ج.ب. 
باول (1986)» بعض الشك على هذا الافتراض:العام؛ فباستخدام بيات تجرييبية من 
الديمقراطيات الغربية الأوربية فى السبعينيات» اقترح أن الموضوع هو انسلاخ من النظام 
(**) طوّرت فى دراسته عن "انحلال جمهوزية قايمار"» وقذ نوقشت حديثا فى براخر 
.)1١1556(‏ 
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وبالطبع؛ فإن كثيرًا من الأمثلة التاريخية عن انهيار الديمقراطية كانت 

فى النظم متعددة الأحزاب؛ ورغم صعوبة تعميم النموذج المطوّر هنا للحالة 
متعددة الأحزاب؛ فإنه من السهل توضيح السبب في ديمومة مشكلة التقاعس 
فى هذا الموقف. فمع عدد أكبر من الأحزابء فأى قضية تكون أكثر احتمالا 
لتطفو على "الجدول السياسى للأعمال""028مء6ع5". فكلما كثر عدد الأحزاب 
كبر احتمال أن حزبًا أو أكثر سيثير قضية ما. ولكن فى هذه التظلم بكو أن 
ذلك أقل بدلاً من أن يكون أكثر احتمالا للقيام بغمل ما. والسبب فى ذلكء أنه 
فى النظم المتعددة الأحزاب (التى تنتج عادة من نظم انتخابية تقوم إلى حد ما 
يسو ا تيبي عو ب اساي ب 
الأغلبية» وعادة ما يقوم بمفاوضات واتفاقات للمبادرة بأى عمل7)؛ لذا فقد 
يكون فى جدول الأعمال السياسية كثير من القضايا فى نظام متعدد الأحزاب؛ 
ولكن لا يتخذ فيها أى موقف إلا إذا وافقت الأحزاب المختلفة فى اكثلاف 
حكومى على ما يجب عمله؛ لذا فإن مشكلة التقاعس لم يحدث لها إلا مجرد 
التحول من الساحة الانتخابية إلى البرلمان. ويتوقع معظم المحللين» حدوث 
شلل أكثر فى النظم متعددة الأحزاب عما فى النظم ذات الحزبين؛ لذا فإن 
جيائلويجى جالوتى (1991) الذى يزودنا ببعض الشواهد يقول: إن المنافسة 
السياسية تميل إلى التتاقص مع ازدياد عدد الأحزاب المتنافسة. وينظر 
جريللى ماسيندارو - تابلينى (1991) إلى التقاعس بالنسبة للدين العام 


(*) موللر (1988) قام بمسح الأعمال عن التمثيل النسبى. طبعًا يمكن للمرء التفكير 

لأمتلة؛ حيث مُنعٌ فيها جناح يسارى كبير» أو جناح يمينى من الأحزاب» من العمل بناء 
على برامجهم "الراديكالية"؛ لأنهم يحتاجون إلى دعم أحزاب صغيرة من (الوسط) لتجنب 
عدم انتخابهم؛ فإذا كانت آراء الناخبين أكثر استقطابًا؛ فذلك الجمود قد يمكن تجنبه. ولما 
كانت التوازنات الاستراتيجية الخالصة صعب اشتقاقها بأكثر من حزبين» فالموقف فبى 
المرجع ه؛ لا يمكن عرضه نظريًا على أية حالء كان عقلانيًا بالمعنى العام كما هو 
متناسب فى الأنظمة غالبًا؛ وإن كان ليس دائمًا مصندرً! لتحالف قصير العمر أو وزارات 
أقلنة» كنا هو :فى الحا بالضيظ مغلة: فى إيطالياء وإسرائيل. 
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ويجد أنه " فى معظم الأحوال توجد حالات ديون عامة متفجرة فى دول 
تحكمها نظم انتخابية عالية النسبية ". (ص 345). 

وفى الواقع وفى إسهام مؤثر يؤكد جيوفانى سارتورى (1976: ص 
ص 160 - 5) على أن عدد الأحزاب السياسية هو المحدد الحاسم سواع 
أكانت المنافسة الحزبية “مركزية" أم "مناهضة للمركزية". وقال: إن عددا 
كبيرًا من الأحزاب (خمسة أو أكثر) يكون أمرًا حاسمًا فى الانتقال إلى 
"التعددية المستقطبة"؛ وهو نظام سياسى -غالبًا- ما يؤدى؛ وليس -دائمًا- 
إلى الدكتاتورية» وهو مصطلح استخدمه فى توصيف عدد من الدول على 
0 فترات معينة: ألمانياء وجمهورية قيمارء (1928 - 1933)» وإيطاليا 
(1972 - 1946)» وفرنسا (1945- 1956) و (1973-1958):» وشيلى 
(1973-1945).؛ وفنلندا (1975 - 1945)» وإسبانيا (1931 - 1936). وفى 
كل حالة كان تحول الناخبين ملحوظا تجاه الأحزاب المتطرفة (فى كلا من 
اليمين واليسار). ١‏ 

والحالة الكلاسيكية للمنافسة المناهضة للوسطية (الاستقطاب) كانت 
بلا شك ألمانيا فيمارء ويؤكد كارل لودفيج ه ولتفريخ (1990) على دور 
التقاعس السياسى بخصوص مشكلة البطالة: 

لا يوجد شك فى أنه فى عام ١5177115171١‏ كانت توجد مطالبة شعيية 

قوية. لقيام الحكومة باتخاذ إجراءات لتحفيز: الاقتسصاد وهو ماكان 

برونينج ومنصسدحظ8 - وعمليًا كل الأحزاب غير النازية مشمئزة منه حتى 

تمت الموافقة على اتفاق التعويضات النهائى فى يونيسو/يوليو 151. 

وكان هناك فشل ذريع فى القيادة السياسيةة. فى موقف كانت تسعى فيه 

الأحزاب الديمقراطية إلى تحقيق قبق أهداف نخبة من الصفوة من أصحاب 

السلطة وعدم احترام الاهتمامات الرئيسية للناخبين؛ وبالتالى كانوا 

يدفعون الناخبين إلى أحضان المتطرفين؛ الذين كانوا من المهارة الكافية 

لإغرائهم بتقديم حلول راديكالية للحاجات الملحّة للشعب. (ص 73) 
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وقد قام جي.إم.إينلو - إم.جى.هينتش (1982) بعمل نموذج لصعود 
المرشحين المتطرفين أو الأحزاب المتطرفة نتيجة لتهكم الناخبين؛ ومع ذلك 
كان تحليلهما مختلفا عن التحليل المقدم هنا؛ إذ إن تهكم الناخبين فى نموذجهم 
يعنى أنهم لا يصدقون ما يقوله الساسة؛ لذا عندما يكون الناخبون أكثر تهكما؛ 
فمن المحتمل بدرجة كبيرة أن يعطوا أصواتهم للمرشحين المتطرفين؛ لأنهم 
يعتقدون أن المتطرفين يكونون أقل تطرفا عما تنطوى عليه عبإراتهم. ويقول 
إينلو - هينتش أن ذلك يعلل صعود التطرف وفقا لبعض الظروف؛ ولكى 
يوضحا ذلك؛ فقد استشهدا بحالة ألماتيا فى أوائل الثلاثينيات؛ ومع ذلك فإن 
العنصر الأساسى الذى أشارا إليه فى. شرح صعود النازية»ء كان تقاعس 
الحكومة. وقد كتبا"...... لقد كان هناك اعتقاد واسع بأن عدم مقدرة الحكومة 
على حل القضايا الأساسية للمجتمع» كانت عميقة حتى إن مرشح اليمين 
المتطرف -فقط- هو الذى يستطيع أن يفعل شيئًا؛ ليحدث شحنة مرغوبة فى 
الحالة الراهنة " (ص 499). 

وتحليل هذه الظاهرة المقدمة هنا يبدو أكثر إرضاء؛ فالناخبون تحولوا 
إلى المرشحين المتطرفين؛ ليس لأنهم لا يصدقون أيّا من الأحزاب كما يقترح 
إينلو وهينتش؛ ولكن لأنهم يعتقدون أن المتطرفين سيقومون بعمل ما؛ بينما 
لن_تفعل الأحزاب المعتدلة أى 'شيء؛ وفضلوا الإجراء التذق تكد 
المتطرفون عَلَىَ عدم القيام يعمل مآ عَلَىّ الإطلاق. : فمثلاً؛ كانت الأحزاب 
التى فى السلطة غير قادرة على كبح العنف السياسى من الجانب اليمينى 
واليسارىء وهو العنف الذى أخاف كثيرًا من الناخبين. ولقد أكد الكاقن سب 
قبل على المطالبة الشعبية القوية بأن: تتخذ الحكومة إجراء لتحفيز الاقتصاد: 
والتى كان مستشار! ألمانيا بروننج» ووكل الأحزاب غير النازية يشمئزون من 
تحقيقها» ومن ناحية أخرى وعد هتلن كل ألمانئ بالحصول على عمل 
(هولتفريتشء 1990» ص 77). ظ 
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فلماذا يفضل الناخيون الإجراء المتطرف عن غدم القيام بأى إجراء 
على الإطلاق؟ يتتاول القسم التالى هذا السؤال؛ ولكى نقوم بذلك نعود إلى 
نموذجناأ (الساكن) عن التقاعس» ونتوسع فيه لنبين "عدم كفاءة . التقاعس . 


6 : عدم كفاءة التقاعس 


يوسع هذا القسم تحليل التقاعس السياشسي؛ لكى يغطى الحالة التى 
يعتبرها كثير من الناخبين بأنها ليست -فقط- غير مرضية؛ ولكن -أيضا- 
(توازن) باريتو :مهم غير الكفء. وفى هذه الحالة فإن إخماد المطالبات 
التى تنادى باتخاذ إجراء ما ليس - فقط- فرضًا وجهة نظر الأقلية الصالح 
الحالة الراهنة؛ ولكن - أيضًا- فشل النظام السياسى فى انتهاز الفرصة 
لتحسين أحوال الناس. 
ولكى نتعامل مع عدم كفاءة التقاعس» علينا أن نوسع تحليلنا إلى 
بُعْدَينَ. ويأحد اليعدين يمكن أن يكون لدينا قدر أكبر أو أقل من السياسة (7)؛ 
ولكن الأمر يحتاج على الأقل إلى بُعدين(منحنى إمكانية الإنتاج)؛ لنبين عدم 
الكفاءة؛ لذا سوف نتناول قضية ما لها بعدان مهمان للناخبين: (,) 
و 0 2). فمثلا: القضية قد تكون الإجهاض؛ فبالنسبة للناخب (2) فهى حقوق 
غير المولودين؛ وللناخب (:) فهى حقوق النساء. ويمكن اس تخدام سياسة 
الحكومة فى اختيار أى توافق من (2, و 2) من مجموعة صالحة للتتفيذ 
ءاطزقوع1 محدبة (مثل خط الإنتاج) تكون حدودها الشمالية الشرقية مقعرة 
(وفى هذا المقام حدود الكفاءة) لنقطة الأصنل» كما هو موضح فى الشكل 
(4-11). وتزداد تفضيلات الناخبين فى كنلا البعدين. وبالتالى فأى نقطة داخل 
حدود الكفاءة» مثل: (5) فى الشكل -١1١(‏ 92( تمثل سياسة عدم الكفاءة بمعنى 
أ كن الناخبين سكن مانا حلي انين خالا 
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وكما ذكرنا من قيل؛ فإن الحزبين السياسيين (1آ) و (5)) 
يُحقزان من خلال الاهتمام بالسياسة الفعلية ()و 2) التى ستطبق طبقًا لدالة 
المنفعة [ 2 و.آ > زو (2 و ©) أن ]. وتمثل هذه الدالة التفضيلات 
السياسية للنتشطاء (هؤلاء الذين ينضمون للأحزاب) فى كل حزب. ودوال 
(101) يفترض فيها أن تكون سلسة ومقعرة تماماء وتزداد -فعلاً- فى كل 
اتجاه. وللحزب ((1 تفضيل مقارن ل ((,؛ بمعننى أن منحنى سوائه 
ععمع 1001181 فى أى نقطة فى الشكل (4-11) أقل حدة فى اتنحداره عن 
منحجنى الحزب (2). يتبع ذلك أنه من خلال المجموعة الصالحة للتنفيذ» تكون 
السياسة المفضلة للحزب (1) هى (0) وتقع على الشمال الغربى من سياسة 
. الحزب (8) وهى (05). 


الشكل ١١(‏ --4) التقاعس فى بُعْدَيْن 


2 التاخب الثانى 
َ 






اع 
(ماعمم حأن 


أ0وأديم حم نا 
التاخب الأول.... < 3 


2304 


واه أخرى يمكن اعتبار المنافسة الانتخابية بين الأحزاب لعبة من 
ثلاث مراحل. أولا كل حزب يتختار ما إذا كان سيثير القضية أم لا. عندئذ 
يعد كلا من الحزبين برنامجه ويتصارعان انتخابيًا على القضية إذا أثتيرت. 
بعد ذلك يطبق الفائز السياسة التى التزم بها تجاه هذه القضية. 


والآن لنتناول العواقب لكل حزب قبل الانتخابات؛ فإذا لم يشر أى 
حزب منهما القضية عندئذ سيحصل كل حزب ز على مستوى المنفعة (5) ©0]آ 
بالتأكيد. وأما إذا أثيرت القضية فسيحصل الحزب على المنفعة المتوقعة: 

6 أن (1-2) + رمن لسرم 

حيث 2 هى احتمال فوز الحزب 2 فى الانتخابات» وتكون 7 و 2 
هى برامج الأحزاب على التوالي. وفى حالة التوازن تظال هذه البرامج 
متباعدة. فهل سيختار أحد الحزبين أن يثير القضية؟ دعنا نتقاول موقف 
الحزب (()؛ فإذا ما أثار الحزب الآخر القضية؛ فلن يكون للحزب ([) اختيار 
سوى أن يذهب إلى الانتخابات على هذه المسبألة. وإذا لم يثر الحزب الآخر 
القضية يستطيع الحزب (() أن يختار بين الحالة الراهنة أو الانتخابات على 
هذه القضية بأن يقرر ما إذا كان سيثير المشكلة أم لا. ولن يثير المشكلة إذا 
كانت منفعته المتوقعة أعظم فى ظل الحالة الراهنة عن منفعته فى الانتخاب 
على هذه القضية: 

6( ب لم أن (1-5) + أن ترم < (ى) "10 

فإِذا كانت (6) تصح للاثنين (.7-1) و, (1-10)؛ فعندئذ لن تثار المشكلة. 
ومن ناحية أخرى؛ فإذا ما عُكست اللامساواة فى المعادلة (6) لأى من 
الحزبين فستثار المشكلة. 

إن تعريف منطقة " التقاعس " على أنها مجموعة المنياسات الممكنة: 
والتى تمثتلها المعادلة (5) تجعلها صحيحة لكلا الحزبين. هذه المنطقة توضحها 
المساحة المظللة فى الشكل (١١-0)؛‏ فإذا ما وقعت الحالة الراهنة فى منطقة 
التقاعسء فستبقى كما :هى». حتى إِنْ كانت الحالة الراهنة ليست ذات كفاءة؛ لأنه 
لا أحد من الحزبين سيثير المشكلة. ولب النتيجة لهذا القصل هو هذه النظرية 
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مداع601: "منطقة التقاعس تحوى سياسات ليست ذات كفاءة". وإثيات هذه 
النظرية بسيط وواضح. ويمكن تقديمه هننسيًا كما فى الشكل .)5-1١1(‏ 

قنك النشسلة 2 السدانطة الست قعة دارا أفورك اذا كات 
هذه هى الحالة الراهنة؛ فإن (6) قد تكون مفيدة لكلا الحزبين؛: لأن المنفمة 
متقعرة صراحة؛ لأن كلا من الحزبين يفضلان صراحة أن يحصلا على 
الحالة الراهنة 756 مع تأكيدهما. على تفضيل ذلك على أن يحصلا على نفس 
النتيجة المتوقعة مع المخاطرة بالحصول على نتيجة أسوأ؛ ولأن ما يمكن 
الحصول عليه متقعر؛ لذا فإن 72 يمكن الحصول عليها؛ ونظرً! لأن 7 تقع 
فى منطقة. التقاعس وحدود متنطقة الكفاءة مقعرة تمامأ؛ فإن 5 ليست ذات 
كفاءة. 
شكل 1 )0-١‏ عدم كفاءة التقاعس: [ منطقة التقاعس هى المنطقة المظللة»: 
وتحتوى على ,ر (1-5) + ”رط > (7) والتئ داخل الحدود ذات الكفاءة ] 


زقعاان(م- 1 بزاع ا معزو ان 







ولام رمحرئ ا 
(اعربأن إم- 1 | 


الناخب الأول... 1 زات ” 


. 6 


5 : تخفيف الفروض 720005تناد5ة عط عستحداء 12 


قد يكون من المفيد أن بشيء من التفصيل للطبيعية الدقيقة قيقة للقوى التى 
تودى إلى هذه النتائج؛ ولفوفق ما تحدية ذاه حنسيت”* بعص اقتراحاتتاً 
تخد 2 الاعتبار بعص القضاياء وتشمل: 
5 دور الأبعاد المتعددة فى توليد ع0622808عع التقاعس. 


؟- لماذا لا يصعد خزب جديد لملء الفجوة السياسية بين الأحزاب 
ويمحو التقاعس؟ 


-٠‏ العلاقة بين التقاعس السياسى والغموض السياسي. 
4 - نتائج تخفيف القواعد الانتخابية المُقترضة فى القسمين الأول؛ 


ه- تأثير التعاون مقابل التنافس بين الأحزاب السياسية. 


يلاحظ أولاء أن التحليل يفترض أن. كلا الحزبين ليس لديهما المقدرة 
على تفكيك الأبعاد المختلفة للقضية» بمعنى أنه لا توجد أداة متاحة لأى حزب 
تمكنه من أن يصبح قادرًا على زيادة (70) بدون أن ينقص فى الوقت نفسه 
من (2) (أو العكس)؛ وإلا سيكون من مصلحة كل حزب أن يثير القضية 
الفرعية لزيادة (7)؛ كلما كانت. الحالة الراهنة لا تتسم بالكفاءة. وفيما يتعلق 
بالقضية الفرعية ل (< 2,) التى لم تثآر؛ فإن المنافسة السياسية سوف تجعل كل 


(*) إن توضيح التحيز فى محاباة الحالة الراهنة.هنا يختلف تمامًا - وربما يمكن أن 
يتكامل مع ما قدمه (أ د.فرنانديز - ودى.رودريك)؛ فإن تحيزهم للحالة الراهنة 
يشير إلى المنافع المفقودة من عدم احتضان سياسة غير يقينية؛ ولكنها مفيدة فى 
المتوسط» ونموذجنا أكثر توجهًا نحو موقف. تكون فيه مشكلة اجتماغية» أو اقتصادية 
متقيحة؛ يمكن لكل فرد أن يكون على بينة منها؛ ولكن لا يُتخذ إجراء بشأنها.. 
ونموذجهم هو نموذج عدم اليقين مع نظام سياسى مضمون من ناحية تقد تقديمه للناخب 
المتوسط سياسته المفضلة. أى إن تموذجنا هو نموذج للشلل السياسى المحتمل بدون 
دور ضرورى لعدم اليقين الاقتصادى. 
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حزب يعد بزيادة (7) و فى التو لعن حذواد الكفاءة. . ومن من الواضح أن تلك 
النتيجة ستكون لها منفعة متوقعة أعلى لكلا الحزبين من الحالة الراهنة. 


ولكى نوضح هذه النقطة سنتناول موضوع الإجهاض ببعض التفصيل. 
والبعدان هما حقوق الأم وحقوق الطفل غير المولود كما هو موضح فى 
الشكل ١١(‏ - 1). فهناك كثير من الوسائل التى يمكن استخدامها للتعامل مع 
هذه المشكلة» بما فيها إمكانية الوصول إلى عيادات الإجهاضء» ومستوى 
الإعانات العامة التى تعطى لهم؛ ومدى حماية الشرطة. التى تقدم لحماية 
النساء اللائى يدخلن إلى هذه العيادات: والأطباء العاملين فى تلك العيادات - 
من النشطاء المناهضين للإجهاضء» وطبيعة الفحوص التى يحصل عليها 
النساء قبل إجراء الإجهاض بطريقة قانونية وعدد الأطباء المطلوب موافقتهم 
وما إذا كانت موافقة الأب مطلوبة أيضاء وأقصى عدد من الأسابيع التى 
تكون فيها المرأة حاملاً ليسمح لها بالإجهاضء وهكذا سنتناول اثتين -فقط- 
من هذه الوسائل على سبيل المثال» وهما بسهولة: الوصول إلى العيادات (/آا 
فى الشكل ١١-5)»؛‏ وأقصى عدد من أسابيع الحمل التى يسمح فى خلالها. 
للإجهاض (:آ). وكما هو موضبح فى الشكل المذكورء افترض أن زيادة يسر 
الوصول إلى العيادات يزيد من حقوق المرأة (2*) ولكنه يقلل مسن حقوق 
الطفل غير المولود (,*). وأن تقليل عدد الأسابيع» له تأثير عكسى (أى تقليل 
2<« وزيادة ). - 

يلاحظ أن المفاضلة بين )10 و (:)ء تختلف بين الوسيلتين. ومادام أن 
تلك هى الحالة تكون. الحالة الراهنة ليست ذات كفاءة؛ لأنه باستخدام كلا 
الوسيلتين» يكون ممكنا أن 'نلحق" ذلك بنقطة مثل 8؛ التى عندها يرتفع 


إن 


المتغيران المستهدفان متضمنا تحسن تؤازن باريتو”). ومع ذلك؛ فالمنافسة 


0 م 0 1 2 2 
كحالة وحيدة البعد؛ وليس من السهل الشرح باستخدام بعد واحدء والسبب فى وجود 
قيود أكبر على الإجهاض فى مراحل الحمل المتأخرة. ٠‏ ومع استخدام بعدين - حقوق 
الأم وحقوق الطفل- كرن التفسيق :واكدكاء .وهو ان الطفل يفتكن أن بحضل لحي 
حقوق أكثن كلما كين من بداية الحمل إلى الؤلادة. 
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السياسية بين الحزبين ستؤدى أن يكون أحدهما أكثر حساسية ل ,2 والآخر 
ل يدء وقد تكون نتيجتها أن كلا الحزبين يفضلان الحالة الراهنة (5) على 
إثارة القضية. وهو ما يمكن حدوثه مادام أنه لا توجد وسيلة متاحة قادرة 
علوم زيادة أحد الأبعاد المستهدفة بدون أن تخفض من الآخر. 

شكل (1-11) الشرط الضرورى للتقاعس. [الحالة الراهنة (5) ليْسّت ذات 

كفاءة حتى باستخدام 11 (زيادة سهولة الوصول إلى العيادات) 
و دا (حد أضيق على أقصى عمر للجنين)» حقوق كل من النساء 1 
وغير المولودين <١‏ يمكن زيادتها] 


و حقوق المرأة 








حقوق الطفل غير المولود 


والشوظ الخترورى لتنا هر يكوق الاك ءا انه الافريهة وسيلة وكيز 

بها تحسين الأحوال من وجهة نظر أحد الأحزاب بدون جعل الأمور أسوأ 

بالنضكة للارقية الخو ورم ونيثق من التخالة: المتعددة عاذ ليون 'لفكانف :1 

' التقاعس؛ ولكن إمكانية التقاعس غير الكفءء مادام أنه لا يمكن مناقشة قضية 
الكفاءة فى حالة ذات بعد واحد. ْ 
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والسؤال الثانى» لماذا لا يدخل حزب جديد لملء الفجوة بين البرنامجين 
المتباعدين للأحزاب الموجودة» ومن ثم يكسر هذا الجمود السياسي. وهنا 
تمكن الإشارة إلى الجدل الذى قام به ألدريش )١1487(‏ بأن كل حزب يجب 
أن يقدم برامج متميزة؛ لكى يجذب.النشطاء الذين يحتاج إليهم لتتفيذ حملته 
الانتخابية ونواحئ النشاط الأخرى وبدون هذه الفجوة لن يكون هناك من يهتم 
بمن هو الحزب .الذى يفوز بالانتخايات» ومن ثم لن يُحفز أى شخص؛ لكعى 
يتحمل تكلفة الانضمام إلى إدارة الحملات - لحزب سياسي. علاوة على 
ذلك؛ فالدليل الذى قدّمه دوجلاس هيبس »)١577/(‏ وأليسينا ١58488(‏ 
و .)١997‏ ويتمان )١587(‏ - يبين أن الفجوة تظل غير مملوءة فى كثير 
من النظم. السياسية» بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التى تتأثر فيها 
السياسات بشكل منتظم بالحزب الذى يفوز فى الانتخابات. 

ولقد طوّر أليسينا - روزينتال (189١)؛‏ وفيورينا )١1988(‏ نماذجٌّ 
يمكن أن يعوض فيها الناخبون المعتدلون عدم وجود مرشحين معتدلين من 
خلال توازن منتصف المدة (كل عامين فى انتخابات مجلس النواب 
الأمريكي) (أليسينا وروزينثال) أو 'بتقسيم أصواتهم" بين الأحزاب فى 
الانتخابات؛ ورغم أنه لا يوجد مرشح وسيط مهذلهم متاح؛ فإن الناخبين 
يستطيعون الحصصول على 'سياسات" وسيطة؛ من خلال الإدلاء بأصواتهم فى 
اتجاه واحد (مثلا للديمقراطيين) فى الانتخابات الرئاسية. واتجاه آخر 
(الجمهوريين) فى انتخابات الكونجرس فى نصف الفترة أو بتقسيم أصواتهم 
بين الأحزاب فى كلا الانتخابين. ويعرض تركيز النموذج الحالى لإمكانية 
التقاعس عن عيب. فى أى استراتيجية؛ فمحاولة الناخبين الحصول على 
سياسات معتدلة بهذه الطرقء قد يؤدى إلى التقاعس عن قضايا مهمة أكثر؛ 
مما يؤدى إلى اتخاذ الحلول الوسط. وفى الواقع يلاحظ عادة المآزق والجمود 
فى الولايات المتحدة الأمريكية عندما يكون الرئيس وغالبية مجلس النواب أو 
الشيوخ من الأحزاب المعارضة. 
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تالتا: يلاحظ أن مفهوم "التقاعس" السياسى المستخدم فى هذا الباب 
. يختلف عن مفهوم "الغموض" السياسى الذى نوقشت ف كدة مق اللعصيكت» 
بما فى :ذلك ما كتبه أليسينا - كوكيرمان »)١350(‏ وجليزر :))١950(‏ 
وشيبسل .)١93177(‏ فى هذه النماذج تتبنى الأحزاب أو المرشحون مواقفف 
غامضة فى إحدى القضايا (شيبسل» جليزر) أو يختارون إجراءات سياسية 
تزيد من التباين أو " الضوضاء " بين الأدوات السياسية والنواتج السياسية. 
والغرض من كل الحالانت: هو زيادة عدم اليقين فى عقول الناخبين عن 
الموقف: الحقيقى للحزب. 

فى نموذج شيبسل قد تفعل الأحزاب ذلك فقط إذا فضيل الناخبون 
المخاطرة (نواتج غامضة رك مؤكدة ولس اناج مجن . . وفى نبوذج 
أليسينا - كوكيرمان - من ناحية أخرى - قد تحسن السياسات الغامضة من 
أوضاع المقايضة بين التفصيلات الحقيقية. للحزب والسياسات التى يتبناها؛ 
لكى يضمن إعادة الانتخاب بإرباك الناخبين عن سياسته الحقيقية. وفى نموذج 
جليزر يكون المرشحون غير متأكدين فيما يتعلق بتفصيلات "الناخبين': 
وبالتالى يختارون الغموض؛ لكى يتجنبوا إلزام أنفسهم بموقف معين قد يكون 
مكزوها من الناخب المعتدل. 

فى .هذا النموذج تهتم الأحزاب -أيضًا- بمخاطر الهزيمة؛ بسبب تبنى 
موقف غير شعبى فى بعض القضايا. وأحد الاختلافات بين هذا المفهوم 
لتعامل السياسيين مع هذه القضية؛ وتلك التتى اقترحت فى الأدبيات عن 
الغموض هو أنه فى هذا النموذج؛ لا تختار الأحزاب بين قليل أو كثير من 
الغموض؛ ولكن بدلا من ذلك تفارل إن تقوو لكان ها اسيك نه ين فيا 
(دقيقا)؛ أو لا يتينون موقفا على الإطلاق؛ ومع ذلك فإن الاختلاف الرئيس 
هو أنه فى هذا رد إذا لم يصرح بموقف ما فلن تطبّق أى سياسة. وفى 
نماذج الغموض؛ فإنه تتبنى سياسات لكل قضية. لذلك تختلف الظاهرة التى تم 
فُحصَتْ هنا عن تلك التى نوقشت فى أضنيات التموسن” 'ففى هذا النموذج 
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يشعر الناخبون بالإحباط؛ لأن السياسيين يرفضون,القيام بأى شيء لتغيير 
الحالة الراهنة. وفى نماذج الغموض فهم يقومون بفعل شيء ما (مثلا يطبقون 
سياسات بشأن كل قضية) عند وجودهم فى السلطةء وهو ما يجعل الناخبون 
يشعرون بالإحباط؛ إذ إنهم لا يعرفون كيف ستكون هذه السياسات. 

رابعًا: قد يثار اعتراض فيما يتعلق بالافتراض أنه إذا لم تقر يإغارة 
قضية أثناء الحملة الانتخابية؛ فإن الحزب الذى سيفوز سيرتبط بالحالة 
الراهنة عند وإجوده فى السلطة. فلماذا لا يثير الحزب قضية إذا ما كان 
بالسلطة ويطبق سياسته المفضلة حتى ولو لم تثر القضية خلال الحملة 
الانتخابية؟ فى الحقيقة-غالبًا- تكون برامج الأحزاب غامضة:؛ وأحيانا يكون 
من الصعب تفسيرها على أنها تشكل التزاما ملزمّاء وتنجاهل عند تطبيق 
السياسات غالبًا؛ ومع ذلك ففى معظم النظم الديمقراطية - إن لم تكن جميعها- 
حقيقة الانتخابات لا تعطى الحزب الفائز الحرية المطلقة لتطبيق سياساته 
المفضلة. ذلك واضح جدًا فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث السلطة 
مقسمة» وعلى الرؤساء أن يناضلوا لتمرير برامجهم وفى النظم الفيدرالية؛ 
حيث أن تطبيق السياسات على المستوى الفيدرالى لا يُمتكن الولايات أو 
الأقاليم 5ءعء«فامم من الفرار من تنفيذها. لكن كل النظم الديمقراطية حتى 
النظم البرلمانية - تتسم بعدد كبير من ا وال زات القافوقتة: 
والشرعية:» والبيروقراطية؛» والسياسية(") . وفى كل النظم تؤدى محاولة تطبيق 
سياسة ما إلى تنبه المعارضة لتلك 0000 الأحزاب المعارضةء» 
وجماعات المصالح التى تتأثر بها بشكل معاكسء ومن البيروقراطيين الذين 
قد يفقدون بعض الشيء من تلك السياسة بطريقة أو أخرى؛ لذا المعارضة 
ستميل لتكون أكبرء كما تكون أكثر احتمالاً فى النجاح إذا لم تكتسب الحكومة 
شرعية لتطبيق السياسة فى انتخابات تؤاصل فيها القتال على هذه القضية. 


(*) لتطوير تلك المراجعات والتوازنات خاصة فيما يتعلق بالنظم البرلمانية. انظر 
الأوراق فى أ. «:برلون: ج. جالوتى» ب. سالمون ور. وينتروب .)١1137(‏ المراجع 
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وباختصار فإثارة قضية ما تحمل معها -دائمًا- المخاطرة بأن الحزب 
لن يحصل على السياسة التى يرغبها؛ حتى ولو كان فى السلطة. وتكون 
المخاطر أعظم كلما ازدادت أهمية القضية. والأمثلة الحديئة عديدة جد 
لدرجة يصعب حصرها هنا؛ ولكن ربما نستطيع أن نلاحظ محاولة الحكومة. 
الأمريكية تنفيذ الإصلاح الصحى فى الفترة الأولى من رئاسة كلينتونء أو 
فشل الحكومة الكندية فى إصلاح الدستور :عام. ١145‏ ومرة أخرى عنام 
1 . 

ولكى نعيّر عن ذلك بطريقة مختلفة» نفترض أن القواعن الاتشكانية الك 
وُصفت هنا قد خففتء واستبعدات كل مراجع الانتخابات:ء والالتزامات: 
وفكذ اك وول من ذلفه تفتوحن أن م) تمثل احقبان أنه إذا أثار حزب قضية 
ماباكسكون قاد أ كل فد سوامقه المتكللة زجي 'وقما د بنذ مق الو اص 
أن (1-5) تغطى كثيرً! من الإمكانات؛ بما فى ذلك الفشل والحفاظ على 
الحالة الراهنة» وكسب سياسة المعارضة (:*)» بأكثر من احتمال الحصول 
على (*)؛ ومع ذلك يظل جوهر القضية كما هو الحزب - سواء أكان فى 
السلطة أو خارجهاء ومواجهة الانتخابات أم لا - قد يُفضّل التقاعس عن إثارة 
القضية» والمخاطرة بأن ينتهى به الأمر إلى سياسة أسوأ كثيرًا من وجهة 
نظره عن الحالة الراهنة. 

وأخيراء من الأهمية التأكيد على أن الفشل فى تغيير حالة راهنة لا 
تتسم بالكفاءة فى منطقة التقاعس لا ينتج من. سلوك تآمرى بين السياسيين. 
فالتوازن فى كل من المرحلتين الأوليين من اللعبة السياسية هو توازن ناش 
غير التعاوني. وفى المرحلة الأولى يقوم كل حزب باختيار منقسم إلى قسمين 
- أن يثير القضية أم لا - آخذا فى الاعتبار اختيار الحزب الآخر كثابت. 
وقى المزخلة الثانية يكتاز مزتاسفه اخذا فى الاعتبار. برنامج الحزب الأكبو 
كثابت بدون التزام من المرحلة الأولى. 
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وفى الواقع إذا استطاعت الأحزاب القيام باتفاقات ملزمة مع بنعضها 
بعضنًا فى المرحلة الأولى فيما يتعلق بالبرامج التى سيعرضونها للناخبين فى 
المرحلة الثانية» فسيتفقون على برامج مشتركة (كما بينت ذلك أليسيناء 8 
7 فى سياق مماتل؛ فإنه يمكنهم الاتفاق على برنامج مشترك). وبطريقة 
أخرى؛ سيتلقى كل منفعة أعلى متوقعة من الاتفاق على تبنى الناتج المتوقع 
كبرنامج مشتركء والذى سيلغى المخاطرة. فضلا عن ذلك فإن هذا البرنامج 
المشترك سيقع على حدود الكفاءة 5202616؛ لأنه بدون ذلك؛ تستطيع 
الأحزاب أن تستفيد من الاتفاق على تحريك برنامجهم المشترك إلى الشمال 
الشرقى من الحالة الراهنة؛ وبذلك فإن الحالة الراهنة غير ذات الكفاءة لن 
تبقى أبدَا؛ لأن الأحزاب يمكنها أن تستفيد من الاتفاق على إشارة القضية 
وتبنى برنامج مشترك للشمال الشرقى من الحالة الراهنة. 

ويتضمن النموذج الذى سبق تطويره هناء الافتراض يأن الأحزاب 
ليست لديها السلطة للقيام بمثتل هذه التعهدات الملزمة تجاه كل منها للآخر؛ 
نينا ايعو وديم كدوة لك بارسة للق كيين كذ رن الأقكر امديدا لعفف أن 
ديمقراطية تعمل جيدا. وقدرة الأحزاب على تقديم التعهدات للناخبين هو لما 
يسمح لهم بالمنافسة للحمصول على الأضوات فى المرحلة الثانية - بأن يعدوا 
بالمصداقية» وإذا ما انتخبُوا؛ فاتيد سروف يكايقون نين اكه يذ لآ مرخ مداستي 
المفضلة. وعدم قدرتهم على الوعود لكل منهما للآخر فى المرحلة الأولى 
بألا يتنافسوا من أجل الحصول على أصوات الناخبين فى المرحلة الثانية» لا 
يعيق نوعية الناتج التعاونى الذى قد يقلل نظريًا من الحالة الراهنة غير ذات 
الكفاءة فى منطقة التقاعس. 

وقبل أن نستنتج أن هذا النوع من التعاون مرغوب فيه دعنا نذكر أنه 
إذا استطاعت الأحزاب القيام بتعهدات ملزمة مع بعضهما بعضاء قما الذى 
يمنعهم من العمل كبائعين محتكرين للسياسات العامة للناخبين» واستخراج كل 
العوائد التى تنتج من احتكار السلطة السياسية؟:ومن المثير فى هذا المقام أنه 
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فى إيطاليا؛ حيث تعقد الأحزاب طول الوقت صفقات مع بعضهم بعضنًا 
(انظر على سبيل المثال لابالومباراء 1417١)ء‏ ابتكر الاصطلاح الساخر 
' حكم الأحزاب ع0 مقوية/ " لوصف نظام 55 فيه الانتخابات -فقط- 
لتحديد كيفية تقسيم غنائم السلطة بين الأحزاب [انظر فيرورو - بروزيوء 
اللذين يتبنيان النومنكلاتورا (الصفوة الخاصة) لمستولى الأحز اب الإيطالية]. 
وها كن أكدرد إثارة هو الحقيقة المشهورة بأن النظام الإيطالى قد التي 
بالتقاعس (فمثلا: بلغت ديون تلك الأحزاب بالنسبة للناتج القومى الإجمالى * 
6712 فى عام ١137‏ ما يتجاوز نسبة .)/6٠٠١‏ والأحزاب تتفاهم بسهولة 
على تقسيم غنائم السلطة؛ ولكنها لا تتفاهم: بمثل هذه السهولة على السياسة 
تمامًا كما قد يتوقع المرء من نظام يكون فيه دور نشطاء الحزب أعظم. 

وعلى النقيض؛ فإن افتراض الأحزاب عامة قادرة على بناء الثقة مع 
الناخبين؛ ولكن ليس مع الأحزاب الأخرى من خصائص الديمقراطية التى 
تعمل بطريقة جيدة؛ والتى جوهرها أن الأحزاب تجبّر على التنافس مع 
بعضها بعضًا للحصول على أصوات المواطنين. هذا الافقراض يوازى 
افتراضات مماثئلة فى نظرية المؤسسة الصناعية» وهو أن الأسواق التى يكون 
فيها الالتزام التعاقدى ضعيفا تعمل جيدًا عندما يثق العملاء بالمؤسسة(وبذلك 

تثمكن المؤسسات من بناء السمعة)؛ ولكن وتات لا تثق ببعضها بعضيا 
(انظر على سبيل المثال» شابيرو 587١)؛‏ ولذا فحجية الأمر: أن التقاعس 
السياسى الذى 'يمكن" إلغاؤه بتخفيض المنافسة السياسية يوضح فعلا الجاذبية 
الكلاسيكية للحكم الدكتاتوري؛ فالحكومات السلطؤوية قادرة على تقديم "قيادة 
قوية", كما أنها 'قادرة على اتخاذ إجراءات بشأن الموضوعات المهمة" فى 
الظروف التى قد تكون فيها الديمقراطيات غير قادرة على التصرف ببساطة؛ 
بسبب عدم مقدرتها على قمع البدائل لسياساتها. ومن وجهة النظر هذه؛ فإِن 
منطقة التقاعس هى جزء من الثمن الذى.يدفعه المواطنون من أجل 
الديمقراطية. 
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ومع ذلك يمكن -أيضنًا- القول: إن وجود منطقة التقاعس هو نتيجة 
التقافية امغر جنا فلي تتافدن اك جر توقدة اناك امبو لك العراب 
الآخر؛ فإن الحزبين سيتحركان تجاه بعضهما بعضتاء ويتقاربان على برنامج 
مشتركء كما هو الحال فى نموذج الناخب المعتدل (أو فى نماذج احتمال 
للتقارب)؛ ففى تلك النماذج تثار كل القضايا؛ إلا إذا كانت الحالة الراهفنة 
موجودة عند نقطة الوسيط. وفى هذه الحالة؛ فإن أى من الحزبين سيثير 
القضية؛ لأن كليهما يفضل الوسيط المعتدل على الحالة الراهنة. 

وهذه النقطة تهمل دور نشطاء الحزب فئ المنافسة السياسية؛ ولكنها 
تبين - فعلاً- أن المصدر الأساسى للتقاعس السياسي؛ ليس هو المنافسة 
أو التواطؤ؛ ولكنه وجود اختلاف فى وجهات النظر-بين الأحزاب السياسية 
(برامج توازن). ومادام أن الأحزاب تعتنق سياسات مختلفة على قضية ماء 
فستئار الظروف عندما يخشى يا من إثارة القضية بدافع الخوف الذى قد 
يؤول بهم الأمر إلى سياسات الخصم التى لا يتقبلونها أكثر من الحالة 
الراهنة. والمقايضة المقترحة بالنموذج هى تيادل بين التصرف السياسى 
لفون البس اس وعدن النظاى السد رس حلي شيش عياف كان لدت 
وعرض هذه البدائل للمنافسة الانتخابية. وفى لمودج الناخب المعتدل» وفى 


مفهوم الدكتاتورية» تختفى تللك المقايضنة؛ لأنه تمثل وجهة نظر واحدة فسى 
النظام السياسى فقط 7). 


(*) ربما يوضح هذا التحليل أيضنًا لماذا فى زمن الخرب؛ فإن الساسة والمواطنين 
المعارضين؛ ولكن ليسوا معارضين تمامًا للمجهود الحربى قد يُخرسون معارضيهم؛ 
لكى يتجنبوا إضعاف مقدرة النظام السياسى للعمل العسكري. وعلى الجانب الآخرء قد 
يرى المواطنون الآخرون (الوطنيون بنفس الدرجة) الضف المصاحب للديمقراطية 
كثمن غال جدا لاتخاذ إجراء عسكرى فعال 
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خاتمة 
المفاضلة 16م2306): بين اتخاذ إجر اء ما والتمثيل السياسي 

يبدو التحليل فى هذا الباب مشير! إلى المفاضلة الأساسية كخاصية لأى 
نظام سياسى بين الإجراء السياسيء والتمتيل السياسي: ويمكننا تصوير هذه 
المفاضلة بتناول الحالة المحدّدة؛ حيث تتلاقى فيها برامج الأحزاب على 
سياسة واحدة» كما فى نموذج الناخب المعتدل. تلك الحالة تلغى منطقة 
التقاعس كما رأيناء لذا تعظم مقدرة النظام على القيام بإجراء ما؛ ولكنها تقلل 
- أيضًا- مقدرة التمثيل «2007:مء5عجمع:. فالأحرّاب لا تقدم للناخبين اختيارًا 
حقيقيًا؛ لأنها تمثل وجهة نظر وأحدة - وهى وجهة نطن الناخب الذى تتوافق 
سياسته المفضلة مع البرنامج المشترك للحزبين. 

ويمكن تمثيل تكلفة التقاعس باستخدام الأدوات القياسية لاقتتصاديات 
الرفاهية* - بمعنى: أنها الاختلاف بين أقصى قيمة لدالة الرفاهية الاجتماعية 
على المجموعة المتاحة »35151ع2» وقيمة نفس دألة الرفاهية فى ظل المنافسة 
بين حزبين عندما تكون الحالة الراهنة فى منطقة التقاغس» هذه التكلفة 
ستكون حدائمًا- موجبة. [ 

وتكلفة عدم التمثيل تكون أقل تجاوبًا للتحليل لتقليدى للرفاهية» خاصة 
أننا افترضنا - حتى الآن - أن دوال المتفغة الفردية 2 تعتمد على نتائج 
السياسة؛ وليس على التمثيل السياسي. ومع ذلك يبدو واضحًا أن معظم الناس 
قد يشعرون بوضع 13 اعطة سن الأهو اج المواسية تصوو نا تكيطا 
لوجهة نظر شبيهة لوجهة نظرهم؛ حتى ولو اعتبرت بأنها قد تسبَّيت فى 
نتائج السيامتة. وقد يعتقدون أيضنا أته. لو عبر عن وجهة نظرهم نع أمكلة اح 
الأحزاب فى أثناء الحملة الانتخابية؛ فقد يغير ذلك من اتجاه الجدل السياسي؛ 
ومن ثم تغير الناتج فى الانتخابات المستقبلية؛ لذا تكلفة عدم التمثيل يمكن 
تقديمها كمتوسط مرجح من خلال الناخبين للمسافة بين السياسة المفضلة جذا 
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للناخب وأقرب برنامج للحزب - بمعنى أنه بالنسبة للناخب [؛ فإن الاختلاف 
بين أقصى درجة من منفعة (2)زنا على المجموعة الصالحة للتتفيذ ء]طذكةء؛ 
وتعظيم المنافع لليمين واليسار (250) ينا ("<)زنا ). 

ومن الواضح أن زوجًا من البرامج التى: تقلل من مجموع الكلفتين 
سوف يشمل - عموما - درجة إيجابية من الاستقطاب - أى اختلاف بين 
البرنامجين. والاستقطاب ادن ى 01322302م مرع7 سيعظم تكلفة عدم 
انل سينا الاستكلاتب: النة رطقم حفص :كن من اللشيكين: و القبساءر عسل . 
اخواء افنكلكة كان الزفاتحان يقفا عه اتن ملو سن التتظسوو 
السياسي؛ بينما يقع أكبر عدد من الناخبين بين هذه الأطراف القصوى؛ فإن 
منطقة التقاعس ستكون فى أقصاهاء وسيشعر معظم الناخبين بتمثيلهم الهزيل 
من قبل الأحزاب القائمة؛ لذا فإن درجة ما إيجابية» وليست متطرفة جِذا 
ستكون فى الدرجة المُثلى. 

ومن ناحية أخرى؛ فإن الاستقطاب المتطرف يرتبط باتهيار 

الديمقراطية. ويوفر النموذج الذى طوّر هنا توضيحًا بسيطا لهذا الارتباط؛ 
فالاستقطاب المتطرف الذى تحدثه راديكالية الأحزاب بدوافعها الأيديولوجية 
المتزايدة» أو بانهيار الثقة فى الساسة - قد يرفع من تكلفة كل من التقاعس 
وعدم التمثيل» ومن ثم سيزيد ضجر المواطنين من النظام الذى لا يمثلهم فى 
الوقت نفسه غير قادر على اتخاذ موقف بالنسبة للقضايا المهمة اليومية: 
وزيها ردن بدلا ب ذلك بتأييد بديل سلطوي. ويزودنا النموذج أيضا 
بتكن الأمسن الترية لفكوة أن النخل الديبقر اظللة تكورى أكذن ,احتما لا العدل؟ 
لذا تبقى وتستمر عندما تظهر طبقة وسطى معتبرة وهى نتيجةٍ تميل إلى الحد 
فك الانتقطاب الهاتن للاراء: 
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الباب الثانى عشر 
الصراع العرقى والقومين : 
من التعبيريت والمستقيلِييَّ إلى النازيتّ رطه15ك0) 


:١‏ مقدمة 
تتاول الباب السابق فحص عنصر مهم لانهيار الديمقراطية ونشأة 
الدكتاتورية وإمكانية أن تقع الديمقراطية فئ شراك التقاعس. وهذا الباب 
يفحص عنصر! تاريخيًا مهما فى صعود كثير من النظم الأوتوقراطية 
والصراع العرقى والقومية. ومرة ثانية المثال الكلاسيكى هو ألمانيا. النازية: 
ومرة أخرىء يُجْرَى التحليل بمرجعية خاصة لهذا النظام. ورغم أن كلمة 
القومية تخضع لكثير من الشروط؛ فإنه يشؤيبها كثير من الغموضء وقليلاً ما 
تفهم خاصة من وجهة نظر الاختيار الرشيد7). وقى هذا الباب سيتقدم الكاتب 
خطوة خطوة:؛ وسيبدأ بتحليل للقيمة الاقتصادية للعرقية (شارحًا لماذا يشكل 
الناس مجموعات عرقية)؛ وبعد ذلك سيتقدم من هذه النقطة إلى: الصلة بين 
العرقية والقومية» وأخيرً! إلى الصلة بين القومية والفاشية. عندئذ سنحاول 
تحليل مصادر التحامل والكراهية للجماعات العزقية الأخرى. وفى النهاية 
سيبدأ الكاتب فى تناول أصعب سؤال على الإطلاق» ألا وهو كيف أن هذه 
التوحيسات_ قد تؤدى إلى الربة فى المشاركة في 
' الجرائم ضد الإنسانية " أو عَمَليَات الإبادة ضد الأقليات من الجماعات 

العرقية - فى هذا الباب» واستكشاف هذا الأمر أكثر فى الباب التالى. 


ا 
(*) فى مجموعة حديثة تطبق طرق الاختيار الرشيد لتفهم القومية» هو ل : أ- برتون؛ 
وج جاليوتى» ور.سالمون» ور. وينتروب» .)١55357(‏ 
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ح الفصل التالى من هذا الباب» أنه فى كل من الحياة العامة 
والشاسة: 00 إحدى الطزق الفعالة للتكلفة بشكل خاصء لتوفير أسس للتبادل 
وفقا لظروف كثيرة - هى الاستثمار فى الشبكات العرقية أو 'رأس المال 
العرقى". والسمة الرئيسة لرأس المال العرقى هى خصوصية الدم كأساس 
للعضوية بالشبكة وإلى المدى الذى يستخدم فيه هذا المعيار» يغلق الدخول 
والخروج من الشبكة (فى نطاق جيل كامل). ويعتقد الكاتب أن هذا المعيار 
يزودنا بعدد من المزايا لشبكات العمل العرقية كدعم للتبادل: وهو يفسر .على 
نحو ما المثابرة العرقية فى المجتمعات الحديثة؛ ولكن إذا كان رأس المال 
العرقى لا يمكن 'تحريكه" من مجموعة إلى أخرىء فيتبع ذلك أيضا أن 
المنافسة بين المتجموعات العرقية لا تساوى فى العائد بينهم. ونتيجة لذلك 
فالاختلاف فى العائد والدخل سوف يستمران. والنتيجة أن المجمورعات 
العرقية الناجحة تميل إلى غزس الخوف والغيرة لمن هم_خارجها؛ بينما. يميل 
أعضاء الجماعات العرقية ذوى الدخل المنخفض إلى أن يصبحوا موصومين. 
هذه التفاوتات» متحدة مع الطبيعة الصفرية لمجموع الريع الاقتصادى 7,60 
ناة» وتعنى أنه توجد احتمالات حتمية للنزاع بين المجموعات الغرقية تبعا 
للمتل (إذا لم تستطع الانضمام إليهم اهزمهم)ء وهو الصراع غير المنظم أو 
المخفض بواسطة قوى السوق. هذا التحليل هو ما يركز عليه المؤلف فى 
الفصل التالي. ظ 

وينظر المؤلقف -أيضنًا- إلى داخل المجموعة العرقية في | الفصل- 
الثالث)؛ وعلى الأخص إلى عملية تكوين رأس المال العرقى» وهى 
الاستثمارات التى قام بها الآباء من أجل أبنائهم. ويُقترض من أجل غرضص 
التحليل أن الآباء أنانئيون ويستثمرون فى أبنائهم؛ على أمل "أنه سيسدد إليهم 
فيما بعد فى الحياة الآجلة. ويبين المؤلف أن السمة الشاذة الثانية من 
الاستثمارات العرقية (مقارنة بأنواع أخرى من الاستثمارات فى الأطفال» مثل 
رأس المال البشرى العام ) هى أنها 'فازضة للذات"؛ لأن الأطفال لا يمكنهم 
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الحصول على المنافع من رأس المال بدون تعرض ذواتهم " للضغوط 
العرقية " ليسددوا لآبائهم من أجل تضحياتهم..تلك السمة من فر:ض الذات 
تحدل: الاتتكبار اك الفرقية تفيدة الهاقيية للتناءةام لكنها لحنت والحضورونة 
جذابة للأطفال. نتيجة لذلك يميل الأباء إلى المبالغة فى الاستثمار فى رأس 
المال العرقى لأولادهم (من وجهة نظر الأبناء). وعندئذ يتصور المؤلف 
الظروف التى يمكن-فى ظلها صراع الأجيال» يؤدى إلى التوجهات 
"السلطوية" فى الأطفال» كما وُصفت أصلا فى العمل الكلاسيكى على 
'الشخصية السلطوية" كمتلازمة 6دزه:5:09 من قبل ثيودور أدورنوء وإلس 
برونزويكء ودانيل ليفنسون» ونيفت ساند فورد »)١16٠0(‏ وقد وُمنّعَ فى عمل 
حديثء وبالذات من قبل بوب ألتيماير (1981 154848 .)١1155‏ وأخيرااء 
يطبّق المؤلف هذه المفاهيم (فى الفصل الثاني) على انهيار جمهورية قيمار 
بألمانيا (التعبيرية) وظهور النازية (طه115) فى الثلاثينيات. 


؟: قيمة رأس المال العرقى 
هذا الباب (ما عدا فى الفصل 2 ب كما ذكر هناك» مع تخفيف الافتراض 
الأول). وهذان الفرضان هما: 

١‏ - كل الأقراد يتمتعون بالزشد بالمفهوم المعيارى لهذا الاصطلاح فى 
النظرية النبو الكلاسيكية- بمعنى أنهم يواجهون بديلين» يكون الفرد قادرًا 

ات حكوق: المركدة و العقررى: لسك قارلة اللتضة سذورق تكلفة و هنا قد 
لا توجد أبدا. 

وكما سبق التركيز عليه بصفة متكررة؛ فإن الافتراض الثانى يتضمن 
أنه فى أن :شادل نوبحة ‏ احتمال: يان أحت الأهز امه سنوت يدن أو ,يتكست 
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بالتزاماته. ومن قيل نظر إلى الحلول التى بادر بها برجامين كلاين - كيث 
لبلفه 53 4/١‏ كارل شابيرو ت:خوزيكف ستيجلتق (1944)كارل فسابيوو 
)١1385(‏ والتى شملت علاوة على الثمن .أو الأجرء ووجود العلاوة على. 
الثمن» يقدم للعميل سببًا للتقة بالمؤسسة. وبهذه الطريقة تستطيع الأسواق أن 
تحل مشكلة التفة أو مشكلة تنفيذ الالتزام التعاقدى حتى فى غياب حقوق 
الفلكية أن القابةة التحدية قافو نا : 


إن إحدى المشكلات مع هذا الخل من وجهة نظر المشترى؛ هو أنه 
باهظ الثمن. فمثلاً: عادة ما يكون المشترون فى أسواق السلع الاستهلاكية 
مجبرين على دفع علاوة؛ لكى يردعوا المنشأة عن الغش؛ فإن القيمة 
الحاضرة المخصومة 2:60هج15ك» تكون على الأقل مساوية لحجم مكاسب 
المنشأة من الغش. والمشترون الذين لديهم الرغبة فى دفع هذه العلاوة لا 
يُعْشُوّن؛ لكنهم اللو ا مثل هؤلاء الناس 
يمكثون فى فندق هوليداى إن7 (فندق عالمى ) يشترون إسبرين بايرء و 
كمبيوترء وأجهزة ستريو ماركة سونى وهكذا. والحل البديل للمستهلك 
هو تكوين علاقة ثقة مع بائع محلى مثل متجر الأدوية المحلي» ومحل بيع 
كمبيوتر وهكذا. وتكلفة الإيماءة أو بناء الثقة على أساس واحد لواحد؛ قد. 
تتخفض بدرجة كبيرة عندما يوجد تفاعل حقيقى بين الأطرافء وذلك على 
النقيض عندما تسود إشارات السوق غير الشخصية. وفى هذه الحالات يمكن 
للثقة أن تصف العلاقة كونهّاء علاقة خاصة تمامًا؛ فهى توجد بين البائع 
ومشتر واحد - " شبكة عمل ". 


هذا وتنطبق نفس الأكيارات على لنتواق أخرى؛ مثل : أسواق العمل 
ف الم اق السياسية. ٠‏ يدبع ذلك أن نة نفس الشخص - الذى يريد شراء سلع أو 
خدمات يسعر معقول» وألا يتعرض للغش» والذى يرغب فى الاحتفاظ 


(*) فندق صمذ 023ئآه8 . (المترجم) 
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بوظيفة "جيدة"» والذى يرغب فى الحصول على نصيبه من الأريحية 

56 التى يوزعها الساسة» أو حتئ لكى تنعكس وجهة نظره فى 
السياسة العامة - له نموذج معقد جدًا من استثمارات شبكة العمل؛ ونظرًا لأن 
لكل سلعة أو خدمة سياسية يرغب المستهلك فى شرائها - وبالذات فى 
مواقف توجد بها بعض الاحتمالات للغش:- فقد يرغب فى الاستثمار فى 
علاقة ثقة معينة. فبعض السلع والخدمات سوف يُشترى بصفة متكررة؛ حتى 
ككل هذه الاستضمار انث ان متقدق حت تكلفتها ...وف قشر مخ الجالاف - 
أيضًا-على القرد أن يأخذ فى حسابه أن الاستثمارات فى هذه العلاقات قد 
نفقة:إذا اتتقل الشتكمن إلى تنطاف سيادى الكو وفى هذه القن اقفن كذ يصعطدم 
الفرد مع السوق وعلاوات السوق. وفى حالات أخرى قد يحاول الفرد تجربة 
الست اشحية: شيكات: العمل السانق مناقششي + لذاافإن 'اللنبر اتمة المظتبسين 
للاستثمار (توزيع الاستثمارات الموجودة بين كل العلاقات المختلفة الممكنة 
والمتضيهنة) نكن أن تكون معقدة وما يريده عديد من الأفراد لا 
صندوق استثمارى مشترك 20دة 0331د3. هذه الأموال توجد فى 0 
شبكات عمل عرقية. 

والسمة الرئيسة لشبكات العمل العرقية هى أن " العضوية ' تح 

بالدم7)؛ مما يجعل من الصعب جذا على الغرباء دخولهاء كما لدمه 
الصعب للداخلين فيها الخروج منها (فى خلال جيل)؛ وهى صفة سوف يشير 
إليها المؤلف ب " الدخول والخروج المغلق". هذه الطريقة تحل واحدة من 
المشكلات التى ند تتميز بها الشبكات - وعلئ وجه التحديدء حقيقة أنه إذا كانت 
العائدات كييرة الحجم؛ مما يجعل آخرون يريدون الدخول» ومن ثم سيخفض 
هذا من ناتج الاستثمارات الأولية "لأعضائها". علاوة على ذلك؛ ولما كانت 
العضوية- إلى حد ما- لا تخضع على الأقل للاختيارء فإن جزءًا مسن 
(*) طبعا ما هو مقدار الدم المطلوب للدخول للعضوية ه10فونصةةء عادة ما يكون؛ سؤالاً 

مفتوحًا وبتوقع المؤلف تباين المعايير طبقا للقوى الاقتصادية. 
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المسعويات: الف اتقارايا "يمنا حافة عفد شاع عافقة بق حدله الذا فى عقوت 
ألمانية: إن الذى يقابل ألمانيًا آخرء ويأمل أن يعقد معه صفقة تتطلب ثقة» 
ليس عليه أن يشعر بالقلق؛ لأن الطرف الآخر هو -فقط- ألمانى 'مؤقتا"؛ 
ولأن العائد على رأس المال الألمانى مرتفع مؤقتا. 'ومستوى" الهوية الألمانية 
المعروضة هى الدرجة التى يستخدم فيها الشخص الآخر عبارات ألمانية؛ 
ويتظاهر بأنه يحب البطاطس المخفوقة بالقشد(), ويذهب إلى محافل 
احتقاعية المائدة .ب وحقة .وقد وقضع لمك هلاه الحساباتة ولكق. من القاهية 
الجوهرية سواء كان هو ألمانيًا (أو فرنسيّاء أو إيطاليّاء أو يهوديًا)» فهو لا 
يخضع لمثل هذه الحسابات. ومن ناحية ذلك يحدث؛ لأن عرقية الفرد لا 
تخضع تمامًّا للاختيار؛ ولكنها تتحدد بمواقف الآخرين أيضًا (مثل أعضاء 
الجماعات العرقية من الأقليات- كاليهود فى ظل نظام الحكم النازى). ‏ 

وكما هو صعب تمامًا - إن لم يكن مستحيلاً - لغريب أن يدخل 
مجموعة عرقية» قد يكون من الصعب أيضًا؛ إن لم يكن مستحيلاً لأعضاء 
المجموعة العرقية أن يخرجوا. فالرجل الأسود يستطيع أن يتزوج امرأة 
بيضاءء ويعيش فى ضاحية يسكنها الرجل الأبيض» ويعمل فى مؤسسة كل 
العاملين فيها من البيض وهكذا؛ لكنه لا يزال يجد نفسه يتلقى تحيات الآخرين . 
صائحين " هاى.... يا أخ!".عندما يجد.نفسه فى المجاورة الخطأ. وقد يجد 
-أيضًا- لدهشته أنه بينما الصلات العرقية قد تأتى وتذهب؛ فدوام: العلاقة 
الفواقية وأتن أهرانا فيسو ذلك على الأخص ممقل حدر كه ]5 كف أنه 
مآدام من الأغضاء قلق يسمه له الخروب كلية اذا فالغزياء' اخ يسمحوا لمةه 
إطلاقا بالدخول؛ وسيتخطونه فى الترقية» أو يرفضوه فى علاقة غرامية لا 


لشيء سوورى أقه . ادق ةد 


(*) يقول المؤلف : 'إنه مدين لصديقه هانز شيل لهذا 'التوضيح'. 
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من المؤكد أن أى شخص يكون حرا فى أن يتتصل من رباطه نع 
أعضاء آخرين من جماعته العرقية» مثل هؤلاء الأفراد يمكنهم الانفصال التام 
عن أصدقائهم وأفراد عائلاتهم» ويمكنهم الانتقال إلى مدينة أخرى» ويرفضون 
إعطاء عناوينهم؛ وعدم الاتصال تليفونيًا بأمهاتهم أَبِدَا (حتى فى أعياد 
ميلادهن)؛ ويمكنهم أن يغيّروا أسماءهم؛ وهكذا ...... وحتى لو فعلوا كل هذه 
الأشياء؛ لنْ يظلوا ة فى الموقف نفسه إزاء جماعتهم العرقية مثل الغرياء. 
وشبكات عملهم العرقية سوف تقل قيمتها نتيجة القصور فى استخدامهاء ولكن 
لن تتخفض إلى القيمة الصفرية. وهذا الخروج الصفرى اناه عمامع2 ' 
قد يستغرق جيلا أو أكثر. فإذا غيّر متل هؤلاء الأفراد رأيهم (من القلب) 
وقرروا إعادة الاتصال بشبكة عملهم القديمة» فسيكونون قادرين على إعادة 
بناء رأسمالهم بتكلفة أقل من الغرباء. وبهذا المفهوم يكون الخروج من شببكة 
العمل العرقية مستحيلا؛ فالفرد حر فى تخفيضن استثماراته الإجمالية فى هذا 
الشكل من رأس المال إلى الصفر؛ ولكنه لن يستطيع أن يبيع أو يحول. 
أو تكلم من اسن الماك "لكان اال وبي 
والأتصيالات: اللمماعية والتية إلى الكخوية 


وطبيعى - فى الواقع - أن يكون الدخول والخروج سهلاً من بععسض 
أنواع الجماعات العرقية» عن بعضها الآخر. فضلاً عن ذلك تكون العرقية. 
عرضة للاستغلال؛ وكذلك القوميةء شقيقتها من حيث المفهوم» وألتى عادة 
تعرف (رجوسكى )١185‏ " كنضال الأعضاء لمجموعة ثقافية مميزة من 
أجل الحكم لذاتي الإقليمى؛ الوكذة أن الالمنتفال: :5 (صض 8). وقى 
النياق الحالى: تمر القومية على أنها المطالية بأ :غائد: أن المال العرقي 
تمكن زيادته إذا ما كوّنت الجماعة المعنية دولة ذات سيادة» أو بصفة عامة 
الاستحواذ على أرض أكثر. يؤكد إرنست جليئر )١1987(‏ أن القومية - حتما - 
خادعةء وكما صاغها: " إن ثقافة حديثة عالية تحتفل بالأغاتى والرقص» 
القر “تعدو ها مق القافة الشبعيية تقد : بي بها يد الكوام والسدفاع 
والتأكيد " (ص .)١1١8‏ 
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ويقترح مايكل هيختر )١1141(‏ طرقا تستطيع بها الجماعات أن تعالج 
عوائق الخروج لتشجيع الولاء؛ وكذلك فعل - أيضًا- لورانس إيناكون 
)١995(‏ الذى يوضح الممارسات الغريبة للطوائف؛ كونها طرقا. تحاول بها 
تخفيض المعدل الحدى لاستبدال السلع العادية والخدمات لأعضاء الطائفة: 
مما ينشئ صعوبة أكثر فى ترك الطائفة. ومن وجهة نظر المؤلفء أن المهم 
هو اعتقاد الناس أن هناك شيئًا خاصًا بالنسبة للدم أو العرقية. فإذا ما فعلوا 
ذلك» ستتولد حواجز الدخول والخروجء سواء كانت-حقيقية أم لا. وهناك 
تحليل أكثر عمومية مما هو معروض هنا قد يسمح لمستويات حواجز الدخول 
والخروج بأن تتنوع وأن تتطور؛ حيث تصبح مؤسسة صناعية للجماعات 
العرقية..وفى هذا الباب سيفترض المؤلف وجود دخول وخروج مغلق 
للتعرف على الآثار التى يتضمنها هذا الافتراض. 

وفى الواقع» فإن كثيرًا من خواص الشبكات العرقية ينبع من خاصية 
الدخول والخروج المغلق. لذا تلك الشبكات تكون 'متعددة الأغراض" يمكن 
استخدامها لإيجاد وظيفة» أو شقة سكنية» وسبّاك جيدء أو رفيقء وهكذا 
(وليس بالضرورة بهذا الترتيب). والشبكات العرقية لها -أيضًا- حياة 
لانهاتية» وفى الحقيقة'فهى تتأخر وتتقدم بمرور الوقت. وهذا يعنى أن 
الشبكات العرقية تحل" معضلة الجلاد ":التى تكثر.مناقشتها فى التحليلات 
للتطرية الثقبة خاضنة يتشكلة الف 1:لذا فإذا كانت اللغية محددة وليا نيانة 
يُضمن الغش فى المشهد الأخير (لأنه لا توجد عقوبة ممكنه بعد نهاية 
اللعبة)؛ فإذا كان الطرف الثانى (الذى لديه الحركة الأخيرة) سوف يغش 
الطرف الأول فى الحركة الأخيرة؛ فإن.من الواضح أن الطرف الأول سيغش 
الطرف الثانى من الحركة التالية حتى الحركة الأخيرة؛ ومن ثم اللعبة تتكشف 
ويحدث الغش فى الحركة الأولى. ومهما كانت أهمية التحليل فى الحياة 
الواقعية - فهناك كثيرون من الذين يؤمنون-أن له بعض الأهمية. فالمشكلة 
التى أثيرت تكل بالشبكة العرقية؛ لأن روابط الدم قد تخف؛ ولكن لا تتلاشى 
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يدا وبسبب هذا العمر الطويل توجد -أيضناح إمكانية العقاب إذا ما غش أحد 
أعضاء الجماعة العرقية» عضوًا آخر فى نفس الجماعة. وتوجد مدائمًا- 
فرصة كى يقوم أعضاء جماعة عرقية معينةٍ بمعاقبة أحفاد جماعة أخرى؛ 
بسبب التجاوزات أو لسبب آخر. وبهذه الطريقة تكون للشبكات العرقية مقدرة 
فائقة على حظر المعتدين من أعضاء الجماعة أو الغرباء عنها؛ لذا كان القائد 
الصربى سلوبودان ميلوسيفتش قادرا على إثارة مخاوف حقيقية من الغزو 
والاحتلال بتذكيره الصرب بما فعله العثمانيون لهم فى معركة كوسوفو عام 
8 ١ء‏ وبذلك بدا التكتيك فعالا ومؤثرا فى يناء قاعدة نفوذه (رامت 21157 
ضن 116 

وهناك خاصية رابعة للشبكة العرقية وهى "التجانس النسبى فى 
الأذواق". 'فاليهود يحبون الطعام الضينى ويميلون إلى تأييد حقوق الإنسان؛ 
ويشعرون بالراحة فى المدن الكبرى” ' "٠‏ والألمان والآسيويون لهم رغبة أكثر 
فى العمل الجدى عن الأمريكيين"؛ وبالطبع فإن مثل هذه الأفكار الشائعة 
العرقية-غالبًا- ما تكون باطلة» إلى المدى الذى تميل الأذواق فيه أن تكو 
متجانسة نسبيًا مع الجماعات العرقية أكثر مما تتجانس مع أفراد يُخْتَارُون 
عشوائيّاء واتخاذ القرارات الجماعية داخل الجماعة عادة ما يكون أسهلء كما 
أن مقدرة الجماعة على الفعل الجماعى تكون. أكثر قوة. وأخيرًا؛ فإن تكلفة 
بناء الثقة تكون أكثر انخفاضًا إذا ما ازدادت سهولة الإشارات ع«تلهمعةة 
والاتصالات؛ كما هى'فى الغالب بين أعضاء نفس المجموعة العرقية (لانداء 
١‏ » بريتون - وويتتروب 1587). 

وأخيرا؛ فإن استثمارات رأس المال العرقى تدعم من خلال الإرث 
والتربية. فالفرد الذى يكون أبواه أعضاء فى جماعة عرقية» سيكبر بمرور 
الوقف» ويتراكم لديه كم كبير من رأس المال. العرقي. بعضه "فى الجينات". 
والبعض الآخر من خلال-التعليمومن .خلال معاشرته الاجتماعية منع 
الأعضاء الآخرين فى جماعته العرقية. وبالطبع فى وقت مإ سيكون القفرد 
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عات امن هوية عرقية مختلفة؛ ولكن فى هذه الحالة عليه أن يتحمل كل 
التكلفة على نفقته الخاصة؛ فالرجل الفرنسى الذى يقرر رغبته فى أن يكون 
كوريّاء يمكنه أن يفقعل ذلك؛ ولكن من غير المحتمل أن يساعده والداهء كما 
أنه سيستغنى عن كل ارتباطاته الفرتمنية. 

وبالطبع توجد -أيضًا- بعض ‏ العيوب فى شبكة العمل العرقية» أهمها 
3 من الافتراض الرئيسى للدخول والخروج المغلق. فى النظرية 
الاقتصادية العادية للأسواق هناك نوعان من الافتراضات المفهومة بدرجة 
كبيرة» والتى هى ضرورية لضمان الكفاءة أو أمثلية (باريتو) بونلهصستامه 
فى المنافسة: 

-١‏ غياب الاثار الخارجية لممعاعرة: " الجماهيرية " ع1اطتام 
165 | عناصر أخرى التى قد تؤدى الك منافع 3 تكاليف اقتصادية منظمة» 
سواء أكان مغالى أم مقلل من ثمنها الاقتصادى 

--١‏ حرية دخول وخروج رأس المال 

وكما هو معروف جيداء فإن الافتراض الثانى يعنى أن رأس المال 
سينتقل من الصناعات ذات العائد المنخفض نسبيًا إلى الصناعات ذات العائد 
العالى نسبيًا؛ لذا لن تستمر هذه العوائد فى المدى الطويل؛ ولكنها ستمحى مع 
,استمرار تدفق رأس المال إلى تلك الضناعات الأكثر قيمة» وكلما زاد عرض 
السلع والخدمات. من تلك الصناعات التى تتوسع» تنخفض الأسعار وتقل 
العوائد الاقتصادية. وتوكد هذه الالية كفاءة المنافسة فى الأسواق الاقتصادية. 
وكما سبق مناقشته من قبل» فالدخول:والخروج من الشبكة العرقية مغلق. 
نتيجة لذلك: إذا عرفت جماعة عرقية بعوائد عالية غير عادية (مثلاً: اليهود 
فى الولايات المتحدة الأمريكية) ومجموعة أخرى بعوائد منخفضة غير عادية 
(متل: السود فى الولايات المتحدة الأمريكية)» فلا توجد آلية يمكن أن تؤدى 
إلى عهاز اقاو أكن النال الفوؤقى فيها بيخ الجماعات الغر فقي 2 
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ولشرح هذه النقطة بنموذج بسيط» نفترض أنه يوجد -فقط- نوعان من 
الجماعات العرقية: "الكأس المقدسة" و"القواقع". وبافتراض أن كل الأفراد فى 
كلا المجموعتين متمائلون؛ ورغم التمائلء فإن ناتج تكؤين رأسمال الشبكة لا 
يحتاج إلى أن يكون متمائلاً. وبافتراض أن عوائد تكوين رأسمال الشبكة 
.تكون أعلى فى جماعة الكأس المقدس عنه فى جماعة القواقع؛ فإن الكأس 
المقدس قد تكون لها مقدرة فائقة لعقاب المنحرفين أو الأعضاء غير 
المشاركين» أو قد تكون قادرة على التواصل بطريقة أفضل مع بعضهم 
بنعضتاء أو قد يكونون أكثر انعزالاً عن باقى' المجتمع؛ وبالتالى سيتفاعلون مع 
بعضهم بعضًا بدرجة أكبرء وأخير! وإذا افترضنا أنه لأى من المجموعتين 
توجد عوائد متناقصة على إجمالى رأس المال العرقى. 

ولكى نشتق أبسط نموذج ممكن للتكوين الأمثل لرأس المال العرقى؛ 
ستكون © > التكلفة الحدية لتكوين رأس المال. وتكون الفوائد هى الاحتمال 
المتزايد (5) للحصول على عائد مضروبًا فى قيمته (8). فعائد رأس المال 
العرقى هو مجموع الفوائد 2:8 :5؛ حيث (1) تدل على كل "الاس تخدامات" 
لرأس المال العرقي. (وظائف» وشقق» وسباكين» ومستشارين استكثمارء 
ورعاية سياسية» وهكذا) وكل عضو من جماعة الكأس المقدس سيستثمر فى 
رأس المال العرقى إلى النقطة التى يتساوىنفيها العائد مع تكلفته؛ بمعنى: 

)1( 53 ا لله 


. © - المتغيرات لدى مجموعة الكأس المقدس. 
ع > معدل الفائدة. 


> معدل الإهلاك لرأس المال: العرقى: 
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وتتنطيق نفس المعادلة على مجموعة القواقع؛ فالأقراد فنى كلا 
المجموعتين سيستثمرون حتى تتساوى عو أئدهم "الحدية يه" مع تكلفتهم (لذا 
بالنسبة لتكلفة كل منها للآخر). ومع ذلك إذا كانت العوائد الحدية غير 
المرتية لمجموعة الكأس المقدس عالية؛ بينما كاننت منخفضة لمجموعة 
القواقع؛ فإن المبلغ الإجمالى .المستثمر من قبل مجموعة الكأس المقدس 
سيكون عاليّاء ومنخفضا بالنسبة لمجموعة القواقع. 

لذا ففى التوازن يكون العائد المُتوسط عاليًا لمجموعة الكأس المقدس 
ومنخفضًا لمجموعة القواقع» وستحصنل المجموعة الأولى علئ الوظائف 
الجيدة والشقق الفاخرة وهكذا بأكثر من مجموعة القواقع. فإذا كانت حركة 
التنقل ممكنة بين الجماعتين». فإن مجموعة القواقع ستدخل إلى شبكة مجموعة 
الكأس المقدسء؛ وسينخفض الناتج المتوسط لجماعة الكأس. المقدس ويرتفه' 
بين مجموعة القواقع؛ إلا أن الدخول والخروج المغلق يمنع هذه الآلية من 
. العمل. ويمكن للعوائد أن تتعادل بالمئعادلات التفاضلية للنمو السكانى» إذا ما 
نتج عن العائد المرتفع لرأس المال العرقى لمجموعة الكأس المقدس» معدل 
. مرتفع للنمو السكانى؛ وإذا كان الناتج المنخفض لرأس المال العرقى 
لمجموعة القواقع قد أدى إلى معدل نمو سكانى منخفض. ومع ذلك إذا ما 
عملت هذه الآلية بطريقة عكسية؛ حيث يبدو أن منجموعة الدخل العالى لها 
معدلات منخفضة من النمو السكانى» ومجموعة الدخل المنخفض لها معدللات 
عالية من النمو كادي ويترتب على ذلك أن العوائد العالية بين بعصض 
المجموعات العرقية ستستمرء وهو ما يثير الخوف؛ والحسدء وربما الكراهية ' 
بين مجموعات أخريق تمر الذين لن يشاركوا أبدَا فى اقتسام هذه العوائد. 
ويؤدى الناتج المتكنطن: قيق, الشماعات: الأخرض: الب المتعور «الرضيية 
0 إلى التمايز الإحصائى لدء 51265 م05 تمرته015 أو الشعور 
بالعار (أرو 5!7١)؛‏ حيث يُقَيّمَ الأفراد داخل الجماعة العرقية على أمساس 
الأداغ"المتوسظط لهذه الجماعة .١‏ 


(*) يقدم جورج بورجاس )١555(‏ تايلا عاليًا مَقتَرحا لاسستفوان المقنكرة التفاخماية؛ 
للكسب بين المجموعات العرقية عبر الأجيال. 
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وباختصار» تشرح ظاهرة الدخول والخروج المغلق السبب فى عدم 
قيام آليات الأسواق بمحو الصراع العرقي؛ ولماذا التنافس بين الجماعات 
العرقية هذا الصراع. فالفردية تهبط قيمتها' كلما أصبحت سمات الجماعة أكثر 
أهمية كمحدد لرفاهية الفرد. وغياب آليات تنظيم السوق يعنى استبدالها بآليات 
ظلورية أن«ضراغذ مع ازذهان. أى تراجع المجموعات ككل» .ودائمًا :ما يوجد 
طلب طبيعى للقيادة لإدارة رأس المال العرقى» ؤفئ الصورة المتطرفة تصبح 
كل هذه الخصائص أابتداءً من علو أهمية الجماعة على الفردء وأهمية القائدء 
والمبادئ التطورية» والتأكيد على النضال وزحتمية الصراع - وهى تمامًا 
خصائص الفاشية فى كل من مظاهرها العقائدية الإيطالية والألمانية. 
ولتصوير هذه النقطة سنتناول وصف جيمس جريجور )١555(‏ عن 
الجذور الفكرية للفاشية لعلماء الاجتماع فى أواتل القرن العشرين» مثل: 
جامبلويكز» وموسكاء وباريتو: وهو يقتبس هن موسكا ما يلى: 
'يميل البشر بطبيعتهم إلى النضال.... ولكن حتى عندما يحاربون؛ 
فالرجل يظل إنسانا حيوانا اجتماعيًا بضفة: رئيسة؛ ولذلك من المعتاد 
أن نرى البشر يشكلون. جماعات» وكل مجموعة مكوّنة من قيادات 
وأتباع. والأفراد الذين يشكلون مجموعة يكون لديهم الوعى بالأخوة 
الخاصة؛ والوحدة مع كل من الآخرء وينفسون عن غرائزهم المشاكسة 
على أعضاء الجماعات الأخرى. (مقتبسشة من جريجور 1559, 
ص 8-45) 0 


ويمكن أن توجد بعض الأفكار المثيلة فى أعمال باريتو وجيمبلوكس - 
وفى أعمال روبرتو مايكل» وبالطبغ لدى موسولينى (انظر جريجور لمناقشة 
موسعة)؛ ورغم أن معاداة السامية لم تكن ذات أهمية فى تكوين الفاشية 
الايطالية؛ 'فإن التركيز على العرق" «م5تعامءءه20ممهء كان موجوداء كما كانت 
فكرة المؤاقف القائمة على العرق لها قيمة حياتية عالية؛ لأنها سَهلت. 
بقاء الجماعة. 
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والاآن» فإن المشكلة الرئيسة مع شرح ' بقاء الجماعة " هعفى مشكلة 
الراكب المجانى ,106 - 566 (انظر .بيكر ١175‏ لعرض جيد). وفى علم 
الأحياءء يعنى هذا أنه رغم أن الجين دمع (مثل أحد الجينات الإيتارية) قد 
يساهم فى بقاء الجماعة ككل؛ إلا أن.مثل هذا الجين قد يكون ضد الجماعة إذا 
انخفضت 'لياقة" الفرد. تلك هى المشكلة الرئيسة فى شرح التفضيلات 
الإيئارية التى تزيد من رفاهية» أو لياقة الجماعة على حساب الفرد الإيثاري: 
وهؤلاء الذين لديهم جينات 'أنانية" لا يقدمون شيئا للجماعة» ولكنهم سيمتطون 
مجانا على الجينات الإيثارية؛ ونتيجة لذلك ستختار الجينات الأنانية؛ أما 
الميداتة الإنتارئة سيق اكتزارها لكون حب ذلف :كد كسمي وق ف 
المشكلة مع أى سمة أخرى تسهم فى بقاء الجماعة؛ بينما تخفض هذه الفرص 
بالنسبة للفرد. 

والمشكلة. (البيولوجية) للراكب المجانى لم يُتَعَرّقَ عليها فى الفكر 
الفاشي؛ ومع ذلك الفكرة المتعلقة بذلك بأن الجماهير كانت غير قادرة علسى 
تعبئة نفسها؛ ولكن كانت تتطلب قاتد! هماما أو طليعة قيادية لتعبئتهم - ذلك 
كان الموضوع الأساسيء كما كانت بالطبع فى فترة مبكرة فى تفكير لينين 
وهظر(). وكان مبدأ القائتد أساسيًا عند هؤلاء الثوريين فى القرن العشرين: 
وكانيك الأغلرية هن العاف صت يدلا من أن كوق الركمل انمو اع ونالقورة 
الاجتماعية. 

كانت القومية - هى بالطبع - أهم. فكرة فى الفاشية. وكما يوضح لينز 
)١980[[‏ فى لارسن» وهاجتويت - ميكلباست ]١38٠‏ "إذا كانت يوجد 
خاصية واحدة للفاشية تتفق عليها كل التخليلات» فهى المكان الرئيس الذى 
تحتله القومية» وبصفة خاصة تلك الفوعية من القومية التى تقدم الولاء للثمة 


الجماهيرء واستخدام الإعلاء ا 
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قبل الولاء للدولة" (ص .)١5١‏ فكيف تنشأ القومية من العرقية؟ إلى حد ما 
تتشأ القومية طبيعيًا من إطار عمل يركز غلى التقنافس بين الجماعبات 
العرقية؛ حيث تَقَمنّم الجماعات العرقية إلى ولايات 5عنهة؛ والتى فيها تَؤممّس 
"قيادة" الجماعة العرقية فى القيادة السياسية للولاية. ومن ثم يعرف هوس بوم 
)١590(‏ “مبدأ القومية" على أنها: الفكرة القاتلة بأن حدود الولاية ينبغى أن 
ترتبط بحدود "الأمة" أو الجماعة العرقية (ض .)١١‏ 

ولكن هناك رابطة أبعد بين مفاهيم العرقية» والقومية ومشكلة الراكب 
المجاني» وهى التى تنشأ حينما تكون حدود الأمة ليست هئ حدود الدولة؛ 
والتى يمكن -أحيانا- أن تثير شكلا من القومية أكثر قسوة. وحتى حينما لا 
تتطابق تلك الحدود؛ فالجماعات التى ليست.جزءًا من الأمة؛ ولكنها توجد 
داخل الولايةء والتى يكون من السهل .الإشارة إليها كالسُمٌ داخل "الولاية. فهم 
(مثل الشخص الأنانى الذى يقلل من لياقة جماعة إيثارية أخرى) وهم 
المصدر لكثير من الصعاب التى تواجه الأمة وعدم قدرتها على المنافسة ضد 
الأمم الأخرى. هذه الفكرة العامة ذات أهمية رئيسة» لشرح التطرف أو آثامة 
الصراعات الإثنية» متل تلك التى كانت تحت النظام النازى أو الصراع 
المعاصر بين الصرب والكروات. ولكى نمبتكشف ذلك أكثر؛ فعلينا أن ننظر 
بعمق أكثر 5 المجموعة العرقية ولنتحرى بتفصيل أكثر: كيف يتشكل 
رأس المال العرقى؟ 


" : الصراعات العرقية بين الجماعات العرقية وداخلها 
٠١‏ -(أ): مبالغة الاستثمار فئ العرقية 
قد اقترح المؤلف حتى الآن أن الاستثمارات العرقية يمكن أن تنشأ 


عنها عائدات إيجابية. وقد اقترح -أيضًا- فى الفصل الأخير أن الأفراد 
يحققون المستوى الأمتل من التراكم فى هذا الشكل :من رأس المال. وب ذلك 
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أصبح التناغم والتنافس بين الأجيال أمرًا مؤكدًا؛ رغم حقيقة أن الآباء 
يقومون بكثير من الاستثمارات فى رأس المال العرقى من أجل أبنائهم. وقد 
افترض -أيضًا- أن _الدخول والخزوج من الشبكة مغلقان. وفى هذا الفصل 
يريد المؤلف وضع تطوير نموذج أكثر تعقيدًا يقوم فيه الآباء بالاستثمار فى 
أبنائهم مقابل السيطرة على سلوك أبنائهم فى الحياة فيما بعدء والتى يُفرض 
فيها هذا المقابل بالضغوط على الأبناء من قبل الأعضاء الآخرين فى 
الجماعة العرقية. 

إذاأفقو سكا لق اانا ووو فى أن المال العرقى لأبنائهم من 
خلال إرسالهم إلى مدارس عرقية» وغرس العادات والطقوس واللغات العرقية 
وبعض وسائل التواصل الاجتماعية الأخرى؛ ويقيدون معاشرتهم وهم صغار 
مع أعضاء الجماعات العرقية الأخرى وهكذا. ويتوقع الآباء فى مقايل 
تضحياتهم طاعة الأبناء فى حياتهم فيما' بعد لأنماط حياة الجماعة العرقية 
وأسلويها والتى من المفترض أنها تشفل المساندة والعناية بآبائهم فى 
شيخوختهم؛ ولكن قد تتضمن مظاهر أخرى من سلوك أبنائهم (مثل: الزواج 
من داخل الجماعة وتربية أطفالهم على الاستمرار فى المشاركة داخل الجماعة 
فى الأنشطة العرقية الثقافية والمناسكء و«الطقوس العرقية» واحترام وتقديس 
أبطالهم القذامى: والفخر كأعضاء فى الجُماعة بإنجازات أسلافهم» وتحمل سداد 
ديون الأجيال السابقة). وباختصار؛ فإن الأطفال سيستّدون ما عليهم من ديون 
لآبائهم؛ ليس -فقط- بطريقة مباشرة عن طريق المساندة؛ ولكن -أيضًا- 
بطريقة غير مباشرة باتخاذ القرارات المبنية على رغبات ومنفعة آبيائهم: 
ودالتشتاركة فى تواحى النشاط او مسايزة عادات,المماعة العرقية. 


ولكن ما الآلية التى يمكن أن يعتمد عليها الآباء لإنقاذ العقد الضمنى 
بينهم وبين أطفالهم؟ فالأطفال لا يمكن مقاضاتهم أمام المحاكم إذا لم يقوموا 
بالسدادء وهناك أسباب واضحة لذلك. وأحد الأسباب هو بالتأكيد أن العقدلم 
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يدخل فيه الأطفال بطريقة تطوعية» وحتى لو حدث هذا فالأطفال'قد يكونون 
صغارًا جدًا لدرجة أنهم يكونون غير قادرين على القيام بتعهدات 'ذات 
يتخذ أشكاناً دقيقة - مثلا: أن مهنة الأبناء أو اختيارات الزواج قد لا تكون تلك 
التى يريدها لهم آباؤهم. ومع هذه الأشكال من السداد قد يكون من الصعب 
للغرباء أن يؤكدوا إذا كان السداد قد حدث فعلاء ومن ثم الحكم فى المنازعات 
بين الاياء وأطفالهم فى مثل هذه الاموق : ومع ذلك؛ فإن كلاامن الأناء 
وأطفالهم قد يفضلون هذه الأشكال من السداد: - ونعنى السداد النقدي. 

إذن» كيف يثق الآباء أن أطفالهم سيسددون لهم مقابل تضحياتهم التى 
قاموا بها نيابة عنهم؟ من الواضح أن هذه فشكلة عامة» بمعنى أنها تنطبق 
على كل أشكال استثمارات الآباء (مثل: الاستثمار فى رأس المال البشرى أى 
تعليم الأطفال: و القدويد» لنهنة ععركة ".ابد انااتمة الأداسيبي» والمنازل؛ 
والنقود. وهكذا). 

ويظن المؤلف فى خمسة آليات يمكن أن تعمل كبدائل للتنفيذ القانونى؛ 
وشى. 

-١‏ الإيثار مروترماح ‏ "5 الميراث 5اوعنوءط -٠‏ الئقة )5نمنا 

: - الشعور بالذنب :1ع 5- الشعور بالخزى والعار 6متوطة5 

وقد جادل جارى بيكر 0 0 ؛ وروبرت 0 ليد 
الرابع؛ عندما كنا نتحدث عن النظرية الشهيزة 0 الفاسد؛ فقد 
أستشهد المؤلف بجدلية بيكر بأنه فى ظروف معينة يوجد إيثار من جانب 
واحد (الآباء يحبون الطفل؛ ولكن ليس العكس) يكفى لتحفيز الطفل على 
التعاون؛ ولكن أحيانا يكون الإيثار داخل. العاتلة غير كاف. ويقر جارى بيكر 
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- كيفن مورفى )١388(‏ صراحة بهذه الحقيقة» ويقترحان بأن تدخل الدولة 
(التعليم الإجباري؛ وخطط المعاشات.... إلخ) غالبًا ما يحاكى نوعية العقود 
التى قد تدخل فيها العائلة لو كان التعاقد القانونى الملزم ممكنا. ومع ذلك فهى 
لا تتحرى عن السلوك الخاص الذى قد ينشأ عندما يكون الحب غير كاف - 
بمعنى أنه لا يوجد تحليل للقواعد البديّلة للتبادل داخل العائلة. ومع ذلكء 
وحتى عندما الحب يكون وفيراء ومادام أنه غير مكتمل - بمعنى عتدما لا 
يهتم الأبناء بالآباء بنفس الدرجة التى يهتمون فيها بأنفسهم يطلق بيكر 
)١974(‏ على ذلك "العناية الكاملة"؛ فالتفاعل قد يحدث -أحيانا- بين الآباء 
واطقائيم طلى 'أبدانن. المضلكة الذاتيةادوليةة الأنيات نكن اليصرورى أن 
ننظر فيما وراء الإيثار عند مناقشتتا للتفاعل العائلى. 

وقد اقترح برنهايم - شليفر - سامرز )١185(‏ أنه إضافة إلى رعاية. 
الأطفال» فإن الآباء يريدون من الأطفال الاهتمام بهم» خاصة عندما يتقدمون 
فى العمر. والأطفال قد لا يمانعون فى زيارة آبائهم فى البداية؛ ولكنهم بعد 
قر قق بطرم فيرو أن الزياوات: الإضنافية. محلب المغتر .آنا ابا فاته 
لا يتعبون أبدًا من زيارة أبنائهم (على الأقل ليس قبل أن يتعب أبناؤهم من 
زيارتهم)؛ لذا فعلى الهامش يكون الآباء راغبين فى مبادلة منح ميراث أكبر 
بزيارات أكثر. لذا يستخدم الآباء التهديد الاستراتيجى بسحب الميراث؛ 
لفرض رغباتهم على أبنائهم؛ كما نوقش في الباب الرابع. ويلاحظ أن آلية 
الميراث لا تحاكى تمامًا الفرض القانونى» مادام أنه عن طريق القوة القانونية 
أن يكرح جتنا > رعتلا كن قري الاوسة 1لة اعد رنها ايكون بعد ركتس 
المشكلة التى توضح لماذا فى بعض الدول (ألمانياء وفرنسا) يمنع الأباء من 
حرمان الطفل من أملاك والده إلى ما دون نقطة معينة (مثلاً فى عائلة ألمائية 
ولها طفلان؛ يكون لكل طفل الحق فى ريع أملاك والده كحد أدني). 
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كلك لاكحالنيع والدلرل: كلك النوواظ فتناق: أن العلذقات: العائلقة متك 
توضيحها باستخدام نموذج التبادل. ومع ذلك مازال يبدو أن الآباء الققراء 
الذين ليس لديهم ميراث مخططهء لا يكون لديهم شيء لحماية أنفسهم فى 
الشيخوخة. وهناك احتمال آخر وهو أن الآباء قد يعهدون إلى أطفالهم للعناية. 
بهم. ومع ذلك فإذا استبعدنا دوافع الإيثار والدوافع الاقتصادية التى نوقشت 
من قبل؛ وإذا افترضنا -أيضنا- أن الأبناء راشدون» عندئذ لا بد من وجود 
تفسير لماذا سيتصرف الأبناء بهذه الطريقة (زيارة آبائهم). أهم الدوافع 
الواضحة هو الحياء والشعور بالذنب. ويتميز الاثنان بصفة عامة على انام 
أن الخجل (ضغوط خارجية) تتطلب ملاحظدة خارجية (فرويد ١١9795‏ 
0 »؛ كاندل - لازيرء ؟117١)؛‏ بينما الشعور بالذنب (ضغوط داخلية) لا 
تتطلب ذلك. ويفسر فرويد كثيرًا من تقدم الحضارة باقتصاديات الشعور 
بالننب» كآلية لفرض أنماط من السلوك والأعراف. ويقترح الكاتب أن رأس 
المال العرقى هو وسيلة استثمارية مناسبة لهذا المقام على وجه الخصوص. 

وباختصار؛ فإن الاباء يمكنهم جزئيًا "ربط" أبنائهم بهم بالاستثمار فى 
رأس المال العرقى».عندما يكونون صغاراء ويلتزم الأبناء ليس لمجرد أن 
العاتد فى هذا الشكل من رأس المال أمر خاص بالجماعة العرقينة موضع 
التساؤل؛ وليس لمجرد أنه لا يمكن بيعه أو تحويله. السبب هو أنه للحصول 
غلى_العائك ويذاالشتكل نمرنه بو أءن: المال #فاق الاتاء النقين كبدووا علعي 
التعايش ومشاركة الأعضاء الآخرين من الجماعة العرقية» وهم بدورهم 
يمكن الاعتماد عليهم فى مسار المشاركة المعتادة» بالضغط وتوبيخ بعضهم 
بيعضنًا لسداد ديون أبائهم» والامتثال للأنماط الأخرى للجماعة. لذا 'فالعق د" 
نافذ ذاتيًا" من وجهة نظر الآباء» ويمكن فقط اللأبناء الحصول على فوائد هذا 
الشكل من رأس المال إلى الدرجة التى يستخدمون فيها الشبكات لاه 
ومن ثم يُخضعون أنفسهم للضغوط العرقية لسداد ديون أيائهم عن 
الاستثمارات التى قاموا بها. 
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لتصوير ذلكء دعنا نتخيل جماعة عرقية أسطورية " الهارييت "» وكان 
اثنان من تلك العائلة هارى: ولارى يناقشان صفقة تجارية وهما 000 
الغذاء؛ ولأنهما من العائلة نفسهاء كان من السهل عليهما التواصل7) 
والشعور بالحرية فى توجيه أستلة شخصية. وهنا نذكر بعضنًا منها مارى 

هو الذى يلقى الأسئلة» ولارى يجيب عنها): " طبعا يا لارى.؛ 0 

-أيضًا- من عائتلة هارييت؟ كم:طفلا من عائلة هاريت لديكم؟ هل تعيش أمك 
معكم أم أسكنتها فى بيت ما؟ " فإذا كانت الإجاية عن هذه الأسئلة فين 
اتطباعا سلبيًا؛ فقد يجد المجيب أنه لن يفوز بالصفقة؛ لأن موجّه الأسثلة 
يكتشف أنه لا يحافظ على رأس المال العرقى 
ظ فلماذا يريد موجه الأسئلة (هارى) أن يفرض الأنماط العرقية؟ حتى ولو 
كانت مفيدة للجماعة؛ فلماذا لا يدعها هارزى تمر ببساطة ويترك الأمر للأعضاء 
0 الجماعة مهمة مراقية السلوك؟ ورغم أن المؤلف لن يقدم تحليلا 
شاملا هنا””) لهذه.المشكلة؛ فإنه يقترح ثلاثة أسباب للاعتماد دائمًا على 
الأعضاء الآخرين فى الجماعة لتطبيق الضغوط المطلوبة: 

<١‏ المصلحة الذاتية العادية؛ إذا كان المستجيب (لارى) لا يحترم 
عقده الضمنى لتسديد ديون أيائه: فهناك بحكم الطبع 18060 1050: سبب مأ 
للاعتقاد بأنه من المحتمل بدرجة أكبر أن ينكث بالتزاماته الحالية؛ ومن ثم 
عن الم كين لعسيو قل عد لقف اكه ظ 


(*) يجادل المؤلف فى أن كونهما من جماعة عقية ة لا يعنى بالضرورة أنهما يحبان أو يتقان 
فى بعضهما بعضنا؛ ولكنهما ينبغى أن يتبينا أن الاتصال بينهما أسهل» وهو ما يجعل من 
السهل:عليهما أن يقرا ها إذآ كان يمكن ليما أنايتقا أونيهبا تعضمهما بعضنا. 
(**) ربما يؤدى تحليل أكثر عمومية إلى تخديد مستوى التنفيذ لكليهما مسن خصائص 
الجماعة العرقية ومن بيئتهاء ويفترض “هنا طاعة عامة للأعراف: وسيبين لماذا 
يمكن أن تكون هذه هى الحالة. ولبعض الشروط 'الخاصة لدوام الأعرافء انظر 
ويندتروب .)١1585(‏ 


118 


- الشعور بالذئب؛ عند الضنغط على الأعضاء الآخرين بالجماعة 
0 تعهداتهم؛ فإن عضو الشماعة (هارى) يفى بالتزاماته؛ لذا يقلل ذلك 
من إحساسه بالذنب. 
- المقاطعة لعدم الالتزام بأنماط الجماعة؛ فقد يكون للجماعات 

0 مقدرة هائلة كلع استخدام المقاطعة بطريقة فعالة والأسباب متضمنة 
فى قيمهم كشبكعات عمل تبادلية. 

وكيا فوكان مانا وعلى وجه التحديد - المعاشرة الاجتماعية 
0 المدعمة مبكرًا من الأعضاء. الآخوق ين (ومن ثم تسهل عملية 
المراقبة المتبادلة)» الحياة الخالدة (وذلك يتضمن الأسلاف والأصول 
المشدرك. ومن ثم فترة طويلة من خلالها يمكن معاقبة التجاوزات) 
والأغن اضن المتدددة: ا 

ولهذه الأسباب يمكن الاعتماد على أعضاء الجماعة العرقية للتشجيع؛ 
والضغطهء أو مراقبة طاعة كل منهم لأعراف :الجماعة» والآباء الذين يستثمرون 
فى رأس المال العرقى لأولادهم يمكنهم الاعتماد على أبنائهم فى سداد الديون 
التى عليهم. ومن ثم الاستثمارات العرقية تفرض ذاتيّا). وفى هذا المقام تختلف 
الشبكات العرقية عن الأشكال الأخرى لاستثمارات الآباء (مشل رأس المال 
البشرى) والتى يعتمد فيها الآباء كليًا على عاطفة أبنائهم - أو الضغوط الداخلية 
(الشعور بالذنب)؛ لكى يسدد لهم ديونهم من قبل أطفالهم. 

يتبع ذلك على النقيض من الأنواع الأخرى لرأن المال» أنه سوف 
توجد استثمارات أكثر بواسطة الآباء فى رأس المال العرقى لأطفالهم؛ ولأنه 
لا يوجد شكل آخر من رأس المال له هذا الحافب الخاص بالإنفاد ذاتكا(”", 
فالآباء يضمنون. عائدًا على استتماراتهم فى :هذا رأس: المال: العرقى؛ ولكن 


(*) إن طبيعة الإنفاذ الذاتى لرأس المال العرقى توفز سببًا إضافيًا لاستمرار العرقية. 

[**) من الواضح أن العبارة الواردة فى النص قويه جدا.فهناك بعض الهبات الأبوية 
والتى نتترجمها هنا بالقروضء قد تكون لها خاصية الإنفاذ الذاتى جزئيًا.(متل إهداء 
منزل مجاور لمنزل الأبوية للمحافظة على بقاء أولادهما. بجوارهماء وهو ما يشجع 
على استمرار الرعاية مادام المنزل؛ لأنه أصل غير سائل). 
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بالنسبة للأشكال الأخزى للاستثمار فيئ الأبناء؛ فإنهم مجبرون على الاعتماد 
إما على عاطفة أبنائهم تجاههم» أو على الشعور بالذنبء أو على أهليه الأبناء 
للتقة فى سداد ما عليهم تقديرًا لتضحيات الاباء؛ نتيجة لذلك فإن الآباء 
ينحازون باستثماراتهم فى اتجاه رأس ,المال العرقي. وإذا ما كان هناك 
استثمارات ذات عائد متساو لأطفالهم؛: قالآباء سيفضلون الاستثمار العرقى 
على غير العرقى. وفى الحقيقة يفخلون 'انيتكنار”! عرقيًا ذا عاقئد أكثر 
انخفاضا. وكلما كان التفأاأضل المحتمل أكبر: زادت تضحيات والتزاهفات 
أعضاء الجماعة (وزادت رغبة الأعضاء فى العمل على إنفاذ سداد ديون 
الآباء)7). 


وبالطبع إن الآباء يحبون أطفالهم فسيدخلون فى الحسبان رفاهية 
أطفالهم عند تقرير استثماراتهم. وهنا فقد افترض الكاتب أن الآباء أنانيون 
تماما»ء وسيقررون مستوى استثماراتهم الذى يعتيرونه الأمثتل [02نمه من 
وجهة نظرهم. وجدير بالذكر القول : إن نظرية الاستثمار المبالغ فيه سيعمل 
بها فى حالة الآباء الإيثاريين» رغم أن مستوى الاستثمار المبالغ فيه من 


#*) لبيان عملى لتلك النقطة» ندع 2 > مستوى الضغط العرقى الذى يمكن أن.يتوقعه الآباء 
ويتحمله الجيل التالى - أى م-الاحتمال المقدر بأن الأبناء سيجبرون على سداد ديونهم 
بالضغط من زملاثهم العرقيين؛ ؛ > المدىء فى غياب الضغط لثقة الآباء فى أولادهم فى 
السداد كالتزام أنبى ( الشعور د بالذنب )»: 43> احتمال أن الأولاد سيرغبون فى المداد 
بسبب الإحساس بالعاطفة» أو الإيثار تجاه أبأئهم . افترض أن الآباء يستثمرون (0) دولار 
فى أولادهم الذى يغل [7 (1 + »5) ] فى أحالة رأس المال العرقىء [5 (1 + 5>) ] 
فى حالة رأس المال البشرى. افترض للتبسيط أن الكسر ( 32 ) يجب منه سداده فبى 
كلا الحالتين. عندئذ سيكون الاباء سواء بين استثمارين - أحدهما عرقى والآخر عام - 
حيث [يذ + غ) (و» + 1) 1 - (م + .ىم +غ ) 2 + 1) 2 ] والنسبة المطلوبة بين العائقد 
على الاستثمار العام مقابل العرقى هى : 

ظ لو2 11 _ (و+1) 
ريذ+ا) (رخيخ +) 

أى إن الاستثمارات فى رأس المال البشرى ستكون مخصومة بشكل: مصطنع 

دوعكتلل والدوكءقتادة بالمعامل [ (طب1) 1 ] 
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يم أن يكوق اشن كلما :كيرث دوحة الإيثار الحقيقى (اهتمام برفاهية 
الطقل)7". 

وعلى أى حالء فعند نقطة معينة سيصل الأطفال إلى درجة النضجء 
وعند هذه النقطة سيجدون أنهم قد أصبحوا شركاء: فى العقود مع أبائهم بدون 
رغبتهم (وربما مع أقارب آخرين). ا ا ات 
تفضيلات أبويه؛ فسيجد الطفل الناضج نفسه "خارج التوازن" - وأن مستواه 
المو عونت من« امن المال العرقى يختلف عن المخزون الذى حدث للتراكم 
من أخلة:. وم قظرية الاستثمار المفزطل > غادة ما :نهد أن الفوذ التقليدى 
يريد أن يسمح بإهلاك بعض من رأسماله العرقي؛ رغم أن هؤلاء الأطفال 
تكمن أذواقهم وفرصهم بدرجة كبيرة فى اتجاه الجماعة العرقية» ويريدون 
زيادة الاستثمارات ولا تصدق نظرية الاستثمار؛ إلا مع وجود المتوسط. 
وريمنا اليذه الأسات كن من السماعيداف ‏ العرفية بتاسيين مهال 
العبور 0355388 02 665" التى تعطى إشارة ببداية النضج. عند هذه النقطلة؛ 
فإن الفرد بمشاركته فى هذه الطقوس يشير إلى قبوله تحمل المستئولية عن 
الديون التى تحمّلت نيابة عنه. والشيء الشاذ (ويستحق استكشافا أكثر) أنه 
علن: الرغم من أن هذه اللأفرس كناضه فى: كتير من الكساغعاك التركية 1 فيدر 
أن العمر الذى يحدث فيه ذلك»: يختلف بدرجة كبيرة بين الجماعات العرقية 
المختلفة. لذا فلدى بعض الجماعات الصينية» يحدث ذلك فقط قبل الزواء ج (أى 
إنه لا يحدث على الإطلاق لأولتك الذين لا يتزوجون)؛ بينما عند اليهود 


(*) لاحظ أن الإيثار ينقص الاستيار المفرط» ويجب أخذ الإيئار فى شكل بما يتعلق 
بالرفاهية الخاصة للطفل أو منفعته وليس نمودذج استهلاك الطفل -والذى هو دالة 
منفعة 'الوالدين.والتى تأخذ شكل (رل م) مله - ,1 > حيث ‏ - الوالدين و 16> الطفل 
و ) > موجه السلع الاستهلاكية وليس 00) ب) ملآ - مل 
وزيادة الإيثار من النوعيات الأخيرة يمكن أن تؤدى إلى زيادة الاستثمار العرقى؛ إذا 
اعتقد الوالدان أن رأس المال العرقى هو سلعة خاصة جيدة للطفل. 
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يحدث ذلك فى سن الثالثة عشرة: والجوانب الاستراتيجية واضحة تمامّا. ففى 
الحالة الصينية تزداد الضغوط على الزواج؛ حيث إن الشخص الذى لا 
يتزوج لا يعتبر ناضجاء أما فى حالة اليهود 'فالنضج" يبدو أنه يحدث فى سن 
يكون فيها الفرد صغيرًا جدًا لدرجة أنه لا يستطيع أن يقاوم (بداية المسئولية : 
من أجل تحمل الدين). 

ويلاحظ أن نظرية الاستثمار المفرط تهمل بوضوح التأثيرات الخارجية 
المحتملة بسبب رأس المال العرقى؛ ومن تَمَّ وكما اقترح توكويفل وكما أكد 
هيختر (197١)؛‏ أن الجماعات الغعرقية غرست قيم اجتماعية مفيدة 
لأعضائها؛ وتسهم فى -خلق. وصيائة النظام الاجتماغي. والاستثمار المقرط 
من وجهة نظر المُستثمر فيهم من الأطفال قد يكون استثمارًا قليلا من وجهة 
نظر المجتمع. وإلى الحد الذى يخلق فيه الاستثمار العرقى التحامل والعدوانية 
بين الجماعات؛ لذا يثير التوتر ويؤدى إلى نفقات مسرفة فى السعى وراء 
الريع - فمعيار الاستثمار الأمتل المستخدم هنا [ المعادلة رقم )١(‏ ] يمكن 
بسهولة أن يكون مغالاة فى تقديره للمستوى الاجتماعى الأمثل. وفى هذه 
الحالة؛ فإن مستوى الاستثمار المفرط قد يكون أكبر من وجهة نظر المجتمع 
عنه من وجهة نظر الأطفال. 
* - ب: تأملات فى "الشخصية السلظوية" 

وإلى: لق من فال بهذ لكاي نت زو كود النولتق كه مسد 
الوكناةة فى شو السلوكيات. ومع ذلك تطرف بعض الصراعات العرقية 
مثل سلوك النازيين تجاه اليهودء وربما الصراع القريب المعاصر بين 


الحبيوت: الكوز كا عن الصسي شن هه بالمشكل: الل كنيد انلتق المتصبرفهة؛ 
فالمشكلة الجوهرية فى شرح هذه الصراعات» هو أن الجماعة العرقية التى 
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هى يؤزة الكراهية المتعمدة بالنسبة للمراقب الخارجي» من الواضح أنها 
ليست العذو الحقيقن؟ وقى الحقيقة هى: أحة الأنيزاب: لعاذا توق صترفات 
الكراهية والتدمير تجاه العدو المتعمد هى موروث غير مشبع للذات» وينتج 
عنها -فقط- ومن ثم وبالتالى تربى مزيدا من الكراهية والعنف7). 

.وفيما يلى يقبل المؤلف هذا العنصر. من اللارشدء ويقدمه فى نموذج 
اقتصادى بسيط ومباشر. وكا اريقف اليه هو شرع التقمتضيي الميقاادء 
لمودى كنا وضع تون فيل فى الال الكلاسيكى لفريق النحرة الذئن: 1 أنه 
نيفت سانفوردء ونشر على أنه 'الششخصيية «الطلطوية توفي الفون: الكاتسيف 
الآن لكل من أدورنوء فينكل - برونزويك؛ لينفسون» وسانفورد .)١55(‏ 

والشخصية االسلدلوية هى تركيبة شخصية أو مجموعة من البى اقتينق: 

التى يُعتقد أنها تبين أحد الاحتمالات الفاشية م«ووزء5ة2؛ "وسهولة التأئر" 
بالدعاية المعادية للسامية» "والاستعداد" للمشاركة فى أى حركات اجتماعية 
مناهضة للديمقراطية.(سانفورد - للو تيو وآأخرين: »؛ ص .)١55‏ 
والتقنية الأساسية المستخدمة فى العمل الأصلى كان الهدف منها أن تكتشقف 
على أساس المقابلات الشخصية:؛ والمواقف التى ترتبط بطريقة غير واضحة 
بالتعصب العامء ومعاداة السامية» أو الفاشيةء وقد أدت هذه المواقف 
"المكتشفة" إلى ظهور رموز "8 " (رمز المركزية العرقية)» ' 4-5 " رمز 
(معاداة السامية): "1 " (رمز الفاشية). 


ولكى نواصل الشرح؛ فإننا سنعيّر أولا عن نموذج الاستثمار الأبوى 


(*) وفى جوانب أخرى تتمشى عواقب المدخل الحالى مع تلك التى قد يمكن التنبؤ بها من 
نماذج رشيدة كاملة أ ى إن الصراع العرقى:سيظهر أكثر احتمالاء مع ثبات العوامل 
الأخرى؛: وكلما .ازداد حجم الاختلاف فى الأجور أو عوائند عواامل أخرىء بين 
المجموعات. ل الكامل بين غواملقع رقت الحاجة لبعضهم بعضنًا ؛ وكلما كانوا أكثر 7 
تماثلا من حيث الأذواق أو الانتفاع بالموارد: وكانوا الأكثرية فى المنافسة المباشرة 
مع بعضهم على الموارد المحدودة). 
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فى رأس المال العرقى التى تم وُصف فى القسم السايق بمعادلة بسيطةء 
والتى فيها : > إجمالى العائد لرأس المال العرقى للفرد» 1 > درجة النضحج 
للفرد + - معدل الفائدة على الدين الذى يجب سداده للآباء» # - رصيد رأس 
المال العرقى لكل 1. دع م > مستوى ضغط الزملاء العرقيين على 1 لتسديد 
دين آبائه عن استثماراتهم فى رأس المال العرقي. لذا [(2) + -7]؛: ولكى 
نشتق صورة بسيطة جذاء سنفترض تساؤى العائد الحدى والعائد المتوسطء 
وأن مغدلات الفائدة ثابتة؛ لكى تكون 2'و + ثابتة (ومعرفة 5). حينئذ يكون 
العائد الصافى الحدى لرأس المال العرقى ل 1 هو (+ - #) وجملة صافى 
الأرباح هى 10 - ج)70). 

ولأن رأس المال العرقى هو استثمار غارق علمن5 لا يمكن بيعه أو 
تحويله وقيمته مخصصة للشبكات العرقية؛ فالعائد الإجمالى على هذا رأس 
المال هو شبه ريع - 7626 010351: (كما هو بالنسبة لكلين وكراو فوردء 
والكيان )١537/‏ قيمته الأساسية هى السماح بالتجارة مع أعضاء آخرين من 
الجماعة العرقية. لذا فالعائد على رأس المال (2) هذا سيكون عاليًا عندما 
تكون الآليات الأخرى التى يمكن تعزيز التبادل (مشل التنفيذ القانوني) 
ضعيفة»؛ والعكس صحيح. فالفراغ يحظرٌ الاعتيارات لكل الاحتمالات» عدا 
حالة واحدة تكون فيها: 

:١‏ 12 تكون عالية نسيدا. 

؟: 76 تكون منخفضة 

؟: طم تكون عالية 

ولكى تكون [.0 > (+ - 2) ] و (لما كانت 12 مرتفعة) فالفرد يتحمل 
٠‏ (*) لنموذج أكثر اكتمالاء يتم أيضًا النص على عقوبة ؟ لعدم السداد عند الاستحقاق» 
وسيكون على الفرد الاختيار بين السداذ واكتساب (م -ع) وعدم سداد أرباح متوقعة 
من [(2<):2-4 -2 (ل« - 5 )]. 
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خسائر كبيرة. وتتضاعف المشكلة إذا كان الخروج صعبًا. فما الذى يستطيع 
المرء أن يفعله؟ يقترح المؤلف أن الأفراد فى هذا الموقف من المحتمل أن 
يطوروا تحاملاتهم ضد. أعضاء الجماعات العرقية الأخرى؛ ومن ثمَّ تككون 
اليد | ونكت زاك لييكدة لاقكر امك فى يكور اع معي و خضي ذوفن التجافنة 
للديمقراطية (لكى يرفعوا العائد على رأس المال العرقي)؛ وليعرضوا 
الخصال المتلازمة للشخصية السلطوية. 

لذا؛ فإن عنصرا واحذا على. المقياس 503516 الذى يطلب فيه من 
المشاركون 120115 أن يعبروأ عن موافقتهم أو رفضهمء كان: " إنه 5 
حقير من لا يشعر بحب أو عرفان بالجميل؛ أو احترام لأبويه ' وبسبب 
طريقة تعبيره؛ فإن الموافقة على هذه العبار #حشنك بان لكى تكن عدوانية 
غير واعية تجاه الأبوين (ودلائل أخورئ كانت و اضححة خلال المقحابلات 
الشخصية)» وقد اتخذت على أنها سمات مميزة للشخص المركزى. العرقى 
المكدكدة: 

أما السمة الثانية: قكانت الحاجة العاطفية المبالغ فيها للخضوع للسلطة: 
وتنشأ مرة أخرى وفقا للنظرية من عدوانية للسلطات داخل الجماعة؛ ألا وهى 
سلطة الآباء أساسًا (ساتفوردء »2١51/7‏ ص 44 .)١‏ وهناك سمات أخرى 
كانت خرافية (الميل إلى نقل المسئوليات من الفرد إلى قوى خارج سيطرته) 
وعلى التبسيط (اتجاه للتفكير بطرق صارمة أو مبسطة للغاية) ومحور ضيق 
من الوعى. 

:ولم يجد أدورنوء وفينيكل - برونزويك؛. وليففنسون» وسانفورد أى 
علاقة معينة بين المقاييس والعوامل الاقتصادية الاجتماعية؛ ولكنهم وجدوا 
- بالفعل - أن الناس الذين حققوا درجة مرتفعة على المقياس (8) كانوا 
يميلون إلى التعبير عن تفضيلات سياسية ودينية» وكانت مماثلة بتلك الخاصة 
بآبائهم. وبالعمل التالى على روابط المقياس (5): وُجد ارتباط بين التركيز 
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فى التربية على الطاعة والسيطرة الصارمة من ناحية؛ والتعليم المتدنئى من 
ناحية أخرى؛ ورغم الاعتقاد بأن الأعمال التالية قد سحبت كثيرًا من التقة 
بالإطار الأصلى التحليلى النفسي؛ فقد علورت مقاييس جديدة ممائلة: 
واختيزت بطريقة مكثفة للاعتماد عليهاء وعلى وجه الخصوص " مقياس 
المقاع الألمن التتلطوي "والذئ كان بتكا مويو اسان 4ه ااه 
157)). واصطلاح "الجناح اليميني"' غير مستخدم بالمفهوم السياسي 
أو الاقتصادي؛ ولكن مستخدم بالمفهوم النفسى. فسلطوى الجناح اليميتى هو 
الشخص الذى يدافع بعدواتية عن السلطات الراسخة فى حياته. فمثلا: 
المدافعون عن الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى السابق فى أواخر الثمانينيات 
كانوا يميلون إلى تسجيل أرقام عالية على المقياس. والمقياس موحد الأبعاد 
مكون من ثلاثةٌ عناقيد: 0 

١‏ - الخضوع للسلطة الراسخة. 

- العدوان السلطوى (العدوان الذى يُعتقد يُعتقد أن السلطات الراسخة قد 
أقرته: 0 يُوجّه تجاه أشخاص نم نبذت اتشاطهم): 
- التقليدية (درجة عالية من التمسك بالتقاليد الاجتماعية التى يسننها 

5 وسلطاته الراسخة). 

والذين يسجلون أرقامًا عالية على: المقياس يميلون إلى قبول ظلم 
الحكومة مثل التنصت غير المشروع 28أممةاهء71 على الاتصالات الهاتفية؛ 
وأن"القواء القوى" سسرووى لالنككانة قنعو اللتشفنو المجسوسة: 
والمنحرفين» والى أن يؤمنوا بالتركيبة التقليدية للعائلة» والطاعة واحجترام 
السلطة .... إلخ. وهم يتحاملون كثيرًا ضد جماعات الأقلية. 

أحد التفسيرات لشرح العدوانية السلطوية؛» والذى قدمته مجموعة 
أدورنو هو نفسه الذى قدمه فينيكل - برونزويكء والذى افقترض نهضة 
للوجود السلطوى فى أتاس أنشئوا بواسطة آباء قساة مُهدّدينَ ومنقادين حسب 
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التعليمات؛ وفى -منزلة الواعين: والذين صعدوا مؤخر! إلى الطبقة الوسطى؛ 
والذين عاقبوا بضرامة الاستجابات "غير المتفق عليها7. ويجادل ألتيماير 
)١184(‏ بأنه لا يوجد سوى دليل بسيط رغم عدم موافقة الجميع على ذلك؛ 
وهو'يفضل تفسير! مبنيّا على "تعلم اجتماعي". وهو يعتقد أن الناس تكتسب 
هذه المواقف من آبائهم» ورفقائهم أثناء فترة المراهقة. وتنخفض درجاتهم 
المسجلة نتيجة للتعليم» وترتفع عندما يكون .هناك .أطفال لدى الشخصء» 
وترتفع أيضبًا فى أثناء فترات الأزمات الاجتماعية» وخاصة عند ظهور 
حركة عنيفة من الجناح اليساري. 


وما سبق هو موجز مختصر لبعض:الموضوعات الأساسية للشخصية 
الملخلووةة:و لكعساله الثالية رفن هذا النسياق الكدحو .متها هر الغا يون 
على ما لدى المؤلف من حدس بأن العداء تجاه الجماعات العرقية الأخرى 
يمكن التنبؤ به على أساس مجموعة من الصفات الخاصة بالعوائد على رأس 
المال العرقىء» بمعني الارتفاع النسبى لقيم 15 و2 المصاحبة لناتج صاف 
منخفضء أو (+ - #5). لذا سنتناول مواقف؛ محتملة لشخص فى مثشل هذا 
الوضعء وبحيث يكون رشيدًا وفى جميع النؤواحى ما عدا واحدة. فهو يجب أن 
يتبع أتماط احترام الآباء. لذا فهذا الشخص يختلف عن "الشخص الاقتصادى 
605 ممروط" لأنه سيكون قادرًا على قمع العواطف المحزنة ل -55 
العازاة: ويفتوكن المولت أنه كلما ازدلذت استشمار اك الاباك كان من المدوة 
أكل أره يظن مود كنا فبليكا :«الان: 3 افتريطينا أن الانمتفار اك جنك هيه 
العائد وأن >1 و 8 مرتفعان؛ فالأفراد فى هذه الحالة تتقاذفهم أموال الديون 
المستحقة لآباتهم (وربما تتقاذفهم الديون لأغضاء جماعات عرقية أخرى). 
ولكن: الفاقد كلن :الستفان قدو لبن المان الذمح بيك نوه الشركة قريددة 
لإعطائها لأبنائهم منخفض. وهو منخفض جذا لدرجة أنه لا يفى بالديون 
(*) فى تقديم بروستر - سميث لألتماير (1184١)؛‏ يقترح أن الذليل هو موائم أكثر 

لنظرية التحليل النفسى عما يعترف به التماير. 
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المستحقة للاباء. ولآن الأبناء لديهم رأسنمال عرقى كبيرء فهم ييجلون أياءهم 
وأجدادهم؛ ولا يمكن توجيه اللوم علانية على هؤلاء الأملاف من أجل 
الورطة التى هم فيها (ولكنهم بلا وعى:يدركون أن هكؤلاء الأسلاق قفد 
أجهدو هم برأسمال عرقى أكثر من المطلوب)؛ ولا يوجد للأيناء سوى حيز 
صغير لممارسة اختياراتهم فى الحياة؛ لأنهم لكى يسددوا ديون آبائهم؛ فإن 
سلوكهم تمليه بدرجة كبيرة رغبات آبائهم» وأنماط سلوك الجماعة العرقية؛ 
لذا فالاختيارات السياسية والدينية للأبناء هى اختيارات أآبائهم» ومدى الوعى 
والمقدرة للاختيار الواعى يكون ضيقا. بمعنى أن الأبناء يخضعون للخرافات 
(أى إن سلوكهم خارج سيطرتهم بدرجة كبيرة نتيجة تمسكهم بالأعراف 
العرقية)؛ لذا يمكن فهم الشخصية السلطوية باعتبارها استجابة لمجمموع 
العواتد على رأس المال العرقى. ولا يدّعى المؤلف بأن هذه هى الطريقة 
"الوحيدة" التى ينشأ بها هذا التلازم. فلا رشك أن هناك مجموعات أخرى من 
الظروف يمكن أن تولدها. ومع ذلك فهذه هى أحد الأسباب التى تنشأ بطريقة 
طبيعية من المدخل النظرى المستخدم هنا. 

فلماذا يكون الطفل متحاملا؟ بالنسبة للفرد موضع التساؤل تكون 
مشكلته ليست فى أن الآباء قد استثمروا فيه أكثر من اللازم لتنشئته؛ ؤلكن 
رغم أنه لا يوجد خطأ من ناحية الآباء؛ فالعاكئد على رأس المال هذاء 
منخفض. فخطأ من هذا؟ فى ألمانيا النازية كان - طبعا - "اليهود" بشبكة 
أعمالهم الدولية المحكمة ذات العائد المرتفع» واتصالاتهم بالدولة» والأسواق 
الدولية7) (التى أدى تطويرها إلى تخفيض العائد على رأسمال عرقى آخر) 
فما الذى يمكن فعله حيالهم؟ 


(*) حنا أرندت »)١1911111١5151(‏ فى الجزء الأول (:معاداة السامية )» تناقش تلك 
العوامل فى سياق معاداة السامية فى القرن التاسع عشر. 
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١‏ - التخلص منهم.: 

-١‏ الاشتراك. فى أعمال جماعية 300025 .ء6/اناء00116© لرفع العائد على 
رأس المال العرقي. 

فالأيديولوجية النازية للدم والنقاء العرقى كوسيلة لتنظيم المجتمع كانت 
بالتأكيد تجاوبا متطرفا؛ ولكنها كانت التجاوب الذى يناسب هذا الإطار. 

فلماذا لا يستطيع الأفراد (الأبناء) إعادة التفاوض على ديونهم مع 
آبائهم؟ لأن الأصول التى ورثوها. عن آبائهم منخفضة العائدء وأبسط حل قد 
يبدو فى كونه إعادة التفاوض بشأنها حتى الأجداد. وفى هذا السياق نستدعى 
الشرح التحليلى النفسى الأصلى للعدوان السلطوى - وهو الشرح الذى قام 
بتطويره فينكل - برونزويك (أدورنو وآخرين )١55٠‏ الذى ادعى بأن 
السلطوية نشأت فى أناس تربوا بواسطة آباء قاسيين» مهددين» وتحكمهم 
القوراعك عزو الكاء الو اقعروت. كح سلكلة الستميو و الذون :يعدو | "مشقخرةا 
لى الظيقة الوشحلى :او الفيق عاقيو | رجو قوق الدالرسة شه :وى الخسي: 
لاصطلاحات الكاتب فى هذا المجال فإن ما يدل عليه هذا هو أن هناك عاملا 
ناكا : ويه كان يقلو حدر ااتدرة: كلى التستاوهة: أن النقا رحن في تور 
داخل العائلة (مثلاً د أن اخقفان السدواق لاطو فوشا خرحة أكمنة 
فى التركيبة العائلية التى تكون فيها "تكاليف المعاملات" مرتفعة). 

فلماذا لا يستطيع الأبناء المتأترين بذلك أن يعملوا بطريقة جماعيدة 
لممارسة ضغوط سياسية لتغيير الأنماط أو لحل المشاكل الناشئة مباشرة؟ فاذا 
كانت العائلة لا تستجيب لطلباتهم» فلا يزال من الممكن قبول الأبناء من 
خلال النظام السياسى إذا كان متجاوبًا معهم. ومع ذلك ففى ظل بعض 
الظروف» قد يكون النظام السياسى غير راغب فى التصرف (كما نوقش فى 
الباب السابق). 
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وباختصار يجد الأفراد أنفسهم فى وضع يتسم بالنزاع مع آبائهم - أى- 
فى صراع تولد من خلال الفرق بين عائد الأصول الموروثة للأبناء»ء وحجم 
الديون التى يجب سدادها. والصراع من حيث المبدأ يمكن حله من خلال 
إعادة التفاوض (داخل العائلة) نشأن: الديوة: المستحقة) اد من خلال النظام 
الياني. إذااكان لزياقة العائد عل الأضول.:وعنذما تلق كل هذه الوسيدائل 
من المقايضة؛ فإن الأفراد المشاركين فى هذه الصراعات من المحتمل أن 
عار فاه الحوانية الالطويت. 2" ظ 

ويلاحظ أن التطليل الذى طور هناء يستفيد سن العمل الكلا يك 
لمجموعة أدورق )١560(‏ والعمل الحديث جدا لألتيماير وآخرين .وهو مثل 
مجموعة دوزتو ب يؤكه. على : (ما' لشنان المؤلقك ثيه :ناته 3 تكلنة الح املالة" 
ذاكل: للعائلة وكفوائنة قبع قجاه آباء: القززد«ظسي التهينا :العاف [غ العو ايد 
للاتجاهات السلطوية؛ ولكنها تختلف عن تحليل مجموعة أدورنو فى التركيز 
على رأس المال العرقي؛ وهو عامل لا:يبدو فى تحليل تلك المجئوعة (أو فى 
تحليل ألتيماير)؛ من ناحية رؤية المراهقة على أنها الفترة الرئيسة التى تتبلور 
فيها هذه المواقف (كما فعل ألتيماير)» ؤفى رؤية أن هناك دور للتعلم 
الاجتماعى فى ذلك. وإسهامة الأساسى 'هو أنه يحاوا ل أن يولد هذه الاتجاهات 
بأدنى درجة تبعد عن الرشادة (ودون أهتمام ممائل كما فى علم النفس)؛ 
وكذلك باستخدام نموذج دقيق يجعل من .الممكن لا دج ساكنة مقارنة 
(ومرة أخرى ليست مماتلة كما فى علم. النفس)؛ ومن ثمّ يكون لدى ألتيماير 
)١9555(‏ بيانات عن التطور الحديث للسلطوية. ومدى ارتفاعها؛ ولكن شرح 
التعلم الاجتماعى المأخوذ من أعمال باندورا )١111(‏ والذى ينحاز إليه 
ينساق بسهولة إلى شرح التغييرات فى مستوى السلطوية بمرور الزمن 
أو عبر البلاد المختلفة. 
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وبالطبع؛ فإن النظرية المقدمة هنا هى نفسها نظرية بدائية ويمكن 
تحسينها وتوسيعها بدرجة كبيرة ولكن النقطة الرئيسة» هى إيضاح أن النماذج 
تشمل. متغيرات مثل تلك التى نوقشت هنا - تكلفة المعاملات داخل العائلبة»: 
والعائتد على الاستثمارات التى 5 بها الآباء من أجل أبنائهم - قادرة على 
الحصول على نظرة ثاقبة وتنبؤات عن السلوك البشرى النفسى بطريقة يمكن 
أن تكمّل بحوث علماء النفس الاجتماعيين. ويتناول الفصل التالى توسعة 
النموذج بطريقة أخرى من خلال تطبيقه على التجربة التاريخية لانهيار 
جمهورية قيمار الألمانية. 


4: جمهورية قيمار وانهيار العائد على رأس المال العرقي 

لكى نطبق تحليلنا للصراع العرقى على ظهور النازية؛ س تلاحظ أولا 
أن عددذا من العوامل التاريخية التى يستشهد يها لشرح انهيار جمهورية قيمار 
يمكن تفسيرها على أنها تخفض وتهدّد بدرجة كبيرة العاتد على رأس المال 
العرقى الألماني. ومع ذلك ما يسميه جيمس. كولمان )١115٠0(‏ ب ' الأسس 
الصغيرة " للتفسيرء غالبًا تكون مفقودة. ويدّعى المؤلف أن مفاهيم ' رأس 
الفا العررقى: “و وان التقاحد :الفداقى * تكن له :الرو ايك المققو 03 نوق 
عزض الباب السابق: كيف أن التقاغس السياسى بشأن مشكلة البطالة والعنف 

فى الشوارع جعل الناس تبتعد عن قيمار؛ وهنا نركز على هبوط العائد على 

رأس المال العرقي»؛ وما ينتج عنه من صراع بين الأجيال» وهو الصراع 
الذى عجز النظام السياسى المشلول عن حله: 

وقد كان هبوط العائد على رأس المال بللعرقى تتيجة لعؤامل عديدة: 

أولاً: التضخم الجامح الذى حدث فى العشرينيات من القرن الماضيء 
أدى بشكل كبير إلى تدمير مدخرات الطبقة الوسطى فى ألمانيا (كوهنل فى 
لارسن» وهاجتفيت - مايكلبست .)١180(‏ وفيما يتعلق بنموذجنا فهذا يعنى 
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أن الآباء فى الطبقة الوسطى الألمانية كانت تنقصهم السلطة لفرض إعادة 
سداد أطفالهم لديونهم التى ينطوى عليها عادة إرثهم الاستراتيجي. ويتضمن 
هذا أيضًا تخفيضمًا كبيرًا فى مستوى الأصول المالية المنقولة فى النهاية إلى 
أطقالهم؛ ؛ ومن ثم تخفيض مقدرة الأبناء. على السداد. وفى هذا السياق ربما 
كدق أ شتطوية وفنا لدراسة مارتن بالدام (1910) عن أسياب 
الدكتاتورية فى بلاد أمريكا اللاتينية؛ فإن قليلا فقط من النظم قد نجت من 
التضخم الجامح. 

ثانيًا: ورث شباب الثلاثينيات قدرا! كبيرا من الديون؛ وقد تزايدت 
كاش بعس على انالك للذى كته ضرع اكيراك الكترو. وقدة انتداق هته 
الديون التعويضات الكبيرة التى رضت :على ألمانيا بموجب معاهدة فرساى فى 
نهاية للحريت للغالمية الأر لي إضنافة إلى قلاف بتطلية رط مكر مي درفي فندى 
المعاهدة - من ألمانيا أن تسلم مجرمى الحرب بها (بما فى ذلك إمبراطورها 
السابق) للمحاكمة عن أعمالهم الوحشية» وأن تقبل تحمل المسئولية عن إحداث 
الخسائر والتلفيات» وأن تحدد جيشها بمائة ألف جندي. وأن تضع نهاية للأركان 
العامة بالجيش (جاى 2١514 / ١575+‏ ص57 )١‏ وبتأثير هذه البنود أصيبح 
الأبناء الألمان بعد الحرب مجبرين أن يقبلوا وضعًا من حالات الضعف الدائم 
من أجل خطايا آبائهم الذين قادوا أوربا إلى الحرب. [ 

ثالثًا: رغم أن ألمانيا تفوقت 0 الدول الأوربية الأخرى فى الناتج 
القومى الإجمالى 62/2 بحلول عام 5177١؛‏ فبعذ الحرب مُتع رأس المال 
الألمانئ من الاستثمار فى المستعمرات الإفريقية والأسيوية والآسترالية. وقد 
حرمت المعاهدة ألمانيا من عدد المستعمرات القليلة التى كانت لديها (كوهنل 
فى لارسن» وهاجتفت ومايكلبست - ١98٠‏ ص ص ,)١518- 31١١7‏ 
وكذا بعض الأراضئ الأخرى مثل الألزاس واللورين (التى أعيدت إلى 
فرنسا) وسيليزيا العلياء وغرب بروسياء بوزان (التى أعيدت إلى بولندا) 
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(جاى ١591754‏ ص .)١57‏ وبحرمان ألمانئيا من هذا المجال الحيوى 
م 1 تأكد المنتصر رن نسبة ر ع المال العرقى بالنسية 
للأرض قد ارتفع؛ ومن ثم انخفض العائد على رأس المال العرقي. 

رايعًا: كانت هناك مجموعة من العوامل هدّدت أو بدا أنها تهدد استفادة 
رأس المال العرقى الألمانى فى المستقبل: مثل "اليهودية" والاشتراكية الدولية: 
والرأسمالية الدولية؛ لذا فإن التطور السريع للأسواق» والتحديث؛ والتحول 
إلى اوررق انلق والنمو الهائتل للاحتكارات فى خلال تلك الفقرة» كانت 
تعنى من ناحية قيام معايير بيروقراطية غير شخصية تحل محل الارتباطات 
العرقية يدرجة متزايدة» وكمعيار لمنح القنروضء والترقيات...... إلخ. 
(ويهذا المقهوم؛ فإن الفاشية كمدرسة تحديث يمكن تفسيرها عقلانيًا فى سياق 
نموذجنا. أما التهديد الذى فرضته الاشتراكية العلمية فيمكن على الأقل 
تفسيره يطريقة مماتلة). ومن ناحية أخرى يمكن تفسير “التهديد اليهودي" على 
أنه يتطوى على الوجه العقلاني؛ (الذى فقدث فيه الوظائف والامتيازات 
والترقيات) وتكمن تحته جماعة عرقية أخرى ذات ارتباطات قوية بكل من 
الرأسمالية الدولية» والاشتراكية الدولية» وهى جماعة كانت تحتكر سرًا كل 
العطايا والريوع التى حرم منها الألمان الطيبون» تحت اسم أو آخر من هذه 
الميادئ المجردة. وقد توحّد الاثنان معًا فى رنين الدعاية النازية لموضوع 
'سلاسل المتاجر 560565 230ع'» وهو موضوع نوقشت من قبل المؤرخ 
مايكليست »)١387(‏ الذى اقترح " للمهنى البسيط؛ وصاحب المحبلء أن 
اليهودى هو المحرّض (والمالك) لنظم المصانع وسلاسل المتاجر - التسى 
كانت تهدد حياتهم " (ص ١؟).‏ 

وتشير أرندت )1977511١9451(‏ إلئ أن اليهنود كانوا مشتركين 
تاريخيًا قى تمويل الحزب بين الدول الأوربية» وهو الدور الذى جعله تطور 
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أسواق رأس المال الحديث دور! عميقا . وتقول إن هذه المشاركة قد تركتهم 
ضعفاء عندما اعتقد عتقدوا أنه لم تعد هناك حاجة إليهم. وهناك وجهة نظر بديلة 
تقول إن المشاركة التاريخية قد جعلتهم هدفا ملائمًا تحت تحت ظروف فشلت فيها 
المؤسستان: الدولة والنظام المالن فقئلاً نَويْعًا: .وق انهاررت الثقة فيهما تقيجة 
للحرب وتسويات فرساى للسلام» والتضخم الجامح فى العشرينيات» ونواحى 
الضعفء أو عدم رغبة جمهورية قيمار فى التعامل مع الكسادء. الذى ضرب 
ألمانيا بشدة. 


ورغم أن الدلائل على موضوعات متعددة تتعلق بالعضوية فى الحزب 
النازى مازالت مشوشة (لارسن؛ وهاجتفيت» ومايكل بست 21580 كيتر 
ل سات قتتوق امور[ محل إجماع لتوافق الآراء» والملائمة للنموذج المعروض 
. ويهتم أخدها بنظريات " تحول الطبقات إلى جماهير ' أو تحويل المجتمع 
1 إلى " ذرات '» والتى اقترختها أصلاً أرندت فى كتابها " أصول 
)١5151١( ' 5‏ الذى أدى إلى ظهور أدبيات شاسعة. ولتبسيط ذلك يمكننا 
لقرل::: إن الفكرة الأسناسية كانت فسيهوة: الدكتاتوريات الشمولية يسيب صبعود 
0 "المفتتة 0160م" فى القرن العشر ين - أى إن الأفر اد ذوى 
الروابط القليلة» أو بلا روابط اجتماعية غير متَظمين كجماعات مصالح. وفى 
البلاد الديمقراطية عملت جماعات المضالح كوسيط .بين الأفراد والأحزاب 
السياسية (كما أكد ديتوك قيل)» وساعدت فى ترويج حكومة متجاوبة: 
واستقرار ديمقراطي. وحديثا وضع روبرت بوتتام )١11117(‏ فى شكل حديث 
نظرية مرتبطة بذلك» وذكر أن الاختلافات فى 'رأس المال الاجتماعي" (أسامنا 
مدب كذافة رايطاة حماعة التضبالت) تين لقانم النتعووة كن اتطالينا بي 
المستولة عن الاختلافقات فى فعالية الحكومة توجد هناك. (وكما ذكر فى الباب 
السادسء يقول أيضنًا إن هذه الاختلافات مستقرة بدرجة مدهشة؛:ولكن الخلاقف 
الجدلى لا يخصنا هنا). | 
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وإذا كانت النظرية - التى تقول إن التفتيت للشعب الألمانى ترك الألمان 
ضعفاء أمام آلة الدعاية النازية» وساعد على صعود هتلر - حقيقية - فقد يدل 
ذلك على أنه توجد مشاكل خطيرة فى النموذج فى هذا الباب الذى ينبينى على 
فكرة .أن هؤلاء ذوى المستوى المرتفع من رأس المال العرقى (شكل من أشكال 
رأس المال الاجتماعي) هم الذين يحتمل أن يشاركوا فى العدوان السلطوي. ومع 
ذلك؛ يزودنا بيرنت هاجتقيت )١131/8٠0(‏ بدليل مقنع بأن: 

-١‏ لا توجد هناك ندرة للارتباطات الوسيطة بين الأفراد والأحزاب 
السياسية. وعلى النقيض من ذلك بدت جمهورية فيمار الألمانية أنها ممختر كدر قَة 
بكثافة عالية من شبكة عمل المنظمات. الوستطة. 


؟ - غالبية النجاح الواضح للنازى حدث فى مناطق ذات أعظم تماسك. 
وكا ترفول عاحقيت»" اين هد القاين تور الروايظ التجسناعزة الأفن» لذت 
كانوا أكثر قبولاً لما يروق للجماهير؛ ولكنهم كانوا هؤلاء الأكثر تكاملاً " كما 
أكد كورنهوزر. (فى لارسنء» وهاجت قيت - مايكل - سبست 2١958٠١‏ ص )9١‏ 

*'- سهلت جماعات المصالح صعود النازية. فكما يقول هاجتفيت: 
'عندما انضم المنتجون الريفيون إلى الحزب النازى فعلوا ذلك كأعضاء لنفس 
شبكة العمل الرشبيطة:.وطبنا للنظاوية كان من الشفسروطن أن تنشأ دفاعًا 
اجتماعيًا ضد المتطرفين " (ص .)1١‏ 

وعلى هذا الخط من التحليل يخلط أصحاب نظرية المجتمع الجماهيرى 
بين السب والتأثير؛ فالمجتمع الجماهيرى لم يكن سببًا فى صعود النازى 
إلى السلطة؛ ولكن كان نتيجة لها. (انظر إلى ما كتبه بروزات 0١‏ عن 
الدمار المنتظم للمراكز البديلة لسلطة بمجهرد تولئ 
النازيين أمر البلاد). 
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ويقدم النموذج الذى وضع هنا تفسيرًا بديلاً لكثير من أدبيات التفتيتء 
وهو الذى يساير الدليل الذى قدّمه هاجتيف وآخرون؛ فلم يقل أن رأس 'المال 
العرقى أو الاجتماعى منخفض؛ ولكن كان "العائد هو المنخفض". هذه النتيجة 
ستؤدى طبيعيًا إلى التفتيت (مع ابتعاد الناس عن الشبكات ذات العاقد 
المنخفض).؛ والمطالبة بقيادة راديكالية جديدة» أو التحول إلى تجمعات سياسية 
بديلة ذات قيادات من الشبكات الموجودة. 


والدليل الثانى - والذى هو الآن جيد التأسيس كما يعتقد المؤلف - هو 
أن النازيين كانوا شبابًا بشكل غير متكافئئع؛ لذا كان نصف النازيين تقريبًا فى 
عام ١57*‏ والغالبية العظمى من أعضاء فرق العاصفة من الذين ولدوا بعد 
عام .١110١‏ ويلخص بيتر ميركل )١14٠(‏ الدليل مقارنا بين الحركات 
الفاشية فى عدد كبير من البلاد. وقد اسئنتج أنه "... بانتظار بحوث أكشر؛ 
فإن الدليل لثورة الأجيال على أنها الثورة التى تدفع بقوى الحركات الفاشية 
المتتوعة؛ وتبدو قوية ومقنعة حقا ' (مذكورة فى لارسنء وهاجت قت. 
ميكوليشست). وفى كتاب جاى الشهير. " ثقافة قيمار" ,)١9510411١554(‏ 
يصف التغير فى الثقافة التعبيرية» كثشورة الابن على الأب (ص ,.)١١9‏ 
ويصف التغير فى المناخ العام كانهيار لجمهورية قيمار: 
من عام ١9١4‏ إلى عام ١575.‏ سيطرت الثقافة التعبيرية على السياسة 
بنفس القدرء مثل: الرسم؛ أو المسرح؛ ولكن بين عامى ١1595‏ و 
7 ؛ وهى سنوات .ظهور متنكلة البطالة المدمرة: والحكم عن 
طريق إصدار المراسيم» واضمبمحلال أحزاب الطبقة الوسطىء 
واستئناف العنف» اا الثقافة أقل نقذا عن أن تكون مرأة 
للأحداث. وأنتجت الصحف وصناعة السينما دعاية الحزب الجناح 
اليميني؛ ارد أفضل مهندسى المعمارء والرواتيون»؛ وكتاب 
المسرحيات مكبوتين أو صامتين» وغمرت البلاد بالنازية والتى كان 
كثير منها إلهامًا سياسيًا (ص .)١5١‏ 
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فق : ادها كته ان هذا" النات؟ لحك اق الشورة كيد الابتاعى الدعمة 
فى زيادة العائد على العرقية يمكن فهمه فئ نصوص رشيدة تمامًا كاستجابة 
لتناقص العائد على رأس المال العرقى الذى نتج عن الهزيمة:» والتضخم: 
وعلمانية جمهورية قيمار» التى كانت.ضعيقفة جدًا لدرجة أنبها لم تستطع 
التعامل مع الكساد والعنف المنظم. وفضلا عن ذلك كانت الحركة النازية. 
تروق للشباب بطرق كثيرة» فى مظهرها المستقبلى (ألف عام من الرايخ) 
وفى يرامجها التى وعدت بالتعامل مع المشكلات» التى لم يرغب أئ خحزب 
آخر فى تناولها مباشرة (البطالة» والتعويضنات)؛ وفى هيكل الحزب والذى 
بسيولته وديناميكيته قدم أفقا غير عادى وفرصا لهؤلاء الشباب الذين كانوا 
زاغنيق فى القنن مائولا لأفذاقد!") .و اخيزة| كان الكل الدكماتوودى النتشهولى 
يروق لهم؛ ليس على الأقل -فقط - بسبب ما يدعيه الحزب النازى كما ذكره 
كازل بزاشر (3ة1) * أنه توجد ققة كاملة واتقاق كامل. غلى أن اللناسن 
والقائد» والحكام والمحكومون والدولة كانوا متطابقين " (ص 77). وتبعَا 
لذلك فإن؛ ما يشير إليه جاى )١1741١374(‏ بأنه " صلة غريبة " بين 
الشباب فى تمرد ثورى (تجاه آبائهم؛ وأيضًا ضد النظام فى جمهورية قيمار) - 
مصحويًا بطاعة عمياء للفوهرر (هتلر) (صن .)"١‏ وهى بهذا التفسير ليست 
غير عقلانية بالضرورة؛ ولكنها جزتيا مثال بسيط لما يسميه كولمان 
) ) ' تحو ل فى السلطة ' امن وحنو إلى أخرى يدفعها ويحفزها 
هبوط العاتد على رأس المال العرقى أو رأسْ المال الاحتكاري7" ). 

وفى الحقيقة؛ فإن العنصر الوحيد غير الرشيد فى المدخل الحاليء 
هو الانتفاضة فى التعصبء والكراهية العرقية» وتوجيه اللوم إلى جماعات 


(*) أورد المؤلف بعض التفاصيل عن هيكل الحزب النازى فى الفضل القادم. 
(**) مفهوم كولمان عن السلطة يناقشها المؤلف فئ الفصل القادم. 
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الأقلية عن المشكلات القائمة» حتى أن استبعاد هذه الجماعات لا يقوم كثيرًا 
(إذا كان هناك شيء ) من الحل. ومعاداة السامية كانت شائعة فى ألمانياء 
و-أيضًا- فى كثير من دول أوربا فى القرن التاسع عشر. (براخر 2١517١‏ 


' والظاهرة التى يشرحها المؤلف هنا ليس فى وجود المعاداة للسامية 
وغيرها من العداوات العنصرية الأخرى؛: ولكن لانتفاضها العنيف فى 
الثلاثينيات من القرن الماضي. وهو يرجع ذلك إلى عنصر وأحد غير رشيد: 
و الذين لا يستطيعون خرق نمط احترام الآباء؛ وما كه حوكيوا 
غضبهم إلى مكان آخر من أجل المشكلات التى ورثها أباؤهم لهم ٠‏ بم فى 

ذلك عواقب: الهزيمة: فى الخرب العالمية الأولى؛ ومعاهدة فرساى» .و لتفاقيات 
المويضاكم .وقان كبر .كن تكلقة التضبكه الحامدع-والكساك لظيو وبحتسى. 
هذا العنصر غير العقلانى يتحد مع عنصر عقلانى أخضرء وهو شباب 
جمهورية فيمار الذين - ربما - رأوا بطريقة صحيحة نجاح هذه الجماعات 


من الأقليات على أنها صورة المرآه الدقيقة لفشلهه7”). 


(*) إذا كانت 00000 ومكة كومحيهها 
إلى تحليل الانتفاضات (الهيّات) 65 ننم فى العرقية والسلطوية فى المجتمعات 
الأخرى. وفى وينتروب »)١5915(‏ طبق المؤؤلف إطار] مماكل انيكية الترمية في 
الكتلة السوفيتية السابقة. وهنالك احتمال آخر للهبّات ة فى العرقيات فى الولايات المتحدة 
فى السبعينيات» والتى يمكن شرحها بسهولة هنا بسبب المفاجاة (انظر كمثال: جلازر 
ومينوهان »)١975(‏ والتى يمكن شرحها -هنا- بسهولة كإجابة رشيدة من جانب 
زيادة جيل الأطفال (عند بلوغ سن النضوج)؛ وذلك للصعوبات المتوقتعهة بصورة 
وأسعة من نظام المعاشات فى الولايات المتحخدة: والذى, يشبه الأخرين: لن يكون 
قادرا على تقديم خدمات على نحو كاف لهم عندما يبلغون عمر! متقدمّاء وبإمرار القيم 
العرقية لأبنائهم؛ فإن الوالدين ربما يأملون فى خلق أكبر قومية مفروضة والتى ترغم 
أطفالهم على الأخذ برعايتهم عند كبرهم! ومن الممكن؛ فال توعا ففائلا التفكين يكن 
أن يشرح الارتفاع غير العادى فى التأبيد لهذا المبدأ السلطو ئى مسكتمدتعم) تم اسه . 
بين عناصر اليمين الجمهورى؛ ولكن نترك تحليل هذه المسألة إلى مناسبة أخرى. 
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الباب الثالت عشر 
الاقتصاديات البسيطت للمسئولية الجنائية البيروقراطييٌ 


:١‏ مقدمة 
فل وتحد: أدولتك الكيناق. .مقتنا فى الخرائم الكن: انيه يها القى أداتكة 
بها المحكمة فى القدس7! عام 577١؟‏ هل كان القادة النازيون الثمانية عشر 
الذين أدانتهم المحكمة العسكرية الدولية المختلطة فى نوريمبرجء بالمثل 
مذنبين؟ وهل كان المتهمون الثلاثة : فريتشء» وفون بابن» وشفاخت الذين 
أطلقت مير 0 المحكمة المختلطة- أبرياء؟ سبعة عشر من التابعين البسطاء 
من أوشيفتزا '' (معسكر الاعتقال فى بولندا) أعلنوا بأنهم مذنبون فى محاكمة 
فرانكفورت؛ بينما أطلق سراح الآخرين. على أى مبدأ منطقي» أو قانوني: أو 

أخلاقى قد بنيت تلك الأحكام أو غيرها من الأحكاء؟ 

يستمر هذا السؤال؛ لأنه فى كل قضية كان ألمتهم يقوم ويستمر فى 
القيام يما يبدو أنه دفاع مقبول؛ فهم لم يكونوا مذنبين؛ لأنهم كانوا مجرد اتباع 
فى منظمات كبيرة (بيروقراطيات) " تروس فى آلة " - كانوا يطيعون "أوامر 
رؤسائهم". وفى كل المحاكمات المذكورة أعلاه كان المتهمون يرددون. وجهة 

النظر هذه. 
وربما كان الشيء الأكثر إثارة أن الحالة البيروقراطية للمتهممين قد 
أقرها القضاة الذين كانوا يرأسون المحاكماتء كما عرفتها النيابة ومحامو 


(*) بعض المادة الموجودة فى هذا الفصل أعيد علبعها مع تغييرات طفيفة من بروت ون 
وور. . رينتروب .)١1585(‏ 
(* *) مر معسكر الاعتقال م بولندا. (المترجم) 
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الدفاع؛ والمحلفون (عندما استخدمت)؛ وعرفها العلماء والمراسلون الذين 
'كانوا :يكتيون. عن المحاكمات أيضتا(؟. .كل :هؤلاغ النائن تأضلوا فى السألة 
التى طرحتها حالة التبعية. وقد فعلوا ذلك؛ لأنهم جميعًا -تقرييًا- بنوا 
استد لا لاتهم على نظرية عامة عن البيروقراطية. ٠‏ وتنصٍ النظرية بأنه فى. 
المتقافات: الكندوة تحدق الأوزاسن. بعاذة مض ال كاسةة وكند ن كاذل #التهالة 
من الأوامر تصدر من التابعين عند مستويات أدنى فى المنظمة. وفى مثل 
هذا السياق» وحتى لو كانت الجرائم المرتكبة بواسطة المنظمة ذاتها هائلة؛ 
فإنه من الصعب تحديد مسئولية الأفراد عن الجرائم لأى شخص فيما عدا 
لشخص أو بضعة أشخاص فى الرئاسة العليا ومن المفترض فى كل شخص 
آخر أنه يطيع الأوامر. 

والتحليل الكلاسيكى وربما الأكثر استقرارًا لهذا الأمر هو التحليل الذى 
.قدّمته حنا أرندت )١9175(‏ فى كتابها الشهير عن محاكمة أدولف أيخمان 
والبيروقراطية النازية» " أيخمان فى القدس ". وفى هذا الكتاب: تناولت بقوة 
لشو اله« الخاصطن" بالذفيه فى إظال .غمل: النظرية المقرولة يطريقة شافعة” عبيث 
البيروقراطية» لدرجة أنه يمكن استخدام الكتاب على أنه المرجع الأساسى 
لوجهة النظر تلك فى هذا الموضوع. 

ولكن هذا السؤال قد تكررت إثارته كثيرًا منذ ذلك الوقت؛ فمسن 
المسكئول عن الأعمال التى ارتكبها البسوليس السياسى :وه:5 فى ألمانيا 


0 ظظهرت حالة مبكرة فى حنا أرئدت (915١)؛‏ وللشرح ستأخذ فى الاعتبار هنا مقالات 
فى صحيفة لنيويورك عام ١1714‏ أعيد نشرها تحت عنوان : "أيخمان فى القدس". وقد 
كتبت» وبالطبع ليس .من المهم للعلوم السياسية والاجتماعية أن يكون جوهر الحكومة 
الشمولية» وربما طبيعة كل بيروقراطية» هو جعل الموظفين وحتى الثانويين مجرد 
تروس فى الجهاز الإدارى الخالى من البشرء وهكذا تنزع الإنسانية منهم. ويمكن 
المجادلة هنا باستطراد المفيد 505480179 الدور والذى يمكن أن يكون هو الشكل 
السياسى البيروقراطى حتقا" 01 انظر أيضتًا ويليام شيرر (1550١)ء‏ وكارل 
براخر .)١19170(‏ 
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الشرقية» والبوليس السرى فى كل مكان فى أوربا الشرقية؛ وجمهوريات 
الاتحاد السوفيتى السابق؟ من يجب أن يُحاكم بشأن حالات " الاختفاء " فى 
الأرجنتين» أو بخصوص عمليات القتل فى شيلى؟ فهل يجب على حكومة 
الأغلبية الجديدة فى جنوب إفريقيا أن تحاكم الجناة المرتكبين للعنف الحكومى 
فى كلل تخلاء للقضبن العتصعرى؟ وإذا كان الأذر كذلك يهل الفاغ تضق 
حدلة "أن فق أكسيرفنه وفنا للا امو 14 فى كل الجاللاك: فاق القضية نطايك: 
للقضية التى أثيرت بخصوص أيخمان: من هو فى هيكل النظام الذى يجب 
أن يكون مسئولاً عن الجراتم التى ارتكيست ضد الإنسائية فى النظم 
الدكتاتورية؟ 
لكى نستعيد تلك القضية؛ فإننا نعلم من أرندت وآخرين أن أيخمان كان 

0 طويلة من عمله رئيسًا لشئون اليهود؛ والذى شغل وظيفة حارس العزل 

فى البوليس السياسنى #عكتّة]5 2آناطء5. ومن عام ١977‏ وحتى 21١355795‏ 55 
عمليات طرد اليهود من ألمانيا والنمسا. بعد ذلك كان لديه المسئولية الإدارية 
لتنظيم ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال. فلقد كان منسق النقل للحل النهائى 
للمسألة اليهودية. وقد صورّرته أرندت على أنه "البيروقراطى المثالي". وفى 
الواقع فهو قد قدّم نفسه بهذه الطريقة عند محاكمته. وكان دفاعه الرئيسى أنه 
كان -فقطب ينفذ أوامر رؤسائه. وفى أحد المواقف طبقا لهارولد روزنبرج: 
)١351١(‏ أنها كانت لحظة من لحظات الذروة للمحاكمة؛ 'فقد خطا خارجًا من 
قفصه الزجاجى ليدافع عن نفسه بخريطة للهيكل التنظليمى " (ص_١٠7")‏ ! 
وقد يقول أشياء مثل: " لغة الدواوين هى لغتى الوحيدة " وجادل بأنه لا يمكن 
أن يكون مسئولاً عن الموتى من آليهود؛ لأن مكتبه لم يكن يسلم غاز سيانيد 
الزيكليون إلى المعسكراتء وقال: إنه غينٌ مُعاد للسامية» وقد يرسل أياه إلى 
الموت لو تلقى أمرًا بفعل ذلك. 1 
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وقد حاول الادعاء أن يرسمه على أنه الشيطان الرئيس - الشادي؛ 
الشرير الكاره لليهود؛ والذى تمتع بإرسال الملايين إلى الموت. كانت المشكلة 
على الأقل -- كما رأتها أرندت - أنه بيساطة لم يبدو فى المحاكمة» وليس فى 
التكوائة# ولسن: فى النجدل:القاز يقي » بوالكقة كلين: كإقسان اغالا نبو أ لين 
مخ قبل ضتة مت علماء :الثقين :داذه 59 (كما قال أحد هم : "إنه عادى أكثشر 
ات تعد فحصده ]نوق ايتكريك آر ندل "ايفان البقيز» لتضنفة تكذاب| كه 
فق خنة: الأفز اذ العأبيخ. على ارعات أقعال شائفة تتفيذا للثو امو وق اعقق 
هذه الفكرة بعد ذلك عالم النفس الاجتماعى ستانلى ميلجرام )١9174(‏ فى 
كتابه الشهير تجارب 'الطاعة ". وقد قدمت هذه التجارب دليلاً علميًا على أن 
نسبة عالية من الناس العاديين قد يصبحون فى الواقع أدوات لعمليات 
تدميرية» حتى ولو كانت عواقب أفغالهم واضحة تمامّاء وحتى عندما لا 
يجنون شيئًا من فعل ذلك. 

فين كارع انقماق نظا ؟ تقول أز ست زنه كان مذتثاة. وكعادل بها انيه 
كان يتبع الأوامر؛ لأنه مجرد "ترس فى آلة"؛ ولكن الآلة تقوم بأعمال بشعة؛ 
لذا هو مستول عن هذه الأعمال. وفى رأيها: أن بشاعة الأعمال هى التى 

ولقد طوّر قضاة نوريمبرج جدلا لا يختلف كثيرًا عن ذلك؛ على الرغم 
أن معيار الذنب فى حالتهم قد اشتق من 'اختبار المعرفة" ويمكن تقدير ذلك 
- إلى حد ما- بالرجوع إلى جزء من الحكم النهائى الذى قرأه على المحكمة 
العسكرية الدولية القاضى فرانسيس يُديل7): "إن هتلر لم يكن بوسعه القيام 
بحرب عدوانيه بنفسه؛ ولكن كان عليه أن يحصل على تعاون رجال الدولة: 


(*) هذه المقولة فى هذا المقام هى الاتهام الأول الذى صيغ فى الميثاق للمحاكمة؛ والتتى 
تخص الجرائم ضد السلام» يما فيها شن حرب .عدوانية؛ ولكن يمكن بسهولة تطبيقه 
فى الاتهامات الأخرى. 
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وَالْقَادَة التسيكر سيم والخرامماسو وو هال الأعتسال: وعتيدها فعدمو | انه 
تعاونهم- مع المعرفة بأهدافه- فإنهم قد جعلوا أنفسهم طرفا فى الخطة التى 
بادر بها؛ فلا يمكن اعتبارهم أبرياء؛ لأن هئلر استفاد منهم؛ "إذ إنهم عرفوا 
ما كانوا يفعلون". (كونوت 9347١ء‏ صن 479). 

لذا لم يكن هناك كثير من المفاجأة بأن كل المتهممين؛ إضافة إلبى 
ااعاكهى أنه كانو! يَطيعون الأر امو قد أكدرا انيع كاتا تجياوق كل قسعيء 
يحدث فى ألمانيا وفى الشرق فى منظماتهم البيروقراطية:؛ أو حتى فى 
مكاتبهم الخاصة”)؛ فقد أطاعوا الأوامر طاعة "عمياء"؛ كما يقول المثل. 

وكان الجهل بدوره مما كان هناك ميل إلى قبوله من كل هؤلاء 
المشاركين فى هذه الأمور (القضاة: وذ المهاموة :و الكتات. .. إلخ) على أنه 
نتاج طبيعى للطبيعة التسلسلية الرسمية للبيروقراطيات التى تكون فيها 
تصرفات وسلوك الكانهين نورت سفقطت فى مخدرة : إذار قق أو بوكتفيدة: نذا 
الاعتقاد كان مغلفا فى النموذج الأصلى بين أقترليس (رائد فى الشرطة 
الإسرائيلية» وكان يقوم بالاستجواب السابق للمحاكمة) وأيخمام: (و5ع1) ليس 
حسنا؛ ولكن فى كل عباراتك كنت تختبئ خلف و" لم يكن فى إدارتى'؛ " لم 
يكن فى منطقتي'”, و"اللوائح ". 

أيخمان: : نعم السيد هوبتمان (قائدي) كان على القيام بذلك؛ ولكن - 
فقط- فى حدود إدارتى كرئيس لمكتب العزل؛ فأنا لم أكن مسئولاً عن الإجاية 
عن كل شيء؛ ولكن فى حدود إدارتى فقط (فون لانج 91/87١ء‏ ص .)٠١5‏ 


[*) ود "مولكا م110 والاخرين 0 أوشفيقز : ادعوا 'بالجهل (انظر ناومان 

الألمانية ا 595 وهو القائد الملحق لمعتقل أوشفيتز - أدعى "أنه لم ير 

. شيئاء ولم يصدر أى. أوامر. والأكثر من ذلك:فقد كان حريصاً على عدم مناقشة 

قانونية قتل السجناء» والذى سمع عنها شائعات؛ والتى كانت توقيسع إنذار لموته: 
"كانت لدى مسئولية عن نفسى" (ص ٠‏ 6" 
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كانت هناك صعوبة عميقة مع خطوط الاستدلال هذه؛ تلك الخاصة 
بأرندت»: وتلك الخاصة بقضاة نوريمبرج» وو.هى أنهم لا يستطيعون رسم خط 
بين مرتكبى الجرائم وضجاياهم. فكما هو معروف جيداء وأشارت إليه 
أرندت فى كل بلد احتلوهاء إلى أن الألمان أتشأوا مجالس يهودينة. هذه 
المجالس التى كان 'يدعمها التهديد وفقا للأوامر"؛ شاركت بفعالية فى جمع 
واختيار اليهود للطردء وفضلا عن ذلك؛ فإن بعض عمليات القتل الفعلية فى 
المعسكرات كان يقوم بها اليهود أنفسهم؛ ورغم أن أرندت )١15175(‏ قد 
استبعدت اليهود من أى ذنب فى تدمير أنفسهمء وذاكرة التهديدات المتطرفة 
الى خطيوو! لها واخمك" اندلا ترجه كما عة نين نيرفية أز.شبعب فنه 
تضرفوا بطريقة مختلفة (ص »)١١‏ وبقيت المشكلة مقّمة مفهومها عن 
الكيفية التى كان يعمل بها النظام النازيء ولا توجد ببساطة [أي] معايير 
واضحة يمكن بها أن نميز سلوك أيخمان والمجرمين الآخرين عن سلوك 
ضحاياهم. فكلاهما كان يعمل " طبقا للأوامر". 

عند هذه النقطة على القارئ أن يلاحظ أن هذه المعضلة 8«تمع11ك تثار 
فقط؛ لأن البيروقراطية النازية قد وُضعت فى نموذج كنظام سلطوى أو نظام 
أوامر؛ لذا فالسؤال الذى يجب طرحه هو: هل النموذج السلطوى يوفر لنا 
شرح جيدًا لسلوك البوليس السياسى 55 (الجستابو)؟ هل هذا المفهوم عن 
ألمانيا النازية مفيد؟ وهل مثل هذه التركيبات العقلية [3ت6ع12:6116 
15 كمتال كتاب أورويل )١9484(‏ أو 'شركة اليابان", مفيدة فى 
فهم كيف كانت تعمل هذه المجتمعات والمجتمعات الأخرى؟ فى نموذج 
الأوامر يفترض أن الرؤساء يصدرون كل الأوامرء ويوجهون كل العمليات 
(وينسقوها)؛ بينما يُفترض إطاعة التابعين للأوامر. قد يُعتّرض على أن هذا 
المفهوم للسلطة بسيط للغاية. لذا فالفصل التالى يقدم تحليلين متطورين للغاية. 
عن السلطة» وهما تحليل جيمس كولمان )١110(‏ وتحليل جورج أكيرلوق: 
.)١1931١(‏ وعندئذ يقترح المؤلف نموذجا للبيزوقراطية مستخدم فى هذا 
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الكتاب7)» يزودنا ببديل بسيط وجذاب لهذه التحليلات المبنية على السلطة. 
فالفصل الثانى والثالث من هذا الباب يبين الأساس للدليلين المقدمين من 
أرندت )١9175(‏ بنفسها فى كتابها " أيخمان فى القدس "»: والآخر المقدم من 
المصادر التاريخية القياسية بأن ألغاز المسئولية التى نشأت حول النظام 
النازي- "بيروقراطية النازى عن القتل"- فى كلمات أرقدت رص 00 
قد حلت بسهولة باستخدام هذا النموذج للبيروقراطية. 


؟: السلطة والقوة -رء2<0 2800 43)1:0116 

يمكننا أن نبدأ مناقشات عن التطورات الحديثة فى تحليل علاقات 
السلطة بفحمص سان كولمان )١194٠0(‏ فى هذا الموضوع. ففى نموذج 
كولمان تُعرّف السلطة على أنها " الحق فى ضبط تصرقات الآخر " (ص 
5) فى خلال نطاق محدود؛ وربما مقيد بطرق مختلفة أخرى. فالفرد (أ) 
. يمكنه الاستحواذ على السلطة على الفرد (ب) إما لآأن (ب) يضع أو يحول 
هذه السيطرة إلى (أ) أو لأن (أ) يحوز هذه الخقوق منذ البداية بطريقة أن 
الآباء كانوا يحوزونها على الطفل أو أن الدولة تحوزها على مواطنيهاء فيما 
يتعلق بطاعة القوانين. هذا التعريف للسلطة هو معيار قيائسى 512020850. 
ويُعرف كاوس )١1977/(‏ - على سبيل المثال - العلاقة بين صاحب العمل 
والموظف (والتى رآها على أنها علاقة متلطة) كعقد يستحوذ فيه صاحب 
العمل على الحق فى توجيه " أمر" الأعمال للموظفين مقابل موافقته على أن 
يدفع للموظف الأجر المتفق عليه. والاختلافابين السلطة والقوة لم يُرسم 
بوضوح. فمثلا: فى نظرة العلماء السلوكيين وه ةط (اننظر كمثال؛» 


١‏ / انظر خطوط هذه النظرية عن البيروقراطية فى ألباب التاسنع عن النظام الصسوفيتى 
أو فى ألبرت بريتون ورونالد وينتروب (187١)؛‏ وذلك لعرضه الأصلي. 
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كولمان )١116٠‏ للنفوذ؛ فإن (أ) له النفوذ على (ب)/إلى .المدى -الذى يمكن (أ) 
من أن يجعل (ب) يقوم بعمل شيء ما قد لا يقوم به. ومفروض أن الاختلاف 
هو تلك القوة ذات الاتساع الأكين :فى السلطة: لأنها يمك أن تمار فين :ضف 0 
على (ب)؛ حيث لم يستحوذ (أ) بعد على الحق الذى يُخوّل له فعل ذلك. 

وتحليل كولمان عن السلطة أكثر وضوًا عندما يتحول إلى وصف أنواع 
مختلفة من نظم السلطة. أحد التمايزات المفيدة هو بين نظم السلطة البسيطة 
والمعقدة؛ ففى نظام السلطة البسيطة: يحول (أ) الحق فى السيطرة على أعماله 
إلى (ب). وفى النظام المعقد يحول (أ) الخق في السيطرة والحق فى تحويل هذا 
الحق (التفويض إلى مساعد). وباختصار؛ ففى نظام السلطة البسيط؛ فإن السلطة 
لا يمكن ممارستها إلا من جانب الشخص الذى أوكلت إليه. أحد الأمقةهى: 
السلطة ذات الجاذبية الكاريزمية ع20دمدتته2ا) . 

.وعند أقصى الطرف الآخر تكون العلاقة التقليدية للسلطة فى المجتمع 
الحدية بحيظ لا رات الملل: يسخص :نولكن «بالفوقق أن المتضدت الوم حجر 
منه ممارستها. ويرى كولمان أن هذا التطور فى قابلية السلطة للانتقال مشابه 
للتغير الذى حدث فى المعاملات الاقتصادية عندما أصبحت الأوراق التجارية 
(الكمبيالات الشخصية) مقبولة كتحويل مالى (أو سند للمديونية). ظ 

كانت لحدى السعورياتك مم شيع كر لمات هن أنها لبه تزمسم خطفييا 
واضحًا بين السلطة والتبادل. والواقع أن علاقات السلطة -غالبًا- ما ينتظفر 
إليها فى إطارعلاقات التبادل. وهو يرى 7 أنه:" حتى القهر «ممنء2ء0© 
سكن اعفار فوا من الفبد ام اتقو لاف ]11 كات ا دمر بالعم ل ضير نا 
بالتهديد بالعقاب أو عرض بمكانفأة؛ فهذا يشير إلى أن الطاغية يرغب فى أن 
يتقيد بالنتائج " :١35٠0(‏ ص .)2١١‏ ويرى مرة أخرى أن مفهوم التبادل. يمكن 
-أيضمًا- استخدامه لتشخيص ظاهرة عادة ما تفهم على أنها إكراه أو قهر 
مثلا: حين يهدد أب ابنه بالضرب (ص.8).. ؤمحاولة كولمان أن يغلدف 


0136 


السلطة فى شكل مبادلة تذكرنا بمناقشات أرمن ألشيان - هارولد ديمستز 
(؟151) عن علاقات السلطة داخل المنشأة؛ فقد أكد أن المنشاة "ليس لديها 
أدنى أمر إجازة: أو سلطة» أو عمل انضباطيء يختلف ولو بأدنى درجة عن 
التعامل العادى التعاقدى فى السوق بين 52-55-06 يذائة مث أمن فوظت أن 
يكتب هذا الخطاب بدلا من وضع مستند فى ملف؛ فذلك يشبه قولى للبقال بأن 
بضغ ل هذا النويع هق التزفا ودلا مق تلك الحدوة مدق الخسن .م" رضن 
يفف 

والمشكلة فى طريقة التفكير تلك هى أن ما تبينه حقيقة - تقرييئا - 
ممارسة السلطة يمكن وصفها بلغة التبادل؛ فإذا أمر ضابط الجستابو 55 فى 
معسكر اعتقال أحد (الذكور) من النزلاء أن يدخل غرفة الغاز؛ فالنزيل له 
اختيار دائما: فهو يمكنه الرفض. وإذا قبل ذلك يوجد 'مبادلة"» فهو يدخل 
وضابط الجستابو يرد بعدم إطلاق النار عليه فى الحال. وتعريف العلاقات 
التى من الواضح أنها علاقات سلطة فى شكل شروط ميادلة لا يتسع - من 
وجهة نظر الكاتب - إلى فائدة المفهوم الاقتصادى للتبادل؛ فهى تقلصها؛ ولو 
كان من الممكن رؤية علاقات السلطة فى 'اصضطلاحات مبادلة» فيمكن تماما 
لعلاقات المبادلة أن يُنظر إليها بنفس القدر من الفائدة فى اصطلاحات: القيادة 
والأوامر (فالمستهلك يعطى 'تعليمات" للبقال بأن يبيع له نوعًا من التونا)» كما 
لم يعد ممكنا أن نتحدث عن أى من نوعى العلاقات بأى وضوح. 

وضورة أخرى مذهلة عن علاقات السلطة يمكن أن نجدها فى بحث 
حديث أعده أكيرلوف 550 يبدأ أكيرلوف يمناقشة الأشكال لمعك مر 
سلوك الفرد و الكن كلاحفل غادة؛ ولكنها " مَرضية لده1ع3:010م " بدرجات 
متفاوتة (مثلاً تأجيل طاعة مفرطة للسلطة أو عضوية فى طائفة أو عصابات 
فق الشيادة» إفتضناغد الالتزام ببرامج تكون فعلاً غير حكيمة): #تفيي كندل 
حالة "عقلانية تقريبًا",» يشارك الفرد القرد يب من الرشد 26213-20081 
فى اتخاذ قرارات متعاقبة بمرور الوقت. وفى كل لحظة يكون الفرد رشيدا 
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فى اتخاذ قراراته؛ ولكن التأثير التراكمى لهذه القرارات هو نتاج لما يرغب 
فى أن يتجنيه. فالتأجيل - على سبيل المثال - يأتى لأن تكلفة عمل شيء ما 
'الآن"» يمكن أن تكون قفزة لا داعى لها؛ ولكى نوضح ذلك سنفترض أن 
باحئة أكاديمية - كانت متأكدة أن منفعتها تزيد عن تكلفة كتاباتها لليبحث 
الحالى وتقديمه للنشر. ومع ذلك فى كل يوم تواجه اختيارًا بين بدء هذا 
النتشاط ومراقبة العائدات على الأفلام المعروضة فى التلفزيون. فمثلا: كانت 
الأ بذاية:سهاد: الكذاية: أو المكعة الت كتحصل عليهبا مسن شاهةة روك 
هدسون ودوريس داى/") فى فيلم "حديث الوسادة'» قد تستحوذ على قفزة لا 
داعى لها. علاوة على ذلك؛ فإن تكلفة تأجيل البحث لمدة يوم واحد أكثر قد 
تكون صغيرة. ونتيجة لذلك كل يوم تشاهد فيه الباحثة الأكاديمية التلفزيون: 
كانت تطمئن نفسها بقرارها أن تيدأ الكتابة غدًا. وينشأ عدم الانتقرار هذا؛ 
لأن الفرد لا يتنبأ بأنه فى الغد سيقوم -أيضًا- بنفس الحساباتء والتغير 
الوحيد هو استبدال القفزة التى لا داعى لهاء بفيلم " يوم سىء على الصخرة 
اللعوداءا بدلا عرق :ذلك« الكامين ابحنيث الرسادة .توفي نهانة الأسسيوع ده 
الباحثة الأكاديمية أنها ما زالت لم تبدأ بعد بالكتابة» وقد تسمّم عقلها بعبارات 
مثل ' لن أتزوجك حتى تقول هذه الكلمات الثلاث الصغيرة" و"كنت أركز 
على الشيء الخطأء يا إما أنت والأطفال - هو كل ما يهمني". 

كل ذلك يبدو تحليلاً كافيًا متقؤلا للحالات المَرضية الصغيرة فى .حياتنا 
اليومية» ويصبح النموذج أكثر متعة فى تحليل أكيرلوف للسلطة. والسلوك 
الذدى يجب شرحه قد زودتنا به تجارب ستائلى ميلجرام المشهورة عن الطاعة 
(9774١)؛‏ ففى التجربة ظهر القائم بالتجربة كعالم أكاديمى يجرى تجارب فى 
التعلم. وقد صحب العالم الأكاديمى الشخص (موضوع التجربة) إلى حجرة 
توجد بها آلة كبيرة لعمل الصدمات الكهربية» و'متعلم"' مزيف (الذى هو فعلا 


(*) ممثلان أمريكيان شهيران. (المترجم) 
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ممثل)» والذى كان يمكن للشخص (موضوع التجرية) رؤيته من خلال نافذة 
زجاجية). وقد أعطيت تعليمات للشخص (موضوع التجربة) بعمل صدمات 
للمتعلم عندما يقدم إجابات خاطئة للأُسئلة الموجهة إليه (ولم يكن المتعلم على 
اتصال بالآلة). وطلناية الخاضعين للتجربة عمل صدمات أكبر عندما يقدّم 
النكطلى' احاداكه خاطكة [افسظة الموحية: اليد وكانفة النفيحة: الطاعة و التدفقنة 
أن مجكاء تكسن القصض يعوو كارن مع العالم | [كاديين: الح دوكة 
كين 6 وذوجوون سنتهات أكين ‏ الطيفة "ورهن خرفاف 1ن إلى عه هنا 
قد يصرخ الضحية بأن التجربة يجب إنهاؤهاء ويجب أن يطلق سراحها؛ 
وعند جرعات عالية جدًا صرخت الضحايا من الألم؛ ورغم من هذه النتيجة 
الواضحة؛ استمر العالم الأكاديمى فى تحذير الخاضع من الاستمرار فى 
التجربة. واشترك جزء كبير من السكان فى:تلقى الجرعة القصوى. 

يركز أكيرلوف )١157(‏ على أن نتائج هذه التجربة مهمة لسببين: 

. الاتجاه الواضح للخاضعين تجاه الطاعة المتزايدة‎ -١ 

- التناقض بين هذا الاكتشاف ونتائج أعمال المسوح بأن 

معظم الأفراد يعتقدون بأنهم أو آخرين سيتصرفون بهذه الطريقة . 

فمثلا: يستشهد. أكيرلوف يمسح قام :به علماء. التقنن» وأجزاه ميلجسراء 
فى مدرسة طبية كبرىء وتنبأ بأن 'معظم الخاضعين لن يقوموا بعمل صدمات 
تزيد عن ١0١‏ فولت» وفى الحقيقة لن يقوم أى خاضع بتقبل أقصى قدر من 
الصدمات» وهو اا (رص 6). 

وقة كاد ملك ران توسية السلوك الذى لاحظه؛ ووضعه فى نموذج 
بتباين طفيف عن 'نموذج الذالحرل. موه ة أخرى؛ فإن من المهم أن القرار اتخذ 
فى املبتلة توق القطورك الصقية .رمق المقترض عند بيد ابنة التدريبة إن 
معظم الخاضعين المدعوين لإجراء صدمات كييرة وخطيرة للمتعلم قد 
رفضوا تمامًا إجراء ذلك؛ إلا أنه عند كل خطوة كانت تكلفة العصيان للعالم 
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الأكاديمى استحوذت قفزة لا داعى لهاأ؛ بينما أن الضرر"المتزايد" من القيام 
بصدمة؛ ولتكن "٠٠١‏ فولت (مقارنا ب 78٠١‏ فولتا والتى التزم الخاضع بها 
من قبل) يكون صغيرا. لذلك يقارن الفرد الضرر الواقع عليه من التصعيد 
(من 78١‏ فولتا إلى ٠٠١‏ فولت) من ناحية الضرر الناتج من القيام بصدمة 
٠‏ فولتء بالضرر الناتج من عدم الطاعة من ناحية أخرى؛ ومن ثم يوافق 
على التصعيد. وبهذه الطريقة يقاد الفرد. القريب من الرشد فى سلسلة من 
الخطوات (يكون فى كل منها قريبًا من تحقيق أقصى قدر من المنفعة)» إلى 
النقطة التى يجرى فيها عمل ما غير رشيد كلية. وفى الحقيقة كان كثير من 
الخاضعين محبطين من سلوكهم. يستخدم أكيرلوف تباينات فى نموذجه 
لتحليل عملية اتخاذ القرار الجماعى (مثل القرارء الذئ يأسف له الآن معظم 
المشاركين [على سبيل المثال» روبرت ماكنيمارا]7)؛ والخاص بتصعيد 
التدخل الأمريكى فى فيتنام بسلسلة من الخطظوات الصغيرة)؛ أو السلوك 
الجماعى الغريب لعصابات الطوائف. الشباب فى هذه الحالات عنصر 
إضافى يعملء وهو العنصر الذى يسهم .فى عدم رشاد الجماعة؛ فبعض من 
هؤلاء الملتزمين بالعملء» كانوا يميلون إلى ترك العمل كلما تقدم العمل؛ 
تاركين التصعيد المتزايد فى أيدى جماعة أكثر وأكثر راديكالية. 


إن إحدى الطرق لتفسير بحث أكيرلوف هو أن نقول إنه يبين كيف يمكن 
للناس "العاديين" (القريبين من الرشد) أن يشاركوا فى نظام ينتهون فيه 
بالتصرف بطريقة مرضية تمامًا؛ ولكن الأمر يستحق أن نوضح أن العملية 
التى يضع لها نموذجًا لا يشترط أن تكون نتائجها دائمًا مَرّضية على الإطلاق؛ 
لذا يستطيع المرء أن يضع نموذجًا للقرار الذى يتخذه كثير من الناس» الذين 
يختارون أن يبقوا فى الجامغة» ويكملوا دراسة الدكتوراه على مسارات شبيهة 
بذلك. قبل كل عام دراسى يقوم الطالب بحساب أن فائدة الدكتوراه لا تستحق 


(*) وزير الدفاع الأمريكى السابق ورئيس البنك الدولى للإنشاء والتعمير 
١181-155148(‏ ). (المترجم) ْ 
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تكلفتها. ومع ذلك الضرر الناشئّ عن ترك الدراسة والبحث عن وظيفة قد 
يستحوذ على.قفزة لا داعى لها. ويقارن الطالب بين هذه "النتيجة" وضرر 
المعاناة فى خلال عام آخر من المحاضرات والامتحانات» و..... إلخ» ويقرر 
الاستمرارء ويأخذ على نفسه عهذا بأنه سيبحث عن وظيفة ويحصل عليها فى 
العام التالي؛ ولكن فى العام التالى يقوم الطالب يعمل نفس الحسابات (القريية 
من الرشاد). وفى النهاية يحصل على درجة الدكتوراه ويصبح أكاديميًا ناجمًا 
إبدلاً من موظف فى بنك) ويبرر ذلك بأن هذه كانت خطته التى كان يقصدها 
ويعمل من أجلها منذ البداية. 

وفك نقد لز ازاانة تكورع تحليل ‏ أكدو لواتع مكتلنا افق تع اساسا أده 
تؤجة.طريقة بذيلة لتفسون كفيو :من السلواك البشرى الممائل للسلوك لكر 
وهذا الأسلوب البديل يجعلنا نفهم ونتعاطف مع العملية التى تتخذ بها 
القرارات؛ ولكنها تكون مخالفة تمامًا للمعايير الرشيدة؛ ولكنها لا تعنى أن 
ناتج اختيارات الفرد هو دائمًا ما قصد منها ورغب فى البدء بها. 
< ولتلخيص ذلك؛ فقد خطط المؤلف مدخلين جديدين لتفهُّم السلطة طبقا 
للاختيار الرشيد. ويرى كولمان السلطة: باعتبارها مبادلة للحقوق: الرجل )١(‏ 
يعطى (ب ب) الحق فى السيطرة على تصرفاته مقابل ثمن (غير محدد). ويرى 
أكيرلوف الفرد على أنه .جزء لا يتجزأ من عملية يتم فيها حثه فى سلسلة من 
خطوات صغيرة على الرضوخ لنفوذ أكثر على تصرفاته عما كان يقصده. 
وفى تحليل كولمان تظل المسئولية فى يد الفرد؛ لأن السلطة يُتخلى عنها. 
'طواعية". وفى تحليل أكيرلوف؛ فإن المستولية عن أفعال شخص ما ليست 
واضحة على الإطلاق. ' 

وعلى النقيض من هذين التفسيرين؛ أكد تحليل بريتون - وينتروب 
)١1385(‏ على أن "أي" نموذج للسلطة غير ملائم لتحليل طريقة عمل أحد 
التصورات الأصلية للسلطة حالة أيخمان. ولقد اس تخدمنا النموذج نفسه 
للبيروقراطية الذى أوردناه فى الباب التاسع غن النظام السوفيتي؛ 
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فالبيروقراطية فى نظام دكتاتورى تتكون من مكاتب متنافسةء وأيضًا منافسة 
بين الأفراد البيروقراطيين» وشبكة العمل البيروقراطية. هذه المنافسة من 
أخل«المكافات شتفيه- التظاء :عنكما اتحافظ على. مستى مرتف ع من القناة 
الرأسية؛ كما أنها ستميل إلى ذلك عندما تتوسع المؤسسة وتزدهر. فى هذه 
الحالة تصرفات الأفراد فى المؤسسة تفهّم بشكل أفضل من حيث التبادل على 
أساس التقة الرأسية أكثر مما فى نموذج السلطة. وعلى الجانب الآخرعلاقة 
وكلاع التتديو بالمزسفية قاع بوصداط الموقانوة رسستتورض يسكات 
الاعتقال» والمشاركين الآخرين) بضحاياهم» كانت مختلفة تماما. هنا توجد 
سلطة ضافية" (الأراموقعضندها الفيديداك) وال قوط بالتطررق التفكمون 
لأقصى عقوبة. 

يلاحظ أن تحليل بريتون - وينتروب فيما يتعلق بالثقة بدلا من السلطة؛ 
يمكن تطبيقه على تجارب ميلجرام. فضلاً عن ذلك يميل الخاضع فى الحقيقة: 
إلى الوثوق فى خبرة العالم الأكاديمي» والتى تؤدى به إلى التعاون وأن 
مَضَْرَّة خسارة الثقة هى التى تجعل الخاضع مضطرل أن يوقف هذا التعاون 
(لا يفرض أى عقاب على الخاضع الذى لا يواصل التجربة). وتراكم التقفة 
عادة ما يكون بطيئاء ويحدث فى خطوات صغيرة متتابعة» كما ذكرها كل من 
بريتون - وينتروب »)١387(‏ كولمان .)١55٠0(‏ 

فأى تفسير (الثقة أو السلطة) لسلوك أيخمان يكون صحيحًا؟ دعنا 
تكسون الذلرل: كل للق 
*: المنافسة فى الدولة النازية 

يجب 9 نتذكر أت كل هؤ لاء الأعضعاء يستكافوة قوة هائلة» إذا كانوأ 


فى منافسة شرسة مع بعضهم بعضنيا - والتى لا فائدة منها بالنسبة إلى 
ضحاياهم؛ مادام طموحهم كان دائمًا الشيء تفسه أن يقتلوا أكبر عدد 
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ممكن من اليهود. هذه الروح التنافسية ألهمت كل شخص ولاءً كبيرا 

لرتبته (أرندت ١51/5‏ ص .)7١‏ 

فكيف كانت تعمل بيروقراطية القتل؟ فى الحقيقة كان أيخمان يتحممل 
الفعكولية الرسيه للكنون الوهودة وفنا لنتصيه ولقين هية| لا يلين أن 
لإدارته ضفة الاحتكار فى هذا المجال. فى الحقيقة كانت توجد منافسة شرسة 
من ناحية كثيرين للتعامل مع المشكلة: اليهؤدية. والسبب بسيط فقد كان هناك 
تقدير واسع لها خلال فترة البيروقراطية النازية» وكذلك فى رؤية القيادة 
السياسية وكان حل المسألة اليهودية له الأولوية لدرجة أنها كانت الثانية فى 
الأولويات بعد الحرب - ومن المحتمل ألا تكون تالية لأولويات الحرب؛ وإلا 
فمن الصعب شرح أنه فى أواخر 5147١14311١ء‏ عندما كانت هناك حاجة 
ماسة. إلى القطارات لنقل المواذ إلى الجبهات المتعددة» عُجَّيل "الحل النهائى' 
أكثر من تخفيضه (ذاويدوفيتش 19150؛ ص ص ١5١‏ - 1). أجد الأسباب 
لماذا كان من المعروف جيدًا أن المسألة أليهودية كانت ذات أولوية للقادة» هو 
أنه وضعت موارد وفيرة تحت إمرة هؤلاء الذين اختاروا القيام بالمبادرة: 
وأن يقومو|ا بالسعى إلى "الحل النهائي" - خاصة»؛ أنها وضعت تحت تصرف 
البوليس السياسى (الجستابو 55). 

حقيقة القول: إن الطلب السياسى على المستويات العليا للتسلسل القيادى 

كان قوياء وأن عددًا من الوكالات تنافست من أجل القيام بدور أكبر فى الحل 
النهائى للمسألة اليهودية» وقد تعرفت عليها أرندت بنفسها :)١5175(‏ 

كان المنافسان الرئيسان لأيخمان هما القيادة العليا فى البوليس السياسى 

5» وقادة الشرطة»ء واللذان كانأ تحت القيادة المباشرة ل هيملرء 

بقعا صهؤلة الؤصضول للنةء.و غالبا كانا أظلى. من أيخمان فى الرقة: 

وكان يوجد أيضنًا المكتب الأجنبى» والذى كان تحت قيادة وكيل وزارة 

الخارجية الجديد الدكتور مارتن لوثرء وهو أحد أعوان ريبنتروبء. 
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طرد ينفذها وممثلوه بالخارجء الذين كانوأ يسيب المكانة. يفضلون 
العمل من خلال القيادات الأعلى فى 55 والبوليس. علاوة على ذلك 
كان قادة الجيش فى المناطق الشرقية المحتلة» يحبون حل المشاكل فى 
الحال؛ الأمر الذى كان يعنى القتل رميًا بالرصاص؛ أما العسكريون 
فى الدول الغربية كانوا - من ناحية أخرى- .غير متحمسين للتعجاون: 
وإعادة جنودهم لهنحاصرة اليهود والقبض عليهم وأخيرًا كان كل واحد 
من قادة الأقاليم يريد أن يكون أول من يصرّح بأن منطقته خالية من 
اليهودء والذى بدا من حين لآخر فى اتخاذ إجراءات طرد اليهود من 
جانبهم (ص .)١- ١١١‏ 
ولقد عكست المنافسة بين كثير من الوكالات طريقة التشغيل. العام 
المتنافضة و حال" الأغمال. النتتافسين : ويكتار شتان. ع :ويتهسا عت كاه 
'ناجحا": والبعض لم يكن كذلك. وكان من الذين لم ينجحواء» جوتفريد فيدر 
(صاحب المذهب الاقتصادي).؛ الذى عيّن وكيلا-لوزارة الاقتتصاد؛ ولكن 
أطيح به سريعًا بواسطة (شاخت) الأكر يو لدة (شيرر وم ص 5١‏ 
. ألفريد روزنبرج (المفوض للتحكم المركزى للأمور المتعلقة بمناطق شرق 
أوربا) والذى أعطى -أيضًا- المسئولية عن الشرق؛ ولكنه وجد نفسه غير 
قادر على المنافسة مع البوليس السياسى تحت قيادة هيملر والوكالات الأخرى 
هتلر بوضع كود قأنونى جديد (بروزات ١18١)؛‏ فهذا الفشل وكثير منه كان 
أحد المعايير لوجود قوة المنافسة. 
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كانت المخططات التنظيمية غير قادرة على إطلاع المؤلف على كدير 
- على الأقل من الوهلة الأولى - عن شبكات الثقة فى البيروقراطيات: 
وكقاعدة لم يكن باستطاعتها أن تطلع المؤلف على مدى المنافسة بين المكاتب 
والتوووقر اظنو» ذاكها يطبوعتيا ف حمتميك لترضوي: العداتوط المتكلفية 
للسلطة. ولكن فى حالة بيروقراطية القتل للنازي؛ فإن الخط وط المتداخلة 
للقيادة» وغموض التشريعات» وازدواج المسئولية» كانت واضحة إلى حد ما 
فى المخططات لتخا ييه الرسمية عتندطء 20081 نسمعه التى لم تنتجها 
السلطات النازية؛ ولكن أنتجها المؤرخون والمحللون7)؛ فإذا رجع القارئ إلى 
مثل هذه المخططات (كونوت .١1487‏ ص 352212)؛ فإن التشريعات المتداخلة 
لهيملرء وجورلج)؛ وهيدريخ و(بعد اغتيال هيدريخ) كالتن برونر» موللر - 
ستكون حقا واضحة. 


وحتى أولئك؛ مثل يويجين كوجون )١18٠0(‏ يبدو أنهم كانوا يعطون 
اهتمامًا كبيرا للتركيبة الرسمية للبيروقراطية - والتى من المؤكد أنه كان 
يسميها 'بيروتواطية الجحيم " - قد أقروا " أن كثيرًا من الفروع المتتوعة 
من (الآلة ككل) تمتعت بدرجة كبيرة من الاستقلال." (ص 72). وقد تعرف 
نووز لك :ار 1:53) على استقلال: المكاقبة بو االبيز قر اباك 'المعظفة ورا كل 
كونوت )١181(‏ أن "هيملر كانت لديه الحرية فى القيام بالمهام التى يراها 
مناسبة له"؛ ومع أن هيدريخ كان مسثورلا أمام كل من هيملر وجورنج؛ "قلم 
يكن لأى منهما اهتمام نشيط بعملياته (لذا) أمكنه تحريض- بعضهم ضد بعض 
عند الضرورة؛ء ومن ناحية الممارسة كان يتصرف بطريقة مستقلة 
تمامًا(ص .)١١‏ ظ 


(*) "لله للقضاأة والمشتركين الآخرين فى محاكمة نورمبورج؛ فإن فهم هيكل الحكومة النازية 
ا او ا 6 3 
5لدةم5 والتداخلات عصمناممدعءء؟0» والارتباك جدديم النهاية" (كونوت اللا د 
ص 11). 
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وكانت قنوات القيادة غير محددة بدقة: لدرجة أ الاستشهاد بمن هو 
مسئول عن إعطاء الأوامر كانت متناقضة. فمثلا: : صراح أحبنق كهوة 
نوريمبيرج بأن '"حتى. فى حياة هيدريخ كان أيخمان يشغل منصبًّا مسيطراء 
ولا كتون مظلفاءن الذئ كان تظات اختصاصاته يزداد باستمرار. وفى أمن 
الرايخ تناول كل قطاع اليهود بشكل مستقل. ومنذ موت هيدريخ وحتى النهاية 
كان متناو ا نواشوة أنه هيملرء ذلك كان يعرف عمومًا "بأمن الرايخ" (فون 
لانج 587١ء‏ ص .)١7١‏ وأيخمان الذى لم. يكن فى نوريمبيرج: قد أحتج 
بشكل عنيف على هذا الوصفء وقال: إن ذلك كان بالتأكيد شاهدا يخدم 
كه اما؛ لاله يوه المستولية عن الجرائم على شخص غائبء كان 
الغرض منه أن الشخص الحاضر يمكن تيركته. 

ويصف شيرر )١150(‏ جيذا التركيبة التنافسية المتداخلة للدولة 
النازية: 


إن رفاق الخريتب القدماء» مثل: وجورنجء وجوبلزء وهيملرء ولى؛ 
وشيراخ.: اطلق الهم الزمام لعمل إمبراطوريات نفوذهم - وعادة ما 
يربحون. ولقد أعطى لشاخت الزمام فى البداية لجمع الأموال لتوسيع 
الإنفاق الحكومى بأى خفة يد يفكر فيها. وعندما تشاجر هؤلاء الرجال 
على تقسيم السلطة أو الغنائى تدخل هتلرء وكان لا تعنيه هذه 
المشاجر اكانمي. © ذا كا قيمع نمتكن قلاقة سان وكافسميون هد 
بعضهم بعضيا فى الشئون الخارجية. نيوراس» ووزير الخارجية ؛ 
وروزنبرج مدير إدارة.الشئون الخارجية فى الحزب ؛ ريبنتروبء الذى 
كان مكتبه " مكتب ريبنتروب " يلعب فى -السياسة الخارجية رص ص 
ه/- .)1١‏ 


هذا الوصف لصياغة السياسة الخارجية وتطبيقهاء يمكن تكراره.فى 
كثير من النواحى الأخرى للسياسة بما فى ذلك السياسة التى تتضمن "الحل 
النهائي" للمسألة اليهودية. 
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وإضافة إلى تلك الخطوط التنظيمية الرسمية المفككة للقيادةء والتى 
يمكن الاستشهاد عنها بكثير من الأدلة إذا سمح المجال (انظر مثلاً المناقشة 
فى بحث براخرء 197١‏ ض 777 -8) كانت مؤشرا آخر للمنافسة بين 
المكاتب فى الدولة النازية على عدم دقة الأوامر الصادرة من القيادات العليا. 
فعندما لا يكون للثوامر محتوى معينء وعندما لا توجّه إلى شخص بعينه؛ 
شرت تقبط كار ٠١‏ كو فى أنعاء موانة رمس كن سود عارك 
وفى محاكمته فى القدس شرح أيخمان كيف كانت تجرى الأمور 
فى الرايخ الثالث. وقال: "كلما قام حكن والقاء. خطانية يكو عفن | بالنذات 
بالشدة للديوة) ورك أن شيك اراق عق هيدا ة (فون لاك 17 اهن 
6) أو كما قال أيضا: " لم يكد هتلر يفرغ من إلقاء خطابه» ويتطرق إلى 
المسألة اليهودية حتى يشعر كل الحزب أو الإدارة الحكومية بأنه حان الوقت 
للقيام بعمل ما." (ص 05). 
إن عدم دقة الأوامر كانت أحد الأسباب فى ازدياد عدد المكاتب بمرور 
الوقت» ألتى كانت تريد وتسعى إلى المشاركة فى "الحل النهائي'”» تقريبا بدون 
قو وكد كنبث أرددث (131/4) بطزيقة وصسفية أن. الأستصادر التي لا 
تتضب من المتاعب (كما رآها أيخمان) هى أنه ورجاله لم يُتركوا أبدَا فى 
حالهم؛ حتى إن كل مكاتب الدولة والحزب كانت تريد نصيبها من الحل 
النهائى. " نتج عن ذلك أن جيشا حقيقيًا من "الخبراء اليهود" قد برزوا فى كل 
مكان» وكانوا يتساقطون على بعضهم بعضنًا أثناء جهودهم؛ ليكونق! أول انان 
فى مجال .لا يعرفون شيئا عنه" (ص ض ؟ -") وقد صرح أيخمان بنفسه 
ل أقنرلس بقوله: "لا تستطيع أن تتصور الصعوبات التى مررت بهاء 
والمياحثات المضجرة:؛ وآلاف الاعتراضات ألتى أثارتها الوكالات المتعددة؛ 
فالجميع يشعرون أنه أمر خاص بهم." (فون لانج ١94817‏ ص 17). وقد قام 
جوردون )١1984(‏ بتلخيص ازدواج وتداخل المسئولية التى كادت مميزة 
للسياسة النازية فى هذه الناحية؛ كما يلي: 
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كيقه خول: :فلن السلطة يشان القضايا العنصرية؟ أنه لم يحوّلها لوكالة 
مركزية واحدة لتناول "المسألة اليهودية". وبدلاً من ذلك شجع عديدًا من 
وكالات الدولة والحزب؛ لكى تنغمس فى السياسات العغصرية. وقد 
خلقت هذه التجزئة الهيكلية فوضى 3081253 بين الوكالات المتنافسة 
نتجت عنهأ سياسات متناقضة. وكان هتلر يختار من بينها» ومعتمذا 
على تقديره للرأى المحلى ع0022650» ووحدة الحزب والشتئون 
الخارجية. بعد ذلك سمح لوكالاته أن تتنافس فى تتنفيذ السياسة التى 
ووفق عليها. ونتجت عن ذلك صراعات أكثر على السلطة التى كان 
يقر بعدها هتلر بالاعتراف بالمنتصر باعتباره "السلطة الأولى" فى 
الأمون 'العتضيرية..توشن: عا 151.115 أصميتكضة وكنالآات 
الحزب هى "السلطات الأولى". وبين عامى 1178 و179١‏ تنافس 
الجستابو والحزب من أجل السلطةء وبعد عام ١15‏ كان الجستابو 
هو"السلطة الأولى"؛ ولم دشكوالنكا لنت" الى حسويت في النكفال سي 
أجل السلطة؛ ؛ إلا أنه سمح لها أن تدخل فى أدوارها كسلطة من الدرجة 
الثانية أو الثالثة. (ص ض ١44‏ - 06). 
وكان هناك مؤشر آخر للمنافسة قَدُمَ كدليل تاريخى على العمل الحر 
ذاكل لمر قر (كلية يشان المتالة القتصتورة فكانك القتر ]هاف القاهبة 
بالحل النهائى للمسألة اليهودية -غالبًا- ما تطرح فى البيروقراطية. فمثلا: 
موظف مدنى فى الوظائف العليا (فريدريك أبيلهور) فى حى لودز عا 
:© اقترح أن الجيتو (الحى اليهودي) المخطط له يجب أن يكون إجراء 
مؤقتا نحو حل أكثر دوامًا. وقد وضع هائز فرانك (محافظ أحد الأقاليم 
الألمانية) نفس الفكرة بعد عام من ذلك عام .١14٠‏ وفى يوليو ١54١‏ أرسل 
موظف آخر (هوبنر) إلى أيخمان محضر! لجلسة المناقشات بشأن المسألة 
اليهودية فى وارتلائد التى اقترح فيها الإبادة. وقد طلب هوبئر من أيخمان 
تعليقاته مضيفا "إن هذه الأشياء تبدو رائعة إلى حد ما؛ ولكن فى نظرى أنها. 
عملية للغاية". (داويدوفيتش ١9176‏ ص :)5١8‏ 
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وقد لعب أيخمان نفسه؛ لفترة ما دور مهما فى البيروقراطية» خاصة 
فيما يتعلق بترحيل اليهود من ألمانيا ومن البلاد الغربية المحتلة. وقد حصل 
على هذا المركز ليس لأنه كان جيذا فى إطاعة واتباع الأوامر؛ ولكن من 
خلال العمل الحر؛ فلقد استحوذ على نفوذ أكثر بنفس الطريقة التى تستحوذ 
يوا شرك الس على خلا كا راح ,ركو للكرك يعن مقاك سيا رليدي 
. السنوات الأولى: من عمله؛ كان أيخمان مسئولاً عن مكتب اليهود فى مكتب 
البوليس السياسى 55 فى ميونيخ؛ ولكن كان هتاك مكتب أخر للشئون 
اليهودية فى البوليس السرى ليرلين (داويدوفيتش ه/51ء ص 27 2 حك 
يكبان كلداد فق: العيررية؛ وقر أ كنا لقاذة ضبهاينة )وق لق فق فز ادل 
هذه العجادر». . وفى عام ١177‏ قررت السلطات تنفيذ 0 3-0 
الهو رك أيخمان إلى قينا 76 ؛ لينظم طردهم من للدم واكنات 
كليو :من البهوذ هذاك«مشكاقيخ لمشافرة البلا (معظم البازذيقمقهم أو دعسا 
السجون)؛ ولكن ذلك خلق عنق زجاجة بعذد الأوراق التى كان على كل 
مهاجر أن يقدمها لكى يخرج. وقد ابتكر أيخمان نظامًا من خط تجميع ضمح 
كل المكاتب المعنية وزارة المالية» وضرائب الدخل» والشرطة؛ والقيادات 
النيوفية كلها تصن ,سفت واحد.. وق أزيك هنا اليوكلفين البييوة الجن 
الخارج للحصول على مبادلات أجنبية من المنظمات اليهودية؛ لكقى يمكن. 
لليهود شراء تأشيرات الخروج اللازمة للهجرة. 

وكما قالت أرندت -)١375(‏ فى النهاية- كان ذلك مثل مصنع آلي: 
"في أخذ: أطرنافه ممع وهوننا (اايوال: لدية يبلن الأماذاكة سال مضيدم أ يمتحل : 
أو حساب بنكيء ويجتاز المبانى من طاولة إلى أخرىء؛ ومن مكتب إلى آخر: 
ويخرج من الطرف الآخر بدون أى نقودء أو حقوق- فقط - بجواز سفر 
يقل ننه وجب أن ققالو الداقد قن غضوق المدورعين: و الس وسيل نجي 
معسكرات الاغتقال". (ص 44- 6)؛ ونتيجة لنظام خط التجميع فى خلال 
ثمانية أشهر غادر 45,0٠٠‏ يهودى النمسا؛ بيتما ترك ١٠,٠٠٠١‏ ألماتيا. 
وقد كن أيخمان ل راقة المقدم. "تععطتكممةط د ادوع ط0".. 
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وفيما بعد عندما اندلعت الحرب لم تعد الهجرة الإجبارية ممكنة: 
وكانت تبدو لأيخمان كما لو كان خارج وظيفته؛ فأقام عددّا من الولايات 
اليهودية المنفصلة فى جزيرة مدغشقر (بشرق إفريقيا)» وبولندا التى احتلتها 
المؤثر تحركت الأمور بسرعة جذاء لدرجة أنه لم يستطع تتبعها؛ ففى عام 
0 أمر هتلر 'بالحل النهائي": والذى كان أيخمان يعمل فيه - فقط - 
كرجل مسئول عن التقل. 

ورغم أنها كانت مهمة كبيرة؛ فلم تكن بالأهمية التى كان يأمل فيها 
أيخمان. ولم يُعط "الحل النهاتي" رسميًا لمكتب هيدريخ المختص بأمن الرايخ 
(85114: والذى كان يشمل مكتب أيخمان للشئون اليهودية؛ ولكن أعطى 
لوكالة منافسة مكتب الشئون الإدارية والاقتصادية (79814؟): داخل البوليس 
السياسى الذى كان يرأسه أوزوالد بوهل. ولم تتم ترقية أيخمان قط إلى: 
وظيفة كان يشعر بأنه يستحقها؛ ولكنه كما سيناقش فى الفصل التالي» استمر 
فى التصرف كرجل أعمال بيروقراطى نتشط. 


4: كفاءة المنافسة فى بيروقراطية القتل 
من ناحية أخرى؛ ظل هتلر ذا ولاء لرفاقه القدامى منذ أيام معارك 
الحزب؛ ولكن عارضه يمكن أن يتأكد من انتقام الدكتاتور الذى لا 
رحمة فيه؛ ولكن إذا ما ثيت أن شخصًا عديم الكفاءة فى وظيفته؛» فمن 
غير المحتمل أن يزيله هتلر. وبصفة عامة كان هتلر يعتز بالإيمان 
أكثر من الخبرة (هوليورن 16 ؛, ص .)75١‏ 
وقد ذكر من قبل (فى الفصل الثانى من هذا الباب أو الباب. 4» الفصل 
الثالث)؛ أنه اقترح من وجهة نظن الروهاء: أن المناقدسة بين المكاتت 
والبيروقراطيين تتسم بالكفاءة - بمعنى أتها كاتت.تطور اهتماماتهم وأهدافهم - 
إذا كان الولاء أو الثقة بين الرؤساء والتابعين إلى الدرجة التى يشعر التابعون 
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عندها بأن باستطاعتهم القيام بخدمات غير رسمية (خدمات غير مقررة: أو 
ليست تعاقدية: وغير رسمية)» والنتيجة أن يكافتوا من أجلها. وفى غياب مثل 
هذا الولاء قد يقوم التابعون بالمهمة الرسمية المطلوبة منهم؛ ولكنهم سوف 
يشاركون فى أعمال خاصة إذا ما توافرت الثقة بينهم». حتى ولو لم تكن 
مكرينًا اما وضية عقون الى الأعتعامات :المداقتزة للقايعين ؟و لد للد سيياء: 
ومن وجهة نظر الرؤساء؛ فالمنافسة حينئذ لن تتسم بالكفاءة. بمعنى أن 
المبادرات والمشروعات التى تفرضبها المنافسة ستكون ذات نتائج عكسية. 
ويسعى الفصل التالى إلى عرض أن الدولة النازية كانت دولة تتافسية 
لدرجة مكثفة. ومااكان ييقى اكقوون فى ااتشتكان لتتوي ا ان #اناقو احيسة أو 
تداخلاء أو حتى اضطرابًا كان الظاهرة الخارجية لهيكل اجتماعى تنافسى 
للغاية. وفى هذا الفصل يُقدّم الدليل ليبين أن المراكز من أعلاها إلى أدناهما 
فى الهرم البيروقراطي للقتل» كانت موالية.جذا للقيادة النازية - وبمعنى 
آخرء كان شعار البوليس السياسى هو 'شرفى هو ولائي" (كدجون :2151/٠‏ 
ص )١159‏ لم يكن شعارً! أجوف؛ ولكنه - على الأقل وإلى حد ما - كان 
انعكاسًا لمجريات الأمور الحقيقية. ٠‏ 
ويصر المؤلف منذ البداية على أنه لم يكن من السهل توثيق وجود 
الولاء أو الثقة من مصادر تاريخية موحدة. ويرجع أحد أسباب ذلك بالتأكيد: 
إلى انبهار طلبة النظام بالعلاقات الرسمية بين أعضاء التنظيم. وفى الواقع 
لأن الشخصضن أحيانا يقال تأكيدات: كالاف: “هذا المستقان [رودلق ديلا ] هبو 
الصديق الحميم لجورنجء أو الحميم المقرب لهيملر (رينهارد هيدريخ) 
"(كوجان :158٠‏ ص )١‏ أو أن " رينتروب... قد أثبت سريعا.ولاءه لهنذفر' 
(هولبورن :١375‏ ص .)77١‏ أو بالنسبة "لهيس - مسار حياته كتابع... 
بإيمان دينى جيد للرئيس هتلر" (براخر 2١597١‏ ص /١٠258)؛‏ أو مرة ثانية: 
'ويلهام فريك وزير الداخلية وواحد من التابعين الأكثر إخلاصا لهتلر" 
(شيرر ٠195١ء‏ ص .)2١9‏ وكثير من الاقتباسات فى بداية هذا الفصلء» 
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كميغيا ون :ونحورة” الى لاع و لكن: المعوافة المعقو لق عن شركة علتقات: التقمة 
بأكملها فى النظام النازى ليس لها وجود بالنسبة لمعرفة المؤلف. 

وفى هذا الوضع يجد المرء من الضرورى أن يستنتج وجود شبكة 
التقة بطريقة غير مباشرة من سلوكيات وأنظمة مغينة. وفى حالة ألمانيا فى 
عهد هتلر يُعرف بدرجة واسعة: أن بناء الثقة يفترض أهمية هائلة. وفى 
الحقيقة» ووفقا لأرندت (551١151771١)؛‏ فإن السمة الرئيسة للحركات 
الشمولية 'بمقارنتها بالأحزاب والحركات الأخرى... هى مطالبتهم بالولاء 
الكامك عون المقيذه وكين .المخفين المطيو انود" .وستى الحهنا تمهف داه 
تنظيمية بها تخلق الحركة الموالية: هرمها من المناض لين 1111826 
الخريجين والمتدرجين وظيفيًا بعناية» والمتأهبين للقتال. وبذلك؛ فإن الجماهير 
التى كانت جزءً! من الحركة قسّمت إلى فئتين: متعاطفين» وأعضاء. علاوة 
على ذلك كان هتلر"أول من أوجد سياسة واعية كانت توسع بصفة مستمرة 
رتب المتعاطفين؛ بينما جعلت فى نفس الوقت عدد أعضاء الحزب محدودا 
للغاية" (رص 65"). "هذه العلاقة تتكرر على مستويات مختلفة داخل الحركة 
ذاتها. فكما أن أعضاء الحزب ينتمون إلى الأفراد المسافرين وينفصلون 
عنهم» كذلك تكون النخبة فى الحركة ينتمون وينفصلون عن الأعضاء 
العاديين" رص 567). وقد 105 هذا النموذج بالرجوع إلى البوليس السياسى 
5 فكتبت أرندت؛ تقول: 


كانت هناك ميزة أخرى للنمط الشمولي؛ وهو أنه يمكن تكراره بشكل 
لانهائي؛ ويجعل المنظمة فى حالة.من السيولة التى تسمح لها باستمرار 
أن تدخل طبقات جديدة؛ء وتحدد درجات جديدة من النضال. ويمكن 
التعبير عن التاريخ الكامل للحزب النازى حسب التشكيلات الجديدة فى 
الحركة النازية. وكانت الخدمات الإدارية وقوات العاصفة (أسست فى 
عام ؟177١)‏ أول تشكيل نازيء وكان من المفترض أن تكون أكثر 
. نضالية عن الحزب نفسه. وفى.عام 1١177‏ أُمنّس البوليس السياسى 55 


02 


كتشكيل نخبوى للخدمات الإدارية. وبعد ثلاث سنوات استقلت 55 
ووضعت تحت أوامر هيملر. وقد استغرق هيملر بضع سنوات -فقط- 
ليكرر نفس اللعبة فى 55: واحدًا بعد الآخرء وهى أكشر قتالية عن 
سابقيهاء والآن أتت إلى الوجود قوات الصاعقة» ثم وحدات قيادية 
للموت (وحدات الحراسة لمعسكرات الاعتقال» والتى ظهرت فيما بعد 
من قوات 55و؛ وأخير! وخدمات الأمن» خدمات المخابرات الأيديولوجية 
للحزب» وقواتها التنفيذية للسياسة السلبية للسكان)» مكتب شئون 
الأجناسء» وإعادة الاستيطانء والتى كانت مهامها ذات طابع إيجابي. 
وكلها تبلورت من 85 التى كان أعضاؤها خلاف هيئة الفوهرر (هتلر) 
قد مكثوا فى مناصبهم المدنية» وبالنسية لكل التشكيلات الجديدة ظفل 
عضو هيئة 56 العامة على نفس درجة العللقة باعتباره رجل 55 مع 
رجل 8 آخرء أو علاقته مع عضو الحزب بعضو هيئة 55» أو عضو 
من منظمة أمامية بعضو الحزب (ص 558). . 
وكانت الحوافز التى يقدمها هذا النظام لتراكم الولاء الرأسي» (ولمنع 
تراكم الثقة الأفقية) واضحة. وعلى النقيض من الفرص التى يوفرها التسلسل 
الوظيفى التقليدي؛ فإن إمكانات التقدم فى هذا النظام كانت تقريبًا لا تتتهي 
والمعيار الأساسى'للتقدم هو الولاء. وتكتب أرندت " التدرج المتقلب يشبه 
تدرج البوليس السريء ويجعله ممكنا حتى بدون نفوذ فعليء ويخفض أى 
ةف جفاعة ترق رك تبين أى علامات للراديكالية المتناقصة بمجرد 
إدخال طبقة راديكالية جديدة» ومن ثم تقود :الجماعة القديمة آليّا فى اتجاه 
واجهة المنظمة وبعيدًا عن مركز الحركة. ' (رص55"). 
كم طور هذا التحليل من "أصول الشمولية متكنصةتتةائلة:0" إذا ما 
قورن بصورة التدرج البسيط للقيادة النازية» والذى يوجد فى كتاب أرندت 
الأخير "أيخمان فى القدس!". وفى واقع الأمر؛ فإنها فى كتابها الأول 
)١151١(‏ تنكر أرندت بصراحة النموذج القيادى وتكتب: 
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فى منظمة الجيش والدكتاتورية العسكرية التى نشأت بعد هذا النموذج. 
كانت السلطة المطلقة للقيادة من أعلى إلى أسفلء والطاعة المطلقة من 
القاع؛ تتوافق مع موقف الخطر الكبير فى المعركة؛ والذى يبين بدقة 
لماذا هم ليسوا بشموليين... وكل هرم وظيفى بصرف ,النظر عن كم 
هو سلطوى فى توجهه» وكل سلسلة قيادية» بصرف النظر عن كم هى 
تحكمية أو دكتاتورية فى محتواها من الأوامر تميل إلى الاستقرارء وقد 
تحد من السلطة الكلية لقائد الحركة الشمولية (ص ص 54*- ه؛ 
وأضيف تأكيدات). 
وقد خللت فلظة القائد (فى :هذه الحالة الفوهزر) فى الخركة الشمولية: 
فيما يتعلق بمقدرته على إيعاد تابعيه من الثقة فى يعضهم يعضيا. ' وموضعه 
فى. هذه الدائرة. الحميمة»؛ يتوقف على مقدرته فبى وضع الدسائس بين 
أعضائهاء وعلى مهارته فى التغيير المستمر لأفرادهاء فهو يدين برفعته إلى 
القيادة» وإلى المقدرة الهائلة لتناول الصراعات الداخلية فى الحزب من أجل 
السلطة." (ص 178؟). 
وكانت الأداة الكبرى الأخرى التى استخدمها النازى لتشجيع الولاء 
للنظامء هى الحياد المنظم أو تدمير المراكز البديلة للسلطة (منظمات 
متنافسة)» مثل: الحكومات الإقليمية» والاتحادات» والنقاباتء والجمعيات 
'الأفقية" الأخرىء وبالطبع الأحزاب السياسية الأخرى. والحقائق معروفة 
جيدًا (بروزاتء 1938١‏ الأبواب 1- 0) وإعادتها لا تخدم أى غرض؛ لذلك 
لن نعيدها ثانية فى حساباتنا. وكانت تلك سياسة النازى تجاه الخدمة المدنية. 
بعد وصول هتلر إلى السلطة عام »١37*‏ كان عليه أن يحكم أيضنا 
ويتمسك بالسلطة؛ وكان يمكنه أن يحكم مسن خلال الآلة البيروقراطية 
الموجودة فى الدولة الألمانية» التى ورثها من جمهورية قيمار. وفى الواقع إذا 
كانت النظرية التقليدية للبيروقراطية» والتى تفترض أن التابعين فى المنظمات 
الكبيرة هم أفراد حياديون يطيعون الأوامر الصادرة من أعلبى؛ فنإن من 
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الصحيح إذن أن هتلر كان عليه أن يتولى هذه البيروقراطية ويصدر الأوامر 
ويتابع تنفيذها . 


لكن الدليل يذهب فى الاتجاه العكسي. حقا إنه يبين فى كثير من 
المكاتب» وعلى الأخص التى كانت الأكثر أهمية لتنفيذ الأهداف النازية» تقدم 
هتلر والقيادة الاجتماعية القومية لإزاحة جهاز الخدمة المدنية الذى كان 
راسخا. (انظر بروسزات .)١18١‏ وقد وُصف هذا التحول فى خطاب حزين 
إلى هتلر من ويلهلم فريك» حوالى عام 2١14٠‏ والذى كتب يقول: 
لقد رأيت داتمًا يا سيدى الفوهررء أنه من واجبى كوزير للخدمة 
المدنية منذ عام ١357‏ (كان حينذاك وزير داخلية الرايخ)... أن أجعل 
من المتاح لك من أجل المهام العظيمة» ومن أجل سياسة الدولة - 
خدمة مدنية مؤهلة بدرجة عالية» وأطورها بالمفهوم النمساوى القديم 
للقيام بالواجب؛ وأيضًا وفقا للميثاق القومى الاجتماعي: كما هو الحال 
مع القوات المسلحة الألمانية. وقد جعلنى مجرى السنوات الأخيرة: 
أشك مع ذلكء فيما إذا كان يمكن النظر إلى جهودى واعتبارها ناجحة. 
وبإحساس متنام؛ وطبقا للملاحظات المتفق عليها لوزارتى وكل 
الوزارات الأخرىء تسود مشاعر مريرة فى الخدمة المدنية المهنية 
بخصوص القصور فى تقدير قدراتهم وخدماتهمء؛ وكذلك الإهمال غير 
المبرر. والإحساس بالشعور بأتك لا تستطيع الدفاع عن نفسك بدأ يشل 
أفضل القوى الخلاقة.... ولم يعد هناك أى حديث أيَا كان على أن 
الخدمة المدنية مفضلة كجهاز يتمتع بثقة خاصة من قيادة الدولة... 
وكما تعانى الخدمة المدنية بدرجة كبيرة من الحقيقة بأنه لا يعهد إليها 
القياء بالمهاء:الجديدة؛ ولكن يُعهد بها إلى .متظمات الحزب؛ وغيم أن 
هذا يخص الواجبات الإدارية الحقيقية (من بروزات ١9348١‏ ص ص 
اه - 8 وأضيفت التأكيدات). 
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وكان يبدو بأن.تلك كانت هى الحالة الملحوظة التى تسود البيروقراطية 
فيما يتعلق بوزارة الحربية» والسلك الدبلوماسى والشئون الخارجية» والبوليسء 
وطبعًا إيادة.اليهود (والتى لم تكن لها مننظمة بيروقراطية قبل عهد هتلر). 

0 توفر مقياس أخير لمدى الثقة بين القيادة النازية والتابعين فى 
المنظمة عندما أصبح من الواضح أن الرايخ الثالث كان ينهار. وهذه.الملحمة 
تزودتا بتصوير جيد لأحد المزاعم الأساسية عن الثقة فى نموذج بريتون - 
ليت ا ل ا ا غمة)؛ إلا أنها ليست بالضرورة 

عمياء"؛ ولم تكن أبدَا كما تقترح أرندت (1175115515) ذلك النوع من 

' اثتقة الإجمالية؛ وغير المقيدة» وغير المشروطة؛ وغير المتحولدة ' (ص 
0" بل الثقة التى طلبها النظام (وكما تغنى أرندت أحيانا) ووفرها 
أعضاو ها. وبدلاً من ذلك اة قترح المؤلف أن الولاء يرتفع أو يهبط على أساس 
عدد من الأشياء خاصة التوقعات المستقبلية المنتظرة من النظام. وما حدث 
هو أن المنافسة داخل البيروقراطية استمرت؛ ولكنها -الان- لا تتسم 
بالكفاءة؛ لأنها لم ترتبط بأهداف الرؤساء. 

وفى بداية من عام :١544‏ رأى هيملر أن الحرب قد خسرت؛ وتلبية 
لرغبات هتلر طلب من أيخمان أن يوقف قتل اليهودء وافترض أن الحلفاء فى 
عرفانهم لهذا العمل قد يجعلونه رئيسًا لوزراء ألمانيا بعد الحرب! ووفقا لما 
ذكرته أرندت لم ينفذ نكما هذه :لذو امو بالقدر الذى كان يشعن يذه وعندما 
كانت لا توجد قطارات متؤفرة لنقل اليهود من المجر فى عام ا ال 
أيخمان مسارات على الأقدام» وعندما أمره هيملر بأن يكف عن ذلك» هدده 
بأنه قد يحصل على قرار من هتلر نفسه. نتيجة لذلك فى يناير ١114©‏ رُقى 
عدو أيخمان القديمء كيرت بيكر (الذى كان.متعاونا مع خطة هيملر لبيع 
اليهود) إلى رتبة المقدم» ونقل أيخمان من وظيفته للشتون اليهودية إلى وظيفة 
كين موضوقة عامل فى الحورب هب الكنافن» ” 


46 


فيما بعد "هجر هيملر السفينة الغارقة للدولة. وأبلغت وكالة رويتر 
تاباغ بمقاررضداته السررية مه الكوفت يوفانوت وغوطيه تشبلا الجينوشن 
الألمانية فى الغرب إلى أيزنهاور. وبالنسبة لهتلر الذى لم يشك أبِدَا فى ولاء 
هيملر المطلق كان ذلك أكبر الصفعات التى وجهت ل"" (شيرر ,.195٠0‏ 
ص .)١ ١١١"‏ 

وعندما سعى جورنج فى إيريل 1545» أن ينشط قرار عام ١514١‏ 
الذى تصّبه نائبًا للفوهررء بإرسال تلغراف إلى هتلر ومُوقَعًا ' هرمان جورنج 
يقدم لك الولاء " تنهد هتلر قائلاً :' لقد خاننى جورنج وهجرنى وهجر وطنه' 
وبعد ذلك أضاف أنه "لا يوجد ولاء؛ ولا شرفء ولا خيبة أملء ولا خيانة لم 
أمر بها " (ص .)١١١5'‏ 


وإضافة إلى أعمال هيملر وجورنج كان يوجد آخرون: مثل: 
ريبنتروب الذى كان يفاوض فى السويدء وأيضنا سبير الذى كان 'يلخ على 
قادة مثل منتفول على مخالفة الأوامر لتدمير الكباري؛ والسدودء والمصانع 
على أن يتركها للأعداء" (تولاند؛ 7 ص .)١ ١‏ وكان بورمان على 
حق بأن يصرح بأنه " يبدو أن الخيانة حلت محل الولاء ' (شيررء ,155٠.‏ 
ص .)١١7١‏ وكان هتلر كان -أيضًا- على حق عندما قال: " لقد كذنب على 
من جميع الأطراف" ويضيف أن " 5؟ المتغطرسسة والمملة» وغير الكانفة 
لم تعد ذات نفع لي. " (تولاندء 215175 ص 1171/7 .)١194‏ ظ 


ه: المسئولية البيروقراطية 

فى بيروقراطية تتسم بالمنافسة الصازمة المملة النى لا تكل بين 
أفرادها والوكالات» والتى فيها على الأقل حتى الأيام الأخيرة للحرب تعمل 
المنافسة على زيادة الاهتمام بمصالح الحكام (لأن الثقة بين هؤلاء الحكام 
وتابعيهم كانت قوية)» ما الذى يمكن قوله عن مسئوليات التابعين عن أفعال 
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النظاة #بويشكل: أككل :تكدرة ادها الستراية الف وتعيلييا فوة شنار 
فى 55 مثل أيخمان من أجل الجرائم التى ارتكبها النظام: والوكالة التي 
كان داعي 

لكى نجيب عَنْ هذه الأستلة» سنتناول موقفين افتراضيين. سنفترض 
ولا أن أيخماق يذلا هت أن كان يعمل لجهاز وكا سجر ا حدبيفي أذ 
يمتلك شركة للنقل» وبدلاً من الرتبة والمرتب واحتمالات الترقية فئ النظاء؛ 
فإنه كان من البعيدين عن النظام» والذى أعطيت له الفرصة للمزايدة ضد 
شركات أخرى من أجل عقد يشمل:نقل ملايين من الناس إلى حتفهم. فإذا كان 
هو أدنى المزايدين سعرا أو كان من يعد بنقل أكبر رقم من الأشخاص إلى 
قبورهم من أجل مبلغ محدد من المال؛ فإنه كان سيحصل على العقدء وإذا 
خسر المزايدة قد يحصل على عقود أخرى أو لا شيء على الإطلاق» وكان 
لا يمكن أن يحدث له شيء آخر. 

فى مثل هذه الظروف نقول أنه لا يوجد أحد لديه صعوبة فى تحديد 
المسئولية» وأن كل شخص سيدين أيخمان بالذنب. وفى الحقيقة:ء ووفقّا' 
للمبادئ القانونية للمستولية» سواء كمذنب رئيسى أو مشارك فى الذنب؛ فلا 
شيء جديد يمكن إثارته فى هذه الحالة. ونقول إن الحوافز التى واجهت 
أيخمان - والتابعين الآخرين مثله - لم يكونوا مختلفين عن هؤلاء الناس 
الذين افترضوا فى موقف الافتراض؛ فلم يكن أيخمان يطيع "الأوامر"' بأكثر 
مما يفعله صاحب عمل حر عندما يتجاوب مع طلبات السوق؛ لكى يحقفق 
ثروة. فمكافأته اتخذت شكل الترقيات» والعلاوات» والسلطة أكثر مما اتخذت 
شكل أموال وفقا لعقود فوّض عليها - ولكن هذه الحقيقة لا اختلاف فيها 
عندما تأتى إلى مسألة أنه مذنب. أو بريء. 

علاوة على ذلك وكرجل أعمال ناجح فى بيئة تنافسية؛ فإن أيخمان 
وكل الآخرين مثله يفترض فيهم أن يعلموا بوجود الفرصء والاحتمالات 
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لفرص جديدة. ورجال الأعمال النشطين كانوا داتمًا ينتبهون لتحسين 
مراكزهم. والشعور بالذنب والمسئولية تنشأ لمن يدفعهم من العمل الحر فى 
نشأة إجرامية وليست من الادعاء بالجهل البيروقراطى بالحقائق. 

وبالعودة إلى الموقف الافتراضى الثانى سنفترض أنه بدلا من 
تصويب بندقية إلى رأس أيخمان .قيل له إن عليه تنفيذ الأوامر أو يواجه 
الإعدام بسبب عدم طاعته. فى هذه الحالة قد يبدو من الصعب أن يعتثتير 
مسئولا لتنفيذه الأوامر التى تسلمها. وهناك دليل قوى (روبنسون ,.١556‏ 
داويدوفيتش )١58١ ١515‏ أن هذه كانت فى الواقع حوافز تواجه أعضاء 
(مجالس اليهود) والفدائيين اليهود فى معسكرات الاعتقال» والجدل الذى قامت 
نه رسع كان ل نبفن: إنكان: أن انخمان كان ستصبروت :3 نكا وها ريال 
عليا »١515(‏ ص 555)؛ ولكن كل "التروس فى الآلة بسرف النظر عن 
عدم أقميكعها قد تعولة: فى المحكية: إلى كداة يمع أنها أضبخة مق تن 
البشر' (ص )١841‏ فهى غير صالحة منطقيّاء وتثير أمرًا كاذبّاء وهى غير 
صالحة للأسباب التالية: إذا ما اتيع أيخمان الأوامر فقط؛ لأن عدم تنفيذها من 
النمكق أن وواقع العكات :و قلا ودكن تجتله مقتنا مق" أحذل. الأسدات الي 
سردناها من قبلء وهى أمر كاذب؛ لأن أيخمان لم يكن مجرد أنه يتبع 
الأوامرء علاوة على ذلكء لم يُعاقب أو يُعدم» إذا ما أتبع الحل النازى للمسألة 
اليهودية بحماس أقل» وكانت مشاركته أقل فى المكافات غير .الرسمية التتنى 
كانت ست هب .عندكة إل وخا أعمال اكش حماسا . 

وكان أيخمان - مثل عديد من الخاضعين النازيين - رجل أعمال 
بيروقراطى تنافسى فى بيروقراطية تنافسيةت- للغاية. وكانت هذه الحقيقة مع 
ولائه هى التى تشرح كفاءته. وفى تلك الحقيقة كان يوجد الآالاف من 
أيخمان؛ كلهم ذوو أعمال حرة متنافسة» وجميعهم ذوو ولاء لرؤسائهم؛» وهو 
ما يشرح الكفاءة المرعبة للبيروقراطية النازية للققل. ولا يوجد إلا قليل 
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للخوف منه من الصورة العامة للمجتمع. الشمولى الذى تنفذ فيه "التبروس" 
الأوامر الصادرة من السلطات العليا ",عط]هط ع81". أو ما يعادله مثل هذا 
المجتمع قد ينهار من عدم الكفاءة. أما ما يُخيف أكثر هى مقدرة الدكتاتور 
على استخدام مبدأ المنافسة لكى ينظم الرعب والقتل. 
خاتمة 
/ إن السؤال الذى تناوله هذا الباب هو الذى فرضته الأحداث بقوة فى 

ألمانيا النازية: فهل يعتبر التابعون فى المنظمات الكبيرة مسئولين عن -الأفعال. 
الإجرامية التى لا ينكرون أنهم قد ارتكبوها؛ ولكن يدّعون أنهم قاموا بها وفقا 
للأوامر؟ يوجد عديد من الإجابات لهذا. السؤال؛ ولكنها جميعًا وفقا لمعلومات 
المؤلف تقبل الدفاع على أنه يعكس الواقع بطريقة دقيقة. 

لذا يجد كثيرون أن هذا الدفاع يتسم بالإكراه؛ لأن الانطباع أو نظرية 
البيروقراطية التى يجرى اعتنتاقها عالميًا» وقد تطورت من فكرة أن 
المنظمات الكبيرة تصدر للتابعين أوامر من السلطات العلياء ومادام أنهم 
أتباع؛ فليس لهم اختيار غير الطاعة. وبهذه النظرية» يقتئع الناس الجادون؛: 
بذنتب الاتياع» وقد سعوا إلى أسباب عقلانية للحكم علسيهم من مختلبف 
الاتجاهات؛ فالعقلانية لأرندت وقضاة نورمبرج قد خطط لها من قبل؛ فلم 
تكن قط أسبابًا قوية. 

والنقطة الرئيسة فى هذا الباب أن الاتباع فى المنظمات الكبيرة لا 
'يطيعون الأوامر"؛ فهم يوضعون فى إطار تتافسى يكافؤون فيه من أجل 
مبادراتهم الريادية التى تطور اهتمامات وأهداف رؤسائهم» وكلما كانوا أكثر 
فائدة لرؤسائهم زادت المكافآت. والهيكل البيروقراطى لألمانيا النازية ذاتهاء 
وكانق تعافبية للحاية» والبيووقراطيوق: (ضباظ الإوليس الترانني» ووؤسناء 
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معسكرات الاعتقال»... إلخ) كانوأا نشطاء فى البيروقراطية: وكانوا رجال 
أعمال نشيطين وتنافسيين - وفى النهاية كانوا ذوى ولاء كبير لرؤسائهم. 
وإذا كان الدليل المقدم فى هذا الباب - كما يقترح - فإن النموذج 
البيروقراطى المبنى على التنافس والمبادلة» يصف جيذا النظام النازي» 
عندئذ فالسوؤال الذى بُّدئَ به هذا الباب» أجيب عنه بسهولة» والإجابة ههي: 


اةا ٠‏ إل 


ه. . 
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الباب الرابع عشر 
آليات النظم الدكتاتوريي 


١‏ مقدمة 


كو و نكاد العالم-اليوم- مازالت تعيش كما كانت دائمًا تحت الحكم 
الدكتاتوري7)؛ ومع ذلك لا نعرف سوى قليل جدًا عن سلوك هذه النظم. 
ويرجع أحد أسباب جهلنا بها ببساطة إلى أن تلك. النظم تميل إلى أن تكون 
مجتمعات مغلقة» ومن الصعب الحصول على معلومات عنها. وهناك سبب 
آخر هو أنها مخيفة ومكروهة؛ لذا تركزت البحوث على كيفية نشأتها (وبهذه 
النظرة التى بمجرد فهمها عندئذ يمكن منع حدوث حالات أخرى) أوبالمقارنة؛ 
فلم يتم سوى إجراء قليل من العمل فى محاولة فهم كيفية عمل هذه النظم. 
وأخيراء عندما تم القيام بيبحوث عن سلوكها؛ فإن وجهة النظر التى توصل 
إليها كانت أنها تعمل دائمًا بالقمع والأوامرء كما يتم تقرير السياسات فى 
المستوى الأعلى - يواسطة الدكتاتور» ويمساعدة مجمورعة صغيرة من 
المستشارين - وعندئذ تفرض على شعب لإ حول له ولا قوة. ويرضخ 
الشعب لهذه الأوامر إما نتيجة للخوف من ناحية» أو بسبب غسيل المخ:؛ أو 


(*) فريدم هاوس (بيت الحرية) عء5نه28 ««دهل3ععع8 قام بإعداد تقديرات سنوية 
عن مستويات الحرية السياسية؛ والحريات المدنية لكثير من الدول حول العالم منذ 
عام 2195178 وتقديرات أخرى تكون -أحيانا- قد قدرت عن قترات سابقة (لسلوك هذه 
المتغيرات على مدى الأعوام الثلاثين الأخيرة ( انظفر هانتيجتون .)١113١‏ في 
عام 7:؛ وطبقا ل فريدم هاوس( ١137‏ )2 فإن حوالى 7677 من سكان العالم قد 
عاشوا فى مجتمعات "حرة"؛ بينما فاقت نسبة 5 أخرى صنقوا ك" أحرار 
جزئيا "أما الباقى بنسبة 9559 "لم يكونوا أحرارا". 
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التلقين» أو السيطرة الفكرية من ناحية أخرى؛ إلا أن القوة التوضيحية لهذه 
لماذا تصعد نظم وتسقط أخرى- لم تكن كبيرة. وفى هذه الدراسة حاول 
المؤلف فهم عمل الدكتاتورية وتفسيره.من وجهة نظر مختلفة» وخاصة وجهة 
نظره كاقتصادي. ويعنى ذلك أنه يفترض: أن الناس فى.هذه النظم - الحاكم. 
والمحكوم - لا يعملون بطريقة مختلفة عن تلك الطريقة التى يعمل بها البشر 
فى المجتمعات الديمقراطية؛ فهم ذوو مصلحة ذاتية وذوو رشد من الناحية 
الاقتصادية - أى إنه مهما كانت أهدافهم» فهم يحاولون تحقيقها بأفضل طريق 
يستطيعون. القيام به» وهم دائمًا متيقظون لاستغلال الفرص التى تهيئ لهم 
أفضل وسيلة. 

ورغم افتراض المؤلف بأنهم راشدون؛ فلم يفترض أنهم ماديون بشكلٍ 
مطلق» وأن حبهم للسلطة - سواء من أجل السلطة لذاتهاء أو من أجل أسباب 
ذات دور فعال (مثل القدزة على فرض تفضيلاتهم على المجتمع)؛ فإن ذلك 
كان الموضوع الرئيس لهذا الكتاب. وّعموما يهتم الدكتاتور بكل من 
الاستهلاك والسلطة؛ والأوزان النسبية لهذه العوامل فى دالة منفعة الدكتاتور - 
لها أهميتها فى تصنيف الدكتاتوريات ؤفهم سلوكها. 

وهذا يزود المؤلف ببعدين لسلوك الدكتاتورية؛ فإجمالاً - وعادة ما 
تكون - هناك خمسة أبعاد رنمية للسلوك هي: الاستهلاك الشخصنى للدكتاتور 
6 السلطة ))ء مستورى القمع (5)» ومدى دعم الو لاع (آ): وحجم الحكومة 
حسب موازتتها (8). وقد اشتَقُوا هم كدوال لأكثر من جانب أساسى للهيكل 
السياسى والاقتصادى للنظم» إلى جانب تفصيلات الدكتاتور. وهناك بعض 
الجوانب الأخرى لسلوك الدكتاتوريات نوقشت بطريقة أقل رسمية؛» مثل: ميولهم 
. للقومية والحربء واتجاهاتهم إلى إعادة توزيع الثروة: وتركيزهم على 
الأيديولوجية» وتطبيقهم لهيكل اجتماعي» وبيروقراطى تنافسي. 
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وبصرف النظر عن الاهتمام الذاتى وأفمية دراسة الدكتاتورية ذاتها؛ 
إلا أنه توجد نتيجتان. فراعيتان من هذه الدراسة تستحقان الذكر. إحدى هذه 
النتائج» أنه بمجرد إلمام القارئ بنواحى أكثر عن الدكتاتورية؛ فإنه سيرى أن 
الديمقراطية- رغم عيوبها تبدو أكثر جاذبية غن ذى قبل؛ لأن عدد الأخطاء 
المزعومة للديمقراطية تعتبز سمات أكثر للدكتاتورية. نتيجة أخرى أكثر 
ضألة عن الديمقراطية. وهى أنه بملاحظة النقفروف التى تنهار فيها 
الديمقراطية وتنزلق إلى دكتاتورية تجعلنا على بينة من أن الديمقراطية تأتى 
فى أشكال من كل الأنواع: قوية» وضعيفة» وفاسدة» أو غير فاسدة» ونيابية أم 
لاء وهكذا. وتناول هذه الظروف يقود إلى التساوؤل عن كيفية تحسين عمل 
المؤسسات الديمقراطية؛» وكيف يمكن تعديل ألوصفات الاقتصادية لتضع فى 
اعتبارها هدف تحقيق حوكمة أفضلء» إلى جاتب أهداف أخرى مثل الكفاءة 
الاقتصادية» وفى الختام فإن المؤلف لن يلخص كل شيء فى. هذا الكتاب؛ 
ولكنه سيحاول إلقاء الضوء والتركيز على موضوعات رئيسة» ماع وضع 
وجهة النظر هذه فى الاعتبار. وسنطرح الأسئلة التالية: 

-١‏ كيف يبقى الدكتاتورات فى السلطة؟ 

؟- هل الدكتاتورية جيدة للنمو الاقتصادى والكفاءة الاقتصادية؟ 


7"- مأ السياسات الخارجية التى ينيغى على النظم الديمقراطية أن 
تتبناها للتعامل مع النظم الدكتاتورية: إذا نت الحرية؟ 


يرتكبها النظام؟ 


وفى النهاية يقدم المؤلف رؤية مختصرة لنستقبل الدكتاتوري. 
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؟: معضلة الدكتاتور وأليات الدكتاتورية 

ويقصد بمغضلة الدكتاتور» المشكلات التئ تواجه أى حاكم؛ يريد أن 
يعرف قدر التأييد الذدى يحصل عليه من الجمهور العام؛ وأيِضًا مسن تلك 
: الجماعات» العحكننة :ذلت: التلظطة الك تنكفيا من كلماف قفني الكقيقينة إ 
الدكتاتورات لديهم السلطة على رعاياهم أكثر من تلك السلطة التى لدى أى 
حاك فرمقر الى .ولك .هذه السلطلة الر افده على للفو طفن تولك فور بجني 
وتظهر عدم رضائهم عن سياسات الدكتاتور. وتتعاظم المشكلة عندما يحكم 
الدكتاتور بالأداة الرئيسة فى جعبته؛ ألا وهى عملية القمع السياسي. . وكلما 
ازدادات عمليات جهاز القمع فى إخماد المعارضة والنقد قلت معرّفة الدكتاتور 
بقدر التأييد الذى يحصل حقيقيًا عليه من الشعب. 


وهناك طريقة أخرى لفهم هذه النقطة» هى المقارنة بين موقف 
الدكتاتور وموقف القائد فى بلد ديمقراظي. فالمؤسسات الديمقراطية (مثل 
حرية التعبير» وحرية المعلومات» والإنتخابات» وحرية الصحافة» وأحزاب 
المعارضة المنظمة؛ واستقلال القضاء) كلها تزودنا بوسائل يمكن بها نقل 
حالات عدم الرضا عن السياسات العامة من المواطنين إلى القادة السياسيين. 
وعادة مأ يتخلى الدكتاتور عن هذه المؤسسات؛ ومن يحصل على حرية 
عمل لانهائية فى النظم الديمقراطية؛ ولكن كل ذلك له تكلفة» مثل: فقدان 
المقدرة على معرفة مدى شعبية سياسات الحاكم (وبالتالى مدى أمنه فى 
الواقع). ولم يكتشف الشيوعيون الصينيون مدى عدم شعبية الزراعة 
الجماعية ع:ده[دهععح 054 < 001160915 إلا عندما هجروها. أما الدكتاتور 
التشيلى (بينوشيه) فقد أكد له مستشاروه أنه يمكنه الفوز فى الاستفتاء العنام 
الحر عام ١‏ على حكمة؛ ولذاأ كانت صدمته كبيرة عندما خسر 
الانتخابات؛ ومن تم فإن السمة الشخصية الأكثر احتمالاً لدى الدكتاتورات؛ 
هى 'جنون العظمة 30014:ة7"؛ وكثير من "الدكتاتورات العظماء" فى التاريخ 
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الإنسانى قد استهلكوا بهذا الشكل من القلق» بما فى ذلك الأباطرة الرومان 
تيبرياس» وكومودوسء وفى وقتتا هذا ستالين ماوتسى تونج» وكثير. من 
الدكتاتوو ات الأقل شهرة أصعييو! يذلك أيشنا: ويوميات قرديتاتة سار كوزمن 
(الفلبين) وضحت فيها هذه الأعراض (رمبل؛: .)١3317‏ والمقصود أن هناك 
أساسا حقيقيا لجنون العظمة. وما يدعو للسخرية: أن الدكتاتور أقل أمنا فى 
السلطة عن القائد الديمقراطي. 

ومن وجهة نظرية 20160106251 يرجع أصل معضلة الدكتاتور إلى 
القصور فى الالية السياسية ا لا ل الوعود والالتزامات. وقد 
يكون من المفيد للدكتاتور أن يشتري" 011- ا 
الذين قد يكونون أقوياء لدرجة " لا يمكن قمعهم» وهؤلاء الذين تكون 
طلباتهم من السهل تلبيتها؛ لذا فإن مبادلة بسيطة من العطايا أو السياسات 
مقابل الدعم قد تحل معضلة الدكتاتورء كما تمسمح للرعايا بأن يرتاحوا؛ ولكن 
لااقزجد: ليه 'تتسائل :مع تكفية الك القاتوقي الى يعزق. خذم: الميادلة . 

ومعضلة الدكتاتور قابلة للحل؛ فالدكتاتوريات التى تدوم هى تلك التى 
تكشف وتؤسس البرامج أو الآليات ومن تم: 


-١‏ تنمى المنافسة بين الوكالات البيروقراطية» وبين المجموعمات 
القوية النفوذ فى البلد. 

؟- تكافئ "أآليّا" مؤيديها وتراقب تأييدهم. 

ناب تمول برامج “المكافآت* والإشراف من .خلال الكرائب والقمع 

و:مؤسسات القمع والمنافسة وإعادة التوزيع للشروةةء - "أاليات" 
الدكتاتورية - تحل هذه المعضلة بطريقة أو بأخرىء» وتعررقف شخصية 
الدكتاتورية. وقد فحص عدد من النظم فى هذا الكتاب؛ بما فى ذلك 
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الدكتاتورية القيصرية (التى تعمل فيها الآليات من خلال منح الهدايا والغزو 
الخازيض) :و الشيرعتة (تزحية الحرب :و النيطرة على النظام الاققضنادي)؛ 
والفصل العنصرى (حجز الوظائف ونظام تصاريح المرور)؛ والنازية 
(الحزب والتطهير العرقي) والدكتاتورات الأخزى كانت أكثرها مؤقتا. 
وفى هذه الفئة المسماة عمومًا (القمع الناعم) أضاف المؤلف الدكتاتوريات 
العسكرية» دكتاتوريات اللصوص 2100035» ونظم أخينق ى بأهداف 
أكثر محدودية. 

ومن وجهة نظر اقتصادية جوهر مشكلة الحصول على التأييد هو. 
"المبالغة فى الدفع" للمؤيدين» بمعنى توزيع العطايا فى شكل أجورء أوأسعارء 
أوعلاوة لقيمة رأسمالية. فالدكتاتوريون '"يشترون" ولاء الجماعة عندما 
يقدمون لهؤلاء الذين ينتمون للجماعة أكثر فعا نوكبو الحضيول عليه مسن 
نظام مختلف؛ فتأييد العمال يمكن الحصول عليه بأن تدفع لهم أجور مبالغ 
فينهاً »و الو أستمالبية بإعطائهم افقناز اق لختكارة لمقاطق مسفةة باشاء 
صناعات فى مناطق لا تنتمى إليها حقاء وكلها ذات قيمة سياسية: وللجماعات 
العرقية بإعطائهم مميزات خاصة. وهكذا. وتتم ممارسات شبيهة فى النظم 
الخيمقزاظية فقي الولايات: المتحدة الأمرزيكية كانث: الكلعنة القن ينتكرت 
لوصفها هى 'سياسات المشروعات الضخمة 0115م [ءعسهط -1:هم" وتعتبر 
تلك السياسات بمثابة فشل للديمقراطية؛ ولكن إذا شبّهت الديمقراطية ببرميل 
من لحم الخنزير؛ فإن الدكتاتورية تكون مخزنا أو معبدًا للحم الخنزير! وتبدو 
هذه الممارسات أكثر انتشارًا فى النظم الدكتاتورية عنها .فى النظم 
الديمقراطية. 

ولذا ورغم وجود طبقة من الناس يُقَمَعُون دائمًا فى النظم الدكتاتورية: 
تزهد أيعطقا عليقة أخردئ يبال :فى الدقم لها وائقا بوجالقان لذ تعن بيه الناين 
فى الطبقة الوسطى؛ فإن الشيء المجزن هو أنهم قد يتخذون جانب أى من 
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الفريقين. فالجمهور: العام قد يُقَمَع (حيث تستبعد الحريات المدنية)؛ ولكن 
هناك سياسات أخرى من النظام قد تعوض هذه الخسائر بقدر ما يقلق الناس. 

وفى الحقيقة كما تؤكد هذه الدراسة؛ فإن "استخدام القمع لا يعنى أن 
الدكتاتورات ليسوا شعبيين". فى الواقع يبدو فى بعض الأحيان من السجل 
التاريخى أنه كلما زادت قمعية النظام زادت' شعبيتهد!")! وتشير كل الشواهد 
إلى أن هتلر كان محبوبًا جدا. والعودة الثانية للشيوعية فى أوروبا. الشرقية 
انهارت الأنظمة. 

والأداة الأخرى التى يستخدمها الدكتاتوريون؛ لكى يبقوا فى السلطة هو 
استخدام عمليات القمع؛ والتى كان استخدامها علامة للدكتاتوريات من كل 
الأشكال؛ إلا أنه رغم أن عمليات القمع كانت - دائمًا- فى النظم 
الأوتوقراطية فمستواها لم يكن كذلك. وشرح التغيرات فى مستوى عمليات 
القمع جوهرى لأى شرح يتعلق بسلوك الدكتاتورية. ولكى نفعل ذلك من 
أربعة أنواع منها فى هذا الكتاب: القمع الناعم (كبتء وولاء منخفض)» 
والدكتاتورية المحسنة (الحانية المحبة للمجد والثروة) (قمع معسنخفضء وولاء 
عال). وتختلف تلك النظم فى تجاوبها للتغيرات الاقتضادية. لنفترض على 
مكدلة المثال: أ هناك زيادة و فى النمو الاقتصادى الذى يرفع من شعبية 
الدكتاتور. فدكتاتوريات القمع الناعم؛ والدكتاتوريات المحسنة كلالاهما 
يستجيبان للزيادة فى الشتمعة تكسن مسترت القمع» والطكناة و تشمو لي 
بزيادة تلك المستويات. تلك الحقيقة تزودنا - أيضًا- بأساس لوضع سياسة 


) *) يجد القارئ أن هذا الفرطن نهو فل طتدية بديهية ماذاد يدرك أن أحد د أهم أهداف 
جهاز الأوتوقراطى القمعى هو المعلومات السلبية عن النظام وسياساته. 
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تجاه هذه النظم؛ كما وصفت فى الفصل الثالث هنا؛ ولكن قبل التحول إلى 
الموضوعات السياسية سنلخص باختصار النتائج فيما يتعلق بسؤال مُهم. 


*: هل الدكتاتورية مفيدة للاقتصاد؟ 
اخر كنيد سق البحالة فى مساولة الأجارة بغ هنذا البسؤال ها 
الأفكدل: للقتضاة > الكرمقر أطي ' آم التكتاتوية؟ كانم فال بيس وراحد الهبينذا 
الاهتمام هو الحقيقة بأنه كان يتراءى دائمًا وجود بعض الأنظمة الأوتوقراطية 
التى كانت تبدو متفوقة فى أدائها عن الديمقراطيات: فى الثلاثينيات هتلر 
(ألمانيا)؛ وستالين (روسيا)؛ وفى وقتناء بينوشيه (شيلي) كوريا الجنوبية تحت 
. حكم الجنرالات؛ والصين فى عهد 'شيوعية السوق الحرة"؛ ومع ذلك فالإجابة 
معقدة أساسا؛ لأن النظم الاقتصاذية فى 'ظل الأوتوقراطيات تتبساين كثيرًا. 
وهؤلاء الذين يعتقدون أن هناك بعض 'الصيغ البسيطة للتمييز بين اقتصادا 
الدكتاتورية» واقتصاد الديمقراطية عليهم أن يقارنوا بين اقتصاد ألمانيا 
النازية» واقتصاد الفصل العنصرى فى تجنوب إفريقياء و"'بابا دوك" دوقالييه 
(هايتي): أو بينوشيه (شيلي)؛ والاتحاد السوفييتى السابق. 
ونع لك فيتااك كي باهذ يونو والتشيكاء ويل ؤزنا نفكلا زاب الس 
كول هذا السو الاك وض ' تعذلك أن لذ النسكتاتور اكه مكجندوة فظيوة 
للتصرف" سواء بطريقة جيدة أو سيئة؛ فالدكتاتورات الذين يرغبون فى 
زيادة الضرائبء؛ أو إعلان الحربء أو إتخاذ إجراءات صارمة ضد الجريمة: 
عليهم التعامل مع بعض المعارضين لهذه السياسة بين مستشاريهم» وهم 
عمومًا يستطيعون ذلك. والنظم انكر انللة دين زاحدة أخرع يه هالا اضيا 
تكون موحلة فى "التقاعس". والسيب الرئيس فى ذليك هو أن القيادة 
الديمقراطية تستطيع فقط التصرفء. عنذما يكون تأييدًأ البدات "١‏ وقد لا 
يوجد إجماع لما يجب أن يقوموا به. وحتى فى المشكلات التى يُتفق فيها بأن 
شيك ما يجب القيام به؛ فقد لا يوجد اتفاق 'عما" ينبغى عمله. وفى الحالات 


002 


المتطرفة قد يصبح النظام السياسى فى بلد ديمقراطى مشلولاً بالصراعات:؛ أو 
وجهات النظر المغارضة» وفى مثل هذه الظروف يفضل الساسة - غالبَّا- 
عدم القيام بشيء؛ لكى يحجبوا موقفهم فى الغموضء» أو أن يدوا تأييد كل 
الجوانب لمشكلة ما. والنتيجة أن يصبح السكان متهكمين؛ ويفقدون الثقة فى 
وعود أى سياسي؛ وهذا بدوره قد يكوّن حلقّة حلزونية متجهة إلى أسفل؛ لأنه 
ثرة حدوث ذلك وفقدان الثقة» كلما زادت صعوية الأمر على الساسة للقيام 

بصياغة أى مساومة. وهذه النتيجة تكون أكثر احتمالا عندما تتصارع 
الضغوط للقيام بعمل سياسى تجاه قضية ما عندما تتباعد المواقف. وعندما 
تكون القضايا حاسمةء وعندما 2 السكان بين الخطوط العغصرية م720 
أو الغرقية عزهدط)ء»: وعندما تكون ثقة المو أطنية قليلة نسبيًا تجاه الساسة. 

ولعرض ما سبق بطريقة أخرى؛ فإنه رغم وجود حرية الكلمة فى 
الجلذد: الديمكر اطية »:فاحيانا: ل أحة ينضيت»: تصدقة عام تزيهد فا ضبلة )تكله 
عُرضت وجهات نظر أكثر بواسطة النظام السياسيء قلل ذلك من مقدرة 
النظاخ على القيام بإجراء ماء وهذا مصدر واحد لإغراءات الدكتاتورية. 
فالدكتاتوريون لديهم المقدرة على قمع المعارضين لسياساتهم؛ وذلك يعنى 
أنهم يستطيعون العمل فى ظروفق لا يستطيع فيها الحاكم الديمقراطى أن 
يعمل. والمثال الكااسبيكي هو جمهورية قيمار الألمانية؛ حيث لم تفعل القيادة 
الديمقراطية شيئًا تجاه العنف السياسى فى الطزقات أو فيما يتعلق بمشكلة 
البطالة الناتجة عن الكساد الكبير. فقد وعد هتلر بالقيام بعمل شيء ما 
بخصوص العتف السياسى غير القانوني؛ ققد وعد بوظيفة لكل ألماني» ووعد 
بطريقة للشباب لكى يخلصوا أنفسهم من خطايا الكبارء ولكلا الجماعتين من 
تهديد الشيوعية» وأن يصبح الألمان فخورين بألمانيا مرة أخرى. 

ولكن إذا كان الدكتاتوريون أكثر مقذرة على العمل والنشاط عن 
الديمقراطيين» فمن يستفيد من هذه الأعمال؟ من الطبيعى أن يؤدى هذا 
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السؤال إلى اقتراح ثان: الميل إلى "إعادة توزيع"-أكبر (للدخل والثروة وطرق 
كسبها) فى الدكتاتورية عنها فى الديمقراطية. ولكى نفهم السبب سنسأل 
السؤال الثاني: فى البلاد الديمقراطية ما الذى يوقف الأغلبية - أو الأقلية التى 
تتولى إدارة البلاد - من التقاط بعض الأقلية ومصادرة كل ثرواتها؟ هذا 
سؤال قديم؛ ويمكن ذكر عديد من الأشياء للإجابة عنه؛ ولكن بالتأكيد من بين 
الأشياء الأكثر أهمية» هى المقاومة التى ستضبعها المجموعة الدافعة للضرائب 
تيكل" هد الفا ملة الآ لذى التقكائوو اك «طارق للتعامل مع مكل ده 
المقاومة» ويوجد قليل من القيود على مقدرتها للقمع - وهم قادرون أكثر و 
إخفاء ما يفعلون؛ بينما العملية تكؤن مستمرة بعد ذلك؛ لذا فمقدرة الدكتاتور 
على القمع تشمل -أيضًا- اتجاهًا أعظم لإعادة توزيع الدخل والثروة على 
عكس النظم الديمقراطية. والفواتد للجماعة التى تفوز بالسلطة تعتبر الثانية 
وأكثر وضوحًا كمصدر إغراء للدكتاتور. 


فلمن تكون إعادة. التوزيع؟ وما نتائج النمو الاقتصادى والكفاءة؟ 
ويتوقف ذلك جزئيًا على من يسيطر على النظام. وقد تناول هذا الكتاب قليلا 
من الاحتمالات المختلفة» فمثلاً: يمكن النظر إلى بعض النظم التاريخية على 
أنها تخدم الاهتمامات العمالية. ويعتقد كثيرون أن نظام الفصل العنصرى فى 
جنوب إفريقيا كان نظامًا يستغل العمالة السوداء لصالح العمالة البيضاءء 
رط موا ف لطا كل يفو لظا ع او كاك اذ 
شك فى هذا الاتجاه. والاحتمال الآخر: هو الشيوغية فى الاتحاد السوفييتى 
السابق؛ التى ألغت الملكية الخاصة من جهاز الإنتاج؛ واستولت على السلطة 
باسم العمال» واستبدل الحزب حقوق الملكية القانونية بمكافأة هؤلاء الذين 
كانوا يعملون من أجل أهداف النظام؛ وبمعاقبة أولتك الذين لم يفعلوا ذلك؛ إلا 
أنه بدون وجود أسواق لم تكن هناك طريقة لاكتشاف ما يرينده الناسء أو 
ماهية الحاجات الاقتصادية. وفضلاً عن ذلك السؤال المطروح هو: من يدير 
الشركات إذا كانت حقوق رأس المال قد صُودرّت؟ وكان الحل الذى تبنته 
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النظم الشيوعية بإحلال بيروقراطية مركزية هائلة محل إدارة أصحاب 3-4 
-المال أو وكلائهم. والبيروقراطيات لا تتسيم أحدل" بعدم الكفاءة (علاو 
ذلك» كان يوجد- الآن- مثل كثير من المؤسسات العملاقة 0 
الأخرى التى تدار بطريقة. ممتازة)؛ لكن بها عيب أساسي؛ فمع مرور الوقت 
يتدهور الولاء إلى القمة» وتحل محله تحالفات بين البيروقراطيين أنفسهم التى 
يستخدمها البيروقراطيون؛ لكى تتضخم جيوبهم؛ ومحاباة أصدقائهم؛ وتشويه 
المعلومات التى ترسل إلى أعلى السلم الوظيفى ليجعلوا صورتهم أفضل؛ 
ومن ناحية أخرى؛ لكى يستفيدوا على حسابٍ أهداف المؤسسة؛ لذا فإنه لكى: 
تلن ليوو كر الراك فا علةه افاخة .مضب :إإغاةة اتظدممها بؤقظ يزو ها كدر ا مه 
فترة إلى أخرى» كما يحدث فى منشآت الأعمال عندما يُستحوذ عليهاء وفى 
الحكومات الديمقراطية عندما يتولى السلطة حزب آخر. 

والآلية الوحيدة التى كان يملكها الحزب الشيوعى .لهذا الغرضء كانت 
هى تطهير الحزبء والتى اشتهر باستخدامها ستالين؛ لكى يسيطر على 
الحزب؛ ولكى يضمن ولاء البيروقراطية. ومع ذلك اتضح أن هذه الوسيلة 
نفسها بها عيوب؛ وتكمن عيوبها فى "عدم اليقين" فيها - فمثلاء فى عهد 
ستالين (وفى عنهد ماوتسى تونج فى أثناء الثورة الثقافية العظمى) اكتملت 
العملية - فقط- عندما كان الذين يقومون بالتطهير هم الذين جرى تطهيرهم 
بعد ذلك حتى يكون الجناة من بين الضحايا. وهذا شيء ليس غير عادى فى 
مجتمعات تعمل بدون قواعد القانون. وبعد وفاة ستالين لم يظهر أى خليفة 
يتمتع بنفس الثقة» وبنفس القسوة المطلوبة لتنفيذ هذه العملية» ونتج عن ذلك 
جيل من البيروقراطيين الذين كبروا فى وظائفهم حتى أتى جورباتشوفء 
وحاول إعادة تنظيم النظام من خلال سياسة الجلاسنوست (الشفافية) 
والبيريسترويكا (إعادة البناء). وفى النهاية: كان على جورجاتقوف أبعي 
نفسه من بين ضحايا العملية التى بادر بها مع النظام الشيوعى ذاته؛ لذاء 
وعلى الرغم من أن الشيوعية كانت قادرة على التعويض غن :حقوق الملكية 
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الخاصة بتدعيم الاقتصاد ببعض الطرق؛ فإنه كانت تتقصها المقدرة المتخددة 
ذاتيًا التى تزودنا بها الانتخابات الديمقراطية (فى المناخ السياسي) وفى سوق 
أن الغنال هن المزايدات الخاصة بعمليات الاستحواذ وبمؤسسات أخر ىء 
وتم سسات: أخوئ ميضناحية لحفوق الملكرة النفرؤكنة والقائلة الكخويل :قانونا 
(فى الأسواق الخاصبة). 
كما أن التحالف أو الشبكات التى نشأت بين البيروقراطيين؛ والتى 
أسهمت فى تحجر النظام السوفيتي؛ امتلكت - أيضمًا- تطبيقات لعملية 
التحول؛ ففى رؤسيأء أصبح مديرو الشزكات أقوياء لدرجة أنه حتى بعد 
انهيار الاتحاد السوفييتي» كان هناك إحخساس بأن مصالحهم يجب أن توؤخذ فى 
الحسبان فى تصميم برنامج الخصخصة فى عهد يلتسين. وكانت النتيجة أنهم 
استحوذوا على تلك المؤسسات بأسعار منخفضة للغاية ("أوكازيون القرن" 
وفقا لمجلة الإيكونومست ».)١314‏ وكلاهما جمعًا بفاعلية عطايا هائلة فى 
أيديهم بحزم أكثر مما كان فى ظل الشيوعية؛ وتوجيه التحول إلى اقتصاد 
سوق حقيقي7). 
وبصفة عامة؛ بدت النظم التى سيطر عليها العمال؛ ؛ بلا ميزة من وجهة 
النظر الاقتصادية؛ لأنها كانت تميل إلئ رفع أثمان العمالة؛ وبالتالى كانت 
طاردة لاستثمارات رأن المال بطريقة أو بأخرى: كما خضت مقدرة النظام 
على النمو الاقتصادي؛ ولم يكن واضحًا كيف ستكون الدكتاتورية الموجهة 
بالعمال مستقبلا قادرة على حل هذه المشكلة: التى كان ' من المتوقع أن تصبح 
ذات أهمية متزايدة بعد أن أصبح رأس المال أكثر تحركا. ومن ناحية أخرى؛ 
فالدكتاتورية التى تخدم مصالح ملاك رأس الال لأقواكة سمشل هذه 
الصعوبة. علاوة على ذلك؛ فإن التخفيض فى أثمان العمالة» وفرض وسائل 
انضياط العمالة» التى هى من علامات هذه النظم؛: تعمل على جذب رأس 


(*) وصف بويكوء وشليفرء وفنشى )١1191(‏ يرنامج الخصخصة. ويحونى عمل. ماكفي ل 
)١955(‏ وصفا جيذا لتدعيم السلطة للنخبة القديمة. ويعطى كوترل )١55317(‏ ضفتنا 
جيذا للحالة الراهنة للاقتصاد الروسي. 
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المال؛ وزيادة إنتاجية العامل؛ وبالتالى تؤدى إلى أجور حقيقية أعلى فى 
المدى الطويل. وقد تضاعفت الأجور الحقيقية إلى ثلاثة أمثالها فى كوريا 
الجنوبية فى الفترة ما بين عام 13185:515176. (دور نبوش وبارك 
7 ؛ ؛ لذلك قد يكون النظام سيئا للعمال من الناحية السياسية؛ ولكن كان 
جيدا لهم من الناحية الاقتصادية(). 

مجموعة مصبالة كلاثة دهاليا- نا كان 'ليزا ككتاتورية مسيطن :6 «فسى 
" الجماعة العسكرية ". والشيء الغريب عن الحكومات العسكرية: أنها عادة 
ما تكون مدتها قصيرة» و-غالبًا- ما 3 السلطة إلى نظام مدني. ويبدو هذا 


غريبًا لسببين: 
-١‏ إذا كانت الحكومة العسكرية جيدة فى شيء ماء فيجب أن تكون 


؟-- إذا كان هذا هو الأداة الرئيسة التى تستخدمها الدكتاتوريات للبقاء 
فى السلطة؛ فإن المرء يتوقع أن تكون تلك النظم ناجحة نسبيًا- بمعنى أن 
تكون مستقرة وتبقى لمدة طويلة. 

وقد وخ المولف هذا اللغق يفكوة أن: العسكرية يكون لها اغتماء ذاض : 
هدفه الأساسى الإمساك بالسلطة لرفع مرتباتها وموازنتها. ولا يوجد شيء 
غير عادى فى هذا الأمر - فحكومة الغمال ترفع اخوز السمال: 
والدكتاتوريات الرأسمالية ترفع العائد على رأس المال (والخصخصة هى 
طريقة لطيفة للقيام بذلك...إلخ). إحدى النقاط الإضافية هى أن الأعضاء : 
العسكريين يميلون إلى أن يكونوا نخبة مغلقة 10560: كما أنها تكره فوضى 


(*) إن نظام الفصل العنصرى لم يكن غير موات لرأس المال؛ ونظام تصاريح المرور 
عمل بدون شك لتقليل أجور العمال السود»ء مما عاد بالنفع على الراأسماليين البيض 
(كما ناقشناه فى الفصل .)١‏ وقد انهار النظام أساسًا ليس بسبب هذا العامل؛ ولكن 
بسبب التكاليف موضع التنفيذ للفصل المصطنع الذى يفصل بين قوة العمل ما بين 
عمال بيض (عاليى الأجر) وعمال سود (منخفضى الأجر). 
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الأحزاب السياسية والمنظمات السياسية الأخرى. وتبعًا لذلك لا يجيدون شراء 
ولاء الجماعات الأخرىء؛ والتى هى عملية خفية. وميزاتهم التنافسية فى .., 
القمع» ويميلون إلى استخدام هذه الأداة للبقاء فى السلطة والمعضلة التى تقابل 
الحكومات العسكرية حينئذ من السهل عرضها؛ ففى عملية مكافأة مؤيديهم 
يميلون إلى رفع تكلفة عمليات القمع؛ وهو الأداة الأولى النى يستخدموتها 
للبقاء فى السلطة - فمثلاً؛ إذا ضاعفوا ما يدفعوه للعسكريين» سيكلفهم الأمر 
مثلين لتكلفة بقائهم فى السلطة حمسبب .ما كانت من قبل. والشيء الغريب عن 
الدكتاتوريات العسكرية» هى أنها فى :عملية مكافأة مؤيديها تميل إلى إضعاف 
مقدرتهم على الحكم أكثر من تقويتها؛ ولذا لا عجب أن الحكومات العسكرية 
غالبًا ما تسلم الحكم إلى سلطة مدنية بعد فترة من الزمن. 

وبهذا فالمعضلة التى تواجه الحكومات العسكرية قد عُْرضّت بسهولة؛ 
فهم بعد أن رفعوا مرتباتهم (الهدف الرئيس من حكمهم) يدركون أن 
الاستراتيجية الرشيدة»ء هى أن يخرجوا من الحكم بضمانات ملائمة للحصانة 
من المتابعة القضائية من أجل الجرائم التى ارتكبها النظام؛ وبحماية دستورية 
من أجل مرتباتهم وموازناتهم المرتفعة. . 

وأخيرا: فإنه من بين كل النظم التى فحصت» تقترب الدكتاتوريات إلى 
أنقى. أشكالها فى«ذون الفززد الو احذ مذل شتخسن. لأ يدوم لأئ جماعة مصتلحة: 
وغير مدفوع بالمصالح الاقتصادية. وإذا وصلت الدكتاتورية إلى هذا الشكل 
تصبح أكثر خطراء وأكتر اهتمامًا بالسيطرة على جزء كبير من الاقتصاد 
والمجتمع. وأحد أسباب ذلك أنه كلما قل عدد الأشخاص فى الاثئتلاف الحاكم 
عظمت مقدرة هذا التحالف لتحويل تكلفة الحكومة إلى آخرين. ويتبع ذلك أن 
أخطر الدكتاتوريات هى تلك التى تكون فيها السلطة شخصية - بمعنى عندما 
يكون القائد ذا شخصية كاريزمية» أو عندما يكون ذكيا وماهرً! لتحويل 
الائتلافات المطلوبة لتقديم التأييد الضروري. 
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3 هذا إلى السؤال 0 0 ا 0 على معنة) تقو 
'الحامة" 6 البعض 50 مثلا) بأنهم حقو | هذا الهدف. وكانت 6 
الأخرى أكثر تواضعًا فى طموحاتهاء فما الذى يحد من سلطة الدكتاتور؟ أحد 
الحدود يأتى من استخدام عمليات القمع؛ بينما يمكن 'لقليل" من عمليات القمع 
- بالفعل - زيادة الولاء. وإذا كان متوسط .عمليات القفع مرتفعًا؛ فإن 
عمليات القمع .المتزايدة يمكن أن تكون ذات نتائج عكسية فيما يتعلق ببناء 
السلطة. أحد أسباب ذلك هو أنه عند المستويات العالية من القمع يميل الخوف 
والطاعة إلى الحلول محل الولاء؛ لأنه حتى: المؤيدين ذوى الولاء للنظام 
يصبحون متخوفين بدرجة متزايدة من العمل بشكل مستقل (خشية أن يُساء 
تفسير أعمالهم» وخشية أن تؤخذ على سبيل -الخطأ بأنها عدم ولاء). وفى: 
النهاية تصل إلى نقطة عندها يقلل القمع المتزايد» والتأييد بدرجة كبيرة حتى 
أنه يقلل من السلطة بنفس الدرجة. 

0 تون لغمليات: القبع ' فلا يزال لا يحد 
وكشا ا واب حيرات واب و0 0 
على هذه الحقيقة نلاحظ أن الدكتاتور يستطيع - دائمًا- الحصول على سلطة 
أكبر إذا كانت لديه موارد أكثر (يمكن أن تستخدم لشراء ولاء أكثر). ومن 
ناحية أخرى يمكن للسلطة أن تتحول إلى. موارد من خلال فرض ضرائب 
جديدةء أو بالحرب» أو ببيع العطاياء أو لوائح مثل : امتيازات احتكارية؛ 
وتراخيصء» وتعريفات جمركية أو حصن إلخ. ويحتمل أن تكون كل 
عملية من هذه العمليات عرضنية لتناقص العو ائد (ولكن ليس عوائد سلبية)؛ 
ولكن الحقيقة أن العائد من كل من عملية تحويل السلطة إلى مالء وألمال إلى 
سلطة هى وسائل متناقصة للغاية؛ ولعن ين النهاية يوجد توازن يزودتاً 
بالحد لكل من موارد الدكتاتور وسلطنه فى نفس الوقت. 
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وهناك نتيجة أخرى مثيرة للاهتمام يمكن استنباطها وهى التى تختص 
بالعلاقة بين السلطة والاقتصاد؛ ففى النظم التى درست هناء عادة ما توجد 
وتفمية م :كزان قاركه بتخابية, منلظة: الذكذاتروكة حل الاققصيياةءت تدز الي 
الفصل العنصرى- التحديثات السبعة لبينوشيه - الخطة الخمسية للشيوعية... 
| إلخ. وفى كل. حالة يجادل الكتاب أنه إذا أراد امرؤ ما تَفهُم كيفية عمل 
الاقتصادء ومقدار التدخل الحكومى هناك؛ فالسؤال ليس هو "هل تطبيق 
السلطة على النظام الاقتصادى مفيد للاقتصاد"" (أى للنمو الاقتصاديء 
والكفاءة» أو حجم الموازنة الحكومية)؛ ولكن 'ما التأثير الحدى لتطبيق 
السلطة على الاقتصاد”" فمثلاً: يتراءى بوضوح (وخاصة بالإدراك المتأخر). 
أن التخطيط المركزى - وهو تطبيق السلطة على الاقتصاد فى النظم 
الشيوعية - كان غير كفء اقتصاديًا؛ ولكن على الأقل فى عنفوانه؛ عند 
الهامئن: الحدى عملت الزيادةا فى ملظ الكت 'الشيوضيى على ونافة. :كن 
مما حنطبد | نو الاقتضباك: وكفافكة: والح النطلق للكناءة الاقخضيادية ا 
يكون ذا معنى إلا كلما وضعنا المنافسة الدولية بين النظم موضع الاعتياد. 
وفى الحقيقة» إن أحد الأسباب لترويج الدكتاتورات - غالبًا- للقومية: 
والسياسات الاقتصادية الأوتوقراطية هو بالتحديد لتجنب المنافسة. 

ويحديد توازن مستوى السلطة ذاتها بثلاثة عوامل: 

- تفضيلات الدكتاتور (مذاقه أو مدى حبه للسلطة أو للاستهلاك) : 

-١‏ مقدرته .على تحويل المال إن مطلطة كنا تحتدنها الهيئة السياسية للنظام. 

7 آثار سلطته على الاقتصاد كما تحددها أعمال المؤسسات 
. الاقتصادية المركزية التى ذكرت الآن. 

وهذه العوامل تقرر أيضنًا إذا كان الدكتاتور يتصرف متثل الدكتاتور 
الشموليء أو الطاغية» أو دكتاتور القمع الناعم».وهو نظام توصيفى مفيد 
لأغراض السياسة - ذلك للإجابة عن السؤال المغروض فى الفصل التالي. 
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4: ما السياسات التى يجب اتباعها تجاه الدكتاتورية من قبل النظم 
الديمقراطية التى تهتم بتطوير الحرية؟ ظ 

هذا النوع من الأسئلة جاء بارتياح حاد من تحليل جين كيركباتري كد 
وهى عالمة فى العلوم السياسية» وضارت السفيرة الأمريكية لدى منظمة 
الأمم المتحدة فى عهد إدارة رونالد ريجان» وقد صنفت الدكتاتورات إلى 
نؤعين: الشموليين» والأوتوقراطيين التقليديين. وحسب طريقة تفكيرها يحكم 
الدكتاتورات بعمليات القمع فقط؛ ولذلك الاختلاف الرئيس بين النوعين هو 
فى.مستوى غمليات القمع. للنوع:الآول: الدكتاتورية الشمولية: وتم بالتشتكل 
الحكومى الهائل فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. والنوع الثاني:. 
وهو ما تتبع فيه كيركباتريك علماء السياسة أمثال: كارل فردريك؛ وزنجيو 
بريزنسكى فى تسميتهم الأوتقراطيين التقليديين: أو ما يسميه المؤلف 
دكتاتوريات القمع الناعم (بدلالة طموحاتهم صغيرة المدى). وفى هذه النظم 
يكون مستوى عمليات القمع منخفضا. 

وفى نموذج كيركباتريك يحكم الدكتاتورات بعمليات القمع فقطء 
والاختلاف بين النوعين هو مجرد مستوى عمليات القمع. وأؤحت بأن على 
الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلاد الأخرى التى تهتم بتطوير 
الديمقراطية أن تتبع 'معيارًا مزدوجا" تجاه هذين النوعين من الدكتاتورية: 
متك #أموقفا جر نهدا اتسينا كما ذكةا زو جاع القمع الناعم»؛ وتفرض عقوبات 
على الدكتاتوريات الشمولية؛ إلا أنه فى تحليل المؤلف؛: هناك أداتان لبناء 
السلطة: القمع» والولاء. وإطأر عملها يمكن ترجمته إلى إطار عمل المؤلف: 
بيساطة من خلال افتراض أن دكتاتوريات القمع الناعم تتصف بمستويات 
منخفضة من هذين المتغيرين» وتتصف الدكتاتوريات الشمولية بمستويات 
غالرة مقهما :ولك هكذا تحت ضكفة أضلف: زنما سكا النولف» العام ): 
وهى أنظمة ذات عمليات قمع عالية؛ ولكن بقليل من التأييد أو الولاء. وكثير 
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من النظم التى وُصفت بالأوتوقراطيات التقليدية تحوّلت - حسب مقاييس 
القمع مثل أعداد الناس الذين سجنوا أو عدو | دداليق أن تكون ليست أقل قمعا 
عن النظم الدكتاتورية الشمولية؛ لذا فالعالم لم يقستم بدقة كما أحبّه فريردريك: 
وبريزنسكيء وكير كباتريك أن يكون. 
فما السياسات التى بة تكن أن شع تحاء انك اررحم ؟ التورظن قاذ ع 
الناحية المثالية أن الهدف د لسياسات الدول الغربية هو تخفيض عمليات 
القمع. 'فالأسلحة" فى ترساناتها هى العقوبات» واتفاقيات التجارة؛ وفرض 
حدود لحقوق الإنسان» وحزم المساعدات. فهل يجب أن تتاجر مع دكتاتور 
قمع ناعم؛ مثل: فردينائد ماركوس (الفلبين)؟ وبافتراض أن هدف ماركوس 
الوحيد هو الاستهلاك بقدر المستطاع - فذلك يعنى شراء أحذية لزوجته 
إيميلدا. فما الذى يحدد استهلاكه؟ لماذا لم ينفق كل الناتج القومى الإجمالى 
للفلبين على شراء أحذية لها؟ كان القيد هو أنه يريد البقاء فى السلطة؛ ل ذلك 
فهو لا يستطيع أن يسمح لسلطته أن ينخفض كثيرًا لدرجة أن يصبح معرضتًا 
لخطر إزاحته من- الحكم. لذاء مستوى كل من القمع والولاء فى نظامه يكون 
مرتفعًا بقدر يكفى لبقائه فى منصبه. وافترض أنه فى السلطة فى أمان» 
والذى عند نقطة معينة: ووفقًا لحسابات, النظام (وورقلء )١51848‏ وأيضنًا 
حسابات (رينبل» 0) -ايوفن لذ .هذا التحساش بالأسان؛ خنتكذ ل يواد 
ما يستدعى تقديم معونة لله؛ لأن كل ما سيفعله بالمال هو شراء أخذرة أكثر . 
ومن ناحية أخرىء إذا افترض أنه يواجه خطر التختلى عنه- عندك ذل- 
فالمعونة تدعم النظام. لذا فى كلتا الحالتين لن تخفض من عمليات القمع. ومن 
ناحية أخرىء إذا افترض أن المعونة مقيدة بملاحظات عن حّوق الإننسان؛ 
فلكى يستمر فى تلقى المعونة عليه أن يخفف من عمليات القمع بمرور 
الوقت. عندئذ يكون لديه الحافز لاستخدام المعونة لتحقيق الرفاهية لشعبه؛ 
لأنه إذا ما تحسنت رفاهيتهم؛ فالولاء أو الدعم له سيتجه إلى الزيادة 
والنتيجة: أنه يمكنه أن يخفف من القمع وما زال يستطيع شراء نفس العدد 


502 


من الأحذية (لإيميلدا) كما كان من قبل؛ فاتفاقيات التجارة تعمل بنفس 
الطريقة. ظ آ 

ومع التجارة يُقال أحيانا: إن الولاء للنظام قد ينخفضء إما بسبب نمو 
مراكز قوة القطاع الخاص (المستقل عن الحكومة)» أو لأن التجارة تميل إلى 
زيادة الدخل القومى فى البلد المستهدفء ويذلك تؤدى بالناس إلى المطالبة 
بحرية أكثر مع ازدياد الدخل. فى تلك الحالة - وكما يستمر الجدل- قيود 
حقوق الإنسان قد تكون غير ضروزية؛ لكن يلاحظ أن الزيادة فى الدخل 
القومى تميل إلى إحداث ارتفاع فى الإيرادات للحكومة الأوتوقراطية» وهى 
الإيرادات التى قد تستخدم لزيادة السلطة؛ لذا فإنه حتى لو انهار الولاء للنظام 
يستطيع النظام أن يعوض هذه الخسائر من الولاء؛ بالموارد الإضافية 
الموجودة تحت تصرفههء ثانيًا: رغم أن الرغبة فى الحرية تميل إلى الزيادة 
مع ارتفاع الدخل؛ فإن الحجم المقدر للزيادة يكون صغيرًا جذاء (لوندريجان 
- بول؛: .)١597‏ وأخير! إذا هبطت سلطة النظام وإيرادات الموازنة» كنتيجة 
للتجارة أى المعوكة#فإن. .هذا التظون :يتمق أن الذكتاتوق فى مبعيه للمعوافسةة 
أو اتفاقية التجارة إما أن يكون غير .مدركء أو أنه يعمل متعمدًا بما يتتاقض 
مغ اهتماماته الذاتية؛ .وهو شئء لا ييذو محتملا. 

والآن لننظر إلى النظم الشمولية؛ أو :الطغيانية» والتى تعرّف بأنها 
نظم يهتم حكامها ليس بالاستهلاك؛ ولكن بالسلطة. فهل تجب التجارة معها 
أو معونتها؟ مرة أخرىء إذا اقترضنا أنه نتينجة للمعونات أو اتفاقيات التجارة 
يتحسن النمو الاقتصادي. هذا النمو يعطى الحاكم الفرصة لكى يراكم ضشلطة 
أكثرء ولما كانت السلطة هى كل ما يجنيه؛ فهو يتصرف بنفس الطريقة التى 
ينتهزها رجل أعمال غنى لتكوين ثروة أكبر؛ لذا بالنسبة لهذه النظم فإن 
المعونة أو اتفاقيات التجارة بدون قيود لحقؤق الإنسان ليست ضائعة فقط؛ 
ولكن أبهثًا :ذلك تضحة عكسية: لأن. حملياة الققم كدر ذاد ع نويا يتحسه 
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الاقتصاد. ذلك هو ما حدث فى ظل كل من عهد هتلر وستالين: فكلما زادت 
شعبيتهم انتهزوا هذه الفرص أكثر لتحجيم كل من عناصر السكان الذين يكون 
ولاؤهم غير مؤكد. وبنفس الطريقة لم تنتج عن النمو الهائل فى الصين أدنى 
درجة من الاسترخاء فى مستوى عمليات القمع. 
' قد يبدو واضحًا أننا لن نعطى معونة لهذه النظم؛ لأن أموال المعونة 

ستنفق على تراكم سلطة أكثر على الشعب - بما فى ذلك قمعهم؛ ولكن مرة 
أخرى إذا ما ارتبطت المعونات بقيود على حقوق الإنسان» والتى تصبح أكثر 
صرامة بمرور الوقت» فستعمل تلك السياسة فى اتجاهها الصحيح؛ فإذا تحسن 
الاقتصاد نتيجة للمعونة أو التجارة فسيزيد التدعيم» ويمكن للحكام تخفيف 
عمليات القمع» وسيظل لديهم نفس مستوى السلطة كما كان من قبل. وقيود 
ملاحظة حقوق الإنسان ضرورية للغاية» إذا كان ذلك يؤدى إلى تخفيض 
عمليات القمع وليس. إلى زيادتها. وبالطبع؛ فإن كثيرًا من هذه النظم قوية 
جدّاء لدرجة أنه من الصعب التعامل معهم بهذه الطريقة. وفى تلك الحالات قد 
يوصى باتباع سياسة العقوبات؛ ولكن. العقوبات ليست عكس المعونات تماما؛ 
فهى لا تعطى النظام أى فرصة للتحررء وقد يقاومها الدكتاتور. وفى ظل 

بعض الظروف قد تشتد عمليات القمع» وقد تحفز بشكل مباعد. التأييد 
52 للدكتاتور وتقوى نظامه؛ وقد تغزل النظام عن التفوذ الرحي 
وتطلب لكك مها سنا للسياسة بين الأمم الغربية؛ لأن رجال الأعمال من 
الدول الأخرى يريدون التحرك لانتهاز تلك الفرص التى أتاحتها العقوبات؛: 
واتفاقيات التجارة والمعونة لا تصاحبها مثل هذه المشكلات. 

لذا يوجد لدى المؤلف دليل مبسط جذا - 'معيار موحد" - للسياسات 
التى يجب أن تتبعها الحكومات الأجنبية التى تهتم بتخفيض عمليات القمع 
زهو أن تخبل بمرافة تحقوق الإنسان حجر الزاوية للسياسة الغربية. ومن 
المتوقع أن تنتج اتفاقيات التجارة أو المبونة لأى نظام تأثيرات مفيدة ب شرط 
أن ا قيود مراقبة طويلة الأجل لحقوق الإنسان» والتى تصبح أكثر 
صرأآمة بمزور الوقت؛. وؤليس من المهم إذا كانت هذه النظم قد صّنفت بدقة أم 
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لا لأهداف سياسية؛ لأن السياسة هى دائمًا نفس الشيء. وبدون معايير حقوق 
الإنسان؛ فإن المعونات أو اتفاقيات التجارة قد تكون غير فعالة وغالبًا تكون 

رخات بكر للد السردة الحو ألتى تؤثر على كيفية تعامل 
لنطم الحيمقر اطلية لا مجنب أ 3 فق أذ قن :كد الرر ةا شوو اراس لح - فإذا 
تحسن الإقتصاد» فإن الحافز لدى الدكتاتور هو زيادة وليس نقصان عمليات 
م ولأبح ليزوا بذا بدكتاتور يبدو ل 
مرتفعة فإنه طاغية متنكر كدكتاتور قمع ناعم وهو تنكر شائع. م 
ده هدايا يا لشعويهم؛ وبعضهم يتظاهر بأنه "الأب " لشعبه. وإذا كانوا 


5: من المسئول؟ 

من المحتمل أن كثيرًا قد كتب عن هذا الموضوع يزيد عن أى مظهر 
اخ اللتككافور يتين الفكررة العافنة آرم التكفاة ويقات تمل نالا لقو أو التلقيف 
لذلك ليس من المهم شناعة الجرائم التى يرتكبهها النغنام؛ فمن الصعب 
الإحساس بأى شخص مسئول معنويًا أو جنائيًا عنهاء فالناس الذى يرتكبونها 
هم منفذون للأوامر فقط". 

وربما كان التحليل الكلاسيكي؛ 5 استفزازا لهذا الأمر هو التحليل 
الذى قدّمته (حنا أرندت) فى كتابها الشهير عن محاكمة أيخمان 
والبيروقراطية النازية؛ " أيخمان ة فى القدس." (11175١)..ومفهومهاء‏ عن 
البيد ون أظطية الذى:اتفذ شكلا كتائماة: أنها “حك لآ أحبند" وأتهها “ادال 
الشيطان " وجميعها تقريبًا مبنية على نظرية اشائعة عن البيروقراطية. وتنص 
هذه النظرية على أنه فى المنظمات الكبيرة تصدر الأوامر من السلطات 
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العلياة:وسفد من كلاق سلسلة مق الأولس اللتابعين عنة مستتوياك أدكى فم 
المنظمةء وفى هذا السياق لو كانت الجرائم التى يرتكبها النظام هائلة؛ من 
الصعب أن نحدد مسئولية الأفراد عن الجرائم لكل شخص؛ فأولئك من ذوى 
وظائف القمة ينكرون إعطاء مثل هذه الأو املق (وهى نادرًا ما تكتب حتى عند 
صدوزها) وهؤلاء الذين فى 'الوظائق الذنيا يقولون أتهم كانوا يتبعون الأوامر 


وقد أثير نفس السؤال بصفة متكررة منذ ذلك الحين. من المسئول عن 
الأعمال التى ارتكبها البوليس السرى 1580989 فى ألمانيا الشرقية» والبسوليس 
السرى فى كل مكان فى أوروبا الشرقية وجمهوريات الاتحاد السوفييتى 
السابق؟ من الذى ينيغى إعدامه من أجل: حالات "الاختفاء" فى الأرجنتين أو 
من أجل عمليات القتل فى شيلي؟ هل ينبغى على الحكومة للأغلبية المحررة 
الجديدة فى جنوب إفريقيا أن تحاكم الجناة عن عنف الحكومة فى ظل نظام 
الفصل العنصري؟ إذا كان الأمر كذلك؛ هل يكون الدفاع "أنا فقط تصرفت. 
للأوامر محلا للثقة "» وفى كل هذه الحالات الأمر مطابق لحالة أيخمان: 
من فى النظام الذى ينبغى أن يُعتبر مسئولا عن الجرائم ضد الإنسانية الى 
ارتكبت فى ظل الدكتاتو رية؟" 


علدة و ساك و وس مسي ابو اجيس 
المؤلف - أى دليل. علمى لأى تغيير فى الوعى البشرى كنتيجة للتعارض 
للدعاية الشيوعية لأكثر من نصف قرن: وبقدر اهتمام المؤلف بالسلوك 
الإجرامي؛ فإن الدليل المهم المطلوب لتغزيز نموذج القيادة بسيط؛ إذ ينبغى 
أن نرى دليلا على أن هؤلاء الذين رفضوا المشاركة فى ارتك اب الجراكم . 
د الإنسانية (مثل الإعدامات الجماعية) كانوا أنفسهم خاضعين لعقاب شديد؛ 
فلم يُقَكّمَ إطلاقا أى دليل مثل ذلك. 
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يوجد توضيح بديل بسيط عن الرغبة فى المشاركة:فى مثل هذه 
الأنشطة».وهو النموذج الذى لا دخل له بنماذج القيادة أو التلقين. ويستند هذا 
التوضيح على مبدأين: 

--١‏ البيروقراطيون يتمتعون بالرشد مثل غيرهم من الناس. 


-١‏ البيروقراطيات لا تجرى على أساس الأوامر؛ ولكن على أساس 
ألولاء والمنافسة.. 


ومن أجل الحصول على مرتبات أعلى وترقيات» وبنعض المكافآات 
الأخرى يتنافس البيروقراطيون مع بعضهم بعضتاء بأن يكونوا رياديين 
ويجدون طرقا للقيام بأشياء تعزز أهداف رؤسائهم. وفى الدكتاتوريات؛ فإن 
محو منافسة الحزب السياسى لا تمحو المنافسة البيروقراطية؛ بل على 
النقيض قد تعززها بغلق الطرق (السياسية) الأخرى للمنافسة. وقد لخص 
المؤلف بعض الدلائل بأن النظام النازى والنظام السوفييتى كانا يتصفان 
بمنافسة كبيرة داخل النظام من أجل العطايا التى كان يتحكم فيها النظام. 
فالمنافسة البيروقراطية هى مكون مهم فى آلة الدكتاتورية. 

لشن اكنهنة مشاكهة اركمان: دإلذا روف كنيز عله ودرا تم كسان 
من العنين إنتاج دليل من المصادر التاريخية النمطية عن حالة 5 تبتر كيال 
للسلطوية لدعم هذه النظرية. كردس ل ان ردن اك 
بيروقراطى نشيط يعمل فى بيئة تنافسية للغاية؛ فهو لم يعد يتبع الأوامر أكثر 
هنا "كيه قواعن التوف * علن.رحل الأعمال لكى ركون انزو ةنو الاشتحنة: 
أنه والآخرون من أمثاله يجب اعتبارهم مسئولين عن أعمالهم» وكان نتج هذا 
لعلو ك :هق قوة الرقاذة النشرية التن تعمل فى .يوكة نافسية يستطن فته على 
معظم مكافات النجاح بدكتاتورية سياسية. وربما يكون هذا المفهوم عن ابتذال 
الشيطان أكثر دنيوية (ومن ثم أكثر رُعبًا) عَم قالته أرندت؛ ولكنه يختلدف 
غده:فى. أنه يفييق :وافقا للد لأتل: 


207 


ع 


وفى الختام يؤكد المؤلف على أن النظم مثل النظام النازى تخرج أسنو أ 
شيء فى الناس» والقول: إن أيخمان كان من الممكن أن يكون إنسانا عادياء 
ورشيدًا؛ وذلك لا يعنى أنه نفس الشيء مثل أى شخص. آخر:؛ أو أنه كان 
بصفة .خاصة شخصنًا لطيفا. فهناك عملية اختيبار ذاتية تعمل فى 
الدكتاتوريات» والتى يصعد فيها الأسوأ إلى القمة؛ ولكن المبدأ بأنهم راشدون؛ 
يعنى أيضًا أنهم مسئولون عن أعمالهم. 


5 توقعات مختصرة عن المستقبل ' 

عندما كتب هذا الكتاب (فى بدايئة »)١1151‏ كان العالم يعيش فيما أشار 
إليه صامويل هانتنجتون )١111١(‏ على أنه 'موجة" انتشار الديمقراطية؛» وكان 
سقوط الشيوعية فى الاتحاد السوفييتى: السابق» وانتهاء الفصل العنصرى فى 
جنوب إفريقياء وانهيار الدكتاتورية فى كل مكان تقريبًا - فى أمريكا 
الجنوبية» هو الذى جعل كثيرين يأملون, كما جعل بعض الناس يعتقدوا أن 
الدكتاتورية كانت شيئًا من الماضيء وأن الديمقراطية قد فازت وستنتصر فى 
كل مكان. 

وبعض مظاهر التحليل والنقال فى هذا الكتاب تؤيد هذه التنبسؤات: 
فبجفازف" لكلاقيفي انو الأ يسنفراة حدر القرح اتوورنة: أو العستفق: يتلق امسا 
بانتصار الأخ الكبير 8701566 818 وجهازه المر اقبِة أو سلبية إدمان 
الكيما نياو ساكل المخدرات لشعب يلقن جه نك يتوعة كيرف انينب ا 
أساس لها؛ لأن الطفرة فى تقدم تكنولوجيا الاتصالات: قد اتضح أنها تفضل 
حرمة القرة أكتر رمق السرادة السواسية .وقد دان كل اللقالم: أ البنتسن أن التسيق 
الاقتسنادى العالمى يعات الفنتن اطيدة لاخ الذليل القالم لثيكا .هو الكسدر ليما 
الإيجابى القوى بين الدخل الفردى والحرية السياسية. 
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وفى الوقت نفسه توجد أسباب أقل تفاؤلا: ورغم أننا لا نستطيع أن 
نعرف المستقبل؛ فإننا على الأقل نستطيع أن نلقى نظرة على الحاضر. ما 
أنواع الدكتاتوريات التى مازالت سائدة.فى العالم» بما أن الألفية القادمة 
تقترب؟ يلخص أدر يان كاراتنيسكى رئيس بيت الحريةه11005 مرملعم:2 » 
ومنسق 'مسح الحرية" السنوى لعام )١115(‏ النتائج الرئيسية عن هذا 
السؤال. ويقول: 

فى السنوات الأخيرة ظهر نموذج واضح بين الدول غير المتحررة. 
ومن بين 54 دولة غير متحررة؛ فإن 44 دولة (أكثشر من 964856) منها 
شارك فى واحدة أو أكثو من الخواصن: الثالنة: 

-١‏ غالبية سكانها من المسلمين»: وغالبًا يواجهون ضغوط الإسلام 
الأصولي. ظ ظ 

؟- وجود مجتمعات متعددة العرقية لا تكون فيها السلطة لجماعة 
عرقية مسيطرة؛ وهى أمم تمثل أكثر من تلثى سكان العالم. 

*- هناك مجتمعات شيوعية جديدة» أو مجتمعات فى مرحلة انتقالية 
فيما بعد الشيوعيةء وغاليًا.يكون للبلاد غير لمتجرر اندان أو كلاثة من هذه 
الخواص ,١995(‏ ص .)١‏ 


وكيم هذا التمظ مك التحليل مع صور الدكتاتورية التى قدمها فى هذا 
الككات :شتت الكو قعاقه الكالية: 


١‏ - استمراز الصراع العرقى فى كثير من البلاد فى أرجاء العالم؛ 
يعنى أن الديمقراطية ستعمل بشكل ضعيف فى تلك البلاد» وستترك الفرصة 
لإمكان ظهور الطاغية»ء وريما للدكتاتورية فى أقدم أشكالها وأكثرها شيوعًا 
فى تاريخ البشرية. وكما يمكن أيضًا أن استمرار الطغيان فى العالم المعاصر 
على أسس اقتصادية» كما تشهد بذلك توقعات النمو الاقتصادى فى الصين فى 
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عهد 'شيوعية السوق الحرة". ومن بين كل أشكال الدكتاتورية يحمل: الطغيان 
وعوذا كبيرة يأن يحرز اقتصادا جيدًا يسيب آلته الاقتصادية. 

؟- دكتاتور القمع الناعم سيحوم. حدائمًا- حولناء فيما عدا فى البلاد 
المتقدمة جدًا سياسيًا؛ حيث تكون الديمقراطية ذات جذور راسخة كما أن 
احتمال تولى السلطات العسكرية للسلطة لفترة قصيرة الأجل يكون غرضها 
ا 00 

#«دييكون تكتاتوركة القفع الذا عررمر اوعد كنا كانت إلى الت 

4- قد ذهبت وولت دكتاتورية الثلاثينيات الشمولية؛ ولكن دكتاتورية 
أسلوب التسعينيات لا زالت على قيد الحياة بدرجة كبيرة. والاثنتان متطابقتان 
شكليّاه ويستطيع القراء التحقق من ذلك بأنفسهم؛ مثلاً بقراءة التحليل الممثاز 
اسمير الخليل7) )١985(‏ عن دعاية حزب البعث العراقي» وهيكله فى عه د 
صدام حسين. فالمبادئ القن يهنا بعليو الكزيه تتاب مد للك الك كات فنع 
الكتاب عن النازية والنظام السوفييتي؛ ولكن ربما كان أكبر تهديد شمولى فى 
المستقيل اقرب يب هو. الحكم الدينى إغ12ءم0ء52: - بسيطرة الدكتاتوريين 
الإسلاميين فى العالم الأوتقراطى للتسعينيات والذى لاحظه كاراتنيسكي. 

وأخيرًا على المستوى العام؛ فإن السبب فى أن الدكتاتورية بكل 
أشكالهاء يمكن توقع بقائها - واحتمال انتعاشها فى الألفية القادمة - هو 
ببساطة رونقها. وجاذبيتها.. 


(#) الاش ليان كتعان مناكنا. 
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الملحق الرياضى 


511 


الملحق الرياضى للباب الحادى عشر 


الجزء :١‏ 
يصف هذا الجزء من الملحق توازن برامج الأحزاب عندما تكون 
القضايا وحيدة الجانب (كما فى الشكل ١١,١‏ و ١١,5‏ من هذا النص)»ء 

تلك الأشكال. 

وللامستمرار سنفترض أن هناك برنامجين يجب أن يحققا شروط توازن 
ناش ««نائءطة[أداوه 21355 (مثلا: بأن يختار كل حزب البرنامج الذى يعظم 
منفعته المتوقعة» ومع أخذ موقع الحزب الآخر فى الاعتبار)» وهكذا فإن 
الحزب 1 يعظم منقعته. 

(8.1)... 1م 4 “مه 6 - (م- 04 “مه - م)|- م درن 0 

حيث الحد الأول فى الجانب الأيمن يعطى منفعة الحزب 12 من برنامجه؛ 
إِذا فاز فى الانتخابات (واحتمال ذلك هو 5)» والحد الثانى يعطى منفعة الحزب 
2 إذا فاز الحزب ,1 فى الانتخابات (مع احتمال 2 - 1)؛ وأخيرًا: فإن الحد الثالث 
يعطى القيمة المتوقعة للحزب 18 ببقائه فى الحكم بنقفسه. 

الحزب :1 يختار البرنامج الذى يعظم منفعته المتوقعة مع أخذ برنامج 
الحزب 2 فى الاعتيار: 
(2ه)... غ1(م-1)[+ “زه - عنمام +[ “زه يهم -](م- 1) د روت جوم أبن 


2 
ا > 0 وه 
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إذأاقتوضن: أنه عنما كار قسية» فبكلاكا وراب لقا قات التبى 
تحقق ذلك الشرط. وعلى أية حال؛ فإن الأحزاب لها -أيضًا- توجه عدم 
الاذة فسالة ها سكن إن لها الناخبون كوعد ملزم 20105ذة؛ وذلك بترك 
اللخالة الو اهنة ون" ورممة فون :كين [13 مناات. لتقكيو ابو إذا اله يففة أى مذ 
الحزبين موقفا من تلك القضية؛ فلن يمكن التمييز بينهماء (فكلاهما يعد ضمنا 
فناظة: لبق أن /الحالة لإز افك :]زوفل كلك النعالة 4 “فاق احتمال: »يفون 
الحزب 2 يتم لها ”2. 
ولكى يكسب الحزب 2 من إثارة تلك القضية لابد أن يكون الفرق بين 
تقد للنتقعة ف كول الانتك انالك القاتمة بالك 1 نكر قينا لطي 
مقروهة «ووتفقة البو قفة من يجهوال الانقفاياك مع إنراع الكتضوت و هكنيةا 
فإن الكسب للحزب 5 من وضع تلك القضية جع؛ هو: 
(4.3)... “لي - 5) + علثم - زوه ن نر) -[ “جه ) + “زوه - بوكر ]م < جوع 
والجانب الأيمن من (8.3): ما عدا كل من الحدين الاثنين الأخيرين: 
يمكن أن يفسر :بنفس الطريقة مثل المعائلة (5) - أى مثل المنفعة المتوقعة 
للحزب 2 إذا كانت المسألة قد أدرجت فى الانتخابات. والحدان الأخيران وهما: 
“(جع - 5) + عم - 
يبينان. المنفعة السلبية عكس منفعّة للحزب 2 إذا لم تدرج المسألة. 
ويمكن كتابة معادلة ممائلة للحزرت): ,1: 
زليه - جه + “زه حرق) -ع](م- 1) دبع 


(4.ه)... "له - 5) + الام - 1) - “ره -وٌ) -/ 
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والشروط التى فيها لا يهتم الحزب 2 ولا يختلف لديه الأمر سواء 
أدرجت القضية أم لم تدرج هى ببساطة 0 - جع و 


7 )جح “زج - 5) - *(وه 0 
(5.ث)... ا ا ا ا ا ا 10 


“لماك )ات 3 0 


ومثله» بالنسبة للحزب .1 فإن الشرط أن 0 -رع يمكن أرق تككحات 


.كما يلى: ظ 
“زم - م) - “ره < 5) - “ريه - ج*) 
(4.6)... - 2 عبييييي د مه :] 
“زه -لة) - كزين - و) ٍ 
وهاتان المعادلتان تحددإن 'بداية منطقة التقاعس'لكل حزبء كما 
صورت فى الشكل )١ - ١١(‏ تحت الافتراض المبسط أن: 
0< 5م -م) 
والمساحة التى يفضل فيها الحزبان عدم إثارة القضية هى 2هكه 
فى الشكل ١١,١‏ ويلاحظ فى هذا التحليل أن السياسات 1« لا تعتمد على م؛ 
بل إن الشكل يعرض ببساطة كل القيم المحتملة 1+ وم؛ حيث يفضل التقاعس 
على العمل؛ بافتراض أن المتغيرين يمكن أن يتغيرا منفصلين» وببساطة؛ فإن 
2 تجيب عَنْ السؤال: لأى حالة راهنة 0»5. كيف ستصير م أكثر ارتفاعا 
لتكون (م -1 لحزب اليسار) قبل القيام بإجراء (برنامج يقترح * - *) أفضل 
عن الكالة الراهنة؟ وغين ذلك ولأى قزسة معظاموة فإن وه تظهسر عدف 
ضخامة واتساع المسافة بين 5 - :: يجب أن تكون عليه قبل أن يرحب 
الحزب بإعلان سياسة بدلا من البقاء بالحالة الراهنة. 
ولنلاحظ باختصار نتائج تخفيف الفرض بأن 


21-0م-م) د2ى 
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ل ا ل إضافي 
(أكثر من تحقيق نصر للحزب فى-.الانتخابات) لإثارة تلك القضية» وهكذا فإن 
ا ل وعلى أى حال؛ فإن الحزب :1 قد يكون 
'أقل" تحفن! لإثارة تلك القضيةء وهكذا فإن حد بدايته -أيضًا- قد يجنح 
للأسفل. وعمومًا فى هذه الحالة يكون أثر © على حجم 72772 غامضا. ولكن 
فى الحدء عندما م حجى يكون من الواضح أن 222 قد تختفنى. وبمعتنى 
آخرء إن ار تفاع حجم الغنائم بالقدر الكافى نتيجة البقاء فى. السلطة أو ارتفاع- 
ا ا 
الحزب أو الآخر ظ 

واز .مه مساحة 232 بالرغبة النسبية لدى كل من الحزبين للتوافق» كما 
هو مقاس بالعلامة 5. وتعنى القيم الأعلى رسميّاء أن المنفعة تقل بسرعة. 
أكبر إذا ما أصبح البرنامج الانتخابى أكشر بعدًا عن موقع الحزب 
الأيديولوجي. وتعاد كتابة المعادلة (4.5) كالتالي: 


(87)... »1.زام - م) بن * روث (نزب )كت "عسي وك لومب 

وتعاد كتابة المعادلة (4.6) كالتالى: 

(8.3)... ع1 (م- ثم) + “زه -مة) م- “ره -رة) (م- 1)  -‏ *(ن - 5) - 

وبافتراض أن البرامج الانتخابية لم تتغير نتيجة للزيادة فى 2؛ فإننا نجد 
أن أى زيادة فى 8 تقلل من كل معادلة فى الجانب اليمين نسبيًا عن الجانب 
الأيسر - أى إنها تزيد الخسارة من المراهنة برفع تلك القضية» وبالنسبة إلى 
الشفاقظة جلن: لويم لز اهن : ظ 

وعموما فقد نتوقع لهذا أن البرامج الانتخابية 5 نفسهاأ لا تتغير 
كنتيجة لزيادة فى 2» لتصبح أكثر تبلو را أو تجسيدًا 3عدنته[ه2 لكل جانب غير 
راغب لتوفيق انخفاضات فى المنفعة فى أى حركة بعيدا عن مركزه 
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الأيديولوجى. وقد يكون هذا التبلور المتزايد سيئًا فى إحداث زيادة أكبر فى 
مساحة 159712 كما هو مبين فى الفصل ؟ (المؤلف يدين بالشكر لأجد المحكمين 
لهذه النقطة الأخيرة). ٠‏ ْ 


الجزعء ؟: 
هذا الملحق يصور أنه إذا كانت 
-١‏ التفصيلات ترببعية (2 -2»))8 
-١‏ ليست هناك قيمة للفوز فى حد ذاته (0 -02؛ و 
لا 1 (ه حي - بير - ين) 


فإن مساحة له من 1012 تساو ى 200 
زه | 090 3 


رهن () و (ة) فى النسن» تحسال: على : 


له-ما- العسيةا _ غات لشن 1م 


2 23 م 20 )2 
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وبالتمائل (1ئة): 
أل» -بة) ع أله - ئأ) نمه *(ن - يأ د *(ن - بأ) 


ا الها له- ية)- اعم 5 


بم 4 هر 
[م- ,*)- معد مغ) 75 


ظ ا ه/م_ثان_ عحم|] 
قالمع سسا كشال _ 
3 ا 3 77 

العسش لطا زه وريم يه 


000 [مء- غ]- '[مء-مغ]) 2ط - 
.0 -م*)+ (برءع- )أل >5 


3 / 1 
حيت: و3 0 - “له - )4 


عندما تكون وا + تر + تن (و- عن ع قو ثم 
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إذن 
١‏ ,ادم 
([ءه- مقلامه-مق]+ [مه-يق]+ [مه- مه]) 
2 277 )رع - 
ألمه-غ)+ 'لمه-مة) 2د 
(لمغ-مة)](مء-مغازءء -مع)2 - 
(مق-مه) * ([>-#] _- 1 


حيث (1-) (3+ ع > “وكير .لذلك: 
إغ -وغا(مء2- ,ع +بمعغ)-ده 
(*- م2)|(م»- )+[م»- م*)| - 
بالتمائل لع-مع)|(مء-ع)+ل*- يء))- 


ل 8 مغ)(مء 3 .») - 


. ولذلك 





لعا ماه 1 58 
(ع-م6)ة 3‏ |5 نو لم : 2 
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الجزعء ": 
هذا الجزء يصف اختيارات توازن الحزبين من برامج قوازن غير 
متقاربة 
5 60101110111112 00127618612 110 
(5» , 5) فى الجانبين من أبعاد مساحة السياسة ثنائية الأبعاذ؛ كما 
ويافتراض أن الاحتمال 2 يعتمد على برنامجى الأحزاب طبقا للدالة الناعمة 


0 طامو مك خلير 29 | 


والتى تحقق كل ما هو قابل للتحقيق كبر “5,: 


(9.ه) 10> وين ختهن م > 0 
(10.ه) ...0 2 مقعر فى ل ومحدب فى 822 2 
(11.ه) 62 3-1 : م/م > 60> 453ث/م6 


وإذا كانت أي تتسمان بالكفاءة؛ بينما تقع السياسة +« على حدود 
الكفاءة تمامّا بين أعر, 2 


حبئنك 


(12.ه) ل ععم> ين تممه نون كلونم 
والافتراضان (4.9) و (4.10) قد وضعا لأغراض الملائمة الفنية. 
والافتراض (4.11) ينص -فقط- على أن الحزب. سيكون أكثر احتمالا فى 
“الفوز إذا ما قام؛ بدون غموضء بتحسين برنامجه. - 
وهذا يؤكد أنه إذا تمت إثارة القضية؛ فإن كل حزب سوف يقترح 
سياسة فعالة. والافتراض (8.12)»: هو المماتل المحتمل للنتيجة فى نماذج 


جبرية أحادية فراغية:؛ 5 50208 ناأكتستسرعاع0 [1503كمعم01ل- عم0 
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يمكن تفسيره ليعنى أن التحرك أقرب إلى المنافس يسمح للحزب بأن ينال 
بعض أصوات الناخبين بينهما بدون خسارة أى من جانبها الآخر. 

وغل الرقم من أن متائعة البياسة قائية العاذة فاق الجقافية فى 
ذلك النموذج تظهر فى حدود الكفاءة وحيدة اليعد. 

و 0 ا الوا لا ل 
م 0 يجب أن تحقق شروط توازن نائن طاكة71: 

(4.13) 000 (ؤظء 1 خلس > طبر خم “وطكل المتاح من 

(وعزء بج) لسر > (طيرى ليم سلج لكل المتاح من < 

حيث ترمز 4 إلى دالة مكافأة الفوز للحزب الرابح: 

| كمانم كم ,مام جل لماندز كير #مام لطم غلم نم 

وبافتراض أن السياستين المفضلتين © و ت هما فى داخل مساحة 
الكفاءة الداخلية كما يظهر فى الشكل 4-١١‏ . عندئذ يمكن بالطرق المعيارية 
إظهار أن زوجًا من برنامجى الحزبين *« , ** توجد فى حدود الكفاءة» والتى 
تحقق شروط التوازن )١8(‏ و 

حيث * تقع با لضبط بين أن أ 

حيث س تقع بالضبط بين ل لير 

وبافتراض أن هذين البرنامجين سيعلتان إذا ما أثيرت القضية. 

وكما يظهر فى الشكل )4-١١(‏ » فإن النتيحة (4.14) تعنى أن كل 
حزب سيكون متحذز” أ من خلال المنافسة الانتخابية للتوافق» متحر كا بعيدا عن 
مكانه المفضل فى اتجاه المعارضة؛ وهذا لأن الحزب الذى كان يعتزم اقتراح 
سياسته المفضلة التى قد ترفع احتمال الفوز عن طريق التوافق [الافققراض 
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(4.12) ]؛ فإن تكلفة المنفعة فى حالة فوزهء مع الأخذ فى الاعتبار أنه يبدأ 
سياسته الأكثر تفضيلاء قد تكون فى مرتبة الأهمية الثانية. 

وكما يظهر فى شكل ١١(‏ -4) أيضنًا؛ فإن النتيجة (8.14) تعنى - 
أيضًا- إن المنافسة الانتخابية لن تؤدى إلى تلاقى وتقارب البرامج الانتخابية 
كما فى النماذج الفراغية للمنافسة؛ * ستكون إلى اليسار من 2. وهذا 
بسبب أن السرافيتنك: كانم قط تون وعد قا كلذ ين اللشزيين كسان 
مرجي جنقفة في بكلة أوزه والتحرك فى برنامجة الانتكاني في اتجافنه 
المفضل. وتكلفة مثل تلك الحركة قد تنقص احتمالية الفوز؛ ولكن هذه تكلفة 
من الأهمية الثانية؛ لأن الاقتراض (4.12) يعنى أنه مع أخذ برنامج الحزب 
الآخر الانتخابى فى الاعتبار؛ فإن احتمال فوز كل حزب تتعاظم عندما يقدم 
نفس البرنامج الانتخابى. 
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-106220 3 د 102اء123 1ق1 2011 صاناتطخ[آتاوظ'' ,1112508 502310 20ة .2 ,ه11 
“رع 27 ,(.05ع) 17/101206 .1 2501 ,521120121 .2 ,031401 .© ,درماع82 .ف 11 ”,لإا136 
عألمع لمعم تعلانال1 :176713205ا11 ع1 110 .10611102 2710 5م61 
,3 ,ذوعرط 
,(1995) 56 017115 71م0عط ع [إراناط [0 20111101 1122101 01 2010مع2 لقع 2011 1116 
.329-53 
“01 ,ردء20آ1 ببعع13 .دو 1اءزء50 18 ) 7 “070 أوعةاناه2 ,العلا م5 ناماع د11 
١‏ .5 رؤ5ع22 615113 17لالا 2316 
.6 ,ركدة:2 لإأأكرء باندلآ لعوبصة11 تعو 0 [«تطممه .ءءزف يكت ترووظ مولن 
ك1 لسمطجرع 2 «[أعقات س1 عاصة 1776 دزا 2001017100101 711110 11716 
,22655 011350123 01 101201915117 
7011 بجع81 ع0 4هللا “زه 2,218 ع 4 1!]20110115 11 07 5[1ها) 41/16 
ٍْ .6 ,]5105 22 511110121 
1 كع11 ]201 111707112:7011ك ,(.805) ع11001 1 0182621 220 ,5311110161 ,181001125608 
اقاع 11 ,كات(عاكر3 بوم 06 هع[ ستأطماكط زه 101106/11165 1116 +راء 1م و3 27/01 
أ 0 ,20015 عاقة8 1011 
ك1 1216' :521 عصامم تلتط2 عط ما دع زم 220) 200 قطء:01153“ ,.10 1م22 ,110101 
.414-50 ,(1991 الجخ ) 3:3لل ى]]زأمط ل أرم/[7|ا 00 231212011131 01 
152840 اطلام 8251) 20377 300 2عم232 :1رم ا يداد “1/0 دج 7 ع مام 2 ,5 نا ةلث ,لزع أمدكط 
.(1946 
.194 ,113121150 ا مع اأعزبه !1 1سه/7! ع8 عماجم8ز 
1 1 عع22 125عالع18 5 220 ع6 5" ,1 266 كلاهآط ,ع226مع1322236 
ل0710114ع2 أهء 1 أاوط 0 !هنول ركع لاقاء6 11م ع0 ممه و1165 ر,5]للان) 
شْ 271-11 ,(1992 امم) 100:2 
”,عناط نامع 1 تمساء/7 عط ها ع5م00113 قط +101 كموققع 1 عتمتم دمع" ,8132010 رع ةل 
:3 10117 نإ 10677100708 06777111 10104 1/1 27/217181 و(شقع) 225112177 1322 1[ 
0 2111652015023 320 لأع1معء 710 
الأ مك82 مكلمع اص" ,8251 .0 ققستوط1 اسه ,.11 ج03 ,رمكرع 1 اء ل 
470 ,(1994) 5 1ع ور نعط 01711 0 01 0171ل “12105 
02386131 :2121 128 01 تمع 112 ع1“ ,71160060158 .117111132117 3020 ,العقطء141 ,معممع ل 
أهأ 11161 تزه أ4 نطول ”رع ناأء تاماك متطودع صا 0 لمة كأ5ه© لإعمعع م ,كلام اق طع28 
ْ 3050 ,(1976) 3 عع 2201107111 
,أنلة2 1683121 320 ع501111605. :1011002 00 27:6 ,18806 ,كمه أن ,.ذ ."[ رعلمأكدطه ل 
.12/16 
0 وحمي " 1307لا 712:21:3 ممه ةلتك 10 ,سآ 2311 رللا0[د0 ل 
2 202615 870011711 221721122101 11ت 320 001118[ 102 0] لإعزأمط 
1994 بكم أ تبه روعم معع ]ال[ برا اداع 4 ]1م دوعءط 
-0ع:2 1216103110031 01 1260297 11“ ,107625615 102ث 320 ,1131لا ,عام ع1 
لاا6 12211 1012011116 47718671001 ** ,21 متممرث ع02016) عناطناط شأ :53220025 2012116 
7863 ,(1988 نعم ممرعامع 5) 78 
2120070015 ار 82 :311586751216 02611656 ل 'ع1تاع 117167 1116 ,لق مم11 1 
.0 1لل82 عم 1غرع:2 :117 ,5كا 1[ 00متتع امم 
0117161 *',5م 2311161511 310 عتتاقوع22 7ع26"' ,122633 509/310 320 ,رعلوعع نائ ,رأع320 ا 
8501-7 ,(1992) 100 نريورم نوعط أوعازز]اوط تزه 
6601 ”,16151 21 1062210120165 ,135 186 02 10621012165" ,051212 كش ,لإكاه:[31210 16 
.7 ,(1995 لاتق ناوطع 323-11 نامة ) 226 باع ]ناج )1 
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.6 ,(28)1 ملع آناء 1 11رمملمع27 "رطعنةك! غطا ده مرملععرع"“* 
-9 91[ ,15ء 264[ 2110 عجرعط1تزء غ8 كزه عاتزه: أمزعود3 فى بوط أمعءل8 2/6 ,لعقطء141 ,دآ 
3 ,ركوع]2 انوطع /الدلآ لتوبطة 11 :عع ل 1تطسة0 .1945 
.1974 ,وتعصطتي5 بعرملا بجع 17١‏ 111108 1176 مدع !اال 11:6 ,30/10  )0‏ 'خلع 2ر1 
71 كعامناء12 27أتمط تمعن تزع 0611011 110 :7ق تم 17/11 ,(.64) 130 ,لااقطذورع 1 
10 ,01502ع21]11 320 810 1مع7710 1001م[ .ه/ك 2 11006711 
0 5 الع دىا 17 365024771 م بزعما5 1115106 1116 مرووط ,0 عتااطنمع2 ,كتسدد ,اللقط ا 21 
.299 ,25655 2311102218 01 1797625113طنا تزع اع 1ر8 
07م تطهلطمآ .ومع :زم 112 أطأك ةمودعم 6710 كا يله :14011111116711 1/16 
1 رلطء5 ]داع 0[ 
ذ ا7لزأأمةأممرععط 1115 1ه ,لاك 1أمعءءط 5ل ,لانم عاط 5ل" .17 .]10 .لذ ,علرعع 1111-01 
”,51366 01 30ع2 ووعتتام 6ط .ط .82 1ه تزل اذ عطخا 106 ده نط لسرم عط 
163-67 ,(1991) 90 عرتهروف :جوع ترف 
1ه 1 0110 +اكتاهده أامط :510100705 عأطناه 12 0114 عأ 51 0161610آ رققع ل ,2211م ع1 تلكا 
2 لع أكلاطء5 عق ممسزك5 :عملا 01 .ك 2011 درأ 
-210 لش ,1211652211011 لدع [ازة لا" ,1322 طن 1ش .ث 200 ,21311010) .0 .خلا ,متططة زمعظ ,رماع 11 
مط 0 [171184: 70 ,270655 021531115 111176 6م0012 1256 320 ,16215 21212016 
.297-26 ,(1978) 21 ع 01101711ع2 0110 
00213611131 زا 5ع2012 أعغ113:[1 01 15016 126" ,161لاعآ طأاع ا لسمة ,متصسة زمعظ ,ماعك1 
615 ,(1981) 89 :100710111 غم 0111م [0111101.0ل *”,رع 261101122116 
عأمرمصوء 5 300 025 للتاكمة“ ,ئ16ء1220 وللنطع قصة ,معطمع56 ,عأعق1 
15 * ,65 1/1685115 125011101181 3197 صاع[لث 105125 كاوه :1 تمن 012055-00 
.207-28 ,(1993) زىء:!أأوط 0110 
وعبطع65 1 تناو ط هآ عط معم 697610 ليع 0ل ملآ مسكتاة 1 أمج6 5 ,16213 .0 220 .ل خطقاص]ا 
و(1980) 42:3 رك ناكا كات 64 ك1 0 12100167 0/0 ”17م طأنت50 0 
-157 
د 200 ستصسنت 215 عع 1712 22121 02 5أكز[قصم صف" بلتدج6ء7/4 .2 .10 20د ,.1 تطعتص1 
-245 ,(1977) 4 كم 111 1واك 4 2600101711 0 10160101ظ 0 "”رو0 تلمش 501 
21 
021لا تتاع1]1 .213203 عصطمة0آ1 ( لع13كمهقع 1 ' .مم7 ات دكم 1227/11 ,تناطادك رع [أذء10 
2211132ت 8/13 
1110721 1118 جأام8ظ ره ععناعمىظ 6110© 1ه 1712 1/16 ,عونا ,ه1505 
بتا 21 ,جاع 121020 قمع 11 08 0ع 2أكصة1' .177:71 7:0 1[عط :نع اقترى 1116 6710 مم6 
,0015 «مع3اء0 :1011 
.180 ,85011320 طاعه]1 تسسقلىة كسم 0 ره 20100101 ,05ل ,12011131 
1 باق 4 ع11تره 1روعظ :زه كر روط عع ممم 2 ”رقطء53 لطة وماماآ زه تالدع مستصرمت»“ 
1365-1-2 ,(1990) 
أ[ .001711115711 0 7و ترمعط أمعةاةانؤط 1116 :#جرواوبزى أكذامكء ه50 17:6 
,1992 27655 12117/615139آ 2م2610 
أععءط “زه [6 نهل ”,2020121 5039161 عط 121 60 01 طعوع82*" ,1ل1ع1 ,لامعا 
ب .119-48 ,(1987) 16 0125::ا3 
71 * ,501617 161-5661028 26 01 لاللتمصمع2 1[ه20111 عط1"' ,.0 .ل ,11116561 
- 291-303 ,(1974) 64 داع ]باع !1 07101711ع سآ[ 
62-8 ,(1994) 13 كه ل تعاع :مط ”,ع 2/1131 2'5أكف 01 طغللا 1 * ,22101 ,تناع ناتك 
1116لا علدلا بناع[1 .[وكنتكا زعاع2 59 2160 أكتة :1'.ع<ء سوواط 5[ 6/آءآ 8/138 ,11010623 
,11 1تاع رع 2 
2011 للكع11 .رع لكك 1203آ لاط طأعدعئط غطا دهع 3251260 :1 ' .60:ز مع 8 165101716115 
,6 26222131 620-011125م1131 
-121120 2851 1156 111 511101156 015 821ممم 81 168 :جع/1183 01 غ010 110337 ,112110 لكل 
ش .748 ,(1991) جد يم ننزاوط وأمه/1[ ”,051989 دمنانا 167701 وعم 
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مع 7/أكاهط ععنرمع ع إعرط 0 000000 أقءه5 726 جدماة عاأطلاط ,ك7ام 2 عاو بررط 
.1995 رؤوة22 151137ء لم10 121327820 بد ج000 
1[1011*ظ2 ”م73 ةق 51365 01216 ترة10 :515 ك23 اقرع بو" رش 239310 ,ع31[ 
24-7 ,(1992) 6 اع اناء 17 ع6 27أ0 5 أم عامط 
صث :م1ا020© تتقص11:0012 كنامعدعع08تده: زللةعتسطا8 عط غه نترمعط1' ف ,.[ ,دلصطة] 
0 كع ثانا لمععط يه أمتعياول *”,بتها ارم 10 31196 مرعغام ل098 نا نم1 
,49-62 ,(1981) 
1 2ط د بطق نكن ل خمع لدعمء1110 3-97 ,205262 330ط11 0ة ,313 11لا/اا ,1322065 
.875-902 ,(1975) 18 ععناجره :مع 2220 هرا 0# شتامل ”رع اععم25ع2 م12011) 
زه كع[ نك 16[] 70771 15صرقاء 172215 20 1هع 171170 167177147171 ,(.60) طعطع0ل ,رقصقآ دده 
,لإتتاء 10 6م01 320 تعأوع[ :1020210 .عع 7اومط اعم 5و[ ع1[ 
01 بطتعمع د10 :215  *‏ سصنا/) 1رسمناماء 50 0/7 170 126071071116 17:6 0211 ,05181 ,ع8 مما 
.(1964 ,11ثةط[-بعمعتجاء 781 :علرولا بع[7 ب1938 و5و5ع27 دأودع صم ألا 
172517 15316 :01 1837 الا11 .ءانف :(12أه11 ,1287106726 , .ل , 3223101152213[ 
,1987 ,218855 
كام هت أعاءعه3 7كأكةعءعه1 6 ا عع ”77 17/10 ,أكناطاعع1/91 .2 .1 لحه راع باع 113 .8 ,.ك رمعكته[ 
0 ,أاعع8 61511510112 015لا :017/33 [1 ,عع 81 .71تكأء 105 171 0 
0 358 6115 115223132ا1'0' 3 1301-0108 ,1053 ,511619912 0ق ,2209310 ,132631 
841-64 ,(1981) 89 بربرم معط أمعتناوط زه أم نهل ”ر5اء2 اده عوطقها. 
02 [تعطداه0 ادهلا بجع!] .لاع [1نمصرك4 “ره قم7207:16معظ 176 ,1ك ,8 اعطمع 5 ,مم1 
+ .1990 ركقع22 26120025 معاعه1 
,235612آ .5 هآ *”,216001261آ 3 35 لتكلءك5ة13 220 206م5 20110631" ,1122ل ,قا 
- ناك “زه كا م10 أعاع و3 7كاأكاء كه 1 22[ ع تعلطا 17/0 ,أكناطاع طانرك/1 .2 .ل لهة راع ماع 212 ١‏ 
,)198 ,أع 6151651011285 انلا :ل3ة/11017 ,ماع 861 .171كأء 105 :26211 
-813 ,كع :راع 11 عخات 127:00 “إن 87621401071 717:6 ,3م516 0ع اث 320 ,.ل تقنال رجماا 
.8 ر55ع22 /112196151آ قسماعام ه20 5قصطم1 :183016 
6 :6م0تناظ 235622 12 '20123م2:6 1ع1137212 2 02824125" رقطء53 .ل 320 ,.0آ ,8م0أم[أآ 
75-148 ,(1990) 1 ماق 4 0(107711ءظ 1ز0 سرعورعوط معم 800/1 ”,ل0صسداه2 ]0 عقه0) 
0707711 :02 كزع وروظ «5ع :8100/7 'ركدم 156102 عندره ممع ]1 5 11155122 107 كاعم موو0عط '' 
,213-65 ,(1992) 2 اباقع قم 
:6501 ذه .1910-1986 م471 :إآنا0ى وم 16 171كض1ة !مدن ,ع11611 ,تامام1آ 
: .]1 عكنا0 1711057000 * 
.0 ,10011516033 امه 6" بجع1! نسملا إمء امم بلناعة 1/1 563120107 ,51م 1آ 
01 6 ناجأء5 156 220 ,ةع 00112 8ط ,لإأدع2097“ ,20016 1أ1ع 16 320 ,تتط0ل ,تقعء0202آ 
.151-53 ,(1990) 42 عناوم ل 17/7 ٠‏ /2018 2 ظ2 
ُ ولا0ةجه20اء ئآ. 6 12016 8118 1005" ,م2001 لطاع 1 300 ,رصطه10 ,رسدوعئل020.آ1 
1-0 ,(1996) 49 ىنوط نلآعره1]7 
,1696 ,(1987) 52 عع 001 2511 ,ع ستتدع طن 2011091“ .1ل ,ك1 .ل 1مك 
-12060 01 01122366م122 1126 :7238[ ه5200 01 220715102 علأطناط 101 0 مف“ 
-199 ,(1990) 36 0710771:5ع1 6:14 نططهءط 0 701072161 **,2000 متها 
لدع 0 أن عن اتنطد لقة عمناه70” 3:02 امتوعآ**,2062ع82 ععنارظ هه ,لك ,8 .1 ,امآ 
67-0 ,(1996) 87 عع 0ع 2:11 ”ج2111 مآ عطا 0 167 
7 17101417 7107711معظ ”رلاعطأاعهمخ 01 12602 26020101 نمف" ,لماصسف ,مر 109962561 
57-4 ,(1989 تإتقناطةل) ١‏ 
071 47161 ,قن كخم خلأناه50 صا قأمقج71 320 2511265" .2.2 ل ,رقق10امآ 
.1094-8 ,(1985 رع طصمععع 2) 5 بلع با 12 
2 لطاع إلا 1 01107:1ع2 4716716201 ”,510 طاعقمش 01 130102316 125" ,14315 ,رلطة ل ناآ 
1169-9 ,(1982 عع طاتترعء126) 
تله :عع 7اعه:2 0ه :1260 :77 71/1614هترك. ,د1أع510 .8 أإعامة١ط[ط‏ 0صة ,8/4315 ,لذد20ناهآ 
1980 رذقع27 لاع 1حاقت 177 :20) ,80171063 .كاكنزأه 1 :يكل 1601:0711 
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“0 دارع 2 علج770 مرع7/7 *”رع انا 5 2لقلطان) 00 8 (ل". ,12006112 ,1ق طلاوعة 1/1261 
,14-17 (1997 7 طاعنةألاا) ي/8006 

)22521 ]0 201135 عط 300 ,رع1308ن) 18511011023 بجع بده 5816" رلعقط 14 ,اسدطء1! 

,21043 ,(1995) 4 ى:]1زأه2 117014 ,1115518 111 230100 * 

”رع ك5ناء 222 320 1158029 12 الاقرآ 2321125025“ ,11212066 .1 لنة ,أعقطاء1)01 ,ماع31 
.309-27 ,(1993) 1ذعع !1171م :رمع ع تأطناط 0 01171121 ل 

:11 2ظ ةا 2 ممع 1 0غ ج10" بطع نات[ تمعد لسة ,11 مظا30 رصد1[نابء/13 
.1304 ,(1992) 8 بن ن1أوط 107101711 07 باع بع 2 500/7 بوث 10 16550115 

:1© بدع 1127 بوع71 .1م82 كه ع1زاعءط 1:6 60 1زم اص 0071 الإقكصحظ ,جع الل/لءة21 
.8 ركمةم2 7أودع7زمتآ ع1جلا 

1206 بق لانسصعة 1 .(.0» خ9) يع 711رمارمنط 0 تع ا ,رلع لاك ,للهط834315 

لصة وعآالط عع:01ع :2002م.آ .1زه011) أءآناو3 1116 177 عوء ]امار[ ١ع‏ 0/1 الات لنانان| 
0١١‏ إل تملا 

,10156 132001201 نعاعهلا بع[ 000 ومن 8 /6.[ا .كذ 1017 ,لا6 1160970 

01 516 عط 01 معط 2300231 ف" ,لت:قطن11 .1 أأمع5 0سة ,8 مدلاك: ردعما اع لا 
9147 ,(1981) 89 بترم معط لامعا لوط [ه امامل ",4ع متططع 601 

24ة ,أع113817 .2 رلء15ها .5 5 'ركأ1اع 21/109612 غ135015 31128م 0010“ .2 وعاء2 ,اعارع لز 
51 6011 1702اكا 0 كاوها أفاء و3 27كاداء 205ل 1/7 عرء/17 ١1/70‏ ,أكناطاع 1191 .2 .ل 
1980 باع1510125ع كع املا :لتو جرهلا 

5573“ ,جم 77011 نم03 2120 ,519615011 1م1]532001 ,ع0 811620 ععناءر8 ,13 الاووع]/ 
520000126 م0110 ل 21 **,1231(/515ش 001028131176 ذأ :65 التأع 16 01 736 عط 
,638-46 ,(1992 ععطمرعامء 5) 86 سرع ]بعر 

1959 ,لت 12007 عاد 7" بجع [[._وء سوط أو زاوم ,أرعطهج1 ,ماعط تلز 

١ 406‏ 67 طاع آلا إ1771©7:12(ع صدط الل :01 :[اننل4 6غ عع ازع 08601 رلكت21ة513 ,مهمع 1 نأل 
.260174 2210 61م:1131 

-2213 1ص 1أهه20113 0ئنة عتمم سرمعط" اع تمممناعء1/1 .زا كعصم3ل ل0صة ,1 1لع21 مللعطء )لز 
476-98 ,(1988) 40 ع ناأاوط #أعهل/ةآ ”رومه 710135 مأطونط مقصن 81 ده عدم 

5 رمتقتلة2ع0ع1 35 //1 .1 3227 220 ١0130,‏ 28(1ل ,351216113 ,19ممتادمك8 
4 ”,1123 12 55 0 108 23515 201101631 156 :5116 م265 
.50-81 ,(1995) 48 ىن زامم 

3/1 علممة ج218 .“20110 ك0 101/167717716 1716 - كن ]20/1 3012161 ,. 1ل ,8322102501 ,110016 
,1250 126 52312 - 

.19239 ,[1نقظ-جدجتء 1/1 :ع0 لا بجع1[] .وكه أن ع71ا ك1 716 1 رمضة اع 6 ,14053 

1989 ,رومت 22 61351197 117لآ عع 0 ل7طمحة2 :021 7 ببجع 11:31 مع زه ط0) ع زاط:يط ,كتصصع 2 رعع لاع نكا 

625117 7217] ع0 طسق ع2[1ه لا بب 71 .272105001 خخ :0110166 عاأطلاظ 1(ا كعنالاعء روط 

7 ,وعع21 

لعصصةل2 '7القطامةء0 01 002 1ه؟ة10 عغطظ1"' ,ه015 كلتاعصةك8! لمة ,ععغاء2 ,[اعصسدكز 
.239-65 ,(1991) 15 ع أاصمممعظ ع مناه رم ص20 0 701126 5 160101 

10 135111011 16 ,لإمطوت/ .7لا رع 10 0ه رمتعا نط5 أع دل صث .لا ماع ك1 ,لإطمع كز 
-معط ره أمصسميم0 برارعارم 11 ”بصسماع ]1 لقتاعدط كه 2112115 :لإ مومعط أععلنة لا 2 
: .889-906 ,(1992) 107 :711رمامر 

0 عصهب .عع101) 0110 [إبلاه07) 115 7ه ارمع 30111/1 1/16 ,.ل ,126115855 
,كد21 102017625113 60 

امكل ازع طاو اكارطمعه دع 171 لعععمع 16[ ازه ا(وررع 1 4 نهاة !1 لعي 4 رلتطع8 ,ممق ص13 
دمي احع[[ .اناتولره 17 أه أمنتم2) 16[ عرو[ءما كارع )0 011:0 معانلا علا 
,6 7ع223268 

أمءتلآه2 0# أماسناول ,01 [لاقطع8 تع تلنتاكطهم2) 31210 1521011221101 رمتاتطظ ,دو5اع1] 
,311-29 ,(1970) 785 16011012 

قطن .0201:7166 0 71/211176ع65 12627 0116 811661170 ,.1[ ر.ك سقتللت/لا بمعسدوعاوتلر 
:171 6201 طا كع ص تك أيهم 1 
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وع 270011 ”,1020 أ5ع028.آ 1126 :0م1561 عنمطه تامعظ أ50116" ,320ا!8/11 ركناة 0زه!2 
.287-09 ,(1990) 1 آلا ]اه لم 1007101711 071 1262675 
0010877217111 كتزه ‏ كلامت ترمانائلة «ععةائاهوط جا كره 3506/01 ,عط ,ععىستالءره2 
7 العم مع:2 :111 ,1115ل 000لاء1أقطظ 0 
فى +0 نلآا جرع اعع 17 1/16 [0 1156ل 1/16 ,10025 2211 05611 300 ,.0© 1001181355 ,1اده210 
7 ,وقع2 137 ومن لاندنآ عمل اط سه 00 10197 .151017 زر 100101716 برع /ار 
7010 .177 .117 ب[ر بع[ ,«ررماماط ع أ«7م«وعط 1 ععجم نان 214 ع للتأعلارات 
1281 
:526 مم2 30 5111010115د من رأكة25هاء 17لا 232279 320 ,10010151355 ,1 غده81 
لتنا ع0 لأوععاطء569 12 0126طن) عنأطناط ملمتسرة7؟00 1251111025 01 052 ناما 
--808 ,(1989) 21116 ماعط ع01711 :تمع كزه [6 :نول ”,لضقاع 22 
531 300 مع [ااذ غعع:60©) :102002 سينيد رام ع1 اماك 11705 ,ععلط ,106 
.1964 
تكولا لطة لقلآذ ععممة © :002ممآ .(.60 220) :7اعاكنزى ع]1جرم :معط أأزباوى 111:6 
1200 
- 51110 لان ل ل 6704 تمع الات ,اأعممدمطط :0 
,510165 121820311031 أه عأتتالأكم1 الع اععائرع8 .ىع نزاو برمءأء :بلق لهك تنا 5و1 
211101018 0 0217151 
ا ذش نكلطء 22001 [108أمع0052) 50106 320 0621001312105[ ,ع:51631 ع5 01“ 
4 **,5 0102116 ]11015 1تتتط0)-2051 5026 غ3 0132665 11 1716197 6212211 اتدل 
,1355-69 ,(1993) 21 61061027116771 0غ[ 
111011116 أ 16 0 ]0111ل ”,1928-85 ,010191 2.0010 50116" ,كنات ,جع012) 
1767-3 ,(1987) 25 
0 221 5-7 ب( 1133 نتكع 11 , 015 ]1ه 7 تزه عنرأاء 126 07:0 156 17/16 ,1لا 71132 ,نده5[ 0 
2 ركوة:2 5117 
52061 أدء ةاهط «مءاعاسصق رأمع سامماع 1027 320 لإمقجعممرع0آ1 ,رملط15 1216130" 
.567 ,(1993) 87 عزعز 
86 1 61خ لم ,نز مع و1ترع 22 نع[ جد عه ]لاوط ,خطعع1ة كأمآ رصاع طمعوم© 
,13 رووع 22 رع [تاوع 1787 :00 ,8001062 ,11 ]ع داع 12 زم[ ج[ع م52 
!22655 32 1ل[هف 6 9 ,ع نناطعة/1 320 5 77 1964 ,02018 1م0127 
1 اق[ أطقاط مذ انلاط125:3 [2ه1الأه2 320 1113101" ,لم813 ,0م2313 
,143-68 :(1987) 52 0170128 ع أأط:اظ ”1946-83 روع 0121 نام 
4 ,101111656 552860-1:0111166 1120 1111026 :117212 ,أاكأأماء 30 أتررعاكا3 1 ,7 ,مأعنوط 
-معط كزه أماسنيمل ”باعع542:1 عط 16 107ل 5 :قصطلطن عتتاع[ممرمن" رخطع 1011 ,كمتكارةطم 
,23-46 ,(1994) 8 1 روط 201111 
علا “زه 1:177:6166 أقءأاأاوط 1116 باأعصدعء8' 21396 م772163 80ج ,ومسدم ,رع التسراععط 
17215147 316ل :5002مآ 320 113762 وان وليك اللي يلكت الس انا 
0 ,121255 
معط ”0201915 عم الالسرو اا 1 15“ رتطتااء126 00100 2210 7 126011 
20202 507 تعاممعت (16عارع8 ,ة[ممكتلهن) 1ه إألقعء امنا "7 32120 
.(1991) 581 ععم22 عقلءاعه17 دوأوكناء15 7 طاععدعد5ع2 تزءنام2 
لا6 12110 هة طتت لع]13كمه ا" .([لع5أتتع5] «متاتئلع 200) ء(أطناوةظ 11:6 ,21910 
,20015 تناع طع2 :102002 .ع8آ 20م ضروة10 
.5632010 .كاععوومس2 6010 000 2/117 كا 3/212 11/16 ,013015800 ,1م205 
1990 ,رؤوة22 139/15119م10 5325020 شن 
0 “,/ق00110111 1 06م اكلم 0 156 01 1إ6غ1400 ث" .0 6230ل ,201:61 
287-35 ,(1978) 63:2 0 001071 
1 626221© 75011 8511133165 :لأعطأعقمف الأمط 117 دعلئث طألوذ“ 
.1-59 ,(1990) 2:1 712ع71(وزماعدع 0[ [171127712110112 07 [20:4110 *,121025نا لكات 
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0# نامل ”,3102 1ناعع25 ل0طة لإأمممدهك8 غه كأ05© 50831 عغط1" ,.ذم .1 ,تعغودمم 
.8077 ,(1975) 83 16011017 أو امم 

1 ,2165 180 :22011نا 1 20111621 لة 232165 أقتمرع 5" .1ل ,.8 .© بالاع سمط 
.3557-8 ,(1986) 30 عم نرعاء ل أوء 1 أأوط زه لمسنول 411 

9 47716121 7 /ةنعاع3 *55183آآ عطا مأ لم020 ملم ممع" ,38202020 ,اأعبكمط 
.17-23 ,(1968) 

5 0(107711ع ل تزه أوء !!!اه باعع |7[ 16[ 2714 نز 16711076 1ش ل ذا ,لوده بتاع 22 
61517 17لا ع61105 ته :اده ا #تك[1 .مع4771671 1/171هط 07101 00 1 1 11 
ر,ؤةة 21 

.45-59 ,(1992) 3 برعم 22710 زه أمدصمول ”ررعملاة2 اقمع ط1آ-مع1[] عط 1" 

0201 3220 5ع تلو 2 1631ئ1ه20" ,أ028ماءآ 162222100 30 ,لتقت ,لاودم جع رط 
510 (1993) 7 دوبؤعء ورسروط 8071017116 عزن 00 02 

لقع حسف مناه[ مد ممع وسغ م1 ونقائلنا8 ومتدتهاود8 لعهزه1 ,.2 أععطه1 بمتقطغتط 
53-1 ,(1967) 20 عامط 10 ”,20111 رمع 

11أ5ة1ع1217آ اماع21122 :113 راماعء 2110 بهل[ برعوععم :جرع ل ع1//04/71 ماع10 ,لمسقضطاناط 
رؤوع22 

1312161, 5301123 2 ., 7/6/1011 ]15111 4110 1*0: الأ 11أكأآت‎ 00 1902-91 )220 0.٠ 
58100 1110131212 172171513 ,رؤوع27‎ 2 

.1989 ,15-111088/قكلالآ تممأكه80 .معلرعء71بلى امعط ١‏ عانتل نورماءأأللا داع دكا ,تعسومع ]1 

1111101 ”,1980-1991 ,قعقاء مدث متاهآ 2 كدم1اء216 05 ولمع 20111681 مر[ » 
393-07 ,(1993) 87 داع باعل معبرعءزء3 أو أ أأومر 

2 12616612 85 1/1205 [0 7/1714 171 :12112101 ه كزه 1510715 :]ع0 .ل حدة 7/1111 ,اعم سرع ]1 
.3 ,2200 ,11116آ :ممغأوه8 21 اع 567 1715 

و[1 1 141211 (مطعأعا 17:6 غاد[و ف "زا 84206 ع8 ]أت زد 06/124 17 4714 ,طامع3 ل ,موص تاطم] 
:0 اع ناو لم8 471215 11071716/1 يليك 2/16 6أكماهن ‏ [أعتسول ع[ 
1131 أت 113 

ل :0112:1865 10617/61021115 111 15610112 12011037 55 105 22110 113206" ,10321 ,100211 
7 تعم23 28ل ه77 1اطاظل2 ”رععمءع2710 3210 1605 أمععع27 1ه برع زبام 1 
.(1993) 

-عث أكثلة2208 ث بمكتاهمه21201 غه 5مأاع م72 مة 5 ,102210 +1 [ةةا1050 
-)0810::2, رعلا , (.قلع) 1 (وتامع2:0 102310 220 1115921" أذ 507/810 12 *,1لامء 
ب ألاكمنآ لمة جع لام :مأوه 8 .2101م :1 «ماصحط انندم 1 بزدع 177 إاعورماعدع 2[ ١116‏ 07 كأترك]آ 
.57-8 ,1983 

2 كاعع[07 ]8 زه 0111100411015ط أمء أنتأوط نعوء اتام 0 01 771 17111011 ,12001 
23 01 12176151197 تفن الزعاعع1ارءع8 ا 14 مع1تم 1 ع :راوع 1 014 
994 ,21655 

تع طماء/1101) 32 20171171611101 *,01111131111 مل 5 72 1" ,ل23:01 ,ونء طعء105] 
369-81 ,(1961 

- صاعلا 10 اىآ !12 2عن) ,قلع امع غ5 .لآ .ل 21210 كمع طامء 51 شط رطع 101611 راع تزع اطع طع5ع 111 
,22655 110380 01 10121797615117 60 .16111077 0710 717116111 

50 ع 7تأسسواط أء[راو3 /0 ا بارواط عن “زه ارك 17:2 ,ععاءط ,0م113 ناز 
,00 320 تتمكقطء 111 :10200 

21821 26112,7ثئ 2121[ امأ 0116م )5 11نام20 0صة غ112لمم ل3اء50" ,لاع طااء ل رقطعود 
(1989) 22897 معموط ماده /7ا 

01 26101125 11و م2 1115 12 1221015 31 لارام" رمه1 .7.1 لة لاع 1ع ل رقطء53 
5 1 رع ]أه20 :260010711 ,21011نآ أ5071 101121 12 2320 6م0نناظ لدع 2351 ,قصلت 
.101-46 ,(1994) 

لإألآ ل 48 117116 علروة تزع77 “,رش مستوع011آ 5ق طع 00263" ,رمه215: 112 ,نا ذتله5 
.27196860 
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-2210 * ,2110115 77صدعع02 12 1121901125 17315-81156911 200 أكتال”“” ,216226 ,521202 
.229-52 رع5511آ 1887653 ,(1988) ك4 بروجره جرمعط أوع]] أ [مط كزه أعاضنامل اتمعع 
/ع مقدت2 00111611201333 12 22501231137 02113112131 اناك عط 1" ,أ أألا202 ,5321010 
حطةع8 532 ,نرومام روط أمء ناموط “0 2610601 , (,لع) أ وكانتصمكا .11 مقع ل مذ 
2١11151615, 3‏ 82355-لل 7055 :معقك 
كنع الملا ععق210طم2من) 01ل بت 71 كاجرع اوزك بمضعوط 14ره دع 861 ,تصصة7؟101© ,5211011 
,22655 . 
بقاع[ :1960 ,ووع22 ممع :رمي ج716 .لات ل 070 47214-56771116 ,1ناة2-ضقع1 ,م531 
.5 ,850015 رمععاعهطه5 :امم 
مل نر بر غ1 مجع :17 ,(.لع) 51115 .سآ 1031910 ص1 *,113ة/(0ط" .ةط معطمل ,تمقطع5 
,1968 ,5وة]2 عع:1 عط 1" :021 7 ببجع1] .484-487 (1965) 9 0010 20 5021 0 
1201 
بوتنصتا أعأاه5 هط 2 8م1321 دمإقاءع10 2207 قغطع21 زاأمعم220" ,103910 ,مرقطء5 
,(1988) 26 :1719 2207:0771 ”,111510137 2ع سطحره 122051 ليزت ع م11 
389-1٠ ٠‏ 
بهت 71 ,(.0ع 200) مغارنا اء 50:1 1716 عره برو اكأسنء 1م007 126 ,لتق طمع.آ ,منأمقطاء5 
,201156 نرمل صق 01 
١72856 8260015,‏ عطاعه 7" بع 11 .زا أعادطوك عن[ إن ىع شا ]اوظ 1ه 11«ع1+«اجرع بان 0 16[ ل 
ش : .12/8 
81001171807 .عأه2 رأ أده جوع رمع 0 رم كع أاءء اها 12:6 ,, © أعقطء 1لا ,عدء طماقطء5 
.1988 رو5ع22 1712175157 12101322 
40 002226115762655 201111631 ,10216221102 لمة 841" ,.ن) عمللاتطم ,رع لسصطاءة 
5 2110 2201912 15402115 12 ”,1950-67 5722161163 مآ 12 إ16[ه2 عتاطانط 
م لآ 11011620332 تصسة دع 10 .2111011 نتزع 1711 جرم ]841/1 :0 ,(.كلع) :ه100 صدرا 
,21655 85107 .2 
-نام20) 10101810157 غ011مم1ا5 ع1أرزمع2 00ل برو و16 72116 320 ,للش رتع 2 تقطء5 
13 8232 رق 1ه صمء5 01 6116 ماققمء 0[ ركم “ر(ع8لقطعدط 2011631 ,75 'زالرد] 
لطامت 0/701 عنام ,1996 ,لاقع اندلا 
5 مث :1/22 117 رع باع 21 23110 511110111156 ملاوع مده10"" ,18320211 رمع لاع بجطعة 
235-69 ,(1992) جد ونأنزاوط إلأعرولةا “22067 ععهك/1 
-101]3 م126 0غ 1611225 325 5أ2001016 01121113-تل2818 101 225 لمعم" ,رأقةن). ,مراص و5 
,659-79 ,(1983) 98 ى تبره معط كه أ مناه برزآرء 2161 ”ركده0ا 
7021 3 25 103726111ترتطاع 12 اطنتاتط التددتوظ* ,5151112 .قا طمع05ل 2250 ,2311 ,معام قطد 
.433-44 , (1984) 74 نع ابرع ]1 60110111 4771621211 **رع 067971[ 1106م ه1015 
,122765510171 الإرء 1201 ج0ع4171672 101171 11 + 21091714724 10 [0 201167715 10 ,لمقطدع 2ك 
.7 ,ركقة 21 251159ع الطلا دمغعءصلمط :113 بلممعغععصاعط ,بروعءام 3 700771 انه 
ععلء أعى لمعا ]ا وظ ره 121 01ل 1زمء 477:61 ”,لالدو اطسثم 01 م51:31:62 126" ,كا رعاومع51 
555-68 ,(1972) 66 
-681513آ 3220 6111112 1لتتاوظ ]ع نااك لم 5" اع 317 /ا12212 0 .كا ,عاأومعط5 
.503-19 ,(1981) 37 ع6 0:01 ء اط عط 0 
77021 زه بررمنكاط قم نتطعزعل 71:70 ع “زه ]لم1 24جه مكنظ 186 ,سآ سقتللالا ,تعتتزك 
.1960 ,6 أكتتطء5 عت 1مك :م2 - 06017107 
-001© عتنره صمعظ أع 50 عط عطاوره 269" ااقطدز .1737 خجء1805 لتنة بأععلمه ,نعلا 1د 
.341-65 ,(1991) 2 واننااع كى عتاجمنرمءط يره عتعوروط دعوتاءاوه8 ”وعدم 13 
3 ك0:01115جط 0 [0117716 3 102714 *,2[11510 50 12062 5ع52021238 عرزووبحعم» 
,2376 ,(1992) 
,(1994) 8 ول لينو 02011 07 /01/7716كل ,5013015112 أع1132[12 01 20111165 عط" . 
.165-76 
0 [م: مر رععتع تسصمه 2 3ن انك امع فض 6 121160 320 2132" ,لاكاة 1 121[ناء51 
2853-7 ,(1988) 96 رمرم بروءط أو ناموط 
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-2:20 05 16ن أن اكه1 2132730 ,2210205 :هدمع 12135 300 عه2103121 عتأطلط* 
٠‏ .(1992) 1618 دعمة2 5102كناء5[نآ لأعندء 15 1201111 
0ة21 عمتعستك8 غه 2113115 عه ,لستعأاكلاذ جلع 1570-12 كنقمتطك 01 العم [ نهآ غط1"". 
عط ممع1!05) كم ”,65 1مممعظ أكلأة 5001 01 تن 6ط قمصلاط أععلمقك/ة لسمة 
.(1993 
-201) 1231لا أناء تروف ما كتسصمقع 18 5:قصتط0 ناعع1543:1 320 سواط ,غ512 عسمتماعمع11" 
.102046 ,(1995) 144 21101671 4 ”116106 
5 ',قصلطت 101531 121 ع الأهمة21 01 5اعع1211 126 0100657 أنا0 طشك 0101516 1/1 
(1995) 
:11 ,1م0اعع 2212 .]8:62 :7 دتجرع 18011 0 بع فاوط ١‏ 1 «43 !714 11:6 ,.ذ ,مقدع1ت 
,رؤذقة :2 1121107615197 211 
“0 ]0111216ك. **,1012ألماط015151ع15 120706 ع1ألطناط ]0 نتتمه[ '015]ء101:6" رعع36018) ,5115161 
.1-10 ,(1970) 13 ععتارره71معط 104له بااجارل 
3 ,(1971) 2 ك01707111عط 0 017101 ل أأع8 ”,2102 أناقع ]1 0110111 01 ترمع2 1 ع1“ 
21 
4 رؤذة:2 1/111 :ع7108[طصةن) 2 جرس ةماعو ١ره:/!::الآلآ‏ .كا طمعدول ,جاتاع1اك 
,1963 ر5وعع2 عع221 1126 :602008آ .161111 07 ,وع.آ ,كذكلاة 51 
.01219765 الع 10 زا 1 ,85015 26) 116| 71/761116 ركنا][آنا 15320 031105) ركنا 610 5 
.7 ,1نامع :10110102 
-61/الملدنآ 216ل :01 ,لرع139آ1 نخد 100 5301111 0 برهك 5 4 ,023210ع,آ ,5011م ترم 1' 
,1990 ركوع21 5109 
0 د 127 اتا 11 .و2011 «ندء] 77ل 5011/1 0م لاع ف 2210 ,02210ع1] ,نمكم 11012 1' 
.1982 برو55ع22 102117071517] 318لآ 1020027 
,© 2 تلاط _١زرعادء‏ 117 0 كه16ها3 01107101[ 1116 07 20771611011 ,(:0ع) 01531185 ,1111 
,97 ,21655 لإآ511ةع لالطنا دمغع22120 :[[1 ماع20 عط . 
.6 ع طلانة اله تعاعه 7 بجع[ .رع لظ /[أ440 رسطه! ,1320ه0 1" 
-1100 204 113131165 :020012آ 200006 2000010 زه 56لكل 1716 ,1أ11108 ,5ع 1761701-160 
5011 
7 '*",1أ 11 320 ر5ة 110202011 رككتمة 1' 01 غ005 ع 7/7115 11:6" ه0020 رعاءه11نال]”' 
224-32 ,(1967) 5 7161ن0 ل 16011011116 
7 1111011 كلاهتاكة]/!1 :داع 100101 .0م رع 1:10 
111128611 115 :516/17115771 ,(.لع) سقطدتآ .2 .0 هذ ”رتم52 زه ععضط عط1" بمتدقه ,رسدات] 
.100-45 ,1986 ,ذمع 22 ل(اأأكدء 2159 لآ 320:0آ1 تعو ل أتطاصصهن .ل آجولاآ 16[ 0110 مأككا 11 
:0 .710 لآ 16 24110 15516 كط 011 17712021 كاطل 516/11115111 ,(.لع) .0,16 ,رنقطءنآ 
رذوع27 لإأأوتء ألملا 11311210 
15111 اط أوء اتاو قتره نرومامأء50 أعمعاره :دا تدع دناه ن) 610 27660 ,أناة ,رعصوع17 
.0 ,2 1ناع 262 :1022002 
ذخا ,ع108 سمت 000010 7م[ 0(15ككعط :071 عط 1 اال[ د للى تروممل ,." وعوظ ,اعع م7" 
,1979 ,5وع22 لوطع 1د ] 111 
-:7 ©2010 0 0ط 6 0770 (ولو7716 07711 معط ناعأ نهابز 1( ع1 ولام رارع ط 20 ,ع1730 
27517 تدواع مط :11 مغأع 2ط _11 ذأ 0 1101100 +1 أكلاط 71 71611 
1990 رؤو5ع122 
1 !]114/101 شر :2ق ع[ 1/0 :771ى] :117001110 1 01711171 60.١‏ 0 710106 
,22655 031311022113 01 لزأأوقء اتلدلا تزع[عاع8 1110147 6 10) 
ل201 5060/02 6ا ]ع 1وراع1721 0 01111116 411 :نززع ا 50 0110 ((0/1:0771ع2 رعتة 1/1 رماع /7ا 
01 أكقدع لملا الإةأعع21ه26 مطء7111 كنتقان لطة طاهم1] ععطأادعن© رط 
.8 ,55ع21 
- 216 7/31 :1105ل أأكم1 1أد20111 2ه 8018 عتسمممء8 عط" ,.8 وى أكقم ع /لا 
ر5 16011011116 ,لاه 06 7011116 "راوع عأوسرمرمءظ لمة ممع 2863 5612/1 
]1 ,(1995) 11 1مأنمج تمع 0 6814 


2ه 0 20 جتصدع 02 لدعأكنالصآ عط1“ ,الوطسدك/1 .ل سهتل1ة/11 0هة ,وسدظ بأكدع مزع 17 
"رقاء 543716 35 260 1ققع02 78706 عنث ,كصطاط ععاناآ 16815121015 'زطلالا ع0 ,ودع رم 
.132463 (1988) 6 نوجرس ترمعطط لمع ةر أوط زه [16تنطول 
له ن[20 ع1“ ,بمعمصطمق ععطممغكعكت سه 5م528 لأعطرع ]1 ,لإمعدظ8 ,أذوع مزع/71ا 
عاط 051 ما طعدمغممث 1نع818012551 ث :005)5) 3650 5اأاعمة 85 01 [لزمرمء8 
.642-69 ,(1981) 89 برتورو:تمعط أمع 1 أأوط كره أمسنامل “,115 امم 
6 .11.5 220 مدمؤع262 ,ذف 2[ “2200121557 1201055121" ,1312 ,رمقمسجاع لا 
معالذ عو7مع) 1 .0 166 468 10110105 12011017105 3010161 1/16 ,(.كلع) 
0 ,ملآ 220 
ات 1 -متطكه 10 1" ,لا 21160552115 2220 ,71131122 ,فلا117 
8 كع :001077 م 1م 0م071 ك0 [70 اول 5ع 6121137 6000 0 11 لإأع 1/730 05 
.121-45 ,(1994) 
11/0 *“لإع 811113 سآ ]201031211215 02 00000 0 ,لع م51 ,17/116 
,462-82 ,(1986) عمنانامم 
1م10 822320 :ع1105طمنةن) 1 +) 0 [00710111 1 أوء !)26/1 116 ,ععاء2 ,5م1711 
2 ,ؤؤ5ة]2 25[1]97ع/ 
-أعناء 10 17/0110 *” 'ركنا25 201156 5]6011 17/351212 12 220 1061210033" نأ ل ,1ز0كن1711113آ1 
.1329-6 ,(1993) 21 116111زمه 
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المؤلف فى سطور: 


رونالد وينتروب 

أستاذ الاقتصاد فى جامعة ويسترن أونتاريو - كندا. كما يترأس أيضنًا 
فيلاكولومبيلا لاقتصاديات المؤسسات. 
شارك فين عدة مؤلفات منها: 

-١‏ 'منطق السلوك البيروقراطى" بالاشتراك مع ألبرت بريتون 

-١‏ "القومية والرشاد" محرر مشارك مع ألبرت بريتون» وجيالوجى 
جالوتى؛ وبيبر سالمون (مطبعة جامعة كمبردج .)١156©‏ 

ابت 'تفهم الديمقراطية: الاقتصاد والمنظور السياسي" (مطبعة جامعة 


وأيضنا مؤلف مشارك لأبواب من كتب: ومقالات فى ضحقف رائدة. 
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المترجمان فى سطور : 


د. جلال البنا 

تخرج فوع جامعة القاهرة ١567‏ والتحق بوزارة الاقتصاد والتجارة 
الخارجية. وفى هذأ الوقت حصل على درجة الماأاجستير؛ ودبلوم معهد 
الدراسات الإحصائية والبحوث؛ ودبلوم معهد التخطيط القوميء وأعقبها 
الهجرة وحصوله على درجة الدكتوراه فى الاقتصاد فى جامعة ولاية 
المسيسبى الأمريكية. تدرج بعدها فى عضوية هيئة التدريس فى الجامعة 
الأمريكية ببيروت: وجامعة ولاية ماساشوستس الأمريكية (برنامج ماجستير 
إدارة الأعمال)؛ ثم عمل خبير! اقتصاديًا فى منظمة الأغذية والزراعة للأمم 
المكهدة جا زوما 4 إضيافة إلى ثقناطه فت الشتزكات الموكيية القيدري: 
محاضرا لبرامج تدريبية فى مصر فى مركز أراك التايع لدار المعارف فى 
القاهرة: وبرنامج فآلا 0م بالخارجية المصرية. 
* وله كتب مترجمة فى المجلس الأعلى للثقافة» وهى: 

- نحو مفهوم لاقتصاديات - البيئية (عام. .)5٠٠١‏ 

؟5- نحو مفهوم الاقتصاديات الموارد الظبيعية (عام .)١ ٠.‏ 

*-- نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة والرعاية الصحية والتأمين 
الصحى (المسار الأمريكى) )5 اه ؟). 


5342 


المؤلفات: < 0 
0 9 7 قن :+ اتتمياد القرار (تحليل لنظم 
وإدارة الأعمال). 

؟-- كيف تصبح مصدرًا ناححا. 


فريق عمل (فالنجاح 1 
؟- كيف تقيم صرح فريق عمل ( 


د. إبراهيم أحمد إبراهيم 

حصل على درجة البكالوريوس من جامعة الإسكندرية ١9517‏ 
(قسم الاقتصاد والعلوم السياسية)» ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا فى 
|الاقتصاد؛ والتنمية» والتخطيط من جامعة موبيئليه 1- فرنساء ثم دبلوم 
الدراسات العليا فى العلوم الاقتصادية والمالية - كلية الحقوقء؛ جامعة. 
الإسكندرية» كما حصل على دبلوم الدراسات ألعليا فى الاقتصاد الزراعى من 
مونبلييه» وكذلك دبلوم الدراسات العليا فى اقتصاديات الرى من معهد بارى - 
إيطالياء ودبلوم الدراسات العليا فى التخطيط الصناعى من معهد التخطيط 
القومى فى القاهرة» ثم درجة الدكتوراه فى العلوم الاقتتصادية - جامعة 
السوربون؛ باريس ]. ظ ٠‏ 

وأثناء هذه الدراسات كان 27 بجريدة الأهرام وتدرج فيها حتى 
وصل إلى مركز مدير التحرير المناوب فى جريدة الأمرام وأتناء عمله 
بالأهرام» كان محاضر! وأستاذا للاقتصادء والإعلام فى جامعة الإسكندرية 
(كليات التجارة والحقوق والآداب والسياحة) وجامعة ‏ أكتوبر» كما كان 
أستادًا للاقتصاد فى جامعة عمر المختار + ليبياء وناحنا اقتقصاديا بمعهد 
1طخآ التابع لبرنامج التنمية للأُمم المتحدة 12222 (السنغال)؛ تا 
اقتصاديًا فى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية فى جريدة الأهرام؛ 
ناهذا اقتضماد ةا بالسقن وع البحثى بالإسكندرية» والساحل الشمالى 
117175 ش28 جامعة الإسكندرية: وياحثا اقتتصنانيًا قنى معي 14117 
-مونييليه- بفرنسا. 

وله العديد من المقالات والدراسات عن الاقتصاد السياسى نشرت 
بالأهرام» ومجلة الأهرام الاقتصادي» ومجلة السياسة الدولية؛ ومجلات 
وصحف عربية مختلفة: كما قام بالترجمة عن الإنجليزية والفرنسية إلى 
العربية نشرت أغلبها بدورية "قراءات استراتيجية"» ومن مؤلفاتة: 
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١‏ - "أزمة الاقتصاد الدولى وتأثيراتها على الدول النامية"". 
دار المعارف الحو الا سكندرية ه58 .١‏ 

؟- 'فن كتابة الخبر الصحفيء نظريًا وعمليًا": دار المعارف الحديثة: 
الإسكندرية 2.7٠.6‏ ظ 

- "اقتصاديات صناعة الصحافة فى مصر" دار العربى للنشر. 
ووالتوزيعء القأهرة., .5١ ١6‏ 

4 - 'فن كتابة الخبيرء والمقال الصحفيء نظريا وعمليا". دار العربى 
للنشر والتوزيع» القأهرة. ا آل 

ه- " الإسكندرية » مستقبل مدينة فى القرن :'”5١‏ ماهى للنشر 
والتوزيع؛ الإسكندرية» و .5١‏ 
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المراجع فى سطور : 


سمير كريم: 

عمل وكيلا أول لوزارة الأقتصاذ والتعاون الدولى فى خلال فترة 
النصف الثانى من. 5 السبعينيات واوائل الثمانينيات من القرن العشرينء؛ قبل 
أن ينتخب مديرا تنفيذيا وعضوًا بمجلس إدارة بنك التنمية الإفريقية ممثلا 
لمصر وجيبوتى» حيث عمل اثتى عشر عاما. 

رفي أكتام وحلة العمل الرسهية الطويلة يوز ازدة الاقتضناق مكيل تتا 
المفاوضات مع أغلب دول شرق أوروباء ثم مع مؤسسات التمويل الدولية 
المختلفة مثل البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقية وصناديق التنمية العربية 
وصندوق الأوبك؛ مما أكسبه خبرة تفاوضية واسعة كان لها أكبر الأترر فى 
عمله يعد ذلك. 

هذا إلى جانب قيامه بالتدريس فى الجامعة الأميريكة بالقاهرة التى 
حصل متها عل الماجستير فى إدارة الأعمال» فضلا عن دراسته العليا 
بالخارج بعد أن حصل على شهاته الجامعية الأولى من كلية التجارة جامعة 
القاهرة عام .١1655‏ 

وقد قام بترجمة ومراجعة عدد كبير من التقارير والمؤلفات الاقتصادية 
كان من أهمها "الاقتصاد الدولئ الحديث" من تأليف جان هوجين درون؛: 


وويلسون براون» وكان منها كتاب “"ترويض النمور" من تاليف روبرت 
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جران عن الأزمة المالية فى جنوب شرق. أسيا ف عام .١151517‏ كما قام 
بترجمة كتاأب الحديد لتشئت وأ 4 لتكيف أقصة الإصلاح الاقتصادى قي مصد " من 
تأليف د. جودة عبد الخالق وإصدار المجلس الأعلى للثقافة. وكان آخرها 
كتاب 'موجز تاريخ علم الأقتصاد. مقاربات جمالية لدراسة العلم الكتيب"؛ من 
إصدار المركز القومى للترجمة. ْ 
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التصحيح اللغوى: طارق حمدى 
الإشراف الفنى: خسن كامل 
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الدكتاتوريين أكثر قدرة على تحقيق نمو اقتصادي متميز. لذا فهذا الكتاب يقدم 
نموذجاً عاماً للأوتوقراطية والدكتاتوريةء ومجموعة من الإجابات على تلك الأسئلة. 
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